جلة |لحتوق ‏ 


لوول يك اوتا وني والإققت ماده 


تصدمها 
كلية الحقوق 
جامعةالاسكمرة . 


الولة_) العا فشي (الافش ناد 


تصدرها 


مزسس الجلة : الركتور رك عبر المتمال 
رئيس التحرير : الركثو ر مصطفى كال لطر 


السنة الخامسة هشرة (1810) 
المدد الثاى 


بعالك الرجبوالرجم 


تقديم 


استهدفت مجلة الحقوق منل إنشاتها نشر الثقافة القانونية والاقتصادية 
وتشجيع البحث الجاد والدراسة المتعمقة » فأمدت فقه القانون بلشعرة 
ضخمة من البحوث الدقيمّة والمقالات القيمة » كان'لحا أثرها البارز 
فى توجيه المشرع وإيضاح معام الطريق أمام القضاء ٠ ٠.‏ 

وبغم هذا العدد » شأن الأعداد السايقة » مجموعة من البحوث 
والمقالات فى موضوعات شبى فى مال القانون والاقتصاد تتصل بالنظر 
والعمل على السواء ٠‏ 

وتأمل المحلة أن تكون قد أدت رسالتها طيلة السنوات الماضية 
وحققت للمشتغلين بالقانون والاقتصاد كل نفع مم . 

والله ولى التوفيق . 
رئيس التحرير 


فمرس 


مبدأ الفصل بن الحيئات الادارية والقضائية 

للدكتور السيد محمد ابراهم م ل 1 11/62 
عرض تحليى موجز للنشاط المصر التجارى والنظام النقدى اللبنافى 

للدكتور صبحى :ادرس قريصه لت ا 151011 
القائرن و الاجماع الإنساى 

للذكتور جلال العلوىق ... ... ...ا .نت م عتى 7184لا 
النظامان الرثاسى والرلمانى ق دسائتير الدول العر بية 

للذكتور محمد قؤاد مهنا ... ...الث ال للم لل. 4734-51 
القصد الجنائى ف تزوير اغهررات 

للذكتور عرض ممه ... ...ال ل ل ملك [" 4س ١(اة‏ 
نحديد مقابل التحسينات فى أجرة الأماكن 

للدكتور #مير عبد السيد تتاغر ... ... ...ا ...ا ... الاف كله 


ميدأ الفصل بين الميئات الإدارية والقضائية 


للدكةور 
السير كر باهم 
المستشار المساءد مجلس الدو لة 
نبدة عن البحث ١‏ 
القسم الآرل 
تطور المبدأ فى فرنسا وارتداده ق مصر 
الباب الأول : تطور المبدأ فى فرسنا 
الفصل الأول : ظهور المبدأ ى النظام الفرنسى القدم قبل الثورة 
الفر نسية ٠.‏ 1 
المبحث الأول : وحدة السلطة واختلاط الزغات وعدم الفصل 
بن الميئات . 
المبحث الثاثى : إعبال الفصل بين الهيئات الادار ية والقضائية ٠‏ 
الفصل الثانى : إقرار المبدأ بعد الثورة الفرنسية كأسلوب لافصل بين 
القضاء الادارى واكم القضائية 
المبحث الأول : تطبيق المبدأ كوسيلة لاية الادارة العاملة » 
المبحث الثانى : الخلط بن الادارة العاملة والادارة القاضية ٠‏ 
الفصل الثالث : تطور المبدأ إلى أسلوب للفصل بين القضاء الادارى 
والادارة العاملة 
الباب الثانى : ارتداد المبدأ فى مصر 
الفصل الأول : المبدأ فى عهد المحاكم القضائية قبل إنشاء مجلس الدولة 
الفصل الثانى : المبدأ بعد إنشاء مجلس الدولة . 


القسم الثانى 
العلاقات المتبادلة بين الآضاء الإدارى والإدارة العاملة 


الباب الأول : احترام القضاء الادارى للوظيفة الادارية 
الفصل الأول : امتناع القضاء الإدارى عن القيام بالأعمال الإدارية 
البحث الأول : حالات الحظر ‏ - 
المبحث الثانى : حالات تشتبه باالحظر 
المبحث الثالث : نحالات تخالف الحظر ٠‏ 
الفصل الثانى : امتناع القضاء الإدارى عن تقدير ملاءمة الأعمالالإدارية 
المبحث الأول : السلطة المقيده والسلطة التقديرية 
المبحث الثانى : المشروعية والملاءمة 
الباب الثانى : احترام الادارة العاملة لأحكام القضاء الادارى . 
الفصل الأول : حجية الأحكام وآثارها 
الفصل الثانى : تنفيذ. الأحكام 
المبحث الأول : التنفيذ عن الفترة السابقة على الحكم 
المبحث الى : لتنفيذ عن الفئرة اللاحقة لصدور الححكم 
الفصل الثالث : مسثولية الادارة عن عدم تنفيذ الأحكام 


خاعة . 


الرموز 
يرمز الى أن الحكم صادر من محكمة القضاء الإدارى يليه سنة المهموعة 
النشور مها الحكم ثم رقم الصفحة المنشور مها الحكر .. ٍ 
ع يرمز الى أن الحكم صادر من الموكمة الادارية العليا يليه سنة الجموعة 
النشور بها الحكم ثم رقم الصفحة.المنشور يبا الحكم : ١‏ 


مقدرمة 


الميكن مبدأ الفصل بين الحرئات الإدارية والقضائية(!) ‏ فى نشأته 
فى فرنسا ‏ وليد الفكر والنظر القانونى ء بل كان وليد ظروف 000 
سياسية أوحت به وحملت إلى تقريره . ثم أخذ المبدأ طريقه إلى التطور بطيئة 
ومطردا» مختلطاً فى نظ ر البعض بدأ لقصل بين السلطات: منفصلا عنه فق نظر. 
البعض الآخر » متأثراً بالسائد أو الغالب من الفكر السياسى أو القانونى » 
إلى أن استقر على وضعه الحالى ن صورة تمتلف إبما اختلاف عما قصد اليه 
واضعوهء سواء فى مفهومه أو فى آثاره على العلاقات المتبادلة ببن الميئات 
موضوع الفصل ْ 
ويدور المبلأ فى محوره وى تطوره .حول الاختصاص العام بالفصل 
فى المنازعات الإدارية ٠.‏ فقّد اشتد فيها الليذب بين الميئات القضائية والميئات 
الإدارية » الأولى تشده الما تمسكا منها بوظيفتّها القضائية. » والثانية تشده 
الها تمسكا منها باستقلاها بشثونها . 


وحى بعد إنشاء مجلس الدولة كهيئة مستقلة حلا لذلك التنازع بين 
. الهيئات المذشكورة » وليختص دونما بالفصل فى المنازعات الإدارية » 
ظهرت آثار الشد والجذب بين تلك الهيئات . ففى فرنسا -جذيته الحيئة 
الإدارية ليقوم فى أحضانها » وى مصر جذبته السلطه القضائية ليقم بينها ٠‏ 


)١(‏ يطلق عليه بعض الفقهاء صفة القاعدة ه[ع8م وليس المبدأ وونءمنهم كذلك يعبر 
ألبعض عن الليئات «٠‏ الادارية و القضائية ؟ بصيغة | 
من نز أ 965ة2أولمتسلة 65 مغتدة 065 مملغوجعممد 
ويعبر البعض الآخر عنها يصيغة المثنى أ الميئتان الإدارية والقضائية . 
مكنهاه لز غء هنمأ سنسلة دوتع 5ع م0 مه تدجرعة 
وكان .770061 يستعمل صيغة المثنى إلا أنه نزولا على ما تجرى عليه الأغلبية من استمالك 
صيغة اللميع عدل عن اتجاهه وعاد يستعمل صيفة الجمع 
1 1968 2115 تأكسمتسلة غزه2 .1أعله172 
وقد أعذنا بالاتجاه الغالب . 


ولهذا فإن تاريخ مبدأ الفصل بين الميئات الإدارية والقضائية » هو فى 
حقيقته تاريخ القضاء فى النازعات الإدارية ٠‏ كما أنه فى تطوره » كان 
ينعكس فى تقلب ذلك القضاء بين تلك الميئات » إلى أن انحسم الأمر 
بإنشاء مجلس الدولة الفرنسى 3 


وإذا كان التنازع قد قام أصلا بين الهيئات الإدارية وبين انحا 
بوصفها الحيئة القضائية » فإنه بعد إنشاء مجلس الدولة الفرنسى كأسلوب 
حل ذلك التتازع ورغ عدم دخوله طرفاً فيه» كان محا" أن تلحقه ' بغعض 
آثاره » لتفرض عليه وهو يقغى فى منازعات مختصم فها الإدارة » حلوداً 
لهذا القضاء » نظ فا ليس اللدوهر الموضوعى لاستقلال الإدارة ف<ح.ب 
بل وكذلك المظهر الشكلى لهذا الاستقلال ٠,‏ 


وف النطاق المتقدم يتحدد ميج البحث ٠‏ إذ ينبغى استعراض نشأة ذلك 
المبدأ وتطوره ف فرنساء ومكانه فى نظامئا القضاق ف مصر وذلك ف قسم 
أول .. هذا وما كان المبدأ قد الحسم فى صورة إنشاء'قضاء إدارى مستقل 
مجلس الدولة ‏ فانه ينبغى تحدبد آثار ذلك المبدأ فى العلاقات المتبادلة 
بن القضاء الإدارى والإدارة العاملة ى. قسم ثان 


الث ”" الأول 


تطور ا يدأ فى فرنسا وارتداده فى مصر 


البإنتااؤان 


تطور المبدأ أ قرنسا 

كان القرنان السابع عشر والثامن عشر » وحى قيام الثورة الفرئسية » 
مسريحاً شبدت فيه فرنسا صراعات دارت بين الميئات الإدارية والحيئات 
القضائية » بدأتها هذه الأخيرة بالعدوان » وحسمّبا الأولى بعزل اليئات 
القضائية عن الفصل ف المنازعات الى تختصم فيا الإدارة » وهى المتازعات 
الإدارية ٠.‏ وكانت هذه نجاية مرحلة + وبداية للمرسحلة -جديدة » استأثئرت 
فبا الحيئات الإدارية بالقضاء فى تلك المنازعات . وكان فى حمعها ببن 
الوظيفتين' الإدارية والقضائية من المثالب والمساوىء ' ما جعلها تتقلب 
فيه كل منقلب إلى أن انبى التطور فى مرحلة ثالثة بإنشاء قضاء إدارى 
مستقل عن الإدارة العاملة من ناخية وعن انحاكم القضائية من ناحية أخرى ٠.‏ 


تلك مراحل ثلاث تمثل التطور الموضوعى لمبدأ الفصل بن الحيئات 
الإدارية والقضائية نعرضها فى فصول ثلاثة . 


النص[الاولن 
ظهور المبدأ فى النظام الفرنسى القديم قبل الثورة الفرنسية 


.ليست الرجعى وراء مبذه الدراسة إلى ماقبل الثورة الفرنسية فى سنة 114 
بل وإلى ما قبل القرن الرابع عشر » برد عرض الظرى وتاريق سلقبة 
منالزر مان الغابر لم تعد تربطنا بنظمها من صلة» وهو فى ذاته لاعخلو من قيمةء 
وإنما :هى ضرورة يقتضها البحث لتقصى ذلك المبدأء وتتبعه فى ميلاده 
ابعيد » للتعرف عليه فى أطواره الأولىء .وف الظروف الى نقأ فا + 


وإذا كان النظام الى فى ذلك العهد يقوم على وحدة السلطة المطلقة» 
فى وقت ل يكن 'فيه مبدأ الفصل بين السلطات قد ظهر أو شق له طريقاً 
فى نظ الحكم ؛ فإن تسرب مبدأ الفصل ببن الحيئات الإدارية والقضائية 
إلى الظهور حثيئاً فى ذلك العهد من الحكم المطالق » يساعد على استخلاص 
حقيقتن » الأولى أنه وقد ظهر وأخل ينمو فى ظل حكي مطلق ؛ لايكون 
إلا سندا لهذا الحكم المطلق .. والثانية أنه وقد ظهر قبل ظهور مبدأ الفصل 
بين السلطات » لأ يكون له من صاة -بذا المبدأ الذى ظهر نحاربة الحكم 
الطلق . 

المبحث الاول 

وحدة ااسلطة واختلاط الوظائف وعدم الفصل بين الهيئات 
وحدة السلطة : 

كان النظام لقدم عسنوفم معنععة'! يقوم أساساً على أن المللك يساك 
بكل السلطة مر كزة ف يديه ٠.‏ وكان التصور أن فكرة ااسلطة وحدة 
لاننقهم ولا تنفصل إلى مجموعة مختلفة هن السلطات » وهذا لم يكن مكنا 
فى ذلك الوقت» التحدث عن مملطات ‏ بصيغة الجمع ‏ مبتمعة فى يد المللك 
8م 


بل عن سلطة واحدة » يفوض ق بعض اختصاصاا » وحتفظ بالأخرى » 
ويظل نظرياً هو المشرع الوحيد » والقاضى الأعلى » وحاكر المملكة. . 


فأما عن سلطته فى التشريع »فكانت إرددة الماك هى «صدر القانون 
الوضعى » وهى إرادة حرة عارسها بإطلاق . ولم تكن لآية قاعدة قيمة 
تعاو على تلك الى تصدر عن إرادته » فيا عدا القوانين الى كانت تسمى 
بالقوا ان الأساسية 15م معسمفمهة هذه1 0 و الى كانت نمحدد واجبات 
الملاث نحو الكنيسه والمملكة واارعايا . ففما يتعلق بالكنيسه » كان الماك 
يلتزم حجاية منشآتها والدفاع عن ميادىء الديانة الرومانية . وأما عن المماكة 
باعتبارها إقطاعاً هن الأرض » فكان على الماك واجب الدفاع علها ضد 
أى اعتداء خارجى أو داخلى .. كذلك كان على الماك واجب نحو الرعايا 
يتمثل فى التزامه بإقامة العدالة ينهم : 


وأما عن سلطته ى الإدارة وتنفيذ القوانين ؛ فلم يكن الماك لييخضع 
للقوانين الى يصدرها ٠٠‏ أو الى أصدرها أسلافه من قبل » دون ما حاجة 
إلى إلغائها .. وكانت ساطته فى الحكم مطلقة وغير محدودة . وأما قراراته 
الى يصدرها فى تنفيك القوانين الأساسية » فقد كانت تخضع لنوع من 
من الرقابة » ممارسها الملك بنفسه فى ضوء الفتاوى الى يعرضها. عليه مجاس 
الملاث . وبذلك كان وحده قاضى المشروعية والملاءمة لتلا القرارات (؟) ٠‏ 


وأما عن القضاء فكان املك مصدر العدالة » وهو بوصفه القاضى 
الأعلى 217 نع الاختصاصات بين متلف نحا كم ف 
المملكة » مع احتفاظه بالق فى حب أية منازعة من المحكة المتصة بنظرها 


(1) ل تكن تعتبر هله القوانين من قوانين الملك ؤن: داك 5ذ10 بل من قواذين الدولة 
+513" عل وزه1 ومن «هناكان مصدر قوتبا الملزمة للملاك 
62 016187565ال التمصتاطتة 5ع معم6 61م ممه 1 .هزه 
3 .م .كه .مه أعله76؟ غه 3:36 1962 موتتوكتمتسلة .عمس 


[49 5 .م أن .هزه وله 


للفصل فها بنفسه أو عر فة قضاة تار هم كلما رق قي 
لأمن الدولة أو لسن العدالة فى مملكته . كما كان له الحق فى أن يعفى بعض 

الأشخاص من الدضوع للقواعد العامة فى الإختصاص » وأن يوقف سكم 
المعيبة بمخالفة الإجراءات الجوهرية أو قواعد الإختصاص ٠‏ كا كان 
عاك التتداخحل فى ممارسة القضاء بقرارات عفو تصدر منه .. كل هذه 
الإمتياز ات تنصل بفكرة القضاء المحجوز مدسماءم مدنامدز التى كان مارسها 
الك ولم يكن يرد علها من قيود اللهم إلا ما يضعه علما بإرادته . 


وعندما توقف الملك عن :رئاسة مجلسه فى القرن الثالث عشر » فوض 
الإختصاص القضائى إلى القسم القضاق ذلك المحلس . )١(‏ وهو تفويض 
لا حمل التنازل » وانششئت محاكم البرلمان تمعصفاتوم عل وتنامت بوصفها 
دمثلة الملك فى وظائفه القضائية مدمناممم؟ 55 عصقك قذه؟ حك غسقغمهدممممم 
#هنهناعزءن وتأكداختصاصها العام ؛و أصبح لكل مكمة برلمان اختصاص عام 
من حيث المبدأ ى الحكم استثنافياً فى حدود نصاها فى كل منازعه مدنية 
كانت ت أو جنائية أو إدارية لم تسند بصفة خاصة وبإرادة . الملك إلى جهة 


محاكم متخصصة فى بعض المسائل الادارية : 

٠‏ وكان يقوم ف ذلك النظامالقدم قبل الثورة الفرنسية هيئات قضائية خاصة 
تتولى الفصل 5 بعض امسائل الإدارية ٠‏ فقد انشئت منذ ممئة ١:8‏ غرف 
المحاسبات 65 مهمه دعل دع سقط للفصل كحكمة الحاسبات الحالية عندم> 
وعأمهروه ممه ق حدسابات الأمناء العامين وعتاطنام 25165 أمصرمه 5عل 5م ثم سمه 
كا انشأت فى سنة 4186 اعاكم المساعدات5مؤذة 5مك وددمه للفصل ف دعاوى 


(1) كان مجلس دو لة الملك 201 نال 0*8 [أهودرون بمثل المهة الادارية العليا للدر لة. 
وف داصل هذا امجلس كانت تقوم الس الحكومة 2626مسمةاناوع عل قلأعدهمه ومجالس 
الادارة و القضاء عدناكدز عل غ6 28102 ونسنصة'*3 ملزعمهمك و تشملالوظيفة الرئيسية هذه 
الجالس الأخيرة توجيه الاعمال الادارية والحكم فى المنازعات 55 .م .اه .نه هقهتزه 

[409) 42 .م أك ,مه 50و تزه 


1 


الممولن ضد قرارات الربط غير المباشرة 5ماءعمتقصة كمه ثومصسة 
كا انشئت فى سنة 1961 محاك للتقود و#تمدمس من عدم للفصل 
فى القضايا المتعلقة بسك اانقود وتجارة الذهب والفضة )١(‏ » وكان يستأنف 
أمامها بعض الأحكام الصادرة من محاكم أدنى منها درجة . هذا مخلاف' 
ماكر أخخرى تتاف فى اختصاصاتها وتقل فى أهميتها ٠‏ 


غير أن قيام خاي متخصصه بالفصل فى بعض السائل الإدارية » 
مجوار فم العادية الأخرى امختصه بالفصل فى المسائل المدنية والجنائية » 


0 يكن يؤدى - كنا اعتقد البعض - إلى قيام قضاء إدارى منفصل ومستقل 
عن القضاء العادى » وبالتالى إلى قيام مانسميه اليوم بالنظام القضاى المزدوج(0) 
بل كان كلا النوعين من المحاكي ينتميان إلى نظام قضائ واحد ٠.‏ فقدكانت 


)١(‏ كان السك فى ذلك الوقت لاتتولاء الدولة بل كانت تعهد به إلى مقاول يسمى 
#متصمةة دمن ثم كانت تثور المنازعات بينالدو لةويين الملعزم بالسك حول تنفيذ حقد السك , 

(؟) يتحقق الازدو اج فى النظام القضا فى الدولة إذا قام بها فرعان أو نظامان قضائيان 
متوازيان و منفصلان يستقل كل مهما بمحاكه من أدنى الدرجات إلى أبلاها دون اتبعية أو اشراتف 
من أحدهيا على الآخر » كا دو الحال فى فرنسا إذ يوجد ببا قضاء أدارى مسقل بمحاكه 
ويعلوها مجلس الدولة وقضاء عادى - مدثى وتجارىو جناق بمحاكه الختلفة وتعلوها ميكة ' 
النقض . و الأمر كذلك فى مصر اذ يوجد ببا قضاء ادارى تقض احكة الادارية العليا فى قمة 
محماكه وقضاء عادى تقف حكة النقض ف قمة محا كه . وعادة يقترن قيام الازدو اج 5 النظام 
القضائى بانشاء غكة تنازع الانتصاص 'لتفصل فى الات التنازع فى الإختصاص الى تثور بين 
فرصى القضاء ال#تلفين . ففى فر نسا انشعت شمكة عليا للتنازع أما فى مصر فان شككة النقفن 
كانت تنولى الفصل فى سالات التنازع وأصبحت تتولاه الآن المحكة الدستورية العليا طبقا 
اقانون انشائها رقم ١م‏ لسئة 1956 

وعل عكس النظام القضاءى الزدوج يكون النظام القضائى المو.حذ . اذ يكون القضاء 
موحدا كلما قامث فى قمة النظام القضائق للدولة مكنة عليا وأحدة تتبعها و تخضع لما باق خاكم 
الدولة على ا.عتلاف درجاا وتخصصاتها وبحيث يكون ده نحكة العليا توحيد انجاهات الكم 

والقفاء فى الدولة .. ومن الطبيعى أنه فى ظل النظام القضائى الموحد لاض ثمة هرورات 

لإنشاء محكة لامدازع ى الأعتصاص ( يراجع'ى ذلك د . #سن خليل . القضباء الإدارى 
ورقابته لأغمال الإدارة . طبعة ثائيقص٠م‏ وما بعدها ود. محمد كامل ليله . الرقابة دلى أعمالك 
الإدارة ص١‏ ١؟‏ وما يدها ) . 


1 


الأحكام الصادرة من محاكم المسائل الإدارية تستأنف أمام المحاكم الاسثثنافية 
العليا » والثى كانت 0 بالبرمانات » شأنها فى ذلك شأن الأحكام 
3 من النحاكم القضا ثية الأخرى والتى كانت تستأنف بدورها أمام 

البرمانات . وبذلك ينهار الأساس ف القول بقيام قضاء إدارى مستقل 
عن القضاء العادى » طالما كانت أحكامها حميعها تستأنف أمام محكمة عليا 
واحدة » تستطيع توحيد انجاه الأحكام ينها » وتوحيد القواعد الواجبة 
التطبيق فها . "كا كان يطعن فا أمام مجلس الملك . 301 مه اتمممح 
وهى طعن عائل الطعن بالنقض دون تفرقة بين أحكام لمحاكم المدنية » 
أو تلك الثى تفصل ف المسائل الإدارية » وهو إجراء يد بطبيعه إلى ونخدة 
النظام القضاق + . 


يضاف إلى ذلك أن المبدأ الأساسى ف التنظم القضائى لميكن يتفق وفكرة 
الإزدو اج ف النظام التقضائٌ. فقد كان اللمبدأ هو أن «العدالة .صدرها الملك» 
205 تك #تمسفصة ومتاعسز مكنامة ٠.‏ فالملك دو القاضى الأعلى » تملك وححهده 
سلطة القضاء » وما كانت المحاكم فى ممارسنها للوظيفة القضائية إلا ممثلة لله 
ومفوضة من قبله . ومن ثم كانت وحلة القضاء ننيجة تبدو حتمية لوحدة 
مصدرها الى تستمد منه وهو الملاك . 

وبذلك كله كان النظام القضائى للمحاكمم يعتبر فى أسامه وى وسيلة 
ممارسته نظاعاً موسولا ؛ رغ, مظاهر التخصص الى اصطبغت مها بعض اناكم 
الإدارية » كماكان هذا القضاءمارس اسئناداً إلى فكرة القضاء امحجوز الملك . 
رجال الملك يمارسون القضاد فى المنازعات الادزرية * 

وفضلا عن الحاكم الثى كانت تماتص بالفصل فى بعض المنازعات الإدارية» 
كان كبار الموظلفين من رجال الملا » سم المراقبون المنفذون لاسلطة الملكية» جمعون 


بن وظائفهم اجدارية البحتة وبين اختصاصات قضائية » وكان يطلق علوم 
اسم مق ,ومتاماز ,ومتادم 36 ممصمل معام1 وم1 او هو أسم يعبر بذاته 


1 


عما كانوا علكونه من التصاصات فق الضبط والقضاء والالية )١('‏ وكانوا 
يتلقون من الملك اخختصاصات قضائية حقه (؟) فى الحكم فى الدعاوى الناشئة 
عن مباشرتهم أو مرءوسهم اؤظائفهم الإدارية » بل وكانوا يمنحون 
اختصاصا فى بعض المسائل المدنية واللحنائية .. وكانت الأاحكام الصادرة 
من هولاء المراقيين تقبل الطعن علبها أمام مجلس المللك (08 + 


ودش أن نظام المراقبين ونظام مجلس الملك يشكلان من الناحية القانونية 
نظامين متغايرين» الا أنهما من الناحية السياسسية كانا يشكلان فى الواقع جهاز 
واح<داً متتخصصاً فى مباشرة نصيب من قضاء النشا ط الإدارى (4) .. 


وهكذا فانه فى ظل وحدة الء.لطة التى تميز مها النظام الالكى » واستناداً 
إلى فكرة القضاء اجوز للملكغ » وزعت الاختصاصات القضائية فى 
المنازعات الإدارية » بين ماك, تقف على رأسها محاكم البرمانات الى يقبل 
العاعن فى أحكامها مام لس الملك » وبين المراقبين من رجال الإدارة 


(1) يرى البعض أن منح هؤلاء الرجال الإداريين اختصاصا قفائيا فى بعض المسائل 
الإدارية يعتبر المصدر الحقيقى للفضاء الإدارىف فرنسا 
.لاثماة غ6 21 ,م لع9 أنه افتمتسلم 6ذه12 .عصتلة17 
(؟) كانت و ئلائف «ؤلاء المراقبين وسيلة من وسائل ملوك فرئسا وو زرائهم لتركيز السلطتين 
الإدارية و القضائية فكان هؤلاء المراقبون يمثلون التاج فى الأقاليي الختلفة ريز عون بالتدريج 
لسابه السلطة ى شئون القضاء و الادارة والمال ( د . عمّان ليل . عهود القاثون الإدارى فى 
فرنسا. مجلس الدولة العدد الأول ص .)١8٠‏ كذلك يقول ان ريشيلوو وزير لويس 
الثإلث عشر ابعدع نظام هؤ لاء المر اقبين ينتدهم الملك من بين أعضاء مجلس التاج ميلم بالأقاليم 
وللاشراف على شئون القضاء والضبط والمااية وكانت هله الو ظائف شغطوة جدية فى سبيل 
تركيز فرنسا وتحقيق وحدتها فى عهد كان فيه النظام الإقطاعى سائدا . و لذلك عمدت الملكية إل 
توسيع اختصاصات هؤلاء المراقبين حت أصبحوا موظفين مركز يبن عظيمى الشأن بالأقاليم وح 
تكونت لم سلطة قضائية فى الشئون الإدارية بل واتسعت دائرة هذا الاختصاص القضائى إلى 
حدكبير جدا ( مؤلفه فى مجلس الدولة و رقابة القضاء الإدارى لأعمال الإدارة الطبعة الخامسة 
ص7١‏ ( . 
6( 0 .م 1935 لتتهعأكمتم20 غتمعل عل ووم .0تقصدم8 
0( .لاثلاة 66 51 .م غك .ره لتووه0 


اونا 


الذين يطعن 5 أحكامهم هى الأخرى أمام جلس الملاك 3 وبذاك أصبح 
الاختصاص بالفصل فى المنازعات الإدارية مشتركا بن المحاكم والمراقبين 
مما أدى إلى اخلط بين الوظائف الإدارية والقضائية » وعدم الفصل بين 
الميئات الإدارية والقضائية » إذ تدائدلت هذه الهيئات وتشابكت فى بعض 
وظائفها » حتى أن الهيئة الإدارية ‏ مثلة فى المراقبين كانت تمارس وظيفة 
القضاء » كما كانت اناكم تقضى ف متازعات الإدارةبل وتتصدى للعمل 
الإدارى على ما سوف نرى » وبذلك انعدم كل مظهر للفصل بين الت 
أو الهرئات الإدارية والقضائية . 


غير أنه مع تطور العلاقات السياسية بين محاكم البرلمانات والسلطة 
الملكية » وانحدارها نحو السوء فى القرن ١!‏ » ثم تدهورها فى القرن 1١8‏ 2 
بدأ تسخير قكرة القضاء المحجوز وإعالها نحو تنحية الهيئات القضائية تدر؛ يا 
عن نظر المنازعات الإدارية ٠.‏ ومبذا ظهر مبدأً الفصل بين الهرئات الإدارة اي 
والقضائية فى أول أشكاله ومفاهيمه .. ' 


المبحث الثانى 
إعمال الفصل بان الهيئات 'الإدارية والقضائية 


التنازع فى الاخنصاص والصراع بين +اكم البرلمانات والساطة اللكية : 
م تكن محاكي البلمانات لتنظر بعين الرضى إلى إنشاء وتعدد امحاكم المتخصلصه 
فى المسائل الادارية » وإلى متح لا راقين اختصاصات قضائية » وكان قضاة 

اك ابيلانات تفقدون باسناد هذه الاختصاصات إلى هؤلاء وأولئك قضاء 
ضخا" يوثر فى دخولم الوظيفية الى كانت تتحدد حلى أساس عدد و 1 
المنازعات الى يفصلون فيا دون أن تأخذ شكل المرتب الثابت ٠.‏ 
كانت كل حالة يسند فهها املك إلى المراقبين اختصاصاً قضائيا 0 2 
تنعكس بآثار سيثة على الدخول الوظيفية لقضاة ماحم ابرمانات م 

كدلك كان من شأن الاشترالك فى الاختصاصات أن يقوم التنازع 

حوها . لهذا قام المتنازع بين اكم البرلمانات وبين المراقبين حول مسائل 
14 


الاختصاص ولا سيا أن النصوص الى كانت تحددها لم تكن واضحة دائما 
ما كان يثيز الددل والاضطراب والتناقض بين الأحكام فى المسألة الواحدة . 
وكان املك دفاعاً عن الأحكام الصادرة من رجاله » بحيل الدعوى إلى 
مجلسه مما يزيد ى حنق عاكم البرللانات , 


وبدأت مقاومة حاكم البرلانات ضد الندلطة الملكية تشب فى كل مجال ٠»‏ 
فبالنسبة لاسلطة التشريعية للملك » أخنت تلك المحاكم ترفض أنحياناً إجراءات 
التسجيل 2معصهمةنودممه وهى عثابة قيد القوان والأوامر الملكية 
فى عل كل حكمة برلمان 2 وهو قيد لم يكن له من أثر من ححيث المبدأً 
فى .وقت لم تكن نصدر فيه أية جريدة رسمية » الا أن يكون وسيلة لنشر 
القوانين والقرارات اللملكية؛ وكانت محاكم البرلمانات تدعى لنفسها محقا 
فى نصح الملك » ورفض القيد كلما رأت فى الأمر ما لا يروق ها . وكان 
املك يكسر هذه المقاومة بإجراء مضاد » فيم القيد : ومع ذلك فلم تكن 
المشكلة قانونية بقدر ما كانت فى أساسها سياسية , 


ولم تكن محاكم البرمانات أقل عدوانآ فى مجالات الإدارة والنشاط 
الإدارى »إذ 1 تقف عند وظيفتها فى الفصل ف المنازعات الناشئة عن النشاط 
الإذارى » وإثما ادعت لنفسها حقاً فى ممارسة «.لطة تورجيه المراقبين » 
وإصدار الأوامر إلهم » ووقف تنفيذ الأعمال الادارية . وبذلك ظهرت 
هذه الححاكم وكأنها تعطى الأوامر لررجال الملك . وبلغت مقاومة. تلك انا 
ذروما » عندما حاول كبار وزراء الملك لويس اللدامس عشر تحقيق 
إصلاحات كانت كل فرنسا تستشعر ضرورما » فقد نجحت مدفوعة 
بنزعات الدفاع عن مبزاتها » ونحت ستار من التظاهر بعبارات الحرية » 
فى منع تلك الإصلاحات (0) ٠‏ 
' وهكذا أصبحت تلك المحاكم فى السنوات العشر الأخيرة من الملكية 
جمعيات سياسية »تعمل على فرض رقابتها على السلطهء الذاكة » عمارسة 


4 4 .معأ .مه ممتلة/الا ,111 .م .أت .مه لتفسامظ 
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أعمال التوجبه واصدار الأواءر » كما تعمل على عرقلة نشاط السلطة 
الحا كة برفض الاصلاحات المقدمة منبا .. وهكذا اصطبغت «شكلة الرقابة 
القضائية بصبغة سياسية .)١(‏ 


تدابير السلطةرّالحاكمة فى الفصل بين الهيئات الادارية والقضائية : 
وم تكن السلطة الماكة لتقف مكتوفة أمام طغيان محاكم ابرلمانات وتغوها 
بالإختصاصات » إذ بدأت تباشر سلطتها على كل الجهات المكلفة بالقضاء » 
لتحجب علها أى اختصاص ف رقابة القرارات الملكية. وأخذ مجلس الملك 
ينقض أحكام المحاكر د لضمان استقلال الإدارات العامة إزاء الجهات القضائية 
وحبى نحول دون اختصاءالتاج 65م نه عتنتمكنامه 18 206606 26 2ه*نان “1 
وتوالت قرارات الملك إعمالا لسلطته فى القضاء المحجوز » تنزغ من المحاكم 
اختصاص النظر فى الدعاوى الى نمس مصالح الدولة ليسندها بصفة خاصة 
إلى المراقبن » وأصبحت محاكر الرلمانات معزولة عن نظر الدعاوى 
الى تختصم فيها القرارات الإدارية . وكانت العبرة فى محديد هذه القرارات 
بالغرض الذى اسّهدفه مصدرها » فكلما اسّهدف مصلحة للدولة » 
أعدر قراره إدارياً ينبغى إبعاد المنازعة فيه ءن اختصاص محاكم البلمانات » 
رعأية لمصلحة الدولة . 


وقد أعلنت هذه المبادىء ق مر سوم فبراير سنة 1541 الى نص 
عن «ضرورة تحديد سلطات الحرئات القضائية » وفصلها عن النشاط 
الإدارى » وحتى لا يتعرض أى عل امخل بير الشعب لاحداث آثار 
عكسية » وهو ما محدث لو أن القضاة بدلا من أن يقفوا بسلطتهم كقضاة 
فى حياة الناس وأموال اأرعايا » عمدوا إلى التعدى على .حكودة الدولة الى 
لا تتبع الا الماك ؛ (5) . وكانت هذه هى القاعدة الأساسية الى كان 


)١(‏ 58 .مغته مه لتدلزمع غه 63 .م .أك ,مه [عله7 


(؟) أء عتماء نمز نأتمسة'!1 عل كعذهكتادم 163 «هاتستاعل عل فلزووموعه 104 

6ناط هق 656 أناج 22056 عقنا ”ناو قله ,مكنا أكتكستهل2 «منعة*'1 عل «عتومعة 12 عل 
8 11 دروت 21565 م00 622085 065 50011156م 28 3ء[تناعم 0695 معت ع1 تنامم 
64 165 أنانو 06منةدكتتام عنه ع0 #عأمعتهمه 35 06 تاعلا بده 08605625 165 أو 
-296 غمعقة701 5غأ6(ا5 205 06 101618265 قعل غع عتسصروط'1 عل عذ؟ 1 عل 5موج1 
””ععملء ة'تان العأ كتةممة'2 تنو غ8غ1'8 06 الاعسعممقه0ع ع1 عدة عتلمعرمه 


١ 


يستندك الها مجلس الملك ى الفصل ى حالات التنازع فى الاختصاص 
التى كانت تثور بين الرلمانات والمراقبين . 


ولم يقف الأمر فى الفصل ببن الهيئات الإدارية والقضائية عند حد 
منع هذه الأخيرة من النظر ف المنازعات المتعلقة بالنشاط الإدارى » بل امتد 
المنع كذلك إلى تفسير القرارات الصادرة من رجال الإدارة أو السلطة الملكية 
ولو كان ذلك بقصد تطبيقها فى المنازعات المطروحة أمامها والتى تدخحل 
فى اختصاصها ٠‏ وصدر ذا الحظر قرار فى سئة /1551 مكلا لمرسوم 
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وهكذا شهدت الملكية ى أواخر عهدها فى النظام القدم قبل الثورة » 
7 عزلت فيه اخحاكم العليا للقانون ' العام عن نظر المنازعات الإدارية » 
اليئات الادارية هى قاضية هذه المنازعات المتعلقة بنشاطها » وصار 

0 امتياز هذا القضاء «) , 


طبيعة النصل بين الهيئات الاداريا ية والقضالية : 


ولم يكن الفصل الذى 9 على النحو وى الحدود المتقدمة بن الميئات 
الإدارية والقضائية تطبيقاً لأى مبدأ من مبادىء الحكم أو القضاء 0 


فقد تم ثم هذا الفص لاستقلالا عن مبدأ الفصل بين السلطات 5 08ةمومه8 
120100 الذى لم يكن قد عرف بعد فى ذلك العهد ف فرلسا . 


كما تماستقلالا عن مبدأ الفصل بين الوظائف الإدارية والقضائية » بل وعلى 
العكس ثم مناقضا لذلك المبدأ » ما دام المديرون قد خولوا وظائف قضائية 
بالاضافة إلى وظائفهم الإدارية » فجمعوا بذلك بن الوظيفتين . 


(1) ويرى أبليتون أن الملكية كانت تعمل منذ عدة قرون على تغليب مبدأ الفصل بين الميئاث 
الإدارية والقضائية . وكانت الإنشاءات المتعايمة لغرف المحاسبات و المسامدات ومكاتب المالية 
والاختصاصات القفائية الممنوحة بلس الملك وتطوير قضاء المراقبي نكل ذلك يسيبل اللطوات 
الرئيسية ى ذلك السراع الكبير 

9 .م 1927 نه كأمندملة عتناءع ا معدهه عل معنةغمعصقاة مانم ممأماممة 


1/ 


ولهذا كانت قاعدة الفصل المذكورة بعيدة عن أن تستند فى أساسها 
إلى أية أصول قانونية » مجرد قاعدة عملية » أوحت بها اعتبارات العلاقات 
المتصارعة التى كانت قائمة ببن المرئات الإدارية والقضائية » والتى طبعت 
مشكلة الرقابة القضائية على النشاط الإدارى » وهى مشكلة قانونية » 
بطابع سياسى » وبدا فى ضوثها أن إيقاع الفصل بين هذه الهرئات المتصارعة 
علاج المشكلة » فتنفصل الميئات الإدارية بقضاء نشاطها الإدارى » بعيداً 
عن تسلط أو تدائيل الهيئات القضائية ‏ 


وإذا كانت قاعدة الفصل قد حسمت ذلك الصراع بين الحرئات 
الإدارية والقضائية لصالح الهيئات الإدارية » فانها أغفلت مصلحة طرف 
آتخر فى هذا الصراع » أو ضحية هذا الممراع » وهو الفرد المدعى دائماً 
فى كل خصوبه إدارية » فقد أدت قاعذة الفصل المذكورة إلى حرمانه من قاضيه ' 
الطبيعى ب اماكم 5 وإلقائه ودعواه بن يدى رنجال الإدارة خصومه » 
ليكونوا حماته وقضاته . 


ومع ذلك فقد تمخضت قاعدة الفصل عن ننيجة بالغة الأهمية نكتفى 
بالاشارة الها قبل الانتقال من الحديث عن عهد ما قبل الثورة اأفرنسية . 
فقد كان من شأن الفصل ببن الميئات المدكورة أن انقسم القضاء ‏ 
كوظيفة - إلى قسمين كبنر ين أكل مهما جهة تنص تمماردبته. قضاء المنازعات 
الخاصه والجنائية وتتولأه لحاكم » والقضاء الإدارى معناه الواسع الذى 
يهم كل »نازعات النششاط الإدارى ويتولاه المراقبون - ولعل هذا التقسبء 
كان المصدر الحقيقى وابعيد لقيام قضاء إدارى مستقل فى فرئسا © . 


لق 0 .صم مأك .زه 603/314 غع 21.م له .مه فمتلة7 


الف لالشان 
1 إقرار المبدأ بعد الثورة الفرنهية 
كأساو ب للفصل بن القضاء الادارى و المحاكم القضائبة 


ا مبحث الأول 
تطبيق المبدأ كوسيلة لراية الإدارة العاملة 


اقرار قاعدة الفصل بين الهرئات : 
رغم أن الثورة الفرنسية - -حين قامت ب قوضت بمبادتها الجديدة 
كل نظم الملكية السابقة السياسية والإجماعية والاقتصادية » فى محاولة 
لنبضة شاملة بالبلاد » فإنها على العكس لم نجد ما محملها إلى تقؤيض 
قاعدة الفصل بن الميئات الإدارية والفضائية . فقد كان الشعور العام 
السياسى معبا بعسلدم الارتياح إزاء الجهات القضائية » وكانت 
لا ترال عالقة فى الأذهان ذكرى نحاكم البرلمانات فى صراعها 
مع السلطة » وافتثاتها على الادارة » ومقاومتها تحت شعارات زائفة 
من الحرية والتقدم لكل إصلاحات حيوية فى البلاد ٠.‏ وكان رجال الثورة 
يتنازعهم اللدوف والشك فى أن تعيد امحاكم سيرتها الأولى تلك » فتعاود 
الصراع مع الميئات الإدارية » وافزاع الأعمال الإدارية مما من شأنه أن 
يعرض للخطر الأعمال الجديدة التى تتولاها الثورة . ولم يكن رجال الثورة 
ليتصورون أن تتعثر الثورة بتدخل هؤلاء القضاة 5هممء 46 5مسسعط  ٠‏ 


كل هذه اللخاوف » حثت أعضاء الجمعية الوطنية التأسيسية على إتمام 
العمل الذى بدأته الملكية السابقة فى عزل البرلمانات عن قضاء النشاط 
الإدارى » وساعدها على ذلك أن تلك امحأكم كانت موضع كراهية 
الشعب » فق دكا نت من مخلفات النظام الإقطاعى البغيض و بقية لاءتيازات الامراء. 
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على حساب الثءب(١)فكان‏ من أول الّرارات الى اتْلنها الجمعية هو إلغاء تلك 
اللمانات . وى الوقت ذاته فإنه لتجنب قيام تصادم ببن النحاكم ازى حلت 
علها فى التنظم القضائى الجديد وبين الإدارة العاملة ‏ وهو صدام كان 
ينظر اليه باعتباره ضد المصلحة العامة فقد قضى قانون التنظم القضاق 
الصادر فى 15 - 74 أغسطس سنة ١9/4٠‏ فى المادة 18 من الباب الثانى 
بأن الوظائف القضائية فستقلة ؤتستمر منفصلة عن الوظائف الإدارية 
وبلغ القانون فى تأكيد هذا الفصل حداً اعتر فيه تعرض القضاة بأبة صورة 
كانت لأعمال المهات الإدارية » جر مة معاقبا علها (1) . وقد أخحذت قاعدة 
الفصل هذه بن الهيفات الإدارية والقضائية طابعآً جديدا فى هذا الوقت 
إذ بدت بعد ظهور مبدأ الفصل بين السلطات الذى كان عثل فلميفة الحكم 
الجديدة الى نادى مما مونتسكيو فى كتابه دروح القوانين: » بدت وكأنها 
تطبرق هذا المبدأ الذى كان من تصوراته نحصر الوظيفة القضائية فى نطاق 
لافصل ف المنازعات بين الأفراد وإقامة العدالة الجنائية . 


وهكنا فائه بإقرار قاعدة النفصل :نين الحيئات الإدارية والقضائية 
أضابت ال+معية التأمررسية هدفن محجر واحد . فقد حقّقت «لفها فى الهيلولة 
دون العودة إلى التعسف الذى ظهر فى نباية الملكية السابقة على يد محا 
النرمانات» وى الوقت ذاته أخذت بالفلسفة الجديدة لنظام الحيكم الاثم 
على فصل بين السلطات . 
ثم تجحدد النص على .حظر تدخل القضاء فى أعمال الإدارة فى التشريعات 
المتتالية . فقد نص فى قانون /! - ١4‏ اكتوير سنئة 1/4٠‏ على أنه «لا يجوز 


١81 د . عمان خطبل . «قاله السابق صن‎ )١( 


1 .م غك مه 14قسنامظ8 


)062 95 153لاو زنام1 7ع 5ناعصيعل أه غدوة 01012565ناز قسمتاعمهة وم 
مك10 06 عملدم ل كمه تامهم 85م 5دهناز 165 ,#21963 أممتسلة كدمتاعومة عل 
لتصساع ومنمه 063 قدملورعمه 5ع1 5014 عه عنان عتغتسقيه عناواعتي عل #قاطناهما 
ذكناء1 06 731502 عناوم 5تناء غ8 افمتمتصلة 165 عدت أسدوعل «عأك كم ,كلمو كام 
.”102015 
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إحالة أى رجل من رجال الادارة إلى الحاكم بسبب وظيفته العامة » إلا إذا 
أحيل ععرفة السلطة الءليا ووفقاً لاقانون» )١(‏ ثم فى مرسوم السنة الثالثة 
نص على أن «عخطر مشددا على الحاكم النظر فى القرارات الإدارية فى أية 
دعوى كانت » () ثم فى دستور سنة 1/40 نص على انه «لا مجوز للمحاكم 
التصدى للوظائف الإدارية » أو استدعاء ريجال الادارة أمامهم سيب 
وظائفهم إن 5 


و كانت هذه ااتشريعات موجهة فى حتقيقتها ضد القضاء » مصطبغة 
بروح العداء السياسى الى قامت حوله . وهذا يفسر أن هله المعاداة 
الثى ارتبطت بظروفها » قد احتفت بعد عدة س:وات اندثرت شخلاها 
ذكرى البر مانات السابقة » وعاد المشرع الذى أعلن قاعدة الفصل بين 
الحيئات حرباً على القضاء » يعترف لهذا القضاء بصفته كخام لقوق الانس.ان 
والمواطن ©) . 


مفهوم وآثار قاعدة الفصل بين الطبقات : 
إذا ان أول قانون صدر غداة الورة متررا 
قاعدة الفصل المذكورة قد استخدم عبارات «الوظائف الإدارية 
والوظائف القضائية : » وتبعته فى ذلك التشريعات التالية الى 


)١(‏ عتاهملاطه وع1 عموعل اأنالهما عماغ غبعم عم عناعغوماكتستسلة ستافيية 
1621706 6 ثه نزم نو فمتمسة وعنوتاطنام قدم اعورم ومة عل دمقتة2 عنام 
.ةأ10 عناة عوعتصعمسمكدهه عكتاعلفمياة 6ألمغية'1 كوم 


)١(‏ دمل عماتقهدمه عل عتقصتطل عتة كعكتهة غممة ومللخورقاذ ودبع فط 
201ل هل فعملوم عجتلة تمعتمة ملأن عدفمةة عنتواعحي عل متم أستمتدل0*'2 وعامع 


40 وتمتسلة كدمامدم 5ع[ عبرو متقمعممع7أمء غدعتناءق عه كتاقمتاطتها قصل 
مم16 06 ومكته؟ عناوم تمدع غم« اتغتسقة 165 عنناة تمورعل عمثله ياه علوم 
10 


(4) حناهة ,235 .2 2 كنأو أكصتصلة أتمعل عل غأنه؟1' .عمطت غ6 رعنادط 
عمتلة7 ,344 .2 0 “أنتوعاأمصتصسلة اتمعل عل عتتهتمعصوعاة غائه؟' 52066 
8 .م أأه ,مه 603300 ,25 .م مأك ,مه 
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أخحذت بدورها تكلم عن «انحاكمة وعن «الوظائف الإدارية؛ على النحو 
السابق بيانه ». الا أنه من غير المتنازع فيهأن تناك العبارات كانت تنصرف 
إلى الحيئات الادارية والقضائية » وأن تلك النصوص كانت توكد قاعدة 
الفصل بن الميئات الإدارية والقضائية الى عرفت قى النظام الملكى السابق :)0١(‏ 


ومع أن ظاهر القاعدة يطوى مفهوماً مزدوجاً من حيث الفصل المتبادل 
ببن الميئات الإدارية والقضائية » بمعنى أنه كا لا جوز للقضاء التدخل 
فى أعمال الإدارة » فانه لا يجوز كذلك للادارة التدشل ى أعبال القضاء » 
إلا أنه نظراً لأن تلك القاعدة كانت ف أساسها قيداً قصد به تكبيل الماك + 
فإن مفهوم القاعدة بآثارها ارتبط بالوجه الأول مها المتعلق بالحظر اموجه 
إلى القضاء » بأكثر مما ارتبط بالوجه الأتمر » ونالت الإدارة من اللهاية 
ضد القضاء » بأ كثر ما نال القضاء من اللمماية ضد الإدارة9) , 


وتطبيقا لتناك القاعدة كان متنع على المحاكم التدخل فى ااوظائف الإدارية 
أو ممارسة أعمالما كإصدار اللوائح » أو اعطاء أوامرإلى الموظفين الاداريين 
أو إدانة الإدارة فى شىء » لأن هذه الادانة تنطوى ضرورة على أمرها 
بشىء . وهن ناحية أخرى كان محظوراً على امحاكم تقدير مشروعية 
القرارات الإدارية » أو تقدير السلوك الإدارى فى أية دعوى تكون «طروحه 
أمامها » لأن هذا التقدير وذاك يعتير تعرضاً لأعمال الجهات الادارية 9) , 


)60 ,78 .م أك .مه لتقنوه 6 

(؟) وف ذلك يقول هريو أن الاهيام كان واضحالا نحو اقامة توزيع متكافقء بن 
الميثترن و لكن نحوحماية الساطةالتنقيذية. و من نامية أخرى فد و ضعت ف اأظل حقو ق الميئة القضابية ٠‏ 

5 .م-أأه .م0 1191171011 

(7) يقول هريو أن الحظر الأول - الخاص بمنع تدخل القضاء فى الوظائف الإدارية - 
أدى إلى الفصل بين الوظائف الإدارية والقضائية . وهو دول ل نظر لأنه إذا كان صحيحا 
جائب القضاء فإنه ليس صديحاً فى جانب الادارة الى نيط بها وظيقة قضاء النشاط الإدارى 
قجمعت بذلك بين الوليفةين , كذاك يقول الققيه أن المظرالثانى ‏ الخاص - القضاء من القصل 
فى دعاوى النشاط الإدارى - أدى الى فصل القضاء الإدارى عن القضاء العادىو كان من أثره 
انشاء قضماء ادارى عستقل تماماً عن القضاء العادى . 

.45 .م 1160 كلقهخدتمتصسله غتممل دل كزءة:2 ,نامتسجوك1 


يف 


كذلك لا يسأل الموظفون الإداريون عن أعمالم أمام كد ما لم تسمح 
الميئات الإدارية الى يتبعونها بمحا كتنهم وفقاً للقانون 


وبالمياء والياد الذى أظهره قضاة ذلك العصرءاتسعت فكرة القرار 
الإدارى مستندة إلى المعيار الشكلى » حتى شملت كل الأعمال الى تنفد 
بأمر من الحكومة ؛ أو أحد رجاها المباشرين » أو بأموال مستمدة من 
الخزانة العامة .كما اتسعت فكرة الحنظر المفروض على امحاكم » فلم تقف 
عند محل تقدير مشروغية تلك القرارات ٠»‏ بل امتدت كذلك إلى تفسيرها 
ولو كان هذا التفس.ير لازما للفصل فى أية خصومة بن الأفراد » إذ كان 
يتعين فى هذه الحالة الإحالة إلى الجهة الإدارية » ويكون تفسيرها عندئد 
ملزماً 00 . 1 


كذلك شل الحمظر دعاوى العقود الى تيرمها الإدارة » والتعويضات 

التى تترتب بسبب إدارتم! للمرافق العامة . وكان الأمر فى هذا الشأن يبدو 
منطرفاً ». لأن «.لطة ريجال الإدارة وهى مدار الهاية ‏ لا تكون محلا 
الخصومة الا فى حالة إصدار أوامر أو نواه . ولا تكون كذلك فى حالة 
التصرفات اتعاقدية أو القيام بالأعمال المادية كالتى تصدر هن الأفراد 
فى إدارة أعمالم الخاصة() . 


وعلى هذا الندو حققت قاعدة الفصل نةلصاً ىوظيفة الميئة القضائية » 
وحصرها وفقاً لنظرية مونتسكيو فى وظيفة الفصل فى «الجرائم والمنازعات 
بن الأفراد ٠‏ . وكانت وسيلة لاية استقلال النشاط الإدارى إزاء الميئات 
لتضائية » وبالأحرى كانت قاعدة الفصل هى قاعدة استقلال الميئات 
الإدارية إزاء الحيئات القضائية 9) . 


40 6 .م أنه دره عمهتلة/آ ,236 .م اك مره ء#لزط126 أع علاط 


[( 009 8 .م 1910 لع 6 كأنة ناما متصسلة غتمعل عل 6غئ13 .لإمءاعطامع8 
(م) .47 .م اله مه لمورهك 


إرنا 


على أن هذا الاستقلال لا ينبغى 3 حجب حقيقة المعنى السيامى الذى 
يستفاد من إيثار الحيئة الإدارية ‏ نتئيجة لذلك للبدأ مجزء من سلطة 
القضاء - قى اللاؤعلث اللخاصة مها مثلما امتأثئرت بالسالطة اللانحية 
قاعدة الفصل بين السلطات وقاعدة الفصل بين اثهيئات الادارية والقضائية : 

ذهب البعض إلى أن إقرار الفصل بين الميئات الإدارية والقضائية 

من سجانب رجال الثورة الفرنسية » لم يكن الا تفسيراً وتعبيراً عن مبدأ 
الفصل بين السلطات وعزه؟سمم فعل دمتتهوممة (؟1) » وأن القضاء ف 
المنازعات الإدارية عمل من أعمال الإدارة » فن يقضى فإتما يدير كذلاك 
عله تاوتستملة عزمعمء أوعثه تعقتال عو » وأن الحدكم الصادر من القاضى 
كالقرار الصادر من رجل الودارة » كلاهما ليس إلا تطبيقاً القانون فى حالة 
محددة » بل لقد ذهب البعض إلى أنه لا يوجد فى الدولة إلا سلطتان » 
تلك الى قضع القانون وتلك الى تطبقه . ولهذا كان منطقياً فى أظر البحض 
وتطبيقاً مبدأ الفصل بن السلطات » ليس -استبعاد القضاء الإدارى هن! ختصاص 
انها سس القضائية فحسب » بل وإسناده للادارة العاملة (") ٠.‏ ولقد بلغ 

)١(‏ 23 أثأه ره و«مأعامهة 946 .م غأه .مه ام نوك 

020( 5 أك ره 520856 بقاء22 
و بالمكس فان رجال الثورة غالفوا هذا المبدأ لمم وقد منعو! القضاة من التدل فى أعمال الإدارة 
0 .ملعا الادارة من مباشرة قسط من و ظيفة القضاء ردو القسط الهاص بالخصوبات الإدارية (د. عمان 
ليل مجلس الدو لة و رقابة الغضاء الإدارى لأعمال الادارة ص 4؟ 

09 - قمتسلة ناعأ معكدمه حال كأمممتسسملق وعمأعممم وم : متاعدوول 

126115 9 

.2.1905 11 قم مم6 قعل 38601م50 2ع 13أمثاتاوم 0295 3182000م 52‏ تناكته 
مشار "ي' قى 237 .2 .4أأ© .زه عتلا»ة2 اع تعناط . ومن هذا الر أى كذئك و706هنا2 
اذ يذهب الى أنه لاتوجد فى الدولة إلا ساطتان تشريعية وتنفيكية وأن السلطة الننغينية 
تنقسم الى ثلاثة فروع الكومة و الادارة والقضاء . فالقضاء فرع من فروع الساطلة اات:فيذية 
لاختلط بقروعها الأضرى. وهو والادارة فرعان متوازي ن ومعميزان داشل السلطة التنفيذية . 
وأن مبدأ الفصل بين السلطات ليؤكد استقلال الإدارة عن الفضاء ,2 ” 
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الدلط بين المبدأين حداً ذهب فيه بعض الكتاب إلى استخدام صياغات 
توفق بينهما » واعتبار الفصل بن الميئات ااراعاضا لتميل الات 
أو تأسلوبا لتصور الفصل بن السلطات» أو «تفسراً أفرنسياً لافصل بين 
السلطات» » أو «طريقة لتطبيق الفصل بين السلطات» 2 رغم أن 0 
أهدافاً وآثاناً متناقضة لين من وجه شبه مجمع بيذهما الا أن كلبهما يبدأ 
بعبارة «الفصل»)(01) ٠‏ 
فبدأ النصل ببن السلطات مبدأ سياسى » 'قصد به عدم تركيز السلطة 
فى الدولة :فى يد هيثة واسحدة تستبد ا وتطغى » وتوزيعها على هيئات 
منفصلة تستقل كل منهما عن الأأخرى 2 منعاً التحكم والاستيداد » وصيانة 
الحقوق والحريات . أما مبدأ الفصل بين الهيئات الأدارية والقضائية فيقوم 
عل عزل الميئات الققضائية ئية عن نظر المنازعات المتعلقة يالميئات الإدارية 3 
وعلى ذلك فاه إذا كان مبدأ الفصل بين السلطات نحمى الفرد من تعسف 
اادولة » فان مبدأ الفصل بين الميئات محمى الإدارة من رقابة القضاء . () 
كذلك فان مبدأ الفصل بين السلطات يقسم الوظائف امختلفة ٠.‏ بين سلطات 
متحددة » لكل منها وظيفة تختص ما » » ينا يقسم مبدأ الفصل بين الميئنات » 
الوظيفة الواحدة وهى الوظيفة القضائية ببن الهيئات الإدارية والقضائية ٠‏ 
ذلك أنه بعد أن انتزع قضاء النشاط الادارى من اختصاص اغا ندال 
أسند هذا القضاء ‏ وعلى النحو الى سنورده حالا إلى الهيئات الإدارية» 
ومسذنا وزعت الوظيفة القضائية بن الميئات الإدارية الهيئات القضائية 
لكل مها نصيب فبا . 
ومع هذا الاختلاف ببن المبدأين » فانه مما يوكد عدم الارتباط ينما 
, اله ى فرنسا عرف مبدأ الفصل ببن الميئات ى النظام الملكى الذئ قام 


3 1 .2 كلمعو تستسفة ذه ع0 نام : وم عاط 
وى هذا المنى كذلك 14 .م ,ته ده لإتسة1اعطاموء8 
)١(‏ 70غه .مه لموبره 6 
() 17 .م مأك .مه سمغمامصة 


و" 


على بدأ وحدة السلطه » و فى وقت لم يكن قد تألق فيه مبدأ الفصل بين 
السلظات . وبالعكس تماماً فى انجلترا والولايات المتحدة » -حيث ينكرون 
عبدأ الفصل بن الهيئات » رغم قيام النظام الدستورى على ىلاس همل 
ببن السلطات )0 


البعث الثاني 
الحلط بين الإدارة العاملة والإدارة القاضية 
الادارة القاضية : 
وإذا كانت اناكم القضائية قد حجبت عن ممارسة٠‏ قضاء النشاط 
الادارى » فكيف اذن أمكن تنظم هذا القضاء ؟ 


لم تكن الجمعيةٍ التأسيسيةلتدرك فائدة إنشاء محا .إدارية ية تتولى شما 
الإدارى » وعلى العكس كان هذا الانشاء يعتبر تعقيداً غير مفيد » فى الوقت 
الذى كان يراد فيه تيسير العمل الادارى زفة . وكانت الصورة الى بدت 
ميسرة ى ذلك الوقت » :هى إسناد ذلك القضاء إلى الهيئة الادارية ذاتها » 
يماس فى أحضانها » وعلى يدى رجالا العاملين . (#) وقة عرق هذا النظام 
م الادارة القاضية (4) دهناز كتلم جا متستسقم 


(1) وف ذلك يقول فيدل أنه لا التاريخ ولا القائون المماصر يؤكد أن مبدأ القصل 
بين الميئات الإدارية والقضائية كان مرتبطا بمبدأ الفصل بين السلطات 61.ص غنه.مه 576061 


وى هذا الممنى أيضما 
8 .م 1965 5هلاقتتمعووة 165يه1]16 دعل مسمعتلممع معتفاه نز مأنم نمو يآ مخامر8 
40 .م .كته .هه ومأفاممم 


)١(‏ فكان عل الفرد أن يتوجه بدعواه إل الجمعيات المنتخبة الى كانت تتول ادارة المرافق 
العامة أ و مجالس الإدارات التي كانت تتولى إدارة الأقاليم . ويمقتضى قانون 14/1 أكتوبر 
سئة 10/4٠‏ ودستورسئة 14901 كان رئيس الدولة اد بواسطة مجلس وز رائه اختصاصات 
قاضى مجاو زة السلطة أحيانا وقاشى النقض بالنسية لمديرى الأقاليم . ثم فى دسعورالمنة الثالثة 
ذقلت اختصاصات مجلس الوزر اء إلى كل وزيريالنسية الى وزارته 
.5 .م غك هه إتسماعلط861 .27 .م غته مه عمنلة؟ 85 .م غأه دره ومغعامجم 

(؛) هذا النثلام و على ماسئرىهو الثى تحول يخطوات الى نظام قضاء ادارى 

4 ,م أت جره ,121158086 1226 
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أوكان هذا النظام الذى يبدو اليوم شاذاً ومستغرباً بد أمماسه فى عد 
اعتبارات تعززه وتسائد قيامه ‏ فهو من ناحية نظام كان بعدر متففا مع .مبدا 
الافصل بين السلطات الذى كان يؤدى إلى استقلال الإدارة عن القضاء . 
ومن .ناءحية ثانية كان محمد مبرره ف فكرة قانونية متعلقة. بطبيعة القضاء 
الإدارى ذاته » فكرة مقتضاها أن القضاء فى الأعمال الإدارية هو نوع 
من الأعمال الإدارية «مأقتمنسلة أدسة ووه ممتقودكمتسقة"! مهداز 
وأخراً فان ذلك النظام كان يكسم دق نظرهم بالواقعية والملاءمة ». 
لأن الأذهان كانت محتفظ ى ذلك الوقت بذكريات طيبة عن نظام المراقبين 
القضاة كامدفممئمة :م1 الذين مارسوا ف النظام الملكى السابق اخختصاصات 
القضاء الإدارى : (0, 


| ومع وضوح اللدساً ى إسناد ذلك النظام إلى المبدأ الدستورى المتعلق 
بالفصل بين السلطات ‏ وهو ما سبق بيانه ‏ (5) أو إلى الفكرة المتعلقة 
بطبيعة القضماء ى المسائل الإدارية ‏ لاخدتلا ف الوظيفة القضائية عن الوظيفة 
الإدارية فان من أظهر, عيوب ذلك النظام وأخطرها » أنه مكن, للهيئة 
الإدارية ادمع بن وظيفتها الإدارية وجزء ٠ن‏ وظيفة القضاء - القضاء 
ف المنازعات الإدارية ‏ وأدى إلى الخلط بين الإدارة العاملة والإدارة 
القاضية : ومن السبل إدراك أنه حين تنبض الإدارة خصما وحكا » فان ذلك 
لا يقدم للفرد إلا حيادا ضعيفاً »؛ وضاناً أضعف » ولا ريب أن التزام 
الإدارة القاضية بالقواعد القانونية لا يعادل التزام القاضى مما () . 


'' مجلس الدولة والوزير الفوض : 
وق شبد أواخير القرن الثامن عشر وأوائل القرن 


40 .6 ,م .كته ره 20656طناهآ 126 
4 ويرى يرثار: د أن نظام الإدارة : القاضية لايتقق ومبدأ الفصل بين السلطات وأن 
“قيام الإدارة بالوظيقة القضائية هوغالقة لذلك المبدأ فى أحد تطبيقاته اللى لايثورفيه خلاف 
مم غأع«مه 0تقسمم8 


لفق 7 .م غأه .ره عمتلة« 85 .م كه ,ره ومأعامصة 


التاسع عشر. تعديلات هامة ى ذلك النظام نمت بلستور السنة 
الثامنة على يد بونابرت » وم تود بطبيعة الخال إلى .إلغاء مبدا ' الفصل 
بن الميئات الإدارية والقضائية » أو تعديل مفهومه ألذى مال إليه ى ذلك 
قت . فلم يكن هناك من يقر أن هولاء الرجال الذين ينفنون أوامر 
00 كلمديرين مثلا » ممكن أن تم تخضع أعمالم لزقابة «ايديولوجية» 
مس الحاكم . ولكن تلك 5 تضع ف الاعتبار تدثة مراجل 
' الغضب والاستجابة إلى بعض المطالب العادلة للافراد . )١(‏ وكانت ذات 
3 كر 
ن ناحية 6 إنشاء جموعة «زن ن اناكم الادارية متميزة عن الادارة 
العاملة » تتمتع بالقضاء المفوض » وتصدر أحكاماً حقيقية » واكنها لا نماك 
إلا اخبتصاصاً ضِيقَاً ومحدوداً بالقانون. ى أنواع معينة من المنازعات الإدارية. 
ويانشاء هذه المحاكم » تأثر المفهوم المطلي لقاعدة الفصل بين الهيئات الإدارية 
والقضائية لصالح الاختصاص القضائق © . . 


وفن 'ناحية أخخر ى أنشئت نشت مجو ار الادار ة العاملة وجناعة صوتقه مفسفم 
إدارة' ‏ استشارية متعم تسمه دمنثمعتمنسة4 وهى مجلس الدو لة 
ومجالس الأقاليم .. وكان لمحلس الدولة اختصاص مزدوج .. فهو ٠ن‏ ناحية 
اللستشار القانونى للحكومة » يصيغ ها القوانين » ويبدى الرأى والمشورة 


4 : 8 .م مأل .ره عصتلة؟ 

09 دنم م الى هذا الاصلاح من اتجاه نحو استقلإل نسى أقضاء قلى الادارة بعد 
ما كان من استقلال مطلق للادارة قبل القضاء فان انشاء تلك المجاكر لم 
يكن يقدم بدوره الا غمانة ضعيفة للافراد .اذ كانت تشكل هن قضاة يمارسون 
فى ذلك الوقت الوظيفةالإدارية . فهم مستشارو المدير أحياناً وقضاة أحيانا أخرى. ولهذا لإيكن هذا 
التفكيل ليضمن بطبيعته استقلالتلك الحاكم والوقتاللى كان ير أمهالمدير 22 .2 عه ره عمنلة 
7 2066658 © 62نالطيضا ف الى ذلك أنأسكام هذه ا حاكم كالت تمخضع للاستعناف أو النقض 
أماممجلس الدولة و بالتالى لرئيس الدولة الذى كان يتولى سلطة:التصديق على أعمال ذلك المجلس. 

يراجع فى ذلك اتصاصات هذه الحجاكم 
2.149 111 1962 نخه عا كت مم20 عناع أ وعنهمه عل أنه .مع2:2 2 زطتت4 


ينا 


فى المسائل القانونية الى تعترضها خلال بمارستها لوظائفها ..وءن ناحية 
أخرى عهد اليه بدور ى قضاء المنازعات الإدارية .. نقول بدور ى ذلك 
القضاء لأنه لم يكن عمماك سلطة القضاء أو إصدار. الأحكام 
وإثما يقتصر دوره على البحث وإبداء الرأى ى تلاك المنازعات وإعداد 
مشروعات المراسم القضائية ‏ الأحكام - الى تعرض على زئيس: الدولة 
لاتصديق علها ٠.‏ ولهذا كان مجلس الدولة هو فى حقيقته مجلس رئيس الدولة 
غماظ' عط ناك لأمعدمه وصيح أن رئيس الدولة كان مشغولا مهامه عن 
دراسة تقارير املس » وكان يدرك أنه ليس قاضياً بأكثر من مستشاريه » 
ولهذا كان تصديقه أو توقيعه على مشروعات الأحكام الى يعدها مجلس 
الدولة هو من الناحية العملية مجرد إجراء . ولكن ذلك لا يؤثر فى الحقيقة 
القانونية التى تمثلت فى أن أعبال المحلس كانت مجرد افتراحات ومشروعات 
ضع لتصديق رئيس الدولة الذى يتخذ فى النباية القرار الذى يراه والذى 
تذهى به المنازعة (0) ٠.‏ 


ولقد حمى هذا النظام بالقضاء المحجوز مسدماه: مااعدار لحلس الدولة 
وفيه ا<تجز رئيس الدولة لنفسه سلطة اتخاذ القرار القضاٌ » وبحجزها 
عن مجلس الدولة الذى يكن بماك الا تقدم اقتراحات (0) . 


وهكذا خطت اصلاحات السنة الثامنة ‏ - بعد الفصل بين الميئات 


)06 1106 ,28 .م غأه .مه عمتلة117 2 ,85 .م .أأه مه ممأمامومه 
6 .م 02-16 

() ان اطلاق عبارة القضاء المحجوز على عمل مجاس الدولة وأن كان تعبير أ سائدا فى 
ألفقه الا إنه فى نظر نا غير دقيق على عكس الحال بالنسبة الى عمل المحاكم القضائية الى كانت 
تأخذ هذا الوص ف النظام القديم قبل الثوره . ذلك أن امحام القضائوة فى هذا النظام القديم 
كانت ماكر سقيقية تمارس وظيفة القضاء وتصدر أسكاما نهائية تذّْى بها المنازعة ولا تخضع 
لتصبديق أية جهة أخرى . فعمل هذه الشماكم كان من طبيعة قضائية مستوفيا كل عناصر ها وكانت 
المحاكم مفوضة فى هذا القضاء من قبل الملك . ومع ذلك فان هذا التفويض ل يكن يحمل ممى 
تنازل الملك دن ساطته فى القضاء الى احاكم إذ كان يحتجز لفسه سلطة سحب أى منازعة من 
المحكة الختصة ا ليقغى أيها بنفسه أو بواسئة >كة أوتضاذ آشربن . وءن هذا أطاق هليه 
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الإدارية والقضائية )١(‏ .. نحو الفصل بن الوظائف الادارية والقضائية ٠.‏ 
ذلك أنه مع بقاء قضاء النشاط الإدارى تابعاً لاسلطة التنفيذية وملحقا مها » 
فان انشاء امحاكم الادارية ومجلس الدولة ‏ فى أحضان ااسلطة التنفيذية ‏ 
ساهم فى قيام نوع من الفصل بين الادارة العاملة والادارة القاضية + والتفرقة 
بن وظيفة الادارة ووظيفة القضاء ..وكان ذلك أسلوباً أدى إلى هجر 
نظام الادارة القاضيةءلا لتكنف عن رقابة أعمالم ابتفسباء بل لتستمر ى ذلك 
مجهاز ها القضا بعد أن كانت تراقب نفسها مجهازها الادارى (1) « 


ومع أذلك فقد استمر اللدلط بين الإدارة العاملة والإدارة القاضية '» 
فى صورة سادت فبا نظرية القاضى الوزير #هدز هننسامد محل الادارة 
الفاضية , فقد احتفظ الوزراء وحدهم بسلطات قضائية واسعة كل فى نحدوخٍ 
وزارته » حتى كان الوزير يعتئر قاضى القانون العام فى المسائل الإدارية 


ب البعض وصف القضاء احجوز . فهذه الصفة تمن قواعد اختضاض هذه الحاكم ولا من 
علبيعة القضاء الذى كانت تمارسه هذه المحاكر . وعلى عكس ذلك ماما تقوم فكرة القضاء 
المحجرز بالنسبة لعمل مجلس الدولة . ذلك لأن هذا امجلس لم يكن يقوم بعمل من طبيعة 
قضائية . فمن المتفق عليه اجماعا أنه كان يتولى البحث واعداد مشروعات الأسكام القضائية 
الى يصدرها رئيس الدولة . وعمله هذا لايمت بصلة الى القضاء لامحجوزا ولإمفوضا وانما هو 
مجرد عمل استشارى لإيختلف ىق طبيعته عن الأراء والفتاوى الى كان يقدمها للادارة ف المسائل 
الى تصادفها فى عملها اليوى وتطلب الر أى نيها . وهذاأيضا لإنتقق مع ماذهب اليه البض من 
أن مجلس الدولة كان يمارس دورا مزدوجا لاتتفق مع هذا المذهب ونرى أن وظيفة مجلس 
الدولة كانت وظيقة وااحدة ص طبيعة واجدة وهى الأفتاء وتقديم الآراء للقانونية سواءف 
المسائل الادارية الى تعرضها المهات الإدارية أو فى المنازعات الإدارية النى يغير ها الأفراد , 
ولى نذا نتف ماما مع ماذهب اليه د . عنان خطيل من أن هذا املس بدأ كجلس إدارى فقط 
يستعين به ألرئيس الإدارى فى المسائل القانوئية ويمده فى شأنها بالنصيحة الفنية هذا لم يتقيد 
الجلس بقيود القضاء إزاء أعمال الإداره ( مقاله السابق صن ١96٠‏ 

(1) نشير إلى أن هذا الفصل لا ينصر ف الى الفصل بين و ظائف الدولة الثلاثة - تشريمية 
وتنفيذية وتضائية ‏ أحد الأفكار ااستمدة من مردأ الفصل بين السلطات لموننسبكيو وانما 
الفصل المشار اليه كان أسلوبا من أساليب تنظيم العمل داخل الإدارة اسهدف عدم منح عضى 
أى هيئة أختصاص الإدارة العاملة واختصاص ام ف المنازعات الادارية فى ذات الوقت . 

(؟) غلك .زه هزه ,346 .مغأه دزه 1580616ة'1 26 18 .م غته جره ومأعامهم 
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لوا 


المرتبطة بوزارته » ولم تكن تقبل دعوى الفزد المرفوعة رأسا أمام مجلس 
الحكم القضانٌ الصادر ٠ن‏ هذا الؤزير (6. 


0 كاك 5 مغ ممم 237 غأء جره غلزءم126 غ6 2غ6نا 961 .م غأه جره 111011 
,152 .اكه .5ه 111 101380 ,309 غ6 89 .م 


نضسنا 


افش التاق 


تطور المبدأ إلى أساوب للفصل بينالقضاء الادارى والادارة العاملة 


مجلس الدولة والقضاء للفوض : 

استمر نظام مجلس الدولة بقضائه المحجوز ٠‏ بالإضافة 
إلى نظام الوزير القاضئى بشكل التنظم الأساسى لقضاء المنازعات الادارية ‏ 
ولم يكن لمثل هذا التنظم » ما لمحمله من مزيج متناقض بين الفصل والخلط 
بن الوظائف والهيئات الادارية والقضائية ٠‏ الا أن يكون انتقالياً ٠‏ 

ففى مرحلة أولى » ألغى القضاءا جوز بالقانون الصادر فى " مارس 
سئة 1844 الذى نقل من رئيس الدولة السلطةالعليا فى اصدار الأحكام 
فى المنازعات الادارية » وناطها بمجلس الدولة . وبذلك أصبح هذا اماس 
مفوضاً فى القضاء » بعد أن كان محجوزاً عنه القضاء » وأصبحت له سلطة 
كاملة فى إصدار أحكام حقيقية فى المنازعات الادارية » بعد أن كان 
يقف بسلطته عند -دد إبداء الرأى فما .. وسمى قضاء المحلس بالقضاء المفنوض 
دفسوماءة مناموز بالمقابلة بنظامه السابق ف القضاء المحجوز . و-بذا التعديل 
تطورمفهوم مبدأ الفصل بين الحيئات الادارية والقضائية نحو الفصل بين الادارة 
العاملة وبين الادارة القاضية » ولكنه كان تطوراً مؤقتاً »إذ لم يابث أن 
ألغى نظام القضاء المفوض بلمرسوم الصادر فى 1887/1/98 » وعاد 
مجلس الدولة 31 نظامه القدم ف القضاء اهجوز نحت وصاية رئيس الدولة 03 
وظل الأمر كذلك إلى أن صدر قانون فى 18177/5/754 رده إلى نظام 
القضاء المفوض » فعادت اليه صفته كقضاء إدارى يفصل بسلطة قضائية 
فى المنازعات الادارية » دون تدل هن رئيس الدولة )١(‏ .. وانشأت 


)١(‏ ويذهب681 إلى أنه منذ هذا التاريخ يمكن القول بأن ميدأ الفصل بين الهيعات الادارية 
زذرا 


قٍِ ذات الوقت عكمة تنازع الاختصاص ذانائدمه وك لقستاطكة عهد المها 
بفض المنازعات الى يمكن أن تثور حول الاختصاص بين القضاء العادى 
و والنضاء الإدار ع ...هكد كان استقلال مجلس الدولة" بالقضاء الادارى 
مثل تطوراً نحو الفصل بين الادارة العاملة والقضائية 
عقناء أ دع أمرعامم غع علأأعة دمغ أمتأستصسة 065 «مأأوعومةة 
ومع ذلك فقد كان هذا الفصل متوارياً تيم عليه ظلال نظام الوزير 
القاضى الذى كان يعتير وفقاً للتفسر السائد لنصوص السنة الثامئة » قاضى 
القانون العام فى المنازعات الإدارية » والذى يتعين الاحتكام اليه كدررجة 
أولى قبل الاحتكام إلى مجلس الدولة كدرجة ثانية .. وقد ظل هذا التفسير 
قائماً وسائداً حى بعد أن استقل مجلس الدولة بقضائه المفذوض + 


وكان طببعياً أن ياحق التطور فى تتابعه المستمر بنظام الوزير القاضى . 
غير أن هذا التطور لم ب مم تشريعياً ؛ وهى أداة التغيير فى كل المراحل السابقة » 
وائما تم قضائ > نه أ جل دول بد أذ توافرت له عوابل الاستفاقل 
وأسباب القوة والنطور » قضى فى ١1884/1١7/1١‏ بقبول دعوى وجهت 
اليه رأساً دون أن يسبقها احتكام إلى الوزير القاضى . وبذلك هجر مجلس 
الدولة ذلك الفقه السائد » وقضى على نظام الوزير القاضى » وأصبح 
هو لا الوزير القاضى - قاضى القانون العام فى المنازعات الادارية 
لأول ولآخدر درجة )١(‏ . 


الفصل بين جهات القضاء الادارى والادارة العاملة : 
إذا كان مبدأ الأفصل بن الهيئات الادارية والقضائية قد نكر فى أول مراحله 


سو القضائية أكتسب حقيقة قيمته وفاعليته الكاملة وذلك بتمكين الإ دارة من التحرر من اعتداءات 

السللة القضائية مع بقائها فى نطاق العدالة والقضاء الإدارى 
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ب 


لانتزاع المناز عات الإدارية من اختصاص الحاكر القضائية التدعيم الاستقلال 
التام للادارة قبل القضاء » فقد أدى فى آخر مراحله إلى إنشاء قضاء إدارى 
مستقل عن الإدارة العاملة وعن احاكم القضائية 5 

وإذا كان اسيْقلال القضاء الإدارى عن القضاء العادى ظاهرة 
لا تحتاج إلى بيان » يرجم عنها انفصال محاكم كل منبما الفصالا .حقيقياً 
عن لأكرى » فان استقلاله بالنسبة إلى الإدارة محتاج إلى تفصيل . 


ذلك أنه فى عمليات ات تنظم قضاء النشاط الادارى » كان هناك على مدى 
التطور الطويل » اتجاهان رئيسيان يشدان التنظم إلى طرفى نقيض . الأول 
أن إسناد هذا القضاء إلى الادارة يتفق واستقلالها بشئوها » وقدرما على 

فى منازعاتها » إلا أنه يعيبه عدم الاطمثنان إلى حيدتها بوصفها خصماً 
وكا فى آن واحد . والثانى أن إسناد ذلك القضاء إلى جهة أحرى غير 
الإدارة » يوفر معانى التحكم وأسباب الديدة » الا أنه يعيبه أن هذهالحهة 
قد لا يتوافر لا التخصص الفنى اللازم للاحاطة باحتياجات الإدارة 
و أساليمها ومشاغلها » وبالتالى الأهلية الفنية الفصل فى منازعاتا . 


وكانت حركة التطور فى مسيرتها تغلب الول الأول ٠‏ باسناد القضاء 
الإدارى إلى الإدارة » أخذا عزاياه فى تدعم استقلال الإدارة بشئونها » 
والإفادة من قدرما على الحكم قَْ منازعاما » ونجاهد بالاصلاح والتعديل. 3 
فى علاج متناقضاته بجلوس الادازة » وهى خصم » على متصة القضاء ٠‏ 

وكان إنشاء مجلس الدولة كجهة قضاء إدارى مسنتقلا بمحاكنه الادارية 2 
تطبيقا عملي لذلك الحل . 

فقد نشأ من ناحية ى أحضان الحرئة الادارية » أخذاً بفكرة 7 ت 


حول ضرورة قيام قضاء خاص بالادارة » داخل الادارة ذاتها نحفيمة 
لمبدأ استقلالها بشئونما (0) . 


)١(‏ ومن مظاهر ذلك أذيظم رجالا من الادارة فالوزراء يحضرون بعض مداولاته 
و عمال آخرين للاداره هم المستشارون غير العاديين يساهمون فى بعض أعماله وللاداره أن تعين حت 


إن 


ومن ناحية أخرى فان هذا القضاء الأدارى وإن نشأ داخل الادارة 
فقب منح استقلالا حقيقيا عنها » تحقيقا لمبدأ الحياد الواجب لهذا القضاء . 
وقد تحقق هذا الا«.تقلال عضوياً » ععنى أن الأعضاء الذين يتواون القضاء » 
مستقلون عن الأعضاء الذين يتولون الادازة العاملة . فجاس الدولة بمحاكله 
الإدارية » له جهازه وأعضاوه منفصاون عن رجال الإدارة العاملة 2 
ويتمتعون بضمانات كافية من الاستقلال .. كما تحقق الاستقلال وظيفياً » 
معنى أن القضاء الإدارى 7 جهده فى وظيفته القضائية ولا يتولى عملا 
من أعمال الوظيفة الإدارية . وإذا كان صصيحا أن أعضاء مجلس الدولة 
ساهمون فى الخحياة الإدارية عن طريق إبداء الرأى والفتوى فى المسائل 
الى تعرضها الحكومة ٠‏ فان ذلك يكسهم الاختصاص الفنى » ومجعلهم 
أكثر إحاطة باحتياجات الادارة ومتالبائها » دون أن جعلهم ش ركاء 

فى القرار التنفيئنى الذى هو من عمل الادارة ذالما » ولا يرتب 

سلطة أو مسكولية » أو يقليم أطرافاً ذوى مصلحة فى الدعاوى الادارية 
ومع آخر فان وظيفة المحلس فى الإفتاء واللى تشتبه بالطبيعة الادارية » 
هى وظيفة اسآشارية بحتة » وليسث هن وظائف الادارة العاملة . فاعضاؤه 
استشاريون بعيدون عن الادارة بدرجة تحفظ التقلالم فى أحكاءهم » 
ومع ذلك فامهم مختلطون بالادارة بدرجة محيطون معها بلنشاط الادارى احتياجاته 
وعيوبه 6 .. وفضلا عن ذلك فإن لس الدولة مقسم داخاياً وتنظيميا 


نسبة من موظقيه ولا يرى الفرنسيون أن يقف مجلس الدولة بعيدا تماماً عن الاداره تنقطع بينهماالررابطا- 
وتتعدم الوشائج إذ يحب أن يربطهما تيار يبقى على الصلة بِيئهما دون أن يهدم استقلال مجلس . 
ولذلك أجازوا الحكومة تعيين نسبة من موظقيه كما أن الاداره مثله فيه ى أشخاص المستشارين. 
غير العادينومن مظاهر الصلة أيضاً لكين أعضاء الخلس من أن يطلبوا منه أن يكونوا خارج الطيئة 
كى يعملوا فى و طائن الادارة العاملة كل ذلك ينشىء علاقات قوية و مستمرة بين المجلس و الحياة 
الادارية ويجمل ملس الدولة كا قال البعض بحق :#8410 اأقمتصقة'1 عل ووقطثملاة عمنا 
76ل أ عأصفخ «هنغه101تناز 0 غ6 (د. مصطفى كامل - مجلس الدولة ص )1١‏ هذا 
وأن تبعية مجلس الدوله للا داره كانت داماً السبب فى الاعثر أضرعل مبدأ عدم تقرير قابلية أعضائه 
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زا 


إلى عدة 30 » وان وظيفة القضاء 8 القسم القضاق مستقلا عن 
ْ الأقسام الأخرى 


وهككذا قام فى داخل الميئة” الإدارية » جهاز قضائى «ستفل هو مجلس 
الدولة » ري على الادارة العاملة احترام القوانين (1). 
للفهوم التطور كبد] الفصل بين الهيئات : 
ذهب الفقة فى تحديد مفهوم ذلك المبدأ » إلى أنه قاعدة تحظر على 
3 القضائية النظر فى المنازعات الإدارية (؟) وأنه مبدأ فى يتعلق 
الاحختصاصات بن نظاى .القضاء والعلاقات بين الادارة (”*) » 
وأند"ً كان ف نشأته ايف أن امحاكر العادية لا تستطيع رقابة أعمال 
الادارة » م صار ب بعد إنشاء القضاء الإدارى ب يعبى قيام 
نظامين للقضاء (4) كذلك فانه بعد تطويره يعنى أن أعضاء الادارة 
لا كو ن فى المسائل الإدارية » وأن القضاء الادار ى لا يعتدى على مجال 
الادارة العاملة (ه) » وأنه بعد أن كان فى نشأته فكرة تنطوى على امتياز 
للادارة أصبح فى صورته اللحالية فكرة لتوزيع الاخنصاص” فى امنازعات الادارية 
بن جه القضاء (5) » وأنه كان حلا لمشكلة اسناد الاختصاص" القضاق 
قَْ مسائل قضاء النشاط الإدارى إلى سلطة :لايجب أن تكرن السلطة القضائية(/0 . 


ونكاد هذه الآراء المتقدمة تحمل اتفاقً على أصل تباينت بعد ذلك فى 
طريقة تصويره » ولأن كنا نميل إلى الأخيذ بالتصوير الأخير (8) فان الصورة 
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() عل الأقل لأنه يسلط. الضوه على العلاقة الثنائية بين الادارة وإلقضاء الادارى وهى الى 
“بمنا ى البحث بأكثر مما يسلط على الملاقة الثلاثية بين الادارء والقضاء الادارى وامحاكم القضائية 


لها 


تستحق مزد يدا من الايضاح ٠.‏ 


فبدأ الفصل بين الهيئات حقق فى بدايته انفصالا عضوياً مطلقاً الهيئة 
الإدارية عن الميئة القضائية ١‏ ثم لما استأثرت الهئة الإدارية ‏ نليجة لهذا 
لهذا الانفصال ‏ - بقضاء نشاطها الادارى » حقق ذلك المبدأ بعد إنشاء 
مجلس الدولة مستقلا داخل الهيئة الادارية » انفصالا وظيفيا بن ٠‏ أعمال 
الإدارة وأعمال القضاء الإدارى .ومذا رتب المبدأ انفصالا مزدوجا 
عضوي ووظيفياً ٠‏ 

غير أن المبدأ فى تحقيقه للانفصال العضوى بين الهيئة الادارية والطيئة 
القضهائية » كان مبدف وهو فى بداية نشأته " - إلى مصلحة الإدارة 
واستقلالها عن القضاء . أما فى تحقيقه للانفصال الوظيغى بين أعمال الادارة 
وأعمال القضاء الادارى » فكان مهدف - وهو ف نباية تطوره - إلى مصلحة - 
القضاء الإدارى واستقلاله عن الإدارة ٠‏ 

وعلى هذا النحو قام التوازن » وأءكن لذلك المبدأ حل المعادلة الصعبة 
الى أشار الها التصوير الذى ملنا اليه ٠‏ كيف بمكن تحرير الهيئة الإدارية 
من اللمضوع لرقابة الحيثة القضائية مع خضوعها فى الوقت ذاته لرقابة 
قضائية ؟ 

ونتقل بعد ذلك إلى استعراض نظامنا القضائى المصرى لرى جقيقة 
المكان الذى احتله ذلك المبدأ فيه . 


ا 


الإإظلاكاق . 


ارتداد الميدأ فى مصر 


1 تشبد مصر ذلك التطور البعيد الى صادفه القضاء الفرنسى وتقلب. 
عايه طويلا .. وكانأول عهدها بنظام المحاكر القضائية يرجع إلى سنة ١41/‏ 
بانشاء المحاكم الختلطة() ء ثم انشاء امحاكم .الأهلية ممئة “1841 . ولم تكن 
مصر تعرف قبل هذا التاريخ مبدأ الفصل بن السلطات » أو الفصل بين" 
الميئات الادارية والقضائية » ذلك أنه وبصرف النظر عن عدم وجود 
دسائر فى ذلك الوقت تقرر تلك المبادىء أو تحتضنها » لم نكن توجد هرئات» 
قضائية يمتتبع وجودها تنظم العلاقات بينها وبين الحيئات -الادارية .فى أى 
من صور الفصل أو الادماج . وهذا لم تكن الادارة تخضع لأية رقابة قضائية » 
وكان بمكن القول بأنها كانت قاضية المنازعات اللخاصة لبا » هما يعيد 
إلى الأذهان نظام الإدارة القاضية » الذى عرف فى فرنسا فى مرحلة 
بن مراحل تطورها القضائى . ١‏ 


على أن إنشاء لذاكم الختلطة ثم امحاكم العادية كان -حدثاً فرض بذائه 
تنظم اخختصاصات هذا القضاء بالنسبة إلى المنازعات الادارية » وبالتالى 
رسم أ اس العلاقات بين الهيئات الإدارية والقضاء الوليد . وقد خرجت 
لاحية ترتيب هذه المحاكم بعيدة عن ترسم خطى النظام الفرنسى أصلا » 
وبالتالى بعيدة عن بنائه الذى قام عليه وهو مبدأ الفصل بين الهيئات الادارية 
والقضائية . : 


وظل النظام القضائى المصرى ثابتاً على أساميه » حى بعد إلغاء القضماء 


(1) كانت توجد محاكم شرعية لاتبمنا فى هذا البحث . 


لض 


امختلط » وإلى أن انشىء مجلس الدولة سنة 9445 » وعهد اليه بمهمة الفصل 
ف بعض المنازعات الإدارية الى نص علبا فى قانون إنشائه . ورغم أن 
المشرع المصرى قد احتذى حذو النظام اللفرنسى بانشاء مجلس الدولة المصمرى 
على غرار مجلس الدولة الفرنسى » وبذلك أقام نظاماً قضائياً مزدوجا 
كما هو الخال فى فرنسا ٠‏ إلا أنه مع ذلك لم يترسم خطى مجلس الدولة 
الفرنسى: فى البناء الدى قام عليه » وهو مبدأ الفصل بين الهيئات الادارية 
والقضائية : 

ولذلك بمكننا أن نقرر من الآن أن مصر لم تعرف مبدأ الفصل بن 
الهيئات الإدارية والقضائية » لا فى عهد انحاكم القضائية » ولا فى عهد 
مجلس الدولة . وأن نظامها القضانى قام فى كلا العهدين على أساس مبدأ 
الفصل ببن السلطات مطوراً فى مفهومه ٠‏ الأمر الذى 'يقتضى دراسة 
كل من هذين العهدين فى فصل مستقل ٠‏ 1 


5+ 


النصّ[ الأول 
المبدأ فى عهد انحاكم القضائية قبل انشاء مجلس الدولة 
نظام القفداء قبل انشماء للحاكم المختلطة والأهلية(١)‏ : 
لم تكن النظم والظروف الم مرية خلال العهدين العربى والتركى » لتدع اله 
للتفرقة بين وظائف الدولة أو سلطاتها امختلفة . وتطورت الظروف مع الزمن » 
ويخاصة خلال القرن التاسع عثس »ء وق عهد محمد على » حيث 'ال 
القضاء نصيباً من الاصلاح . ففى أول الأمر كانت الادارة تفصل فى ظلامات. 
الأفراد ؛ بل وكانت تفصل أحياناً فى الحصومات العادية بين الفرد والفرد » 
وبذلك كانت تباشر قسطأ من وظيفة القضاء التى كانت تختص مها أساسة 
محاكم الشرعية .: ْ ١‏ 
ثم أنشأ محمد على بعض المحالس » ومنحها اختصاصات قفغنائية وإدارية 
وتشريعية » وكان أوها «دنوان الوالى» الذى أنثى ء سنة » واختص 
بضبط المديئة وربطها » وبالفصل ى المشااكل ؛ وبوضع نظامات البلاد 
الأولى » وسن اللوائح. . وكان هذا هلس شبباً مجلس املك الذنى عرفه 
التاريخ الفرنسى قدعاً وقد أطلق عليه بالفعل أمم «امخلش العالى الملكى» ٠. ١‏ 


.ومثل ذلك الخليط ٠ن‏ الوظائف ٠‏ العقص كذلك «الديوان العالى» 
واه كبر الدواوين السبعة التى أنشأها بحمد على أيضاً بقانون سنة /1889 . 
كم أنشات جمعية الحقانية سئة 1847 فجمعت بين سلطة سن القوانين 
واللؤائح » وبين الاختصاص القضاق الشامل لجميع القضايا المتعلقة بالعسكرية 
0 وال قعل إلى الجمعية هن الدواوين' ذات الشأن فنها » كنا كانت 


(1) د. عان خليل عيان . مجلس الدولة ورقابة القضاء الادارى لأعمال الاداره الطبعة. 
الفاهسة ص ا" ومابعدها . 


لك 


تفصل فى النهم الموجهة ضد الموظفين . وقد سعيت باسم ٠‏ مجلس الأحكام» 2 
وهو أعلى هيئة قضائية افتائية حينذاك وقد ألغاه سعيد وأعاده مرات » 
وظل مع بعض اه الس المحلية حى ما بعد إنشاء انحاكم اختلطه وسلبين العمل 
٠‏ باحاكم الأهلية . 


وبذلك عرفت مصر فى ذلك العهد نظام الخالس الشبمبة بنظام مجلس 
الاك الفرنسى » ودرجت هذه المحالس مثله على الخلط بين العمل 
الإدارى والعمل القضائٌ والعمل التشريعى » كما تولت الادارة. الفصل 
فى بعض اللحصومات مستغلة قلة احالس وبعدها عن المتقاضين وعدم 
الفصل بين السلطات . وكانت أحكام هذه احالس مرهونة فى اللهاية برأى 
الوالى » وبذلك كان قضاوها من قبيل ما يعرف بالقضاء امحجوزالذى صادفناه 
عند دراسة النظام الفرنسى . كن 


الشاء المحاكم المخناطة والأهلية واختصاصها بال منازعات الادارية :- 1 

كانت الإمتيازات الأجنبية أثقالا حملّها صر فوق ظهرها » وأحذت تن 
منها سنوات بعد م.نوات . وكانت هذه الامتيازات تكفل ‏ فها تكفله ‏ 
للدول المتمتعه بالامتياز » حصانة قضائية تمكنهم من طرح” منازعاتهم 
على قناصل بلادهم :٠‏ للفصل فها طبقا لقوانينهم اللخاصة . فلما استشرى 
الأمر ؛ وضربت الفوضى أطناما » وأراد اللنديوى اسماعيل وضع حد لها 
تقدم إلى تلك الدول بمشروع لانحة لانشاء المحاكم المختاطة . وحين انعقدت 
لجنة دولية بالقاهزة فى الفرة عن 1859/1١/98:‏ إلى 07١/7/١الما‏ 
لدراسة “ذلك اللشروع اقترح المندوبان الفرنسيان أن مخضع الحكومة 
والتديوى على السؤاء لولاية :انحاكم الجديدة 6 و أن مخضعا:فى ذلك لقواعذ 
القانون العام الأورونى ٠‏ وْكان لمَسلك المندوبين الف نسيين بقواعد القانون العام 
الأؤرونى فمايتعلق بالمناز عات الاداريقوهى الى تختصم فياالجكوءةوالخدروق ‏ 
دلالة خاصة » تشير من طرف خفى إلى نبذ النظام الفرنسى » الذى كان 
الىذلك العهد يأخلذ بنظام القضاء امحجوز والوزير القاضى » وإلى الأخل بالنظام. 


1: 


البلجكى الذى كانث قد أخذت. به بعض دول أوروبا كاليونان والدائمرك 
.وايطاليا . وقد تغلب هذا النظر الأخير 0 


وعلى هذا الأساس نصت امادة 1١‏ من لانحة تزتيب المحاكم الختلطة 
على أنه ليس لهذه انحاكم أن تفصل فى ملكية الأموال العامة أو أن تفسر 
أمراً يتعاق بالادارة أو تقف تنفيذه ولكن يسوغ لها فى الأحوال الى وردت 
فى القانون المدنى أن تفصل فى الاعتداء على حق مكتسب لأنحد الأجانب 
متى كان ناش عن عمل إدارى ٠‏ ثم عدلت فى ممنة 1166 تعديلاا تضمن 
منع تلك المحاكم من التعرض لأعمال السيادة » ثم أعيدت صياغتها بغير 
تغيير ى جوهرها عنامربة الغاء الامتيازات الأجنبية سنة /1981 ٠.‏ 


ولا أنشئت المحاكم الأهلية سنة 1888 تضمنت المادة ه١‏ من لانخة 
:ترتيبا حكا شببا كم المادة ١١‏ من لانحة الخحاكم امختلطة فى صياغتها 
“الأو لى . ثم وحدت صياغة المادتين الختاطة والأهلية عمناسيية 'الغاء 00 ات 
الأجنبية سنة ١980‏ ونص لأول مرة على أعمال السيادة فى لائمة تر 
ااكم ‏ الأهلية ٠.‏ ثم غناسية الغاء اناكم الختلطة بعد انتهاء فثرة 0 
.وصدور قانون نظام القضاء رمم م 'لسنة ١948‏ نص قْ المادة 18 منه 
على أنه «ليس المحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ى أعمال 
السيادة ولا دون أن تؤول الأمر الادارى أو توقف تنفيذه أن تفصل” 

ةموكحلاو٠ فى المنازعات المدنية والتجارية الى تقع بن الأفراد‎ - ١ 
.بشأن عقارأو منقول عدا الحالات الى ينص فبها القانون على غير ذلك‎ 


٠‏ - فى دعاوى المنثولية المانية المرفوعة على الحكومة بسبب إجراءات 
وقعت مخالفة للقوانين والاوائح .. 


م« فى كل المسائل الأخترى الى مخوها حق النظر فيا ٠.‏ ' 


. 18# د. سليان الطاوى التعسف فى استعمال السلطة . ص‎ )١( 


رف 


وبغير تفصيل فى اختصاص الحاكم المختلطة والأهيلة رج بطبيعتهه 
عن نطاق البحث » فان اختصاص هذه المحاكم بالنسبة للمنازعات الادارية » 
كان مقصوراً على التعريض عن الأعمال الادارية غير المشروعة ».دون 
التعرض لهذه الأعمال تأويلا أو وقفا أو الغاء . 


تلك سمات النظام القضائى البلجيكى ارتسمت على قضائنا المصرى. 
فى أول عهده » منذ أواخر القرن الماضى حتى منتصف القرن الحالى » 
والتى 'لانكاد نتعرف علببا الا بالمامة مورجزة بالنظام البلجيكى ذاته , 


الننظام اكقضائى البلجيكى ف المنازعات الادارية 
حين قامت بلجيكا بوضع دستورها سنة 141“1 » كان النظام الفرنمى فى» 
استحداثه لس الدولة فى دور 0 .والتكوين » وكان مجلس الدولة ذائه فى طور 
القضاء الحجوز ضع ارئيس الدولة . وكانت النظرة إلى املس مشوبة بالريبة. 
0 قضاء خاص بالادارة » وامتياز لها » أنشىء” ليباعد بينها وبين. 
القضائية » وأنه أقرب إلى حايتها منه إلى حماية الأفراد .. ولهذا فانه- 
ا نظامها القضاق » حاولت علاج كل ما تمثل, 
فى النظام الفرنسى من عيوب خيرما بلجيكا خلال وقوعها نحت الاحتلال. 
الفرنسى . ولذلاك أخضع دستور سئة 18171 الإدارة 00 القضائية الى, 
يتمثل فها أكير ضانة ورعاية لقوق الأفراد وحرياتهم )١١(‏ . 


فقد نص الدستور ف المادة ؟؛على أن «المنازعات الى تتعلق بالمحقوق المدنية.. 
ولابة لمحاكم دون غيرها » وفى المادة 44 على أنه ولا كن إنشاء أيق 
حكة أو جهة قضائية أخرى إلا بقانرن ولا جوز انشاء مجالس أو ما 
غير عادية لأى سببمن الأسباب » وق المادة لزه ٠‏ على أنه « ليس للمحاكر” 
أن تطبق القرارات واللوائح: العامة أو الاقليمية أو البلذية إلا إذا كانت» 
موافقة للقوانين؛ (7). 


(1) د. سليان الطاوى المرجع السابق ص 585 
(؟) المرجع السابق ص 15٠‏ .. 
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وهكذا حظر الدستور إنشاء محاكم أو مجالس خاصة . مجلس الدولة 
مثلا ‏ » وأخضع الادارة فى منازعاتها مع الأفراد للمحاكم القضائية 
دون غيرها » ومنح تلك المحاكم سبلطة مراقبة مشروعية أعمال الادارة 
محيث تمتنع عن تطبيقها إذا ما كانت مخالفة للقانون :. 


وف التطييقات القضائية » ذهبت احاكم إلى أن رقابة. المشروعية 
لا مكن اثارتها بدعوى أصلية » بل لابد أن يكون ذلك عرضاً عند 
تطبيق أمر ادارى » وأن المحاك لا تملك بصدد هذه الرقابة أن تاغى 
هذا .الأمر » وكل ما تملكه هو الامتناع عن تطبيقه » وتقرير التعويضات 
المناسبة إذا ما أدى تنفيذه إلى الاضرار بالأفراد ٠.‏ و كانت المحاكم تملك 
فى رسم دود هذه الرقابة إلى مبدأ اافصل بين السلطات )١(‏ . 
المحاكم القضائية ومبدا الفصل بين السلطات : 

وهكذا يتضح كيف استعار نظامنا المصرى النظام البلجيكى » وكلاهما يقوم 
فى الرفابة على الأمال الادارية على دعامتين أساسيتين . الأولى أن لمحاكم القضائية 
هى صاحبة الاختصاص العام بالفصل فى كل المنازعات » ادارية كانت 
أم غيرها » والثانية أنه مع عدم المساس بالأعمال الإدارية تأويلا أو وقفاً 
أو إلغاء » فانه جوز التعويض عن الأعمال الضارة منها . وواضح أن الدعامة 
الأولى هى الأصل فى الاختصاص » والثانية هى القيد على هذا الاختصاص» 

والنظام المتققدم 2 ما ورد به من أصلٍ » وما ورد عليه من قيد » ليس 
إلا تطبيقاً لمبدأ الفصل بن السلطات فى مرحلة من مراحل تطوره :: فالسلطة 
القضائية وتتولاها امحاكم القضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية والادارة فرع 
منها . وكا أن السلطة القضائية تختص محكم وظيفتما الطبيعية بالفصل فى كل 
النازعات » أيآ كانت طبيعتها إدارية أم غير إدارية » وهر الأصل ى 
الاختصاص » فان ذلك يحل حدة بالنسبة للمئازعات الإدارية ف عدم البساس 


. 805 وبعدها . ص‎ ١54 المرجع السابق صن‎ )1١( 
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أباستقلال الادارة أو التعرض لأعمالها بالتأويل أو وقف التنفيذ أو الإلغاء . 
'وهو القيد على الاختصاص. ؛ ولهذ! يقف القضاء عند التعويض عن الأعمال. 
الضارة منها » احترام لاستقلال الادارة باعتبارها فرع هن السلطة التنفيذية. 
ونزولا على هيدا الففصل بين السلطات . 


وف هذا ٠فترق‏ بين النظام المصرى والنظام الفرنسى ."فجلس الدولة. 
الفرنسى أنشبىء فى كنف الهيثة الادارية داخل السلطة التنفيذية ونأيآ بالادارة 
عن الحاكم وعن السلطة القضائية .. ولهذا فانه لما استقل مجلس الدولة 
بالقضاء الادارى وانفصل عن الادارة العاملة » كان هذا الانفصال انفصالا” 
ببن هيئتين داخلتين فى سلطة واحدة هى السلطة التنفيذية .. ولهذا أيضاً كان. 
مبداً الفصل ببن الهيئات الإدارية والقضائية ‏ وئيس الفصل بن السلطات -. 
يعر بصدق عن الفصل بين هيئات داخلة فى سلطة واحدة وليس ببن. 
سلطات عتلفة ٠.‏ 1 ّ 


وإذا كان مجلس الدولة الفرنسبى قد امتدت سلطته منذ مهده إلى قضاءء 
إلغاء القرارات » وهو قضاء بلغه مبكراً » وتصرت عنه نظ أخحرى جاءت. 
بعده » كالنظام البلجيكى ودول أوروبا الى أحذت عنه » فان ذلكيفسره 
أيضا أن مبدأ الفصل بن السلطات . الى أقادت عليه الدول الأخيرة. 
نظامها القضائ - يفرض بطبيعته استقلالا ببن هذه السلطات تقوم فى ظلالد 
علاقات متبادلة ضيقة ومحدودة .. وذلك لاف الفصل بن الهيئات الى 
دشل في سلطة واحدة » فان العلاقات الى تقوم بينها تكون أكثز زحابة 
وانساعا ., : 


وإن فى ولاية مجلس الدولة :الفرنسى:دليل صادق على ما تقدم . ذلك 
أنه حين نشأ كجلس ادارى استشارى يقدم الرأى إلى رئيس: الدولة > 
لم يكن يتفيد يقيود القضاء إزاء الأعمال. الإدارية » وكان يقترح إلغاءها 
كلما رأى فها مخالفة للقانون . ولم تكن الإدارة لتشعر منه بالخضاضه 
فى ذلك » لأنه مجلس الرئيس الأعلى » وهذا الرئيس عاك سلطة التدخل 


4.5 


فى أعماطا والغائها . ثم لا تحول مجلس الدولة إلى هيئة قضائية كان طرببعيا 
أن يستمر على الدرب ليقضى مما كان يقدرحه من الغاء .. ومبذا نحول الإلغاء 
الادارى إلى الغاء قضائ بعد تخول مجلس الدولة من مجلس إدارى إلى قضاء 
إدراى ٠‏ ش 

وحاصل ما تقدم أن ولاية لمحام القضائية المصرية بالنظر فى المنازعات 
الادارية وحدود هله الولاية كانت تطبيقاً لمبدأ الفضل بين السلطات ى 
مفهومه وحدوده السائدة فى ذلك الوقت » وذلك مخلاف مجلس الدولة 
الفرنسى الذدى كانت نشأته وولايته ثمرة لميدأ الفصل بن الطيئات الادارية 
والقضائية . 1 
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الفصزالشال 
المبدأ بعد إنشاء مجلس الدولة 


انشاء مجلس الدولة ١‏ 

ظلت الماك القضائية هى قاضية القانون العام بالذ.بة للمنازعات 
الادارية » تمتص وحدها بالتعويض علها » إلى أن صدر القانون 
دقم لسنة +94 بانشاء مجلس الدولة المصرى على غرار مجلس 
الدولة الفرنسى .. وكان إنشاء هذا الس » بعد محاولاات عديدة باءت' 
بالفشل فى سنوات طويلة » تحولا هاماً رأى فيه البعض أعظ حادث 
فى تاريخ مصر الحديث » لا يقل شأناً عن اعلان الاستقلال ذاته )١(‏ . 


وقد اعتير مجلس الدولة هرئة قائمة بذاتها » ونيط به الفصل فى بعض 
المنازعات الادارية الواردة على سبيل الحصر والتحديد فى قوانين إنشائه » 
وصارت له سلطة الإلغاء ووقف التنفيذ بالنسبة للقرارات الادارية » وسلطة 
القضاء الكامل بالنسبة للمسائل الأخرى الداخلة 'اختصاصه . 


ولا كان اتصاص مجلس الدولة بالمنازعات الإدارية هو على الدحو 
المتقدم اختصاص محصور فى مسائل محددة بعينها القانون » فقد ظلت اناكم 
القضائية صاحبة الاختصاص العام فى المنازعات الادارية » محيث مخقص 
بكل مالم يرد به نص خاص فى قانون لل الدولة وهو اختصاص مقنصور 
على ما سبق بيانه » على المي بالتعويضات » دون التعرض للأعمال 
الادارية بالتأويل أو وقف التنفيذ أو الالغاء , 


)١(‏ د. مصطفى كامل مجلس الدولة ص ١١4‏ . ويرجع فى استعراص الحاو لات السابقة 
لانشاء مجلس الدولة د. عبد الحميد بدوى تحول لحنة قضايا الحكومة إلى مجلس دولة لة مجلس 
الدولة العدد الأول ص ه” . 


لت 


مجلس الدولة جزء من الساطة القضائية : 

مع اعتبار مجلس الدولة هرئة قانئحة بذاتما » فقد ألرق فى بداية 
إنشائه بوزارة العدل » 9 تعدلت هذه التبعية مراراً مع تغير النفظم 
الدستورية وبتعديلات تشريعية » إذ أليق بعد ذلك برئاسة مجلس 
الوزراء » ثم برئاسة الجمهورية » ثم بإلحلس التنفيذى » ثم برئيس 
الوزراء مباشرة » واستقر به المقام أخيرا طبقاً للقانون رقم 70 لسنة 458 
درئة مستقلة ملحقة بوزير العدل . 


وقد ذهب بعض اافقهاء إلىأن المحلس ببذا التتبع قد أاق بالسلطة 
التنفيذية كما هر فى فرنسا .)١(‏ بل وذهب رأى فى تفسير ذلك إلى أن مجلس 
الدولة الممرى «ألق منذ إنشائه بالسلطة التنفيذية كما هو الخال فى فرنسا 
.وبلجيكا وغبرهما . وبذلك تتكون من الوزارات المصرية وفروعها ؤالوحدات 
المستقلة هيئة الإدارة العامة ٠‏ ويكون القسم القضائى مجلس الدولة «هيئة القضاء 
الإدارى؛ . والهيئتان متصلتان بقدر ومنفصاتان بقدر آخر وفقاً لقاعدة الفصل 
بن الطيئات ‏ 5و6انعمننه ومك دوذنوعومة5 (؟) وإذا كان صرحا أن مجلس 
لأدولة الممرى قد أللدق بالسلطة التنفيذية. وهو الحاق فى معتى خاص 
سيرد اضاح ‏ الا أنا نرى مع ذلك ؛ أن ٠كانه‏ ليس كمكان مجلس الدولة 
للفرنسى ٠»‏ فليس جزءاً من !! .لطة التنفينبية كما وأن انفصاله أو اتصاله 
بالإدارة العاملة ليس تطبيقاً لقاعدة الفصل بن الهيئات . حقيقة أن مجاس 
الدولة الفرنبى وكا ترد القول هيثة قضائية خاصة » تقوم مستقلة مجوار 
لحيئة الادارية دائل السلطة التنفيذية . فهو جزء من هذه السلطة 2 يرأسه 
رئيس الوزراء وى حالة غيابه وزير العدل وفى حالة غيابه يرأء.ه وكيل 
مجلس الدولة . أما ماس الدولة المصمرى فهو هيئة مستقلة داخل السلطة 
القضائية وى القلب ممْها» وإن تبعيته لوزارة العدل لاتجره من ال..اطةالقضائية 

)١(‏ د. سلمان الطاوى القضاء الادارى ودقابته لأعمال الاداره ص 17 د. بمصطفى كامل 


«المرجع السابق ص ١88‏ . 
(0) د ١‏ حل فلو لدولة روفاك لال اناا 5 
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ب الهو جزء منها لتدخله فى السلطة التنفيذية» إذلم يقصد مبذا التتبع إلا تعيين ' 
الجهة الإدارية التى تيسر المجلس شئونه الإدارية لا القضائية » والى يتصل 
عن طريقها بالسلطات الأعلى » كرئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء 
ومثل هذه التبعية » قائمة أيضاً بالنسبة للمحاكم الى تتولى الساطة القضائية 
طبقاً الدستور » إذ تتبع وزير العدل طبقاً لقانون ال.لطة القضائية ‏ وكان 
يسمى بقانون استقلال القضاء ‏ دون أن تثير هله التبعية أية شهة فى أن 
ااساطة القضائية قد انتقلت بدورها داخل السلطة التنفيذية وذابت فا 0 


وللأهمية التى يرتبط مها محثنا فى اعتبار مجلس الدولة .جزء من السلطة 
القضائية » نضيف الأسانيد الانية .: 


١‏ - جاء فى تقرير لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب عن مشروع 
أول قانون بانشاء مجلس الدولة ما يلى « والواقع إن الإضلاح القضاق 
الذى سار ركبه المثيث فى العهد الحاضر كل مسار » ما كان يصح أن 
يتخلف عن تناول الأداة الإدارية » بل إن الإصلاح فى هذه الناحية 
ضرورة يدعو الها استكال الدستور لبنيانه » وتوطيد أركانه . فقد كفل 
الدستور الخريات ٠‏ وكفالها توجب وضع ليود للأداة التنفيلية »> 
تقضى على الذين استودعوا نصيباً من السلطة العامة » أن يلتّزموا .حدود 
القانون ونواهيه() » 


1 والواضح ثما ورد ف بداية الفقرة السابقة من التقرير عن الاصلاح 
القضثى » إن إنشاء مجلس الدولة كن منظور؟ اليه كوسيلة للاصلاح فى 
النظم القضالى واعادة للانظم الداخلى للسلطة القضائية 2 وذلك بإنشاء 


هيثة قضائية متخصصه » تقوم مجوار الحاكم الأخرى » لتتولى الفصل فى بعض 
الاغأزعات الادارية . 


40 د. سلمان الطارى . التعسف ص 866 . 


؟ - حين عرض مشروع قانون إنشاء مجلس الدولة على مجلس 
النواب » اعترض عليه بعض النواب بدعوى عدم دستوريته » واستنادآ 
إلى مخالفته لنص المادة 8٠‏ من دستور سنة 917 » والتى كانت تنص 
علىأن السلطة القضائية تتولاها اناكم على اختلاف أنواعها ودرجاتما » 
ومقتضاها أن يكون للمحاكم العادية ‏ وهى' الى كانت #وجودة عند وضع 
الدستور - دون غيرها حق الفصل ف المنازعات غير الادارية والاذارية 
على حد سواء » فاذا جاء انون مجلس الدولة » وإنشأ نوعآ جديدا من نحا كم 
هو مجاس الدولة » للفصل فى مزازعات إدارية معيئة » يكون قد أحدث. 
جدبداً لم ينص عليه الدستور . ولكن أغلبية أعضاء امحلسوافقوا على 
المشروع » إذ رأوا فى العبارة الواردة بالمادة "١‏ من الدستور » والى نصلته 
على أن السلطة القضئية /تتوا لاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها » 
أمها عبارة مرئة يمكن أن تشمل المحاكم الى كانت موجودة بالفعل وقنته 
الدستور والنحاكم الأخرى الى تنشأ بعد صدوره » ولو كانت تنتمى 
إلى جهة قضائية جديدة هى جية القضاء الإدارى )١(‏ . 


وهذا يقطع أيضاً فى أن +لس الدولة يدل فى عموم عبارة الخخاك 
. التى تتولى السلطة القضائية وان كان بجهة قائمة بذاتها مستقلة عن ثلاث امخاكم 3 


م ب صدر القانون دم 5 لسنة 407 بتعديل قانون مجلس الدولة 
وتضمن فيا :تضمن النص على أن «لوزير العدل الحق فى الاشراف على. 
محلس وأعضائه وموظفيه: . وقد فجرا هذا التعديل ثورة عارهة هن. 
الاعتراضات واجتمعت الجمعية العمومية لحلس الدولة وأعدت «ذكرة 
نضمنت أوجه معارضسّها لاشراف الوزير على مجلس الدولة كان هن ببن. 
ما جاء مها «إن الاشراف الذى تريد وزارة العدل أن تنسطه على مجلس الدولة 
وأعضائه وموظفيه » يتعارض مع المبادىء الأماسية للذستور وقانون. 


(1) د. مصطفى كامل المؤلف السابق ص 1١81‏ . 


ه١‎ 


مجلس الدولة . فقد قرر الدستور استقلال الس.لطة القضائية » وى الصدارة 
من قانون مجلس الدولة تنص الادة الأولى بأن يكون هذا الس هيئة 
قائمة بذاتها » وإذا كان النص قد قضى بأن يلحق المحلس بوزارة العدل » 
فليس فى الحاقه ببذه الوزارة معبى من معانى التبعية » بل ان هذا الالداق 
إنما هو تعيين للجهة الادارية التى يتصل ما المحلس عن طريقها بالجهات 
والملطات الأخرىئ © فهو يلحق بوزير العدل كوحدة إدارية وليس 
كسلطة زثاسية .. ولا مل للاحتجاج بالنص الوارد فى قانون استقلال 
القضاء » وهو النص الذى بجعل لوزير ااعدل الاشراف على لمجا كي والقضاة » 
لأن هناك فرقاً جوهرياً بين القضاء العاكى والإدارى فى هذا الصدد . 
غفى الأقضية الى ترفع أمام القضاء الإدارى » تكون الحكومة ذانها أأحد 
الحصمين » ويطلب الحصم الآآخر من المحكمة إلغاء قراراتها الإدارية » 
لا الى 2 ٠.‏ فكيف يستطيع هذا الخصم الآخر أن يطين 
إل قضأه 2 وهو يعلم أن تعصمه هو المشرف عليهم ٠.‏ أليس هذا قاطعا 
فى أن الإشراف يتعارض كل التعارض مع طبيعة الوظائف الى خلس 
الدولة . على أن الجمعية ترى بعد كل ذلك » أنه كان الأولى بدلا من 
إضافة النص الذى يبسط إشراف وزير العدل إلى نصوص قانون مجاس 
الدولة » أن محذف هذا النص من قانون استقلال القضاء دعبا لاستقلال 
السلطة القضائية » . 

وقد ألقى وزير العدل بياناً فى مجلس الشيوخ بعد أن أقر هذا المخلس 
مشروع القانون كان مما جاء فيه ,دان اشراف الوزير على المحلس إنما 
هر اشراف إدارى عام يراد به تمكينه من مد الس بالعناصر الكافية 
.والصاحة لأداء رسالته » ومن اعداد مشروعات القوانين الى تكفل صيانة 
الحقوق فى مهولة ويسر حسما يتكشف عنه العمل ى فى امحلس » ومن ميئة 


ميزانيته عل ضوء ما يبينه من مقتضيات ححاجة العمل فيه ... وبدمبى أن هذا 


وف 


الاشراف لا يتعارض محال مع استقلال القضاء » ولا عكن أن يعتدر 
تدعلا فى عمله » لآن هذا الاستقلال أمر مسلم ... ولم تكن المتكوءة لتغفل 
عن قيام هذا الأصل » وما كانت الميئات النيابية السابقة بغافلة عنه إذ أقرت 
قانون استقلال القضاء متضمناً فى المادة ٠ه‏ منه حق اشراف وزير العدل 
على انحاكم والقضاة.. ذلك لان هذا الاشرافلاينصب إلاعلى ادارة القضاء» 
ولا يتناول القضاء فى ذاته . والمقصود بادارة القضاء فى هذا المقام » 
هو إدارة مرفق العدل باعتباره >ن أهم المرافق العامة .. وق ذلك يقول 
جارسونيه دان السلطة, القضائية تباشر اختصاصاتها نحت اشراف وزير 
العدل. .. فهو الذى مال ال,لطة التنفيذية فى هذا الشطر ءن اختتصاصاتما 
ويدخضل فى اختصاصه تنظم حميع الجهات القضائية والاشراف عاما : 
إن وزير العدل لا دل له ف السلطة القضائية نفسها » وإن كان دو الذى 
يدير شئون مباشرتها » دون أن يكون له حق القضاء بنفسه ٠‏ .. انه يبدو 
أن مبى اعتراض المعتر ضين » هو اللدلط بين القضاء ذاته » وادارة القضاء : 
لأنه من المسل أ القضاء فى ذاتهمستقل فى مباشرة سلطاته القضائية » لابتدخل 
. أحد ف قضائه ... ومجلس الدولة لا اتثنافر وظيفته مع حق الوزيرف 
الاشراف » فهو «كون من قسمى الرأى: والتشريع ومن المحكة الادارية :. 
أما لمحكة فهى لا تعدو أن تكون واحدة من جهات القضاء » والقضاء 
العادى مخحاضع لإشراف وزير العدل "كما سبق البيان» )١(‏ . 


ومع كل هذا اللولاف .حول طبيعة الالداق والتبعية واشراف وزير 
العدل ومدى أثرها فى الاستقلال التام مخلس الدولة فان هناك اتفافاً حملته 
كل تاك الآراء المتعارضة وهو أن مجلس الدولة جزء فى كيان الءلطة 
القضائية . 

4 وإذا كان ما تقدم من أسائيد تفسيرية صاحبث وعاصرت 
إضدار قانون إنشاء مجلس الدولة وتعديله فى سنواته الأولى » فقد سجاء 


)6 يراجع بتفصيل أوثى د. مصطفى كابل . المرجع السايق ص 1" 


٠. 


دستور جمهورية مور العر بية متوجآ لما ٠.‏ فققد خصص الفصل ل رابع 
. من الباب الخامس لا.لطة القضائية .. ونص فى امادة 159 منه على أن 
«السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف درجاتها وتصدر 
أحكامها وفق القانون» وى امادة 30/5 على أنم محدد القانون الميئات 
القضائية واختصاصاتمها وينظم طريقة تشكيلهاء وبين شروط واجراءات 
تعيين أعضاءها ونقلهمة . وف 'المادة 9/إ١‏ على أن «مجلس الدولة ١خيئة‏ 
قضائية مستقلة وغتص بالفصل فى المنازعات الادارية وى كاري 
التأديبية وحدد لقانون اتحتصاصائه الأخرى»". 


وان السو بالنص الأخير لم 'ينشىء لس الدولة مكاناً جديداً 
بين الملطة القضائية لم يكن له من قبل » بل كان فى ذلك موكدا لمكانه 
السابق 0 مقررا لمكانته فى المرتية الدستورية » بعد أن كانت هذه المكانة 
بحوطها ابلك عند البعضن فى استواتها عند مرتبة القانون الذى استمد منه 
الس نشأته . 

ولعل الاستحداث الجدير بالتنويه <تّآ» أن الدستور وقد خول مجاس 
الدولة سلطة الفصل ف المنازعات الادارية » قد خلع عليه صفة القاضى العام .. 
فى هذه المنازعات » بعد أن كانت هذه الصفة المحاكر القضائية وظلت 
لها حى بعد انشاء مجلس الدولة . واعتقد أنه لم يكن هناك من دافع إلى تقييد 
اختصاصات مجلس الدولة القضائية فى أنوا اع معيئة من المنازعات الادارية 
إلا الرغبة ى عدم إغراقه بالاختصاصات وهو فى باكورة نشأته وبداية 
تكويئة . أما .وقد رسفت أقدامه وتدعي بنيانه بقضاء شامخ 
طوال ربع قرن دن الزمان © فقد ل أن لستراد وظيفته الكاملة ويصبح 
صاحب الاتصاص العام فى تلك المنازعات » كا هى الشأن بالنسية لمحلس 
الدولة الفرنسى بمحاكمه الادارية . وان الأمر يقتضى بالضرورة تعديل 
قانون مجلس الدؤلة . 


علاقة مجلس الدوئة كسلطة قضائية بالهينة الآدارية كفرع من السلطة التنفيدية: 
تقدم الايضاح أن انشاء لس الدولة كان عملا من أعمال إعادة 
التنظه م الداخلى لس القضائية » حقّق انشاء هيئة قضائية متخصصه فى نوع 


0 


معين من المنازعات الادارية ٠.‏ ومن ثم فليس لهذا التنظم الداخلى لاسلطة 

القضائية»من أثر فى العلاقات الخارجية لهذه اأسلطة بالسسلطةالتنفيذية والادارة 
. فرع منها » وهى العلاقات الى أرسيت عل ىأساس مبدأ الفصل بن السسلطات» 

لا مبدأ الفصل بين الميئات على النحو السابق إيضاحه فى الفصل السابق . 


على أن عاملا جديداً قد تدائخل بانشاء مجلس الدولة وتحديد سلطاته» 
فى تغيير التصور العام بدأ الفصل بن السلطات وآثاره فى نطاق العلاقات 
بين السلطتين القضائية و التنفيذية . 


فقد أوضحنا أنه تفريعاً من مبدأ الفصل بين السلطات » تنساب فكرة 
استقلال ااسلطة القضائية فى القيام بوظيفتها الطبيعية فى الفصل فى كل 
المنازعات ٠»‏ وأيا كانت طبيعتها إدارية أم غير إدارية » وأن هذا الاستقلال 
بجد .حده فى عدم المساس باستقلال السلطة التنفيذية » وذلك بعدم التعرض 
الأعمالها الادارية تأويلا أ وقفآ أو الغاء ولهذا كان يقف القضاء عند حد ا 
بالتعويض عن هذه الأعمال » إذا ما توافرت أركان المسثولية الإدارية , 


.غير أنه بانشاء مجلس الدولة » ومنحه سلطة فى تأويل ووقف تنفيذ 
والغاء بعض القرارات الإدارية » بدا استقلال الادارة وكأنه قد أهدر 
وضرب فق الصمم » وكان هذا التصور سبباً فى الاعتراض على إنشاء 
مجلس الدولة » وى ؤأد امحاولات المتعددة الى بذلت لانشائه )١(‏ ولاريب 


)١(‏ هم يكد هذا المشروع ينشرى الصحف حى ثارت عاصفة من النقد والاعتراض وصف 
فيها مجلس الدولة بأنه دولة فى دولة وأنه سلطة رابعة إلى جانب السلطأت بل سلطة فوقالسلطاتوأن 
السلطة التنفيذية ستصبح داخله فى و صايته و أنه: بما بملكدمنأبطالالقر ارابت الاداريةسيخل بالمسؤ لية 
الوزارية أمامالبرلمان وأنه سيسلب مجلس الوزراء سلطته فى التأويل التشريعىالى تخولهأياها القوانين 
وحقه فى فض المنازعات الى تقوم بين الوزارات ويفسد أمور الموظقين واستقامة العملفىالمصالح 
بل أنه سيعتدى على اختصاص المحاكم وأنه ستتركز فيه سلطات لم تمنح لأحد أو لهيئة من قبل 
فانشازه من أجل ذلك مخالف للدستور ه د. عبد الحميد بدوى . تحول خنة قضايا الحكومة إلى مجلس 
الدو لة مجلس الدولة العدد الأول ص ه” . 1 


ين 


فى أنه عنح مجلس الدولة المصرى «.لطاته المتقدمة فى سنة 445 » حقق, 
عبد اللفصل بين السلطات - ق صر تطورآ » ليلحق عفهوهه وآثاره 
النى بلغها من زمن » فى الدول الأخرى التى تأخذ به كبلجيكا وانجلترا 
وأمريكا » والتى لم تجد فى قيام الساطات القضائية بالغاء أو وقف تنفيذ 
الأعيال الادارية ما يتنافر مع استقلال السلطة التنفيذية . 


غير أن انبيار هذا الحد الذى كان يمثل فاصلا بين السلطة القضائية 
والملطة التنفيذية » لم يترتب عليه الغاء الفواصل بينهما . ذلك أنه وإن تقدمت 
السلطة القضائية ‏ مثلة فى مجلس الدولة مبيئة قضاء إدارى - هتجاوزة 
الحد السابق » إلا أنما وققث عند خد الي وزافة لاتتخطاه . وهو حد 
فرضه بدوره «بدأ اافصل بن ال.لطات . فاله.لطة القضائية تختص بالوظيفة. 
القضائية وبالتالى ليس لا أن تمارس الوظيفة الادارية الى تدخل فى صممم 
اختصاص السلطة التنفينية » وإلا كان ذلك اعتداء هلها علمها . وسيذا عانم 
عل القضاء الادارى مباشرة أى عمل يدخخل فى الوظيفة الادارية 


هذا الحد الذى وقف عنده مجلس الدولة المصرى تطبيقا لمبدأ الفصل 
ببن السلطات » هو بذاته الحد الذى وقف عنده مجلس الدولة الفرنسى 
تطبيقاً لمبدأً الفصل بين الهيئات الادارية والقضائيةوبغضى الطرفعن أن هذا 
الآخ ركانقدوة جديرة بأن محتذى مما الأول» فان الأمر مر يثير مع ذلك التساول. 
كيف أوكن توحيد الحدود” ا مع اختلاف مجلس الدولة المصرى فى طريقه 
على «بدأ الفصل ببن 5 » عن مجلس الدولة الفرنسى فى طريقه 

على «بدأ الفصل بين الهيئات . 1 


ذ إن المشكلة ليست إلا ظاهرية . ذلك أنه م.واء أكان الفصل بين القضاء 
الإدارى والإدارة العاملة فصلا بين م.لطات ‏ كا هو الخال فى ٠صر‏ ب 
أم فصلا ببن هيئات ‏ "كا هو الخال فى فرئسا -. ٠‏ فان الفصل واقم ومتحقق 
فى الحالتين . ومن ثم فليس غربباً أن يرتب ذات الآثار ٠)‏ ويقم حدودا 
واحدة ف البلدين ٠.‏ 


كه 


وهكذا فان الاختلاف ى تنظم اأسلطات والهيئات الداخلة فها ببن 
فرنسا ومصر لم يرتب اختلافاً فى العلاقات المتبادلة بين القضاء الإدارى 
والإدارة العاملة فى كلا البلدين . 


وننتقل إلى القسم الثانى لدراسة هذه العلاقات . 


ون 


الشئماللافى' 
العلاقات الثبادلة 


بك منضساء الادارى والادارة العامة 


كان لنشأة مجلس الدولة الفرنسى وليداً فى أحضان الادارة » ثم تطوره 
موثيدا فى أكنافها إلى أن اشتد ساعده فاستقل عنها دون أن ينفصل منها » 
:أثراً ملحوظاً تميزت به العلاقات المتبادلة ببنهما ى مباشرة كل مهما لوظيفته . 

ذلك أن مجلس الدولة كان فى انشائه ثم استقلاله بالقضاء المموض » 
:تجربة )١(‏ خاضعة للتقدير » تنظر الها الادارة بالحذر والريبة » بعد تجربتها 
اللريرة مع محاكم البرلانات » وى وقت كان فيه الفكر الدمقراطى بحبو 
.وم ينطلق من عقاله . وكان مجلس الدولة يعمل من ناحيته«على تثبيت 
«استقلاله » باثبات تفهمه لطبيعة وأساليب العمل الإدارى واحتياجاته » 
.ووعيه بطبيعة وظيفته القضائية ى انفصالها عن الؤظيفة الإدارية .. وكان 
.مما يزيد ى دقة مهمة المحلس وحساسيتها أنه كان ى قضائه ى ظل تلك 
الاعتبارات خلاقا مبدعا ينشىء القواعد ويرسسها » ويعمل على نحقيق 
.مركز متوازن بن مصالح الادارة مع تعددها وتعقدها وتداغل عنصر 
المصلحة العامة فها » وبين مصالح الأفراد مع أَهميتها وخطوزتما وتداخل 
.عنصر الصالح المخاص فها [ف34 ش 

ومع ما أحرزه مجاس الدولة هن نجاف إنشاء القواعد المنظمة لاروابط 
«الإدارية بما محقق مر كز التوازن بن المصالح المتنازعه » بل وى صنعه لقانون 
«ادارى مستقل بات بغير منازع مفخرة لصانعيه » ومثلا بحتذى 
.به أنداده فى الدول الأخرى » فانه ظل مع تطوره على مدى قرن من الزمان 
.وفيا حريصاً على -ددود فاصلة بن وظيفته القضائية والوظيفة الادارية 
ترسم ملطاته » وتترسم فى أحكأمه . 


)١(‏ وليس أدل على ذلك من أنه بعد أن أسند اليه الاختصاص المفوض سنة 1844 استرد 
منه فى سئة 61 ١‏ قعاد إلى القضاء امحجوز إلى أن أعيد اليه القضاء المفوض ثانية سنة 18109 . 
ويراجع فى شأن الهجوم على مجلس الدولة ولآراء المتعارضة فى ذلك الوقت بين الغائه والإبقاء 
عليه هنم كتمتم:ةة*1 06 [عمدمناءتلسسز عامطهومه 16 0 
.2.15 
(1) عل مجلس الدوله أن يقي توازناً عادلا بين حقوق الادارة وحقوق الأفراد 

-عأماناوم عل وعدءرة*1 ع0 قناز تتل 1أوهمه نال عتالوعاة ”1 .ختاكتستاماع1 

.5 16 156 1962 .9مك غ وعقبط8 015 


له 


وأما الإدارة فقد كانت الأم الى تمخض عنها مجلس الدولة . ولان. 
شب هذا عن الطوق»واستقل عنها ى ممارسة القضاء » الا أنها ظلت عا 
تملكه من «لطاتإدارية »وتنفيذية » تقف فى مركز القوة . وإذا كانت 
قد ضعت له فى منازعاتها تبعاً لو الفكر الدممقراطى وسيادة القانونه 
فى دولة القانون » والتزمث بالتالى بتتفيذ أحكامه ء الا أنها لا تزالك 
فى مركز تقصر عنه يد القضاء الإدارى بوسيلة من وسائل التنفيذ . 


. ٠. / 

تللك صورة عامة للعلافات امتبادلة بين القضاء الإدارى والادارة العاملة 
فى نطاق مبدأ الفصل بينهما ٠.‏ احترام القضاء الإدارى للوظيفة الإدارية» 
واحّرام الإدارة لأحكام القضاء الادارى .. 

أما إحترام القضاء الادارى للوظيفة الإدارية » فيتمثل فى امتناع: 
القاضى عن اتاذ الأعمال الادارية » وفى امتناعه عن تقدير ملاءمتها نعرضها: 
فى الباب التالى كل فى فصل مستقل ٠.‏ 

وأما احثرام الإدارة للأحكزم: الصادرة من القضاء الادارى فيتمثل. 
فى ار امها لقوة الشىء المقضى به وتنفيذ تاك الأحكام بل ومسئوليته!! 
عن عدم تنفيذها نعرضها فى الباب الثانى : 


"1 


السبَابٌ الأول 
احترام القضاء الادارى للوظيفة الادارية 


الفصتلالاول 
امتناع القضاء الادارى عن القيام بالأعمال الادارية 


ان رقابة القضاء الادارى لأعمال الادارة هى رقابة قانونية تقف 
عند الفصل فى المنازعات بانزال كلمة القانون » واللحكم بالغاء القرارات 
. غير المشروعه » أو اقرار الحقوق الثابتة » أو تقرير التعويضات الناسبة . 
وليس للقضاء الادارى أن يجاوز هذا النطاق ‏ باقتحام يجالات الادارة 
والقيام بعمل من أعمالها الى تدخل فى صمم اختصاصها ٠‏ 


وتسرى هذه الحدود فى قضاء الالغاء )١(‏ كما فى القضاء الكامل (9؟2 
ذلك لآأنه وان كانت رقابة القاضى فى القضاء الكاءل أومع مها فى قضاء 
الالغاء » الا أن الرقابة فى الخالتين تظللها قاعدة الفصل بين الادارة 
والقاضى » بما تفرضه من احترام هذا الأخير لاستقلال الادارة بوظائفها » 
وامتناعه عن القيام بأى عمل يتصل باختصاصها . والقضاء فى ذلك قديم, 


)١(‏ ويقول هريو أن الحم انما ينصب على نقاط الأذاع ومادام القرار المطعون فيه قد ألفى 
فليس بعد الغائه من نزاع وهذا فان وظيفه القاضى فى دعوى الالغاء تعزز القيود الى ترد على 
سلطته 119153011 27016 1899-111-105 5, 4ندوة؟ 24-1-1899 018 

(؟) يتمين التفرقة فى القضاء الكامل بين امتناع القاضى عن التعدى على وظائف الادارة 
وبين امتناعه عن الحكم عليها بغير التعويضات . فالأمتناع الأول يرتد إلى مبدأ الفصل بين الادارة 
والقضاء .ه أما الامتنا الثانى فائه وإن كانت قاعده الفصل المذكوره تعززه إلإ أنه يستمد كذلك 
من قاعده أخرى بمقتضاها أن التزامات المدين فى حالة عدم التننفيذ تعسخض عن مجرد تعويض 

.م كلا .نأك .ده معومط 


م 


ومستقر » ونابع من قاعدة الفصل بن الادارة العاملة والقضاء الادارى» 
وليس إلى جرد تحديد ذاق دمنئه:تسنامسسة من جانب القضاء )١(‏ 


ونعرض فيا يل للحالات الى يسرى فها الحظر واللمالات الى ثشتبه 
بالحظر وذالات أخرى مالف الحظرء 


ا مبحث الآول. 
حالات الظر 
الامتناع عن اصدار الآوامر والنواهى للاد'رة العاملة 
ان القضاء الادارى لا يقف منالادارة العاملة على درجة ٠ن‏ درجات 
الرئاسى » وهو ى رقابته القانونية على أعماها لا بمارس سملطة رئاسية» 
ولهذا ءتنع على القاضى أن يضمن حكه أمراً إلى الادارة بالقيام بعمل 
أو با عن عمل » صرناً كان ذلك أم ضمنيا » والا جاوز سلطته إلى 
ما فيه اعتداء على سلطة الادارة . 


ومحل الأمر أو 0 ايكون دائماً 0 ماديا تنفيلياً و م سنو ضحه 
الادارة فى عمل ٠‏ ن أعاها.. 


وترتيباً على ذلك لا مجوز للقاضى أن يصدر أمراً إلى الادارة باعادة 
موظف إلى عمله (؟) أو بتسلم سيارة () أو بتنفيذ قرار بالابعاد (4) 
أو باخلاء عقار (0) . ١‏ : ٍ 


57061 يرى فيدل أن الأمر يتعلق بتحديد ذاق من جانب القضاء 478 .2 .أه .مزه‎ )1١( 
يما يرده آخرون إلى مبدأ الفصل بين الميئات الادارية والقضائية‎ 
,ص7 .أت ,مه عستلة17 8 .2 111 .نأك .نزه م1238‎ 6 
ملآع .مزه سمغعاممم‎ 2. 7 
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"5 


ومن تطبيقات ذلك الحظر فى القضاء المصرى » ماقضت به محكمة 
القضاء الادارى من أنه دإذا كان الطلبٍ ينطوى على صدور أمر للجهة 
الادارية بعمل.شى ء معين » فان المحكة لا تملكه إذ أن اختصاصها قاصر 
على إلغاء القرارات الإداري ية الخالفة للقانون » أو. تسوية المراكز بالتطبيق 
لمذا القانون » ومن ثم فان طلب المدعى وضعه على درجة » وهو هن الخدمة 
المارجين عن الهيئثة غير الموهلين » يكون خارجا عن اختصاص هذه 
المحكمة: )١(‏ كذلك لا تملك المحكمة أن تصدر أمراً إلى وزارة المعارف 
العمومية بالاعئراف بالشهادة المقدمة من المدعى » للدروج ذلك عن ولايتها 
الفضائية » الى لا تتعدى الغاء القر ارات الادارية الخالفة للقانون دون 
إصار الأوامر للادارة (9) ٠‏ 


كنا قضت ممكمة القضاء إلادارى بأنها «ليست من هئات الإدارة 
العاملة » فلا تملاك أن تصدر أوامر إدارية » وءن باب أولى تقوم مقام 
الادارة فى اتْخاذ إجراء معين » ومن ثم فلا وجه إلحكم بما طلبه المدعى 
فى الشق الثانى من دعواه اللحاص باعادته إلى الخدمة بالديوان العام لمصلحة 
الحدود حتى بلوغه سن الستين » ولو أن هذا الطلب هو الننيجة الطبيعية 
لإلغاء قرار الإحالة الذى يتعين على الادارة احترامه والأخذ موجبه (م) . 
وبالئل فان «المدعى إذ ضمن طلباته الزام وزارة الداخدلية باعادته إلى عله » 
يكون قد طلب أمراً لا تتص محكة القضاء الادارى به » ما دام اختصاصها 
عقتضى -قانون إنشائها مقصوراً على إلغاء القرارات الادارية الى تقع مخالفة 
للقانون » فيمتنع علها تبعاً لذلك أن تصدر أمراً إلى جهات الإدارة العاملة 
باجراء شىء معين بذاته (8) . 


(1) 15/1لههوم٠١٠‏ ص لاه يراجم ما ص ه4١١‏ 
() مم ص هما. 

.(0) 1407/0/18 مجموعة عبر ص 856 رقم 154 
4 توم ص .15١‏ 


56 


وعلى ذلك تنحسر سلطة القضاء الإدارى عن إصدار الأوإمر إلى 
الإدارة بالقيام بعمل اءعّر امآ لاستقلالها بوظائفها 


وف رأينا أنه ينبغى التفرفة فى الأمر بعمل بين -حالتين . الأولى لا يرتبط 
فيا "هذا العمل كم الغاء كأثر حتمى مباشر لهء كطلب المدكم على الإدارة 
بتسلم موقع لتنفيذ أعمال «تعاقد علا أو إزالة عمل ضار » ففى هذه اللهالات 
تكون طبيعة الأمز مرذا العمل ظاهرة وخالصة بغير: شمة » وركون القضاء 
ضصائبا فى شيلكه بالأمتناع عن إصدارها » بل إنه كم فى هذه الليالات 
بعدم اختصاصه بنظر الدعوى. المتضمنه لمثل ذلك الطلب . 


أما الهالة الثانية » وفيها يرتبط العمل مك صادر بالغاء قرار » ويكون 
هذا العمل فى »حقيقته أثرً حتمياً ومباشراً لحك الالغاء » كالحكم بالغاء " 
قرار فصل موظف فان هن أثره ال+تمى المباشر التزام الادارة باعادته 
إلى عمله» إل وهذه الإعادة هى مجرد عمل مادى تنفيذى حكم الالغاع. والحكم 
بالغاء قرار نقل,موظف » فان من أثره الحتمى المباشرا! مام الادارة باعادتهإلى 
وظيفتهالتى نقلمنها (؟)وهى بدورهاعملمادى تنفيذى. والحك بالغاءقر اراعتقال 
شخصرمن أثره اللهتمى المباثير التزام الادارة باطلاق سرناحه » وه وكذلك عمل 
مادى تنفيذى . فى مثل هذه :الحالات وغيرها من القرارات الإبجابية فيه 


(1) وف ذلك تقول المحكمة الادارية المليا أنه وأن كان القرار الملغى صادراً بالتسريح 
استتبع الغاؤه قضائيا يحكم اللزوم اعاده المدعى كا كان فى وظيفته الى كان يشغلها عند تسر يحه 
مرتبتها ودرجتها كا ل ل يصدر قرار بالتسريح» 17/4/15ع مجموعة العشر سنوات ص 51١‏ 
كذلك فان النتيجة الطبيعية الى تترتب على صدور الحكر “بالفاء قرار فصل موظف عام ... 
أن تعاد الحال إلى ماكانت عليه . و تنفيذ هذا الحكم يقتضى .اعاده الموظف الذى حكم بالغاء قرار 
فصله إلى ذات وظيفتهه 407/17/56 م ؟ ص مام 

(؟) وقد قضت محكة القضاء الادارى بأن التنفيذ الصحيح للحكم الصادر بالناء قرار نقل 
موظف يقتضى لزوماً اعادته إلى وظيفته الأولى بالذات احتراماً للأثر القانوفى المثررتب على حكم 
الألغاء وهو اعتبار القرار الملغى كأن لم يصدر أصلا فيعود المدعى بناف على ذلك إلى مر كوه 
القانرفى الأول فيرد إلى وظيفته كا كان » 4017/5/15 مدص 1788 . 

(5) سترى فى الفصل الثانى منالباب الثانى عند تتاول صور التنفيل أنألغاء القزاراتت 


ب 


التى يذئ الغارها إلى هدمها بأثر رجعى 'يرتد إلى يوم. صدورها حى سميت 
هذه الربجعية بالرجعية الهادمة » وتلتزم . الادارة ة تبعاً لذلك باتاذ الأعمال 
المادية لإعادة الخال إلى ما كانت عليه قبل صدورها » باعادة المفصول 
إل اللحدمة » وإعادة المنقؤل إلى وظيفته » واطلاق سراح المعتقل » فى هذه 
الميالات وغيرها » فان الحك 37 اراي الحكر بالالغاء » ليس إلا تحديدا 
لالتزامات الادارة المترتبة ا ى ومباشر 0 حك الإلغاء ٠.‏ وليس 
فى هذا التحديد يجاوز -لددود الفاضى فى وظيفته » لآن آثار الحكر بالالغاء 
هى جزء مكل لمكم الالغاء ذاته » ولا تنفصم عنه . وكا أنه يتعين على القاضى 
أن محدد مدى الالكاء وتطائه' وما انصب عليه ب وتاك من المسلمات ب 
فلا :غضاضه فى أن محدد أيضاً آثاره اللاتمية المباشرة المثرئبة عليه لزوما » 
والتى تمثل التزاماً فى جانب الادازة نحقق بذاث ا حكم )1١(‏ . كلك ليس 
فى هذا التحديد من جانب القاضى جور على سلمطة الادارة » إذ ليست لما 
من سلطة تقديرية فى تحديد التزاماتها الحتمية الترتبة على الحكي ذاته ء 
حى أن نطأها فيه يرتب مسئوليها عنه (؟) ٠‏ والقول بغر ذلك جر إل 
اللمملم بأن للادارة «.لطة فى تقدير الحكم ذائه (م) .وهوما لانجوز التسليم به 


س الايجابيه كالى أشر نا الها يرتبالتزاماً فى جانب الاداره باعاده الحال إلى ماكانت عليه وهو 
داماً مل مادى . يمكس الغاء القرارات السلبية أو الامتناعية كالفاء قرار_تخطى فى الترقية أو 
أو رفض اصدار ترخيص فان الألغاء نى هذه الحالات يرتب كذلك التزاماً فى جانب الاداره 
باصدار القرار الذى امتنءت عن اصداره . 

(1) وف ذلك يقول د. عبد المنعم جبره أن ازالة الأثر القاتوى للقرار الملغى تتحقق ذلقائيا 
بمقتفى حكم الألغاء (رسالته فى آثار حكم الألفاء ص ٠0م)‏ وأن ثمة إلتزاماً على عائق الادارة 
بضروره القيام يجميع الأعمال اللآزمة لازالة الأثر المادى القائم للقرار الملغى كاخلاء المعين أو 
الأفراج عن المواطن أو تسريح المجند (رسالته ص ههم) يراجع كذلك د. ابر اهيم شحاته إذ يقول 
حيث يقتصر الأثر الرجعى - - الألغاء ‏ على الحدم فائه يتحقق بذات الحكم (الآثار الايحابية 
للاحكام الصادرة بالغاء التّرقيات مجلة مجلس الدولة سئة 155٠‏ صن 158 ). 

(0) سنزيد الامر تفصيلا فى الفصل الثانى من الباب الئانى الخاص يتنفيذ الاحكام . 

[40 وتؤكد الحكمة الادارية الغلياق اقيام الترام ى جائب الادارة بالنسبة لحذه الآثار الماديةحيننقول 
«فالأثار الواتعية الى تنشأ عن أحكام الغاء يحوز يحكم ترتييها الحتمى و لزومها العقل أن يتمسك 
بها أو لوالشأن فى طلب الغاء قرار آخر مادامت هذه النتائج المحتمة يتعيين على الاداره احتر امها 
بل انفاذها من تلقاء نفسها نتيجة لحكم الألغاء » 1514/1/11 ع مجموعة العشر سنوات ص 550. 


لاا 


وأما عن ملطها التقديرية ىاختيار وممائل تنفيذ الحكم » .فهى سملطة قائمة 
بغير جدال لا ممسها الحكم الذى لا يتعدى تحديد النزامها فق التنفيذ » 
ويرك ا فيا وراء ذلك تقدير الوسائل المناسبة لهذا التنفيذ .كذلك لا يطوى 
تحديد التّزامات: الإدارة كم الإلغاء أمرأبعمل» لأن حكم الإلغاء لا يطوى 
هذا الأمر ٠»‏ إلا إذا صدر: متضمناً إعادة الموظاف “للفصول إلى عمله مثلا » 
إذ عندئذ ٠‏ تقوم مقة بة الأمر» وهو ما لا نقصده أو تذهب اليه ٠.‏ وإثما نرى” 
أن يصدز المكر بالالغاء وبالتزام الادارة ياعادته إلى عمله . والقرق واضح 
بين الحالتين ا از ام الادارة بعمل كتاف عن وها ذا 0 5 
سي وأن هذا الالتزام متحقق بذات الحكم »ومن ثم فان إيراده' صراحة فيه 
لعلف واطيه عن لنكرك 2 الات فد قدا 


ومع ذلك فان القضاء مستقر على عدم تحديد آثار لمكم باعتباره 
منطوياً على أمر للادارة الى لا أن تستخلص بنفسها هذه الآثار » وتتولى 
تنقيذها إعالا لقوة الشىء المقضى فيه . 00 


وفى هذا متلف اتجاه القضاء عن انجاهه فى دعاوى الاستحقاق أو ما 

تسمى بدعاوى التدسويات » وفيا لا ينردد القضاء فى الحكم للموظف بأسحقيته 
فى تسوية حالته فى درجة معينه هن تاريخ معين » أو برد أقدءيته إلى تاريخ 
بذاته » أو بادتحقاقه لبدل «قرر » أو علاوة «علوءة » دون أن يتحرج 
فى ذلك لا ينطوى عليه سجكمه من اصدار أوامر للادارة باجراء تلاك النسوية. 
وإذا كان صعيحاً أن تناك التءويات هى. مجرد أعمال تنفيذية » تهدف إلى 
مجرد تطبيق القانون على حالة الموظلف » وتوصيل ٠١‏ نص عليه القانون 
اليه » فكذلك التزام الإدارة باعادة الموظف إلى عمله تنفيذا لحك إلغاء قرار 
فصله » هو عمل تنفيذى .بدف إلى مجرد يذ حكم الالغاء يما له من 
قوة ملزمة تشبه القوة الملزمة للقانون ‏ وتوصيل ما قضى به إليه . وليذ 
كان ثليقاً بالقضاء ألا .يتحرج عن الحكم به تنفيذاً لحك الالغاء ٠‏ كا لم 


0 


يتحريج عن ام بالتمويات تنفيذا لحكم القانون (6)1 . 

الامتناع عن الحلول محل الادارة فى عملها : 

كذلك لا يجوز للقاضى أن ينصب نفسه »كان الادارة » فيحل نحلها 
ويقوم بعمل من أعماهاً يدل فى صمي انختصاصها فلا بماك أن عارس 
السلطة اللائحية الى: .تملكها الإدارة باصدار قواعد لانحية كال عاك 
إصلاح قرارائما المعيبة » أو تعديلها » أو ترتيب آثار سحكم: الالغاء باصداز 
قرار جديد بدلا من القرار الملغى » أو إصدار قرارات فى <الة امتناع 
الإدارة عن إضدارها » أو تعديل العقود الادارية أو تصحيحها إذا ما 
تضمنت شروطاً باطلة ٠.‏ وإئما تقف سللمطته عند حد إلغاء القرار الباطل» 
أو تقرير الحقوق المتنازع علها » أو ترتيب التعويضات عن الأضرار ٠‏ 


وحالات حلول القاضى محل الادارة هذه نتاف عن «دالات إضدار 
الأو امر السابق استعراضها فى البند السابق .. ورغم ما درج غليه الفقه عادة 
من عدم التفرقة, ينها » فان ثمة فاصلا حاداً بميز ى نظرنا بين تلاك الممالاات. 
ومعيار التفرقة ينها يرجع إلى محل عل القافى ؛ فان كان محله عملا ماديا 


)١(‏ أت التزام الاداره بالأحكام يشبه التزامها بالقانون . حى سويت مخالفة الأحكام 
,مخاانمة القائرن من حيث اعتبارها وجها من وجوه الطمن 
2 ,م ومأغهمأقتمتسةع'1 عل أعصده1اء تلاز وامعغدمك “عنام 
وقد ذهب البعض فى ذلك إلى أن الحكر هو بمثابة تفصيل خاص للقانون كا ينطبق على الوفائع 
فهو ببذه المثابة سند قائونى خاص بالواقعة امحكوم فيا قهو يعلو القانون بسبب هذا «التخصيص 
وبالتالى يفوق فى قوته سائر الأدوات القانونية من القوانين والقرارات الحمهورية والوزارية 
وماهو أدفى مها ( د. مصطفى كال وصفى . أصول اجراءات القضاء الادارى . الكتاب الثانى 
ص 7١١‏ وحسين أبوزيد . الحكم بالإلغاء حجيته وآثاره وتنفيذه . ملة مجلس الدولة السئةالثالثة 
ص 150 »© وذهبت الحكمة الادارية العليا إلى نسوية الأحكام بالقواعد التنظيمية العامه من حيث 
وجوب احترامها إذ قضت بأن «استقرار الأوضاع :الادارية وعدم زعزعتها بعد حسمها بأحكام 
“بائيه حازت قرة الثىء المقغى به بمثابة القاعده .التنظيمية التى يحب الْزول عليها 8١/١/8ه.5‏ 
علا ص 56 . 
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تنفيذياً كاعادة موظف مفصول أو اطلاق سراح معتقل » كان. أمراً 
صا دراً إلى الادارة بالقيام مبذا العمل . وإن كان محله قراراً إدارياً بتعيين 
وظف مثلا أو ترقيته أو إصدار ترخيص + كان -لولا منه محل الإدارة 
فى سلطا واءختصاصها باصدار القرارات الإدارية ٠‏ 


وتطبيقا لا تقدم لا يستطيع القاضى أن يصدر حك بتعيين موظف )١(‏ 
أو تعديل تاريخ تعيينه (5) أو تقرير خخلو وظيفة (8) أو تحديد الشخص 
الرابى عليه المزاد (4) أو الترخيص باحلال ملتزم محل آخخر (0) أو.طرح 
عملية فى المزاد بدلامن الممارسة (5) أو مراجعة فئات التزام () أواصدار 
لائحة (م) . : 


ومن ذلك أيضاً ما قضت به المحكمة الإدارية العليا من أن دهذه المحكمة 
لا تملك فى منازعات الترقرة إلا إلغاء التخطى عند الاقتضاء . والمدعى 
لا يقولبالتخطى ولا يدعيه بالنسبة إلى قرار الرقية موضوع دعواه » 
وإنما يطلب ترقيته الها عوضاً عن الدرجة الرابعة الكتابية » وكلا الأمرين 
خرج عن ساطة هذه محكئة » وعما مجوز أن تلزم به جهةالادارة ء لأن مهمنبا 
مقصورة'عل إلغاء القرارات الإدارية دون تعديلها » ولأنها لا تملك 
الحاول ل الادارة فى إصدار قرار الترقية » ولا إلزامها بائذاذ إجراء 
يقتضيه مثل هذا القرارن (9) ,؛ كذلك ما قضت به محكمة القضاء الإدازى 


[ 1153 .2.8 عستفده8 24-12-1926 يرن 
2( 9 .م 8016354 1945 32-5 08 
[ .2 710213586 165-1941 018 
ع( 0 م« 1*8 06 عله م000 .800 142-936 تن 
0 2 .2 .8 عناوتتاع81 ممع0 ع1 .500 23-7-9317 08 ١‏ 
() 1099 .م ب ووأطمداط مم2 5ع عومتلورزة 934 11 23 078 
[فة 5 .23:2 0683 «وأقناة 18 .5056 14-1-9955 08 
0 3 .2 2 لمم لطعطه 0 25-3-1931 018 


(4) ماافتوع ومس لاوم 


١6 


من «أن القانون إذ خول هذه المكمّة سلطة الغاء القرارات الادارية الخالفة 
القانون ». قد .جعل منها أداة لرقابة تاك القرارات قضائياً فى الحدود النى 
رسمها . دون أن مجعل منها هيئة هن هيئات الإدارة . ومرذه المثابة. ليس 
المحكة أن تحل محلها فى إصدار أى قرار 2 أو أن تأمرها بأداء أى عل 

معدن أو بالامتناع عنه 1 هذا أيضاً فآنمها لا تملاك لمكم « باعتبار طالبه 
نأجحة فى امتحان النقل” من السنة الأو لى لاسنة الثانية ثم السماح لا بامتحان 
النقل من السنة الثانية للثالثة ومنها إلى الرابعة » إذ أن هذين المطلبين هما 
من صمم اختصاص الجهات الادارية ذات الشأن ولا تاك المحكة أن تمل 
لها فى ذلك مهما يكن أمر الاسائيد المقدءة (9) . 


كذلك قضت بأله دلا جدال فى أن محكة القضاء الادارى لا تملك 
إصدار قرارات بتكايف جهة الادارة بأمر معين » كما'لا تملاث من باب 
أولى أن نحل محلها فى إصدار مثل هذه القرارات » وبناء على ذاك يعثر 
طلب المدعى باعتبار ثقافتة الغملية معادلة ,المؤهلات 'العالية » :وهو فى الواقع 
مبنى الدعوى نخارجا عن اختصاص الحكة ما دام التصرف ف ذاته مما يدخل 
فى وظيفة جهة الادارة () ٠‏ 


وبالمثل فانه «إذا كان الثابث أن قرار مجلس الكلية بالموافقة على تعيين 
المدعى فى وظيفة مدرس :انما صدرى ... ؤوافق عليه مجلس الجادعة فى .ل“ 
وصدق عليه وزبر“التربية والتعلنم ف ... فان هذا القرار هو الأداة التى 
أنشأت المركز القانونى ف التعيين فى “تاك الوظيفة: » ولا بماك اللقناء 
الادارى تعديل هذا المركز بارجاغ' التعيين إلى تاريخ تسلم العمل » 'لأن 
ذلك يكون تعديلا للقرار مخرج عن ولايئه (4) : ْ 


(0 لهل قوم وص اعم 
(0) 6٠1/ت/م؛خلم؟‏ ص ودلا 
امد ؛وم؟ ص وم 
(4) 408/17/07 ع مجموعة السنوات العشر ص 507 .. 


الا 


وعلى عكس ذلك «فان القضاءإذ اعتير أن تحفيض درجة الكفاية لم يكن له 
ميرن من الواقع أو القانون فانه لا يكون قد أحل نفسه عل السلطة الادارية 


فيا هو من شتونماء )١(‏ 


هذا ولا تتقيد المحكمة بوصف الطلبات كا أوردها المدعى فى دعواه 
وإئما تعطها وصفها القانونى السلم لترتب عليها حك القائرن ٠.‏ وعلى ذلك 
فانهر وإن كان المدغى قد رفع دعواه يطلب الزام الأدارة بتعيينه فى وظيفة 
معينه » إلا أنه لم يقصد بذلك احلال المحكمة حل الادارة العاملة فى شأن 
من شثونها اللخاضة » بل انه مهدف فى عموم طلباته إلى الطعن فى إجراء 
معين خولفث فيه قاعدة تنظيمية .وضعتها الوزارة للترقية إلى وظيفة مفتش 
بالمدار س الابتدائية أو مدرس أول بالمدارس الثانوية ... وهذا هن الأمور 
التى تختص ما الحكمةه (1) وبامئل فانه دإذا كان المدغي لا يتتصد أن تحل 
محكمة عل الإدارة فى إصدار أمر هو من وظيفتها ؛ وانما ميدف فى عموم دعواه 
إلى إلغاء القرار الإدارى بالامتناع عن تسوية حالته بوضعه فى الدرجة الأولى 
فن ثم يكون الدفع: بعدم الاختصاص فى غير له متعيناً رفضه 6 


ومن رأينا أنه ينبغى التفرقة بين حإلتين تماما كا سبق لنا التغرقة 
فى حالات إصدار الأوامر 2 حالات لا ترتبط تبط بحكم الغاء وأخرى تر تبط 
مها . ففى الهالات الى لا ترتبط محكم إلغاء ويقتصر طلب المدعى على تعيينه 
فى وظيفة أو ترقيته إلى وظيفة أو الترخيص له حمل سلاح مثلا» فإن مثل 
هذا الطلب يتضمن فى ححقيقته إصدار قرار بالتعيين أو الأرقية أو الترخيص » 
ويكون القضاء صائباً فى .رذ فض هذه الطلبات » بل والميكم بعدم اختصاصه 
بنظرها » وإلا يكون قد أجل نفسه مل الادارة فى إصدار قرارات تدخحل 
ق صعم وظيفما الإدارية » وتستقل وحدها بتقدير ملاءمة إصدارها ٠.‏ 


(1) 414/17/15 ع مجموعة السنوات العشر ص ١817‏ . 
(5) ولطألعم؟ ماص ميهد 0 
(5) النلعمز ماص لوحات 


زف 


أما فى الحالات الأخرى الى يرتبط ما الطلب بالغاء قرار» فان الوضع 
إجد ممتلف . فالحكم بإلغاء قرار فيا تضمنه من تخطى مرشح فى التعيين أو فى 
. اللرقية » يرتب أثراً مباشراً وحتمياً بتعرين أو ترقية هن تخطى فما(١)‏ وكذاك 
النأنفى كل القرارات السلبية أوالامتناعية المماثلة كر فض اصدار ترخيص» فإن 
الغاءها يرتب على عاتق الادارة ليس فحسب واجباً مابياً يتمثل فى.حظر الاستمرار 
فى الرفض أو الا«تناع » بل وواجباً إمجابياً يتمثل فى إصدار القرار الذى 
رفضت أو امتنعث عن إصداره والذى بحب أن يصدر بأثر ررجعى وهو 
ما يسمى بالأثر البناء (5). 1 


ومىكان التزام الادارة باصدار قرار بالتعين أو بالترقية أو بالرخيص 
فى مثل 'هذه الهالات » هو أثر حتمى ومباشر لدكم الإلغاء » فان تحديد 
هذا الالتزام كم الإلغاء ذاته لا يشكل حلولا من القاضى محل الإدارة 
فى عملها . ذلك لأن تحديد آثار الحكر » ليست من الأعمال الإدارية 
البحتة التى لا بجوز له التدخل فا » بل الأمر فى ذلك عكديا » 
لأن نحديد .أثر الحكم هو جزء مكل الحكم ذاته » ومتصل به اتصال الآثر 
بالمؤثر » والسبب بالمسبب » ولا مختلذ عنه فى طبيعته القضائية » حتى أن 
خطأ الإدارة فى استخلاص هذا الأثر ‏ فى حالة عدم تحديده ب يعتر 
خطأ قانونيا موجيا لمسثوليتها م . 1 
على أن تحديد المحكم لالتزام الإدارة باصدار القرار الذى امتدعت 
(1) ؟/7/٠‏ لاع العشرسنوات ص ١074‏ حيث قفدت المحكمة بأن والغاء الأمر الجمهررى 
ما تضمنه من ترك المدعى فى الأرقية إلى وظيفه وزير مفوض من الدرجة الأولى .. مفد ذلك , 
التزام الوزاره باعتباره مرق إلى وظيفة وزير مفوض من الدرجة الأولى وكذلك 54/1/5١‏ 
ا مجموعة السابقة ص 551. 
(؟) د. سليان الطاوى القرارت الادارية ص ؟1ه » د. أبراههيم شحاتة مقاله السابق 
ص 754 » د. عبد المئعم جبره رسالته ص 858 وستعالج ذلك بتقصيل أوفى فى الباب الثانى 
عند درأسة الثّر امات الاداره بتنفيذ الأحكام .. 
(؟) وقد قضت مكة القضاء الادارى ولااوجه لما يذهباليه المفوض ى تقريره منأناللطاً 
اليسيرى تفسير القانون لايوجب التعويض لأن الأمر هنا لايتعلق بخطأ ى فهم القانونإذ أن القانون 
يوجب تنفيذ الأحكام ولاتحتمل هذه القاعده أى غموض فتفسير هان ٠#م1//5ههم1‏ اص 0ه 


عون 


عن إصداره » لا يعنى بداهة أن هذا القرار قد صدر بالحكم » بل يلبغى 
أن تتدسول الادارة باصدار هذا التّرار » وهو قرار إدارى بالمعبى الدقيق 
ينشىء المركز التانرنى عل الالتزام . فيكم بالغاء قرار #طى موظف 
والتزام الادارة بترقيته » لا يعنى أن الموظف قد رق ممقتضى الحكم 2 
أو نشأ له مزكز فا » إذ الترقية هن الأعمال الإدارية الى لا ينشأ المركز 
القانونى فها الا بقرار إدارى تصدره الجهة الادارية الختصة » ولا مجوز 
للقاضى أن عل محلها فى إصداره » وإما يقتصر أثر الحكم على تحديد الام 
الإدارة باصدار ه باعتباره أثراً حتميً بكم الالغاء » ولتتولى هى إصداره 
فيتولد به وحده المركز القانونى فى الترقية )١( ٠‏ 

وإذا كان تحديد الحكم لالتزام الإدارة باصدار القرار الذى امتنعت 
عن إصداره » لايتضمن حلرلا لها فى إصدار هذا القرار » فإنه لا يعطل 


(1) ويرى.جيز أنه إذا الغى قرار صادر من الاداره بالرفض كرفض إصدار خط التنظم 
فائه يتر تب على هذا الغاء التزام الاداره قانونا باتخاذ الفرار الذى رفضت اصداره و لكن لاتستطيع 
امحكة أن تبخد هذا القرار 1 
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ويرى هريو أنه من الأفضل أن يكون حكر الألفاء منتجاً بذاته للأثار القانوئية الحتمية 
وأنه لاجدوى من انتظار قرار جديد يحتق النتائج المثر تبة حا على ' إلغاء القرار الأول. وذهب 
إلى أن الفاء القرار الصادر من الادارة بالرفض يرتب الاجازه قانوناً بشرط أن تخلو الدعرى 
من أية مسألة تنوقف على تقدير الاداره 
10م 71016 3-17 1912 8 909 0.73.52 
ويرى ريفرو أن المدعى فى دعوى الالغاذ لايستهد الألغاء ى ذاته وام ييغى نتائج هذا 
الالغاء ومايستتبعه من اعاده تسوية الأوضاع وفقاً لمقتضيات الشرعية . و بذلك فانه لو ملوع القائمى 
الوسيلة فى خدمة الغرض لما تردد ى تقرير نتائج وآثار الألغاء . وانه مما يتناى مع ظبيعة الأشياء 
أن نفصل بين الألغاء وآثاره و أنتقرراعدام القرار ورفض تقدير مايتر تبعل ذلك بالضروره على 
ذلك الألغاء . إن ذلك يعى الوتوف بوظيفة القاضى فى منتصف الطريق دون الوصول بها إلى غايتها 
كقاطع الأشجار الذى يحتث الشجره و لكنه' يرفض اسقاطها تار كا ذلك لعواصف الشتاء 
ععنه نط1 0 قتاع لماه و06 جمن2010م عل كنقه مه ممسعاووو مآ : معموانه 
3 .2 11 ؟ منتطوط شع عق مواء81 .قانةة دعل عامععمة1 له كناو وتمتسلة. 


7” 


سلطتها التقديرية فى تنفيذ هذا الحكم » بل وفى تقدير آثاره غير المباشرة 

. وغير الهتمية » إذ تظل سلطتها هذه قائمة فى اختيار وسائل التنفيذ وتقدير 
الآثار غير الحتمية الحكم . ففى الال السابق ماك الادارة الاخقيار ببن 
عدة وسائل لتنفيذ الحكم » فقد ترى ترقية الموظف الذى ترك فى دوره 
على درجة خالية » وقد ترى الغاء ترقية هن مخطاه لبر قيته على درجته 2 
وقد ترى إنشاء درجة جديدة لترقيته عليها . (1). 


هذا وإن التزام الإذارة باصدار القرار الذى رفضت أو امتنعت عن إصداره 
كننيجة حتمية لأثر الحكم بالغاء قرار الرفض أو الامتناع » يسرى بالأسبة 
إلى كل القرارات © وسواء أكانت تصدر فى الأصل عن ساطة مقيذة 
أم عن سماطة تقديرية . فأما عن الأولى فالأمر ذمبا واضح . وأما عن الثانية 
وهى القرارات الى تصدر عن سلطة تقديرية » فان المذكم بالغامها يقطع 
فى أن رفض إصدارها أو الامتناع عنه كان عملا غير مشروع ؛ ومن مم 
يرتب التزاماً على الادارة بعدم معاودة الامتناع أو الرفض - وهو الالازام 
السلبى -“' كنا يرتب التزاما آخر ابجابياً باصدار القرار الذى امتنعت عن 
عن إصداره بالخالفة للقانون وقد سبق بيان ذلك (5) . غير أن هذا الالعزام 
لا يقوم الا إذا كان حكم الالغاء مبنياً على أسباب موضوعية . أما إذا بى 
حكم الالغاء على أسباب شكلية » فان الإدارة تسرد بعد الميكم ساطتها 

(1) وف ذلك يرى جيليان أن تنفيذ الأحكام الصادره بالالفاء يستبع اصدار قراراتادارية 
تتمتع الاداره بشأنها بقدر من السلطة التقديرية مما يجملها أقدر من غير ها على بحث ملاءمة أصدار 


هذه القرارات : 
3 عتنة© 50:22ه00 5نا0© ووناءتلتعتاز أ ممه وتمتسقة4ق .معنالنت 
عن رسالة د . عبد المئعم جيره . ص 80# وما بدها 5 .م 


وتعقيباً على رأى جيليان الأخير تقول أنه ليس-للاداره من سلطة ى تقدير التزامها المثرتب 
على الممكم وانما تدور سلطتها التقديرية فى وسائل تنفيذها هذا الالتزام وهو مالايمسه الحكم م 

(0) وقد أخذت بذلك المحكة الادارية العليا خاصة بالنسبة إلى قرارات التعيين والأرقية 
وهى تصدر بحسب الأصل - عن سلطة تقديرية . فقضت فى الكثير من أحكامها بأن الحكر بالغاء 
قرار تخطى فى التعيين أو الثر قية يرتب التزاماً على الاداره بتعيين أو ترقية من تخطى فى درره 
وسير د تفصيل ذلك فى الياب الثافى . 


ا 


فى إعادة إصدار القرار الملغى » بعد مراعاة قواعد الشكل أو الاختصاص 
التى كانت يخالفته! سبياً فى الفاء قرارها الأول .. ولهذا .فان حكم الالغاء 
لا يرتب فى مثل هذه الخحالات. أثراً سحتمياً بالّزام .الادارة باصدار القرار 
الذى امتنعت عن إصداره ٠.‏ 

وعلى «هدى ما تقدم فان تحديد الآثار الحتمية المباشرة لمكم الالغاء ع" 
والى تتمثل [غ التزام الادارة باصدار العر راد الذى امتنعت عن إصداره ' 
هو غل مكل للحكم ذاته وءن ن طبيعته 4 ولا تحدل حاولا ءن القاضى عل 
الإدارة » كا أنه 3 عس سلطة الادارة فى إصدار الّرارات » أو ى 
تقدير الوسائل الكثبيلة بتنفيذ التزاماتها المترتبة على الأحكام )١(‏ . واذا كان 
ضاؤنا الإدارى قد جرى منذ نشأت نه على أن يقرن حعمه بالإلغاء بعبارة ووما 
يرتب على ذلك من:1ثار » فليس من شائبة بعد ذلك ف أن محدد ما يكون 
من هله إلا ثار حتمياً ومباشر 1 


أما ما يقال ٠ن‏ أن تحديد تاك الآثار اللوهمية يثير المشكلات ولا ححقق فائدة(5) 
فأمر يدعر إلى اأمى . ذلك لأن عدم تحديد. ثلاث الآثار» يفتح بطبيعته باب 
الاجتهاد و الخطأ فى استخلاصها » ويؤدى بالتالى إلى قيام منازعات جديدة 


40 اقتريت لمك من واجهة ة النظرهلء فى أحد أحكامها ةن قضت فيه بأنه ذا كان لقاضي 
الأدارى لايمْلك أن عل محل 'الاداره ى أجراء ماهو من صم اختصاصها إلإ أنه بملك أن يعشب 
على تصرف الاداره من الناحية القانونية وأن يبين حكم القانون في| هو متنازع عليه من ذوى_ 
الشأن فيضع الأمرر فى نسابها القانوفى الصحيح وبهذه المثابة أن إيببين من هق الأولى قانونا 
بالتر شبح لأرقية وإذا ما أبان ذلك فليس معنى هذا أنه حل عل الاداره فى ترقيته بل مفاده 
تنبيه الادارة إلى حكر القانون لتجرى الترقية بقرار مها على هذا الأساس'وإلإ كان قرارها على 
خلاف ذلك الفا للقانرن 459/1١/1١‏ 03 ص 8؟ وإذا كان هذا الحم يصور اتجاهاً ٠‏ 
عاماً لها إلا أنها ٠ادت‏ وبعد أن أوضحت فى أحد احكامها أنه ليس من أثر 
الحكم اعتبار من صد ر لصالحه .رف بذات الحكم أضافت أنه و وليس للمحكة أن تلزم جهه الادارة 
باجراء الارقية فى وقت 'معين مهما وجد نن الدرجات الشاغره © ؤسورف ثعود إلى هذه ال النقطة 
بتفصيل أوى فى الفصل الثانى من الباب الثانى اللخاص يتنفيذ الأحكام . 

02( كله اعتسماسلة. لدككك نانيك دم هاسممة*1 عل 5معمعنوعفهوه وعآ :. 1زم 

.62 .م 1952 «وأانامم ع ومعييع 
ود. د.:ابراهي شحاته مقاله السابق سن 0*؟ وهويرى فى تحديد القاضى لأثار ١‏ 
:حلولا منه مملها فى عملها ى حين لايرى قف قيام القاضى بتوقيع الغر امات المالية عل الاداره 
لإإكراهها على تنفيذ الحكم تدخلا فى نشاطها . مقاله السابق.ص 8968 , 


لف 


أثر منازعءات قدعة . أما تحديد تاك الآثار فضلا عما فيه عن. عدم خروج 
القاضى على حدود وظيفته القضائية وعدم اماس س.لداات الادارة » 
فانه يغاق أبواب الاجهاد واءدئالات اللدطأ وتجدد للنازعات :دف هذا هن 
الفائذة ما حمل على تأييد هذا ال.اك 0 . 1 


الامتناع عن 1 قبع التهديدات المالية : 
وإذا كان القاضى لا يستطيع أن يوجه إلى الادارة أوامر بالقيام بعمل 
.أو بالامتناع عنه» فانه لا يستطيع [كراهها علىذلك تحت ضغط النهديدات المالية . 


ومن ضورها التعويضات اللهديدية » وهى مباغ' *ن ا لال عكر به غلي 
عل الهم ن المدين بالتزام 5 حالة عدم تنفيك التزامه: . وهذه ال:عويضات 
البديدية » وإن اتفقت مع التعويضات العادية فى الأساس -الذى تقوم 
عليه » وهر تأخر المدين فى تنفيذ التزامه » الا أنها تلش عنها هن ناخيتين 
فهى من ناحية تفوق فى قيمتها قيمة النهرر المقيفى الترتب على عدم تنفيل 
الالتزام 2 وبالتالى تفوق قيمة التعويض العادى على نحو يفزوع المدين ومهددة 
ع كبيرة فيا لو أصر على عدم التنفيذ . وهن ناحية أعرى فان التعويضات 
النهديدية مق قد باريعتها لاف النعويضات العادية و عاك الفاضى الغاءها 
أو الئزول: بقيمتها إذا ما عدل المدين عن عناده وقام بتنفيذ التزامه . ونظام 
)١( ٠‏ ويرى د. عبد المنم جبره وأنه لم يعد مقبولا -التعلل مبدأ استقلال 'الاداره الحيلولة 
دون تقرير أثار حكر الألغاء والنص عليها فى الحكم . ذلك أن تقرير ولإية الألغاء أساساً لم يعد 
يتعارض معهذا المبدأ وفقاً لمفهومه المعاصروق تقديرنا أه لي ثة اخدلاف جوهروانى بونهدلاية 
الألغاء وبين سلطة تقرير آثار ذلك الألغاء الى لاتعدو أن تكو نعليه' تابعة الولايةالأصليةورسالته 
ص مم , وهو يذهب إلى حد ترتيب الحكم لأثار الآسر بها . وهو ما'لا نقمذه أو تواققطيه. .- 
وأن رأينانى تحديدآثار الحكم يتحصرق تحديد التزامات الاذاره الم تبه نحا على الح م كالتزامها 
بترقيه الموظف الذى ترك فى دوره . ولسنا ذهب إلى حد ترئيب الثرفيه أو اأثر جا وك نائفب: 
اليه د. جبره إذ يقول ى ذات المقام ولكل ذلك د'نرى غلا لأن يظل اختصاص القضاء الادارئىق 
منازعات الألغاء مبتوراً ومنصوراً على تقرير الالغاء ولا بمتد هذا الاختصاص إل ترتيب آثار 
الألغاء أو الأمر بها . , 


بالا 


التعويضات التهديدية هو على هذا لنحو نظام جزائى مهدف إلى إكراه 
المدين على تنيذ التزامه . 


وقد بحكم القاضى على المدين بغرامة تبديدية عن كل يوم أو أسبوع 
ع ار من ب رايا . وهذة الفرامة هى صورة كذلك هن صور 
الهديدات المالية لحمل المدين على المبادرة إلى تنفيذ التزامه ٠,‏ 


وإذا كان هذا النظام مقرراً فى القانون ألخاص » تقضى به اناكم 
العادية ليس فى المنازعات الخاصة الى تقوم بين الأفراد فحسب ء بل 
وكذلك ف المنازعات الإدارية التى تقوم بين الأفراد والإدارة » (1) 
إلا أن الفضاء الإدارى لا يقر بسلطبه فى توقيع مثل تاك الغرامات الهديدية » 
لما تحمله من [كراه الإدارة على تنفيذ أمر, ؛ وما يتضحنه ذلك + ن مساس 
باستقلالها ٠.‏ 


وها فقد اسستقر القضاء الإدارى على أنه فى حالة عدم قيام الإدارة بلنفيل 
التزاماتها القانونية أو العقدية » فان 'سلطتة لا تجاوز الى م بالتعويض عن ' 
الأضر ار الناخة عن عذم التنفيذ » ولا مراث 0 عليها بالمبديدات المالية.(7) 


- وق ذلك تقول عكة القضاء الادارى إن القانون إذ خول هله الحكة 
سلطة إلغاء القرارات الادارية امخالفة للقانون » قد جعل منها أداة لرقابة 
تلك القرارات قضائيا فى الحدود الى رسمها » دون أن مجعل منها هيثة 
من هرئات الإدارة ٠‏ ومبذه امثابة ليس للمحكة أن تحل محلها فى إصدار 
أى قرار أو' أن تأمرها باداء أى أمر معين أو بالامتناغ عنه » ولا أن تكرهها 
على شىء هن ذلك عن طريق المحكم بالهديدات المالية » إذ جب أن تظل 
للادارة حرينها لكاملة فى اتخاذ ما تراه هن قرارات عقتضى وظيفتها الإدارية » 


)60 .271 .ص .كاه ,جره مسصنله؟ 
)١(‏ 806 14-3-1934 08 ,3-132 933 2 عامة ع1 27-1-933 08 
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وفقط تكرن تاك الترارات ناضعة لرقابة المحكمة قضائياً إذا وقعت غالفة 
لأحكام القانون ١ : )١(‏ 


على أنه بمكن النول بأن عدم توقيع الغرامات التهديدية على الإدارة 

.يقوم كذلك بالنسمبة الطرف المتعاقد معها » وان اعتلف الأس.اس فى اللهالتين .+ 
فالدظار بالنسبة إلى الإدارة يقوم على اعتبار قانونى مستمد هن قاعدة اأفصل 
ببن الادارة وااتضاء . أما المظر بالنسبة إلى المتعاقد معها فيقوم على أد.اس 
على . ذلك أن الإدارة تقف فى مواجهة المتعاقد معها فى مركز ممتاز عوها 
إياه الشروط الجزائية التى يتضمها العقد الادارى » وء.لطتها فى التنفيذ 
المباشر » محيث بجوز لها إذا ما قصر المتعاقد معها فى تنفيذ التزاءه » أن تقوم 
بتوقيع غرامات التأبر عليه وتنفيذها » كا تجوز لها «صادرة التأمين أو 
تقوم بنفسما بتنفيذ التزامه على .ابه » الأمر الذى يعنى الإدارة عن الالتجاء 
إلى الناضى لاستصدار حكم لإكراهء على تنفيذ التزاماته بالهديدات المالية . 


ومع ذلك فان القضاء الادارى لا متنع عن الميكم على الطرف المتعاقد 
مع الادارة بالبديدات المالية » خخاصة فى اللبالات الى لا يكون فا للادارة 
من وسيلة قازر نية لإكراهه على الانفيذ إلا باء.تصد ار حك قضال (") ٠١‏ 


٠‏ البحث اثثانى 
حالات تشئبه بالحظر 


إذا كانت قاعدة النفصل بن القضاء الإدارى والإدارة العاملة قد اقتضت 
البعد ب.لطة القاضى عن إصدار الأوامر والنواهى إلى الإدارة » أو الحلول 
لها نى عملها » أو إكراهها على شىء من ذلك بالتهديدات امالية » 
فان النطبيقات القضائية قد كشفت صوراً أخرى اقثر بت. فها -.لطلة القاضى 
من «دود الحظر حى اشنيث به + نعرضها فها يلى : 


2) الملجمفمع؛ ص ١١م‏ » [بم/ه/16.0م ؛ صه4" 
١ (00‏ 6 .2 111 .غك ,وه 21380 
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التوجيهات القضائية : 

قد محدث فى حالة الحكم بالغاء قرار أن يتضمن 1 ق أسبابه 
آثار الالغاء والمراكز القانونية المرتبة عليه » والنطاق الذى ينبغى 
أن يدور فيه تنفيله . ومحدث ذلك بصفة خاصة فى النالات- 
المعقدة الى تنس مراكز قانونية متعددة » كتاك الى تترتب على الغاء 
قرار ترقية متد بأثره إلى ما يليه من قرارات تالية » إذ بيكشف الحكم عن 
الآثار المثرتبة على الالغاء » دون أن يقفقٍ ا أو يصدر أمرا للادارة 
برتيما (0) . 


وق ذلك 7 تقول اللحكمة الادارية العلياانه وإذا كان القاضى الإدارى 
.لا بماك أن بحل ل الادارة فى إجراء ما هو من صمم اختصاصها » » إلا أنه 
عاك أن يعقب على تصرف الادارة من الناسية القانونية » وأن يبين حكم 
القانون فيا هو متنازع عليه ببن ذوى الشأن » فيضع. الأمور فى نصامبا 
القانونى الصحيح ٠‏ وله هذه امثابة أن يبين هن هوالأولى قانوناً بالترشيح 
لارقية . وإذا ما أبان كلك ء فليس معنى هذا أنه ذل محل الاذارةفى ترقيته» 
بل «فادة تنبيه الادارة إلى حكم القانون » لتجرى الترقية بقرار .متها 
على هذا الأساس » وإلاكان قرارها على خلاف ذلاث مخالفاً للقانون (؟). 

ومن صور ذلك ما قضت به المحكثة الادارية العليا عن أنه «إذا صدر 
5 م لصالح موظف بالغاء قرار اترقة في تضمنه من مط فى الرقية 
كانت امد مدرت قرارات تالية بالترقية قبل أن ترح دده 2 
وكان من ألغيت ترقيته باحكم المذدكور يستحق الترقية بدوره فى أول قرار » 
فان وضع الأمور فى نصاءها اللي ؛ يقتضى أن يرق المذذكور فى أول قرار 
تال سب دوره فى ترتيب الأقدمية بالنسبة للمرقين فى هذا القرار التالى » 
وهكذا بالنسبة إلى سائر القرارات الأخرى الصادرة بعد ذلك .. ولا كان 


60 17101 21016 925111-49 5 1065 .0ه ملم 5 26-12 08 
(؟) 405/17 ع مجموعة العشر سنوات ص 1١١517‏ 
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الالغاء » يترتب عليه إلغاء كل ما يترتب على القرار الملغى ٠ن‏ آثار 
فى اللنصوص الذى انببى عليه المحكم المذذكور » .وعلى الأساس الذى أقام عليه 
قضاءه.» .فان أثر الجكم المذكور يقتضى تصحيح الأوضاع بالنسبة لقرارات 
التالية . ذلك أن كل قرار منها يتأثر حمّا بالغاء القرار السابق عليه »: مادامت 
الأرقيات فا حميعها مناطها الدور فى ترتيب الأقدمية عند النظر فى الأرقية 
ويترتب على تنفيذ حى م الإلغاء أن تلغى ترقية الأخير فى كل قرار 2 1 
محله فيه الآخير فى الم وار الساق ؛ مادام دوره قى الأقدمية يسمخ بترقيته 
فى أول قرار تال » مع أسناد ترقية كل من المذدكورين إلى التاريخ المجين ف 
القرار الذى كان يستحق الترقية فيه ٠.‏ وعلى هذا الأساس يستقر يستقر الوضع 
على الغاء ترقية آلخر المرقين فى آخخر قرار () ٠,‏ 


ويذهب جانب من الفقه إل: أن القاضى بتحديده ع يكب أن تكون 
عليه تصرفات الادارة 0 الالغاء » انما. يقوم بطريق غير _مباشر 
باكراهها على تنفيذ أحكامه (0) . 


ولسنا نرى فى تلك التوجمبات 1 كراهاً ولا حلولا . فهى لا تعدو أن ُكون 
تنبها ,للادارة ل5ثا المرتبطة محكم الالغاء والمثرتبة عليه » وتحديدا لها » 
محبن تدعو إلى ذلك ظروف الدعوى » ويدق استتخلاص تلك الآثار » 
وحى لا تقع الادارة ‏ فها لو تركت دون توجيه ب فى خطأ الاستخلاص .» 
وإصدار قرارات خاطئة مما يستتبع معاودة الطعن فيا » وهكذا تدور 
مملسلة من الطعون المركبة كان عكن توقبيا مجرد قاد ل صل ار 
ولا حلولا , 


(1) ١5/1//ه‏ ةع مجموعة العشر سئوات ص 594* 
(؟) يرى فالين أن القاضى حين يوضح آثار الحكم فانم يملى على الاداره سلوكها ممئلة/58 
0 .و © .نه وأما دراجو فيرى على المكس أنالأمرلايتعلق إلا بمشوره مرتبطة يحكمالألفاء 
و مؤديه]إك مام تنقيدة فى كافة آثاره 2.798 كه .مه 111 1380 
فى حين يرى يدل أنه فى هذه الحالات فان القاضى 'طوع قاعده الفصل دون أن يبجرها 
9 .م كله مه .1عو76 


4١ 


وإذا كنا لا نرى فى حك م القائى المحده لالتزامات الإدارة المثرتبة 
عليه ندا » مساساً باستقلال الإدارة ة بوظائفها » فن باب أولى لا نرى 
فى بيان هذه الالتزامات فى أسباب الحكم دون المنطوق - مساساً بذك 
الاسقلال . . 


الأحكام التخييرية : 
من النطبيقات المستقرة لبدأ استقلال الادارة بوظائفها » أن 
ولاية القاضى فى دعاوى القضاء الكامل » وسواء فى مجالات المسئولية 
لادارية' أم العقود الإدارية » تمقف عند الك م بالتعويض عن الفعل 
الممار أو الاخلال التعاقدى » دون أن تجاوز وك 3 الحكم على الإدارة 
بعمل أو الامتناع عنه . ومع ذلك فانه بالنسبة إلى دعاوى المسثولية وى 
الحالات الى يكون قبا الغرر مستمراً » فإن القاضى أحيانا لاحكم على 
الإدارة بالتعويض فحسب وإنما كذلك بازالة أسباب الضرر ويتركها 
باللتوار يشما > وقد حك علها بتعويض. منوى مثلا إلى أن يتوقف الضرن. 
كذلك الأن فى دعاوى العقو د » فان القاضى يفسح للادارة أحياناً خيار 
بن أداء التعويض أو تنفيذ التز أماتها التى أخلت ما . 


وتبدو هذه الحالات قريبة ءن حالات الهديدات الماليةز 610 ووضيلة 
غير مباشرة لإكزاه الإدارة99) .. 


ومع انيم بقيام وجه شبه بين تلك الحالات » إلا أنه شبه ظاهرى 
ولبس نيقى » ذلك لأنه فى الأسيكا. م التخييرية » فان التقاضى حك بالتعوويضصس 
المتناسب الغرر » وهر 0 يصدر قى «ددود سملطاته المقررة دون 
تجاوز لها .. وكان عكن أن يقف الىى عند هذا الحد لتذهى به المنازعة 
موضوعاً ؛ إلا أنه . مع ذلك بمنح الادارة حرية فى الاختيار ببن أداء هذا 
التعويض العادل 16 بن إزالة أسباب الضرر » سواء. بازالة الفمل ااضار. 


لق 6 .8 111 .لم .نه موورط 
(9) 271 .م مك .مه ممتلة 


ع4 


أو بتنفيذ التزاماتما. العقدية . وتلك ميزة يقضى بها لصالحها » لأراجع ‏ 
يعلد المدكم -. موقفها من نصرفها الذى قضى بعدم مشروعيته ومسئوليتها ' 
عن التعويض عنه ٠.‏ وذلك بعكس الحال فى التعويضات ,اللهديدية حيث 
تقع الادارة تحث ضغط هذه التعويضات ونجد نفسها ٠كرهة‏ على تنفيذ 
التزاماتها.» توقيآً من أداء تاك التعويضات . ولذلك فانه فى .سحالات 
الأحكام التخبرية» فان الادارة تصادف اختيارأحقيقياً «قرراً لصالحها.أما فى 
الات التعويضات البديدية » فامها تصادف إكراهاً حقيقياً موجه ضدها 


ولمذا فان الأحكام التخييرية 0 فى نظر ذا إكراهاً مباشراً كان أ 

م التخيبرية لا حمل نظرنا كراها مباشرا كان ام 

غير مباشر ولا تطوى بالتالى اعتداء على سلطة الإدارة ٠.‏ وذلك بعكس 
.الأحكام بالبديدات المالية فان الإكراه فيا مباشر وسافر . 


احلال القاضى للسبب الصحيح نحل السبب الخاطىء للقراق : 

من القواعدالمستقر ةقضاء» أنهاذ استندت الادارةى[صدارقرارها إلمسببتبين 
عدم صته » فان القضاء لا يحكم مع ذلك بالغاء القرار مى كشفت أزراق 
الدعوى عن قيام سبب آخر صفح ممكن حمل القرار عليه : وهذه القاعدة 
تسرى بالنسبة لكل القرارات » مسواء أكانت صادرة عن سلطة مقيدة 
أم سلظة تقديرية » وسواء أكان الخطأ الذى شاب السبب خطأ فى فهم 
الواقع أم فى القانون : وهذا الاتجاه القضا مجد تبريره فى عدم جدوى 
إلغاء قرار تستطيع الإدارة إعادة إصداره استناداً إلى السبب الصحيح (61 


مثل ذلك ما يقضى به :القانون الفرنسى من ترقية مشوهى ادرب 
بشروط معينة » مها أن تكون العاهة التى حدثث للضابط سيب إصابته 
فى العمليات ادربية وأن يكون قد .حصل على رتبةدمتهما ها هل عمثلةدمطه 
ودوك وقت صدور القانون . فتد حدث أن رفضت الادارة 
ترقية أحد الضباط محجة أن العاهة الى أصابته لم تكن بسبب العمليات 


)06( 0 .م .111 .كه مره 125380 ود. سليمان الطاوى , القرارات الادارية ص٠16‏ . 


انرلد 


.المربية . فلما طعن فى هذا القرار وأثبت أن هذا السبب الذى استندث 
' اليه الإدارة غر صصيح"ء وأن عاهته حدثت ينبب اصابته فى العمليات 
ا م فك مجلس الدولة مع ذلك بالغاء القرار ء إذ تبين له أن ,هذا 
الضابط لم يكن. لك هال على اارتبة آنفة الذكر غنذ صدور القانرن . » 
وإما .صل علبها بعد صدوره » وبذلك لم 7 تتوافر فى «<التهالشروط اللازمة 
للترقية » ويكرن 'القرار الصادر برفض ترقيته مطابقاً للقانون (0) . 


كذلك حدث أن فصل موظف امتناداً إلى المادة 1 هن الأمر العالى 
الصادر فى 1840/4/74 الى تسرى أحكامها على المتخلفين عن إبداء 
أمزباب غيامم خلال اللحمسة عشر يوماً التالية لانتهاء أجازتهم . فلما طعن 
فى هذا لإثرار » تبين للمحكة أن هذا الموظف لم ينقطم عن عمله بعد أجازة 
حصل علا » ونا انقطع, عن عمله بعد انتهاء العطلة الصيفية للمدرسين » 
وفى لا تعتر ر أجازة 3 ومن ثم لا ينطبق'فى شأنه أحكام المادة ١٠‏ آثفة الذذكر 

فى “لا تسري إلا على حالة الموظف الذى. ينقطع عن غمله بعد أجازة ٠‏ 
39 ذلك استظهر ت اكذكة أن ذلك الموظف يعتدر منتقبلا » لأنه انقطم 
عن عله ول عنه بعد سثمره إلى دارج البلاد » وهو س.بب يرد أقصله . 
وغل ذلك فانه يتى أمكن حمل القرأر على هذا السب الذى كفت غنه 

أوراق الدعوى فان ذلك إكنى أصحته ” : 


مين لوه وى برف ل ا اا 
لطن ان حا قار وين ناملا التي قير تر كر الحكة 
الإدارية المليا. بالغاء القرار. » لما ثبت الها من أن هذا الموظف قد نبهاون 
٠‏ فى أذاء العمل الذى كلف به » وأن هذا النهاون يمسند قرار الجزاء وييررة (5) 


,(1) 325,ق8. وزناتوه 930ب20-3 8 :600:6 .م يآ تعتوتاكظ 0738-4 
() كلسمموم ريص كك بدك لضف 
(©) مك /تفوع لردص ومو 
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ويذهب الفقه ى تفسير هذا القضاء » إلى أن القاضى قد أحل السبب 
الصحيح ءل السبب الخاطىء(1)» وقام باصلاح القرار ليتفادى الغاءه (49) 1 


وأيا كان الرأى فى صعة القول بقيام القاضى باحلال الشبب الصحيح 
عل السبب اللخاطىء () » فان هذا الاصلاح لا ينطوى على قيام القاضى 
باصلاح القرار أو اللول مل الادارة فى عمل من أعمالها » متجاوزاً بذلك 
حدود وظيفته القضائية . ذلك أن عمل القاضى لا يعدو بيانآً للسبب الصحييح 
الذى قام عليه القرار » درن مساس بالةرارى وصفه أو مضمونه أو آثاره 
المارتبة عليه . وقد لا يكون من التجاوز فى كثير تشبيه هذه المتالات محاللات 
التكييف القانونى نفسه » وفها يسبغ القاضى على ادالة أو الواقعة وْضفها 
القانونى الصحيح » دون تقيد بالورصف الذى خلعته علا الإدارة : 
وليس من شبة فى أنه يقوم بعمل من أعمالها :. كذلك الشأن فى رقابة 
صعة السبب » إذ أن القاضى مع الابقاء على القرار وعدم المساس به » يرده 
إلى سببه الصحيح الذى تكشف له فى أوراق الدعوى » دون السبب الذى 


)١(‏ 514 .م .كه .مره 6فلهطتها 26 479 .م غأه مه ممتلة8 
والدكتور سلمان الطاوى النظرية العامة للقرارات الادارية ص 1١6١‏ . 
(9) 50 .مغ .ره معممط ّْ 
(6) تقوم نظرية السبب فى الفقة على أنه الحالةأو الواقعة الى تدعو رجل الاداره إلى اصدار " 
القرار . فهىمن جانب فكره موضوعية تقوم على الحالة أو الواقعة ومن جائب آخر' فكره ذاتية 
إذ أن هذه الحالة أو الواقعة ثؤثر فى رجل الاداره وتدفعه إلى اذ القرار . وقد يتفيح عدم صحة 
بسبب الذى دفع رجل الاداره إلى التصرف ومع ذلك لايقوم القاضى بالغاء القرار إذ ما كشفت 
الأوراق عن وجود سببء آخر صحيح مل القرار . وى هذا يقول الفقه أن القامى أسل 
: السبب الصحيح محل السبب الحاطىء . وذرى أن السبب ليس هو الواقعة الى تثير رجل الادارة 
وتدفعإلى اصدار القرار و اتمايقوم السيب على أية واقعة تبر رالقرارو لوم يتأثر بها رجل الادارة 
أو حتى يفكر فيها فالسبب فكره موضيعية بحته والقرار يوخ فى ذاته فانكان له سبب ييبرره 
كان مشر وعاً ولو لم تكن الإداره على بينة به لأن علمها به لاينفى أن للقرار سببا خقيقياً ومبررا 
وأنه اتجه - بفعل السبب - إلى تميق غرضه الموضوعى . وهذا يفسر الاتجاه القضائى الذى نحن 
الذى نحن بصدده دون الالتجاء إلى فكره احلال السبب الصحيح ل السبب الخاطى ء ( رسالعنا 
صو ث/ا ومابعدها . 


هم 


احتجت به. الإدارة .. وى هذا أيضاً ليس من شمة فى أن القاغمى يقوم 
بعمل من أعمال الإدارة . 


وهذا لم يكن ثمة مدعاة للتتخوف من الافتئات على اختصاص الإدارة 
أو استقلالها وهو ما تسرب إلى حك حديث للمحكة الإدارية العليا عدلت 
فيه عن قضاء قديم مستقر وذهبت فيه إلى أنه ولا حجة فيا ذهب اليه ا- 
الطعون فيه من أن السبب الصحيح لقرار الباء خدمة المدعى يقوم على قريئة ' 
عدم لياقته صحياً » وأن عدم اللياقة هذه يرتب المشرع علها إنباء مخدمته ٠,‏ 
فى الفقرة الثانية من المادة ٠١1/‏ من القانون رقم ٠‏ لسنة 198١‏ ء وأن ى 
فى مكنة امحكئة أن تمل هذا السبب الصحيح محل السبب الباطل الذى بى عليه 
القرار «لا حجة فى ذلك لأنه ما كان يسوغ أن يقوم القضاء الادارى مقام 
جهة الادارة ف الال سبب آخر ءلل الربب الذى قام عليه القرار (٠‏ 
ذلك أن دور القضاء الادارى يقتصر على مراقبة دة السبب الذى تذلرعث به 
جهة الادارة فى إصدار قرارها » ولا يسوغ له أن يتعداه إلى ما وراء ذلك 
بافتر اض أسباب أخرى حمل علها القرار» (©) ٠,‏ 


وإذا كان ما قدمناه يوضح أن إحلال الصحيح" محل السبب اللواطىء 

لا يودى إلى لول القاضى محل الإدارة » فان السبب الذى يحله القاضى. . 

ليس سبباً ظنياً أو «ممترضاً كما ذهبت المحكة الادارية العليا ب 'وإثما 

هو حل سب حقيقيا يقني ثابنا ومستخلصاً ٠‏ ن أوراق الدعوى حمل عليه 
القرار » لتكتمل له أسباب الصحة والمشروعية . 


أوادر القاضى الى الادارة بتقديم ايضاحات أو مستئدات . 
أحياناً لا يدو رمقطع المنازعة فى الدعوى حول تحديد القانون الواجب تطبيقه 
أو تأويله » بل عند النزاع إلى وقائع يذهب كل ٠ن‏ طرق الخصوهة إلى 
تصوبرها تصويراً مختلفاً بل ومتناقضاً مع تصوير الطرف الأثعر » وعلى 


4007/1١/11 01(‏ السنة اا ص » 
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. نحو لا يستطيع معه القاضى تكوين اقتناعه إلا بالإطلاع على المستندات. 
ولنكان الأصل أن البينة على «ن .ادعى وأن على المدعى اثبات دعواة» 
إلا أنه غالباً ماتكون تلك المستندات فى حوزة الادارة وتحكيدهاء ولا يكون 
للمدعى من صسيطرة علمها ٠‏ وقد يعزز المدعى ادعاءاته بظروف محددة 
من الواقع تنبض قرائن جدية على صعة لِك الادعاءات ومحتاج معها القاضى 
لتثبيت عقيدته إلى إيضاحات هن جانب الإدارة أو مستئدات لدها : 
فى مثل هذه الحالات وغيرها حيث يقدر القاضى الجدية فى طلب الايضاحات 
والمستندات » فانه يقر بسلطته فى اصدار الأمر إلى الادارة بتقدمها . 
ولا تستطيع الإدارة رفض تنفيذ هذا الأمر . ومع ذلك فانها إن 5 عن 
تقدم ما طلب مها تقدمه ىق الميعاد المعقول الذى محدد لها » فان للقاضى 
أن يستخلص من هذا الامتناع ما يراه هن نتائج » ومنها الشملم بصحة 
ادعاءات المدعى خاصة إذا ما ترتب على امتناع الإدارة استحالة قيام 
القاضى بوظيفته فى رقابة جع 20 


من ذإك أنه إذا خط الموظف ف الترقية » دون أن تعين الوزارة 
أسباب هذا التخطى » وقدم الموظف قرائن تدل على أن تخطيه لم يستئد 
إلى أسباب تجعله قائماً على أسراس صصيح » فان هذه القرائن تنقل إلى الإدارة 
عبء اثبات أن هذا التخطى قام على أمباب صعيحة » فاذا امتنعت عن نقض 
هذه القرائن » ولم تقدم الملفات المطلوبة » فالمحكة أن تقدر فى هذه اللمالة 
امتناع الحكومة عن نفى تلك القرائن ونكواعن إثبات الأسياب الصحيحة 
لقرارها . ولذلك فانه ما جد فى الأوراق أى «.بب يرر ترك المدعى 

فى الترقية فان قرار التخطى يكون مالفا للقائرن - (؟) كذلك فانه لما كان 
ملف الموظف هو الوعاء الصادق لتصوير حالته » فانه إذا تبين أن ملفه 
نظيف وعمله مرضى لا تشربه شائبة » فان هذا يقوم دليلا على عدم وجود 


)١(‏ .232 .م 111 .كته .زه مم28 ,272 .م غأه .مه عستلو/لا 
() بلواعهو أدص كؤمرء لا؟/ؤوو؟ م: ص ١ك‏ 


/الم 


سيب لفصله » وبذلك ينتقل عبء اثبات قيام هذا السبب إلى عاتق الحكومة ) 
فاذا لم تفصح الحكومة عن هذه الأسباب اعتير القرار غير قاثم على سمبب 
صيح ييرره وق للمحكة إبطاله(6 ٠‏ 


ويذهب رأى إلى أن سلطة القاضى فى إصدار أوامر الى الإدارة 
بايداع مستندات » تحكمها قاعدتان تتفان على طرف نقيض .فن ناحية 
فان ميدأ الفصل بن الإدارة العاملة والقضاء الإدارى يبدو مانعا دون القاضى 
واءدار الأوامر إلى الإدارة بتقدم إيضاحات أو مستندات . وءن ناحية 
أخرى فان القواعد الاجرائية فى نحقيق الدعوى » تعطى للقاضى حرية 
واسعة فى توجبه هذا التحقيق طبقاً لتقديره . وهذا السببالأخير ؛ لم يتردد 
مجلس الدولة منذ زمن طويل » فى أن يقر لنفسه بالسلطة فى اصدار أوامر 
إلى الادارة ‏ فى -الاتالضررة ‏ بايداع مستندات خلال نظر الدعوى()» 


ولا نرى فق الأمر تنازعا بين قاعدتين .. فالمسألة لاتحكها إلا قاعدة 
واحدة » وهى القاعدة الاجرائية التى ذو ل القاضى مماطة فى نحقيق الدعوى 
بما فها سلطة اصدار الأمر' بتقدم المستندذات . أما قاعدة الفصل بين الإدارة 
والقامى : فليس ذاك مالا فى التطبيق . ذلك أنها وإن كانت تمظر على 
القاضى إصدار أوامر إلى الادارة » فان مناط هذا الحظر أن ترد تاك 
الأوامر . بطئيعة لهال على عمل من أعمالها الإدارية اللى تدخل فى صميم 
اختصاصها الإدارى » إذ عندئد يتحقق التعدى على الإدارة العاملة والمساس 


0 ١/ل/وةة‏ مه ص 7١١‏ ويلاحظ أن الكة الادارية العليا وإن تشددت فى 
استخلاص الدليل المستفاد من امتناع الاداره إلا أنها لم تعتر ض على سلطة القامى فى إصدار الأمر 
إلى الاداره بتقدم مستندات وإيضاحات بل وعلى العكس فائها تعمل بنفسها هذه السلطة وفى ذلك 
فقول ومن حيث أن المحكة استجلاء الحقيقة تى هذا الشأن قررت بجلسة أول مارس سنة .مه4 
الإستفسارمن الحكومة عن الأسباب المعينة اأتى دعت إلى فصل المدعى والى تنتفى معها القربنة 
المستفاده من خلو ملف المدعى ما يصح أن يكون سبباً لفصله ققد مت الحكومة أخيرا بياناً بهله 
الأسباب . حكر فى 11/ا/ممة ع لاط ص 95لا[ ا 


(؟) 232 .2 111 غنه .وه مقدومط 
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باستقلاها . وليس هذا شأن الأوامر الصادرة بتقدم مستندات » فان هذه 
الأوامر هى من صمم الوظيفة القضائية المرتبطة بتحقيق الدعوى تمهيداً 
لاصدار الحكي فا 0 
حالات تالف الحظر 

رأينا فيا تقدم مدى الرص الذى يبديه القضاء الادارى فى ,الحفاظ 
على استقلال الإدارة » وفى الامتناع عن القيام بأى اجراء ينطوى على أمرها 
بالقيام بعمل من أعبالها » أو الهلول محلها فيه » أو اكراهها عليه » وذلك 
كله التزاما بمبد أارتبط فى نشأته فى فرنسا بظروف تارمخية خاصة » وهو 
مبدأ الفصل. بن الادارة العاملة والقضاء الادارى (0 ٠‏ 


'وإذا كان القضاء الادارى قد ظل مخلصاً فى قضائه لتلك القاعدة » 
فان اانشريع المصرى غدرج عنها فى حالة خول فبها القاضى الادارى سلطة 
الحاول مل الادارة فى عملها » وذلك بالاعتراف بالمنسية ى دعاوى 
الجنسية .كا شرج عنها القضاء فى حالتين هما فسخ العقود الادارية ونحول 
القرارات الادارية ٠.‏ 


الاعتراف بالجنسية . 

تتخل المنازعات الى تدور حول الجسية عدة صور .فقد تتخذ 
صورة طعن فى قرار إدارى متعلق مبذه الجنسية » كالقرار الصادر سحب 
الجنسية أو اسقاطها » أو صورة التعويض عن هذا القرار » أو تعرض 
كسألة أولية ينبغى الفصل فا قبل الفصل فى الدعؤى الأصلية » وأخيراً 


(1) سبق أن رأينا أن هذا المبدأ يختلف عن ببدأ الفصل بين السلطات فى. مفهومه ونطاقه 
وأهدافه . وأن هناك من الدول ما تطبق قاعدة الفصل بين السلطات ومعذلك لاتأخذ بمبدأ الفصل 
بين الاداره العاملة والقضاء ولمذا يتر خص القضاء فيها باصدار أوامر إكى الاداره بل وى الخلول 
محلها ى القيام بعملها كا هو الال فى انجلا وأمريكا 

3 ,م 1949 معنم دمتغهماكتمنسلة'1 عل أعمدواء تلعز وامخدمه ع1 عصطلة17ا 
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اق تعرضق المنازعة حول الخنسية فى صورة دعوى أصلية مستقلة عن -أى 
قرار » يطلب فها الفرد الحكم بثبوت جنسيته والاعتراف له بالائهاء إلى 
جنسية الدولة » أو عدم الانماء الها . وهذه الدعوى الأخيرة هى الى تعنينا ' 
فى هذا المقام » لأن الاعتراف أو الاقرار بالجنسية المصرية اشخص أو 
عدم الاعتراف لبا هو ءن صمم أعمال الادارة الى تتولاها تنفيذا 
للقوانئن المتعلقة بالجنسية 2٠‏ * 

وأا كان اللدلاف فى شأن الاختصاص بالنظر ف الدعاوى الأصلية 
المتعلقة بالاعتراف أو بثبوت الجنسية قبل صدور القانون رقم هه لسنة 1984 
يشأن تنظم مجلس الدولة » فقد استحدث هذا القانون فى المادة الثامنة كرا 
يقضى باختضاص مجلس الدولة مبيئة قضاء ادارى : وحده بالفصل' فى 
دعاوى الجنسية .' وقد .حسمت المكة الادارية العليا كل خملاف يقوم 
سواء حول نطاق هذا الاختصاص وثهوله » أم حول مدى اشتر الك الضاء 
العادى معها فيه ٠.‏ فقد قضت بأن «ينفرد مجلس الدولة مبيئة قضاء ادارى 
بالاختصاص بالفصل فى دعاوى الجنسية ويسهدف المدعى فى الدعوى 
الأصلية: بالجنسية الاعتّراف له بتمتعة مجنسية الجمهؤرية العربية المتحدة 
ولا مختصم فها قراراً معيناً صريحا أو ضمنيا يطعن فيه بطلب الغائة » وأئما 
يطلب الدكم بثبوت جنسيتة المصرية استقلالا عن أى قرار ءن هذا القبيل:7١)‏ 

كا قضت «وثمة الدعوى الحردة بالجنسية وهى الدعوى الأصلية 
الى يقيمها استقلالا عن أئ نزاع آآخر أو أئ قرار ادارىءأئ. فرد له 
مصلحة قائمة أو محتملة. وفق لنص المادة الرابعة' هن قانون المرافمات فى 
لمواد المدنية والتجارية فى أن يثبت أنه يتمتع منسية الجمهورية العربية 
المتحدة أو لا يتمتع با إذا ما أنكرت عليه هذه الجنسية ونوزع فيا أو 
كان مهمه من الوجهة الأدبية الحصول على حك مثبت لهنسيته احجتياطاً 
لتزاع مستقبل ويكون الموضوع الأصلى المباشس لهذه الدعوى هو طلب الحكم 


(1) 454/1/18وع . مجموعة العشر السنوات ص 4٠١10‏ 
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لرافعها يكونه مصرباً أو غير مصرى وتتصم فا وزارة الداخلية بوصفها 
0 ف الآر الذى عثل الدو لة ف..رابطة ادنسية أمام القضاء لكى يصدر 
حك مستل ودود يكون ماسم أمام جميع الجهات وله حجية قاطعة 

فى شأن الجنسية )١(‏ 


وهكذا بات تقاض سلطة فى الحيجم بثبوت أو عدم ثبوت الجنسية 


وهو عمل بطبيعته من أعمال الادارة دل مملها فيه بمقتضى نص قانونى 
خاص استثناء من مبدأ الفصل بين الادارة العاملة والقضاء الادارى (؟) 


فسخ العقد الادارى © 0 

تملك الادارة بصدد عقودها الإدارية سلطات وامعة ازاء 
المتعاقد معها تمتطيع , عقتضاها اجباره على تنفيك العقد فى ححالة 
إخلاله بالتنقيذ » وذلك بإنزال الجزاءات المتعددة الى تملك توقيعها ' 
كالغرامات المالية ومصادرة التأمسن بل والتنفيذ على «دسابه . كما تملك 
بإرادتها امتغردة أن تفرض عليه تعديل بعض شروط العقد » بل وتستطيع 
التحكم فى التزاماته التعاقادية ‏ إلى حد ما ب بالنقص أو الزيادة » كذلك 
تملك فسخ العّد وإنبائه كلما اقتضي الصالح العام ذلك :. وهذه السلطات 
اغولة للادارة نحسها مسئوليتها عن تعويض المتعاقد ٠عها‏ كلما كان الملك 
مقتض » كذلك تعرض قراراتها غير المشروعه الثى تصدرها فى هذا الصدد 
للالغاء 8 ٠.‏ 


ومدق الإدارة فى فسخ العقد نلخطأ المتعاقد معها » يقابله سدق هذا الأخير 


١710 المجموعة السابقة ص‎ )١( 

() من معارضى اتجاه الحككة الادارية العليا فى اختصاصما بالدعوى الأصلية الجنسية 
د. محسن خليل . القضاء الادارى ورقابته لأعمال الاداره ص 085 . ومن مؤيدى الأئّاه المذكور 
د. سليان الطاوى القضا الادارى و رقايته لأمال الاداره طبعة سئة 4519 ص 887 . ود. مصطفى 
أبوزيد القضماء الادارى ص 165 . 

40 د. سامان ألطاوى . العقود الادارية طبع سنة ١9456‏ ص ههه 
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فى فسخه فى ذالة وقوع الخطأ من جانيها » ويقر الفضاء الإدارى سلطته 
فى إنزال بهذا الفسخ كلما قات أسبابه الممررة ءن خظأ جسم _ترتكبه 
الادارة » كعدوا دون سبب معقول عن المشروع مى ضوع .التعاقد٠‏ أو 
تأخرها فى البدء فى تنفيذه تأخراً كبير؟ » أو قيامها بوقف الأعنال موضوع 
التعاقد مدا طويلة دون ميرر معقول » أو لجوها إلى توقيع عقوبأت بالغة 
الجسامة على المتعاقد معها دون خظأ جدى ينرن تاك العقونات»فى مثل هذه 
ابلدالات وغبر ها حيث يكون خطأ الادارة جسرما فان القاضى مك بفسخ 
العقد فضلا عن تعويض المتعاقد )١(‏ 


وسلطة القاضضى: ف .فسخ العقود فضلا عما فها هن شخروج على مسلكه 
الأصيل فى الوقوف عند الحكم بالتعويضات » تمثل حلؤلا منه تحل الإدارة 
ف: عملها » وتجاوز لقاعدة الفصل بينه وبيئها . وإذا كان هن الملمات 
أنه لا مجوق اللقاضئ' أن يتولى بنفسه تعديل العقود حتى فى أخوال"الظروف 
الطارئة » فائه من باب أولى لا يجوز له انباوها . 


ولا يصدق القياس بين حالات فسخ العقتود:وحالات إلغاء القرارات » 
والقول بأن الفسخ فى العقود يقابل الالغاء فى القرارت » وأنه كا أن 
الإلغاء جائز فكذلك الفسخ أيضآ ...لا يصدق هذا القياس بين أوضاع 
مختلفة وغير متائلة . ذلك لأآن الإلغاء إنما يرد على قرار غير مشروع » 
وهو جزاء عدم المشروعية . أما الفسخ فبرد على عقد «شروع » وءن ثم 
فليس مجزاء على عدم المشروعية .. وإذا كان صحيحا أن :الإدارة قد أخلت 
بتنفيذ العقد قان التعويض وحده المتدرج فى قيمته » هو بجزاء الإخلال 
أيا كانت درجة جسامته . 


فاذا أضيف إلى ذلك أن العقد هو تعبير عن إرادة الجهة الإدارية » 
وأنها تستقل بتقدير ملاءمة الوقت الذى ترى فيه إنهاءه تبعا لمتطلبات المصلحة 


)0 المرجع السابق و الأحكام المشار ليها فيه ص 0ه * 
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العامة » لتبين :أن القاضى بفسخه البؤد قد أحل نفنه محل الإدارة فى تقديرها 
لملاءمة ذلك الوقت. » كا حل مملها فى فسخ العقد الذى هى. فى محقيقته 
قرار إدارى بامهاء العقد تنص الإدارة, وجدها بإصدازة .. 


تحويل القرار الادارى : 
.+ تقوم فكرة نولك القرار الادازى. على. أن.. قرار؟ 
صدر باطلا ».ومع ذلك توافق مع. عناصر قرار .آخر ٠‏ صميح .. كان 
من المفترض أن تتجه اليه نية الادارة لو أنها “أدركت بطلات القران 
الأول . ففى هذه الحالة بحكم القاضى بتحول القرار الباطل إلى القرار 
الصحيح الى يتوافق فى عناصره مع القرار الباطل . : 


وق ضوء ذلك يشترط لإمكان التحول » وجود قرار إدارى معدوم 
أو باطل بطلاناً كلياً وم يتحصمن بفوات مواعيد الطعن . أما البطلان اليزئى 
فلا يؤدى إلى إعمال التحوا ل » إذ يستطيع القاضى الغاء القرار الغاء جزئي؟ 
ينصب على أجزائه المعيبة » مع الابقاء عليه فى أجزائه الصحيحة الأخرى '» 
دون أن تتغير طبيعة القرار الأصلى أو يتحول إلى قرار آخر . 


كذلك يشتر ط توافق القرارالباطللعناصر قرار آخر صحيح يتحول إليه » 
وأن يكون القرار الجديد قراراً آتتحر غير القرار الباطل ». ٠ن‏ نوع. آخر» 
أو من نفس النوع .مع اختلاف المضمون . )١(‏ وعلى ذلك فان ركن. اذل 
هو الركن الذى مكن أن يرد عليه ١‏ لاختلاف ببن القرار الباطل والقوار 
الصحيح .. ويتمثل فى هذا الركن .اكان اختلاف الآثار الى رتب على 
التصرف الجديد عن الاثار الى بمكن أن يرتها القرار الباطل . او . كان 


-(1) د. أحمد يسرى . تحول القرار الادارى . مجلة مجلس الدولة السئة الثامنة و إلتاسعة والعاشيره 
ص 4١‏ ويقول أن المطلوب هو توافق العناصر الى يقوم عليها القراران فليس من المطلوب اطلاقا 
أن يحنوى القرار الباطل على عناصر القرار المديد ويتضمها . فى حين يذهب رأ عكسى إلى أله 
يشترط لتحول القرار الباطل أن يتضمن العناصر اللآزمة لصحة القرار الذى يراد أن يتحول اليه 
(د. رمزى الشاعر . تدرج البطلان فى القرار ات الادارية ص م4" . 


فل 


صرحا .. وذلك على خلاف أركان الشكل والاختصاص والسبب فيجب 
أن توافق هذه الأركان الى تضمنها القرار الباطل - وكانت :فى ذانها 
سايمة - عناصر القرار اللإديد. حتى يون حعيحاً وصالحاً لأن يتحول 
اليه التقرار الباطل ٠ )١(‏ : 


وأخيرا فإن التحول يستكئل شروطه ٠»‏ إذا تبين للقاضى الإدارى 
أن الادارة كان يمكن أن تتجه إلى هذا القرار الجديد لو مانت تعلم ببطلان 
اللقرار الأصلى . وليست هله الارادة المطلوبة لاءكان التحول إرادة حقيقية 
والا كان هذا القرار اللنديد ننيجة لهذه الإرادة » ولا يكون مة ول : 
وإئما نحقيق لإرادة قاءت فعلا .. ولذلك فان الارادة الى بجحب توافرها 
لإعمال التحول » هى إرادة افتراضية يكوها القاضى الإدارى من العناصصر 
الى تقوم أمامه فى الدعوى » والى تين امكان قيام هذا الافتئراض . 
فهى الإرادة ااثى كان يمكن أن تقوم لدى بجهة الادارة ى وقت إصدار 
القرار انباطل » لو كانت قد علمت بالبطلان الذى شاب قرارها (7) 


وقد أحذت المكة الادارية العايا ينظرية التحول وأعملها فى قضاءها . 
ففى إحدى الدعاوى كانت بلدية القاهرة قد قادت بتعيين أنحد العاملن 
فى وظيفة وبراد ممويتش؛ بعد امتحانه ها واتضاح لياقته لها » وى وقت 
تبن المحكة أنه لم يكز ان يوجد بمزائية البلدية مثل تلك الوظيفة الى ثم 
تعين الما عى فيا + وف ذلك قضت المحكة بأنه دلامكن والحالة هذه .حمل, 
التعين على تلك الوظيفة وإلا كان القرار معدوماً » لأنه لا يصادفا 
عندئك علا » وائما كل ما هو مقدور قانونا للابقاء على القرار » أن تحمل" 
التعيين على الوظيفة الموجودة فعلا وقتذاك بالممز انية »؛ وهى وظيفة « عامل 
تليفون» تلك الوظيفة الى رشح لها المدعى 3 صدر القرار نيط به فعلا 


(1) د. دمزى الشاعر المرجع السابق ص 90و" , 
(؟) المرجع السابق عن ووم . 


4 


القيام. ما فيتحول القرار بذلك من الانعدام إلى ما يصححه على مقتضى 
العناصر الى تقيمه قانولآ» )١(‏ 


وهكنا حول القضساء القرار المعدوم بتعيين العامل فى وظيفة براد سويئش 
إلى قرار صحيح' بالتعيين ى وظيفة عامل تليذون ؛ وأقامه على عناضر 
تتؤافق معه فى القرار العدوم . 

ومثل هذا القضاء هو فى حقيقته تعديل للقرار الأصلى » ورس أد 
فى بيان هذا التعديل من أن الم رار الجديد ختلف فى عله ومضمونه عن القرار 
الأصلى وفيا يرتبه من آثار : فالقراران مختلفان »بل أن هذا الأختلاف " 
أسماس فى نظرية التحول . إذ لو تطابةا فى الل والآثار ؛ ما قام التجول 
أصلا وم يكن ثمة. ما. يدعو اليه . والفرض أن نجل القرار الأصلى معيب 
بعيب يبطله أو يعدمه .. فلو قام القرار الجديد الدى بحله القافى على ذات 
امكل لكان بدوره باطلا أو معدوماً . 


وبذلك فان تعديل القرار الأصلى وإيا كان مداه والعناصر الى يقوم 
علا التوافق ‏ هو أساس فى إعمال التحول .: ومبذا تختلف «الات التحول 
عن سحالات احلال السبب الصحيح حل السببالباطل ٠‏ إذبيًا تثناول المحالات 
الأولى القرار بالتعديل فى مضمونه وآثاره » فان الالات الأخرى لا نمس 
القرار بالتعديل فى مضمونه أو آثاره . ولهذا نرى أن عمل القاضى فى تحويل 
القرار الباطل إلى صحيح يشكل تعديلا حقيقيآً للقرار » ولا نرى فى عمله 
باحلال السبب الصحيح حل السبب اللخاطىء ما ينطوى على مثل ذلك التعديل : 


وليس صعيحاً بعد ذلك القول بأن القاضى فى إعمال التحول إنما يستند 
إلى إرادة حقيقية للجهة:مصدرة القرار » وأن عمله فى التحول إنما هو تفسير 


لإقرار الذى أصدرته » وكشف عن ارادتها الحقيقية فيه » أزال ١١‏ شامبا 
من خموض : ليس صعيحا ما تقدم » ذلك أنه لو اقتصر عمل القاضى حت 


(1) ١؟/#دهوع‏ غير منشور مشار اليه فى مقال د, أحمد يسرى . المرجع السابق , 


يل 


على تفسير القرار الأصلى » لكان هذا القرار صميحاً من صدوره » هو لما 
مقرر من أن التفسير لا مخلق بذاته جديداً من ناحيةءكا أنه يرتد إلى القرار 
المفسر منذ صدوره من ناحية أخرى . وتاك النتيجة 'وهى صعة القرار 
منذ صدوره د تنناقض مع نظرية التحول الى تقوم على أساس قرار منعدم 
أو باطل » كا تتثافر مع منطق القانون » لأنه ما دام القرار صميحاً فقد 
تعين إعماله ولم يعد للنظر فى تحوله من محل ٠‏ 

لكل ما تقدم فان فى تحويل القرار الباطل إلى القرار الصحيح تعديلا 
لذلك القرار وختروجاً على السلطة المقررة للقضاء الادارى فى الرقابة » 
وهو نتروج بجد مبرره فى إسعاف القراراث المنعدمة أو الباطلة » وإنقاذها 
من هاوية الزوال ».متى أمكن أن تتوافق بعض عناصرها مع عناصر قرار 
صعيح » وذلك حفاظاً على المراكز القانونية الى تعلقت به من الاميار التام 


ام 


الفضرالشانق 
إمتناج القضاء الادارى عن تقدير ملاءمة الأعمال الادارية 


من المستقر فقهاً وقضاء أن القاضى الإدارى هو قاضى مشروعية » 
وأن رقابته للأعمال الإدارية هى رقابة قانونية » تجد .حدها الطبيعى عند 
التحقق من مدى مطابقة القرارات الإدارية وموافقتها لأحكام القوانين 
واللوائح » دو نمجاؤزة ذلك إلى مجالات التقدير الحر الى تثّركها القوائن ' 
للادارة تعمل فما سلطا نحرية واستقلا ل . هذه السلطة البى تملكها الادارة 
فى التقدير هى ما تسمى بالسلطة التقديرية » كا أن تقديرها الحر ووزثما 
لناسبات عملها هو ما يسمى بالملاءمة . 

وى ذلك تقول المحكمة الإدارية العليا «إن نشاط القضاء الادارى 
فى وزنه للقرارات الادارية ينبغى أن يقف عند حد المشروعية أو عدمها 
فى نطاق الرقابة القانونية » فلا مجاوزها إلى وزن مناسبات القرار وغير 
. ذلك مما يدخل فى نطاق الملاعمة التقديرية اللى تملكها الإدارة بغير معقب 

٠ . 0 عليافيا‎ 

وثرى المقابلة عادة ببن السلطة التقديرية والسلطة المقيدة ؛ باعتبار. 
أله فى الأولى ول القانون الادارة سلطة فى تقدير ملاءمة عملها ووزن 
مناسباته » أما فى الثانية فتتقيد سلطة الادارة. بقاعدة آمرة لا تملك إزاءها 
وزناً ولا تقديراً » وما علما الا ازول عندها وتبفيل مقتضاها . 

كذلك تجرى المقابلة بن الملاءمة والمشروعية » ياعتبار أن عناصر 
الأولى لا تمتد الها رقابة القاضى » ويكون التقدير فنها للادارة خالصاً دون 


(1) ه/١11/مهمو‏ ع مجموعة المشر سئوات ص ١١91‏ . 


و 


معقب عامها هن القضاء » بِيما مضع عناصر الثانية للرقابة » يسلط عامها 
القاضى كم القانرن للتعر ف على مدى 'مشروعينها : 
وسنستعرض كل فكرتين متقابلتين فى مبحث واحد . ذلك لأنه 
فضلا عن أن مواجهة الأفكار المتقابلة والجمع بننها فى صعيد وأحد مبىء 
لها مزيداً ءن الوضوح المتبادل » فان الفكرتين الأولتين السلطة التقديرية 
والسلطة المقيدة ‏ تجمعان كل صور السلطات الى تملكها الإدارة » كنا تجمع ٠‏ 
الفكرتان الأخريتان - اللاءبة والمشروعية ‏ كل صور الرقابة القضائية 
على الأعمال. الإدارية .. ومن خلال هذه وتاك تستبين عناصر الملاءمة 
الى متنع على القاضى ‏ احتراما للسسلطة التقديرية للادارة ‏ ارئيادها 
ويلتزم بالوقوف عند مشارفها ٠‏ 
اأبحث الاول 
الساطة المقيدة والسلطة التقديرية 
السلطة القبدة . ْ ْ 
يتحدد قيام السلطة المقيدة بوجود ' قاعدة قانونية 
آمرة » تلزم الادارة باتخاذ قرار معين كلما توافرت شروط معينة . 
فحريمما معدومة » وما علبها الا أن تتحقق هن قيام الشروط القانونية 
لتعخذ القرار الذى فرضه القانون 0) . 


(1) وف ذلك يقول ميشو أن اخنصاص الاداره يكون مقيدا كلما كان علها أن 
تخد قرارات فرضبا القاتون مقدماً . فمهمّها قاصرهعلى تطبيق القانود على الحالات الى تصادفها 
يمجرد أن تتحق أسبايبا 
مه امتمتسةع'1 عل عتنقممالءمهكتل مأمانامم ع1 عرة علدة18 لنامطموت34 

7 و1914 .لم 2.6 
ويرى جيرو أن:الأختصاص المقيد يقوم فى الخالات الى لإ يثرك فيها القانون للاداره 
أية حرية فى التقدير بل يفرض علِها بنص آمرٍ التصرف الذى ينبغى ا'مخاذه . فهى تشبه فى هذه 
الحالات عامل المسرح الذى يلتزم بأن يحلس كل متفرج فى مكائة امحدد له 
 2,10.2. 1924-3‏ عملم ممع مفلل عأمإناوم ع1 عناى 86006 .حورته 
أما بونارد فيقول أن الاختصاص يكون”مقيداً عندما برتب القانون أو الوحمة التزاما 


35 


ولا شك أن تقييد سلطة الإدارة على هذا الوجه » بمثل أكير ضمان 
لمريات الأفراد ومراكزه, القانونية » وبه تبلغ الجاية القانونية هذه الحريات 
والمراكز ذروتها . إذ كلما قيد القانون الإدارة فى استخدام سلطتها » 
كلما أمن الأفراد عسناً محتملا لهذه الملطة » وعنتاً غير مأمون الجانب . 
وكلما ابيع لما فى الهرية » كلما ف الباب للتعسث والإتخراف . 


ومن أمثلة أحوال السلطة المقيدة ما يقضى به القانون هن ترقية ة الولف 
إلالدرجة التالية إذا أمضى فى درجته مدة محددة سلفآء وإعفاء المواطن 
من التجنيد مى وءجد فى حالة من المبالات الااجياعية االى.حددها كأن يكون 
وحيد أبويه + والقيد فى نقابة امحامين «تى ام.توف الطالب الشروط القانونية 
المطاوبة . ففى هذه الالات » تلتزم الادارة باجراء الترقية وبالاعفاء من 
التجنيد وبالقيد فى الجدول » متى توافرت شروطها المحددة قانوناً » دون 
أن تملك فى ذلك أية حرية فى التقدير أو الاختيار . 


على أن تقييد سلطة الإدارة بالقواعد الآدرة ؛ لا يعنى القضاء على كل 
احمال لاصدار قرارات غير ' مشروعة » إذ أن مخالفة: الادارة لثقانون 
وخروجها على أحكامه مكنة دائماً » وغاية الأمر أن إلكشف عن هذه 
الخالفة يكون فى هذه الحالات مهلا ميسوراً » وما على ذوى الشأن إلا إثبات 
توافر الشروط الى تطلما القانون » دون أن يككون للادارة رد الدعوي 
بالتعال يحريتها فى سن ؛ أو النستر وراء سلطتها زرخ ووزق الملاءمة. 


على الاداره بالتصرف أو عدم التصرف على وجه معين وفى وقت بعين . ففى الاختصاص المقيد 
يفرِضن عل الإداره ٠‏ العمل الملا ثم و لاتترك قاضيا لملا دمة نشاطها ١‏ 
8 .م مهأ ةنا وأستصسلج'1 عل لأعسدونامعنلتساز عأمامه 18 .لتقهده8 

ويرى فالين أن اختصاص الاداره يتقيد عندما تلزم قانوناً باتخاذ قرار ما عند توافر شروط 
معينه فالقانون ممل عليها سلوكها 450 .م غأه جره عهئلة777 

ول مختلف لوبادير عن هذ الرأى إذ يقول أن السلطة المقيده توجد كلما كانت الاداره إزاء 
ظلروف معيئه من الوأقع ملزمة باتخاذ قرار ما فليس ها الميار بين عده قرارات مكلنة وانما يكون 
سلوكها محدد؟ سلفا بالقاعده .القانرنيه .232 .م غأه ره 180680856 26 , 


40007و 


وما ينبغى إبرازه فى هذه اللحالات ١ن‏ السلطة المقيدة» أنه ليس للادارة 
أى ححظ هن الرية فى تقدير إصدار القرار. مى توافرت أسبابه الموجبه 
لإصداره » بل إن تقييد السلطة فى هذه الها لات فا شرع إلا لإعدام 
هذه الحرية فى ظروف قدر فها.المشرع أن وجه المصلحة العاءة الذى يتتوشتاه 
يتحقق حا باصدار القرار الذى حدده عند توافر الأسباب الى إتص علبا , 
ولذلك فانه وقد أعمل سلطنه فى التقدير الكامل ذه الخالات الى يصدر 
فيها القرار » حرم الادارة هن سلطتها فى التقدير البى بتر كها لما عادة كلما 
تسلب هو عن إجراء هذا التقدير » أو عجز عنه لاعتبارات تتعلق عادة 
بكرن الحالات والوقائع الى #كن أن تسبب القرار وتدعو إلى اصداره » 
تبدو له متعددة ومآشعبة » وهن العسير عليه تصورها أو الاحاطة مها تدم » 
حتّى مجعل منها معياراً قانونيآ وشرطاً لاصدار القرار » ولذلك فان أحوال 
السلطة المقيدة ترتبط دائماً بالتقدير الكامل ٠ن‏ جانب المشرع الحالات 
الى يصدر فما القرار » ى ضوء الغرض المحدد الذى يبغى تحقيقه » والذى 
يقدر أنه يتحقق <تما باصدار القرار متى نوافرت تلك الحالات . 

وبعكس <لات السلطة المقيدة » يمكن القول' بصفة عاءة » بأن 

النلطة التقديرية تقوم فى كل الحالات الى #تصرف فيا الادازة بحرية 
دون أن يكون نشاطها محددا سلفا بقاعدة قانونية . )١(‏ 


ولذلك فان مصدر اسلطة فى التقدير » هو كا لاحظه ايزئمان تخلف 
التحديد الآمر والملزم للنشاط أى عدم التحديد فى التنظيم القانونى . ذكل قاعدة 
لا تحدد تماماً العمل الذى جب على الإدارة اتخاذه » تعتير عصدراً دن تصادر 
الملطة فى التقذير (5) 7 1 


)06 9 .ص عله رره مم34 . 


(42905 .م 1950 1949 كغهماكتمتصلة تمك عل وعنامك وسوصدرهو 151 رهريتصدبالقاعده. 
كل قاعده قانونية أياكان -مصدرها القانون أو القضاء و بمثل.هذا الرأى ذهب دوبسيون إلى أنت 


١ لد‎ 


وعلى ذلك فاذا كانت حالات السلطة المقيدة تتحدد بطريقة إبجابية » 
وتقوم كلما عين القانون الأسباب » وفرض القرار الواجب اتخاذه 
عند توافرها 3 فان السلطة التقديرية تتحدد بطريقّة سلبية 03 وتقوم كلما 
سكت المشرع عن هذا التنظم » وترك الإدارة حرة فى اتخاذ القرار 


الذى تراه . : 
واكن ما هو العنصر أو العناصر الى يسكت المشرع عن تنظيمها 
ويتركها أحياناً لتقدير الإدارة ؟ 000 ١‏ ش 


بال جوع إلى عناصر القرار الادارى الى لم تعد تثير: اليوم خلافاً 
فى الفقه العام » يبين أن عنصر الاختصاص هو دائماً محل للتنظم القانوق » 
إذ لا يترك القانون للادارة أية ٠حرية‏ فى تحديد اختصاصها . وبالمثئل فان 
ااغرض مرسوم دائماً » وسواء أكان منصوصاً عليه صراحة ف القاثون » 
أم مستخلصا مثه ضمناً ومستفادا دن طبيعة السلطة » وسواء أكان غرضاً 
عام يتمثل فى المصلجة العامة أم غرضاً محدداً وتخصصاً » فان الغرض محدد 


> السلطة التقديرية هى عدم التحديد فى العنظيم القانرف 
1 كضقك 6عسنعمممه'1 غه فاتلقوء1 1 عكثده دمتاعسافتل هآ زمققاطتاط 
5 .7 كأولكنامم ع0 2065© كنامم قكنامه76 تال عتتوعطا 
وبمكس ذلك يقول 'لوبز رودو أن السلطة لتقديرية ليست 
كا كانت قدماً تظهر عند 'عخلف القاعده القانونية . فالقانون يضع القواعد العامه الى “يضف ع لها 
الاداره ولا يمنحها السلطة التقديرية إلا عندما يعجز عن الذهاب بعنداً فى تنظيمة . وبذلك فان 
' السلملة التقديزية ليست كا كانت قدماً تمازس على هامشن القانون اما هى حرية تقدير 
القانون لأنها تعتمد عليه . فهى ليست على هامشه وأنما داخل حدرده , 
أ لمضتعاءه0 ومنانااه87 .ممتقهدوناءه5 عأولزتامم ع1 .2000 62مم.1 
933-32 ,22,8 #الاعمدو ةعمز 
وف ألو اقع فان الاختلافث فى رأى المؤلف ليس إلإ اختلا فا ظاهرياً لأنه إذاكانت السلطة التقديرية 
تظهر عند عجز القانون عن التنظي فان هذا لامختلف كثيراً عن القول بأنها تظهر عند “تخلف هذاالتنظم 
00 وإذا كانت هذه السلطة. تتعدد أحيانا بحيث يكون للاداره أن تخمار من بينها الأجراء 
المناسب الأهمية الأسباب الى تواجهها فان هذه الحرية ؤهى ترتبط بتقدير أهمية السبب' تدرس 
عاده مع دراسة رركن" السبب لا المحل ٠٠.‏ ا اه 


1 


دائماً » ويقوم قيداً على كل أعمال الادارة ولا تقوم أية سلطة تقديرية 
بالنسبة للغرض ٠. )١(‏ 

. فاذا كان كل من الاختصاص والغرض منظماً بالقانون ومرسوماً 
سلفاً بالقاعدة القانونية » ما هي إذن العناصر الى تسقط من حساث 
التنظم الةانونئ وتغر إل قيام السلطة النقديربة 5 


: لا يبقى الا عناصر الشكل والسبب ؤاغل . فاذا ها وضع فى الاعتبار 
أن عنصر الشكل لا يرتبط بقواعد المشروعية الموضوعية وان الرقابة على 
بعض عناصر الل تتدال فى الرقابة على السبب على ما سوف نرى » فان 
بونارد يون على حق » ين يقول أن السلطة التقديرية تقوم كلما أغفل 
'القانون أن بحدد على وجه الدقة الأسباب وتلامدد » أى حالات الو راقع 
أو القانون الى تمارس فيا ١‏ لادارة سلطتها 0) . 


ومن أمثلة سلطة الادارة: التقديرية سلطتها فى تقدير الكفاءة العلمية 
لأعضاء هيئة التدريس 'بالجامعات كشرط لازم للترقية » وحريتها فى تقدير 
الأسباب الميررة لإبعاد الأجنى » أو تحويل مدرسة ابتدائية إلى مدربة اعدادية 


وعلى ذلك فان عدم التخديد القانوى لعناصر الشكل والسبب واغل 
هو مصدر قيام "أو سع .السلطات التقديرية للادارة . 1 


أحالات وسطى يجتمع فيها قدر من التقيبد مع قدر من التقدير : | 
رأينا أن حالات السلطة المقيدة تتميز بقيام التزامين فى جانب الإدارة م 


٠ وق ذلك يقول دى لوبادير‎ )١( 

1561106 ' عأمداباوم قل كتقتضةز قوم 2 زم عد غناط حال 231626 جره 
المرجع السابق ص 074 . كذلك بوادر المرجع السابق ص 141 وموجزه عن القانون الاداري 
طبعة سنة ه8ة ص ١78‏ . 

62 يراجع بوثارد المرجع السابق صن ١40‏ والدكتور فوئاد مهنا - دروس فى القانون ٠‏ 
الادارى جزه ص 71١‏ 
كذلك 24 .م مكتقصههنام يه فتك 0170 ملآ 053 


١ 


فهى مازمة عمراعاة توافر ماب معياة » وملزمة باخاذ قرار معين إذا ما 
توافرت هذه الأسباب. كما تتميز حالات السلطة التقديرية بتحرر الإدارة هن 


هذين الالتزامين + فلا هى ملزمة مراعاة أسباب معينة » ولا هى ملزمة 
باتخاذ قرإر معين أو باتاذه أصلا . 


على أن مساك المشرع 'ى تنظم استخدام السلطة سواء بتقبيدها أو اطلاقها 
على ذلك النحو » » إن كان لا عا 0 ن فوائد فهو لا يخاو كذات ٠ن‏ المضار . 
فتقييد السلطة وإن كان مثل أكير ضهان لحريات الأفراد وحقوقهم » 
إلا أنه من ناحية أخردى يشل 'نشاط الادارة ويقتل فها روح التصرف » 
وتجعلها أشبه بالآلة الصماء تتحرك بلا إرادة ولا حرية » وهو أمر يتنافر 
فع طبيعة الحياة الادارية » وما تقتضيه ادارة الموافق العامة من منح القائمين 
علها قسطاً من الحرية فى التصرف والتدبير ٠‏ 


كذلك فان إطلاق السلطة وإن كان يفسح للادارة ذلك القسط المنشود 
من الرية فى التصرف » وفى معالحة ا-لءالات العديدة المتنوعة الى تصادفها 
فى إدارتها المستمرة للمرافق العامة » إلا أنه مربىء أماءها. الفرصة لإساءة 
استخدام هذه السلطة » والتعسف بها وتسخيرها فى غير ما أعدت له » 
الأمر الذى هلد .حريات الأفراد ومصاللهم . 


وهذا فاله كثير ما مختط. المشزع نببجا وسطاً فى تنظم استخدام_السلطة 
بن التقييد الكامل والإطلاق النام. فيقيد ملطة الادارة هن ناحية » ويطلقها 
من ناحية أنترى . وإذ ذكرنا أن تقييد الساطة يكون بالزام الادارة بمراعاة 
أسباب معينة » وبالزاءها باتخاذ قرار »هين عند توافر هذه الأسباب » 
وأن اطلاق السلطة يكون بتحرير الادارة عن هذين الالتزاين » فان 
خالات التنظم الوسط بين اللنلطة المقيدة والسلطة التقديرية » يكون بالزامها 
بأحد هذين الالتزامين وتحريرها هن الالتزام الآتعر . ولذلك فانه يقيدها 
بأسباب معيئة ويتركها حرة فى اتخاذ القرار أو عدم اتخاذه عند قيامها : 
ولا يتصور التنظم العكسى » .أى لإ يتصور أن يتركها القانون حرة 


1# ١ 


فى تقدير الأسباب » ثم يقيدها بضرورة اتخاذ قرار معين » لأن حريتها 
فى :دير الأسباب تفتضى جتماً مندها حرية فى اتاذ القرار أو عدم ااذه 
حسيا يسمر عنه تقديرها لتلك الأسراب » أما تقريدها بأسبا معيئة فيمكن 
أن يقتر ن عحريتها فى اتخاذ القرار أو الامتناع عنه حسب تقديرها ٠‏ 


وعلى ذلك فان الحالات الوسطى تقوم كلما أجاز القانون للادارة: 
اتهاذ القرار عند قبام أسباب معينة أو عدم اتخاذه .. فهى حرة فى التذخل 
أو الامتناع عند قيام هذه الأسباب » ولكلها لا تستطيع التدخل إلا إذا 
قامت هذه الأسباب ٠.‏ 


مثل ذلك سلطة الادارة فى الترقية . فامها مقيدة بضرورة ورجود وظائف 
خالية للترقية الها واكن لو هذه الوظائف لا يلزمها باجراء الترقية 
وانما تستطيع ارجاءها إلى الوقت الذى تراه مناسباً . كذلك فان سلطتها 
فى نزع اللكية مقيدة بقيام منفعة عامة ؛ ولكن قيام هذه المنفعة لا يازمها 
بضرورة اتخاذ تدابير نزع الملكية » وانما هى حرة فى تقدير ملاءمة التصرف 
فى الوقت المناسب له 

وإذا كان ما تقدم حميعه يشكل الصور الختلفة لسلطات الإدارة فى 
اصدار قراراتها فقد آن أن نعرض صور الرقابة التى تجرىعلى هذه القرارات» 
ولنكشن من خلاها مجالات الملاعمة"الثى متنع القضاء الادارى عن رقابتّباء 
احتراماً لملطة الادارة فى ممارستها: لوظائفها الادارية . 

البحث الثانى 
. المشروعية والملاءمة 

المشروعية فى كل قرار » وهذا النطاق مخضع للرقابة القضائية .. وهى رقابة. 
قانونيةيتزل فهها القاضى حكم القائون » ولا تمثل. تسلطاً منه على الادارة 
أو تدخلا فى عملها .. ذلك لأن الادارةٍ خاضعة فى نطاق المشروعية لقاعدة 


ل 


قانوئية » تحده لها كل أو بعض عناصر سلوكها » ورقابة القاضى تمثل 
منبيجاً للتحقَو من مشروعية هذا السلوك وليست وصاية على هذا السلوك 
وإن من مصلحة الإدارة أن تكسو المشروعية سلوكها تحقيقاً لسيادة القانون . 


وبالمثل فان السلطة التقديرية ترسم بمجموعة العناصر الى ترد عليها 
نطاق الملاءمة. فى كل قزار . وهذا النطاق باعتباره مترو كا ممقتضى قاعدة 
قانونية لتقدير الادارة » يفلت من كل رقابة قضائية . فلوس للقاضى 
أن يقوم مقام الادارة فى وزنمها وتقديرها لعناصر الملاءمة فى عملهاءوإلا 
يكون قد قام بعمل من صمم اختصاصها وحل محلها فيه كا لا مجوز له 
أن يصلح طبقاً لتقديره ما يراه ملائماً أو أكثر ملاءمة » وإلا يكون قد 
تصهرف كرئيس إدارى أعلى .. وى الخحالدن يكون قد جاوز اختصاصه 
الوظيفى بالقيام بالأعمال الادارية»واعتدى بذلك على مبدأ الفصل بن 
القضاء الاذازى والادارة العاملة , 


وبذا ترتبط المشروعية محالات الاختصاص المقيد » "كما ترتبط الملاءمة 
نحالات السلطة التقديرية ٠‏ وتبدو فكرتا المشروعية والملاءعمة هقد حلتان 
فى كل قرار إدارى بل وتتنازعان الحدود فيه . فكلما انبعت خدود 
المشروعية فى القرار » ضاقت حدود اللاءمة فيه ٠.‏ وبالعكس أيضا » 
فان -حدود الملاعمة لا تتسع إلا لتضيق بالتبعية حدود المشروعية . ويرتبط 
بذلك كله رقابة القاضى الى. تمتد وتنككش تبعاً لا تساع وضيق حدود 
المشروعية. وتبدأهله الرقابة فى كل الأحواليدن بيث تيد حدود المشروعية» 
وتنهى من حيث تبدأ محدود الملاعءة 5 


وإذا كانت القاعدة الى محظر على القاذى التدخل فى »حدود الملاعمة 
جامدة لا تقبل دفعا ولا استثناء » فان حدود هله الملاءمة ليست حدوداً 
جامدة » وانما هى .حدود مرئة طيعة تنسع حيناً لتجور غلى حدود المشروعية ؛ 
وتضيق أحياناً لتجور عايها حدود المشروعية . : 1 

وق يبدو هذا القول. متناقضاً هع ما سبق بيانه هن أن القاعدة لقانونية 


1١١ه‎ 


هى الى تحدد عناصر التقييد والتقدير فى كل قرار » وبالتالى ترسم حدود 
ال مشروعية والملاءمة فيه 2( يما يوفر هذه المدود من الثبات والاستةرار 
ما بقيت التقاعدة القانونية قائمة ». إلا أأن تصور هذا التناقض لايقوم الا ببتجاهل 
دور القاضضى الإدارى فى إنشاء وتقرير وتفسير القواعد القانونية ٠.‏ 


0 ذلك أن التماعدة القانو نية ليست هى القاعدة الوضعية و.حدها » بل 
هى كل قاعدة قانونية تستقى :من مصادرها التلفة ٠.‏ وإذا كان 
التشريع الوضعى هو أول مصادر القواعد الفانونية وأقواها مرتبة - مما فى ٠‏ 
ذلك الدستور ‏ فان الّضاء له دوره الممتاز ى نبلق القواعد القانونية. 
وف الشف عا ٠‏ كذلك له دوره فى تفسير القواعد التشريعية » بما حدد 
مضاهوما ونطاقها الهقيقى ى ضوء ما يستخلصه من الإرادة الضمنية للمشررع ‏ 


ولذلك فانه فى ضرء قاعدة قانونية معرنة » قد تبدو سسلطة الإدارة 
وكأنها مقيدة وخاضعة بدأ المشروعية ٠‏ إلا أنه بتداخل القاضى بتقرير 
المبادىء القانونية العامة وبالتفسيز » قد تضحى تلك القاعدة مصدر؟ 
لاسلطة التقديرية تغوم عناصر من الملاءمة تفلت من رقابة القاضى . والعكس 
ديح أيضاً » فقد تبدو السلطة تقديرية فى ضوء قاعدة معينة » وإذا مها 
تنقاب بتداخ( 00 إلى »ل مملطة 'مقيدة داغلة فى نطاق ال مشروعية وام 
لارقابة القضائية 


و 57 فان ظاه_الساطات اتاد من القاءدة القانونية » قد يتقلب بفعل 
الغاضى بن انتريد والتقدير » وتتغير بالتالى الدود المواصل بن المشروعية 
و لملاءمة. و تتأثر بالتبعيه الرقابة القضائية فى مداها ضيقا واتساعة . 


على أن ذلك لا ينبض أساس؟ للقول بأن لقان الإدارئ يقوم مع 
القاعدة الثانونية مضصدراً لانقييد والتقدير فى السلطاتالإدارية » بل أن 
القاعدة ااثانونية لا تزال هى المصدرخالوحيد لتلك السلطات» التقديرية منها 
والمقيدة » ولا يعدو عمل القاضى أن يكون تفسيراً أو تقزيراً المضمون 


١ك‎ 


الحقيقى للقاعدة » وكشفاً عن طبيعة السلطة الى تملكهاء الإدارة » مقيدة 
كانت أم تقديرية » وبالتالى تحديد نطاق كل من المشروعية والملاءمة (0غ: 
وى ذلك تذهب المحكمة الإدارية العليا إلى أن تعيين الحد الفاصل بين النطاقين 
مم مضع لرقابية الشكة 0 . 


ونستعرض فيا إلى امحالات الى تدور فمما الملاءءة وهى :دصر <لى 
النحو السابق ايضاحه ف غناصر الشكل والسبب وال . 
الشكل : 00 
١‏ - قد ينص القانون على اتباع اجراءات أو أوضاع أو إفراغ القرار 
: الادارى ىق أشكال معينة . وعندئذ تتقيد سلطة الادارة بضرورة احترام 
هذه الأشكال » وإلا كان قرارها باطلا وغير مشروع . 
هن ذلك أن المادة 6 من القانون دنم ٠‏ لسنة: 1961 توجب سماع 
أقوال الموظف وتحقيق دفاعه قبل توقيع الجزاء عليه » ومن ثم يلون 
باطلا كل جزاء يوقع على موظف ل يواجه بالهمة المنسوية اليه ولم تسمع 
أقواله عنها ولم يحقن دفاعه فا (0) . كذلك فان ما نص عليه ذلك 2 
من عرض الرقيات على للنة ف: شئون الموظفين «فذلك أمر لازم يكرتب على 
إغفاله إهدار الغمانات الى كفلها القانون ٠ن‏ إنجاد اللجنة المذكورة 
يجانب الوزير .. مما يعيب القرار ويبطله » (؛) كذلك فان قواعد تشكيل 
مجالس التأديب دن النظام العام وهن ثم « فان تشكيل المحلس الابتداقى بغير 
بغر عضوبة موظف هن درجة مدير عام ٠ن‏ مصلحة الى الى يتبعها 
(1) وعلى عكس هذا الرأى يرى البعض أن التشريع ليس بالمصدز الوحيد السللة المقيده بل 
' هناكسلطة مقيده أيضاً بواسطةالقافى نفسه217 .م .6أه .مه 20856طناه1 26 فى حين: يذهب 
فالين إلى أن القاضى يضع تلك القواعد و لكنه لايخلفها فهو يستخلصها من مجموع التشريع ومن روحه 
ناه أو تمتسلة 6هناز ندل عأمعتدمه هلك كماتسنا غ6 منحدعظ .عمئلة1 
5 .م 10 1156 1956 .206 عق وعلجط8 018 دمتعم افتستسله'! عل دعام 165 ده 


(؟) /١1/ههوع‏ مجموعة العشرسنوات صن 111+ 
[ه4 م )وم /ص 46 
(:) وللهممم ص كاذه 
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المدعى يردى إلى بطلان هذا ااتشكيل وبالتالى بطلان حميع الاجراءات 
الى صدرت منه ٠. )١( ٠‏ ْ : 

؟ - وإذالى يقيد انون سلطة الإدارة باتباع أشكال معينة » فان 
سلطتا فى هذا الشأن تكرن تقديرية » وتعدو حرة فى اتباع ما تراه من أشكال 
دون أن نخضع فى ذلك لرقابة القضاء . 

وإذا كانت هذه اه الصورة العامة فى الاختصاصات الادارية المقيدة 
والتقديرية فما يتعلق بعنصر الشكل وما توجبه من اختضاع الأولى دون الثانية 
للرقابة القضائية » فان هناك استثناءات تزد علما فى شقبها . 


© ب إذ تقوم الات نظهر فبا ساطة الإدارة وكأنها مقيدة عقتضى 
القاعدة بأشكال معينة » ومع ذلك يحلها القاضى الإدارى ٠ن‏ هذا القيد » 
ويطاق سلطتها فى هذا الشأن » فتغدو تقديرية بعد أن كانت تبدو مقيدة . ٠‏ 


من ذلك ما ينص عليه قانون هيئات الشرطة هن تسبيب القرار الصادر 
بتخطى الضابط ف الثرقية ٠‏ ورعم ما يوحى به ظاهر النص من أن سلطة 
الادارة مفيدة بهرورة احترام هذا الشكل ‏ وهو تسبيب القرار ‏ فان 
المحكة الادارية العليا قضبث بأنه «إذا أطلق القانون للادارة الاختيار 


النسبيب أو عدم التسبيب » لأن الإشارة فالقرار إلى عدم وقوع الاختيار 
عليه ى الترقية إنماهى ف الواقع مغبمون القراروفحواهوليس تسسبيرا للقرار() 
كذلك أعفى القضاء الادارى سلطة الإدارة من التقيد ' بالإشكال التى' ينص 


الى لوليا ال اده 
() اللبلوةة ع" عن 10 ١‏ 
(5) يراجع فى نقد هذا الحكم . د. سليان الطاوى . القضاء الادارى ص .هلره . 


ما 


علما القائرن فى كل الدالات الى يقدر فبا أن هذه: الأشكال ليست 
٠‏ بالجوهريه(1)» وبذلك أضحتسلطة الادارة تقديرية فى اتباع تلك الأشكال 
أو عدم اتباعها . من ذلك ما قضى به من أنه دإذا كان المشرع قد تطلب' 
عرض الكشرف لدة أسبوع فى مقر العمدية وفى الأماكن المطروقة 
فى القرية دون تعيين هذه الأماكن » مستهدفاً بذلك تمكن سكان القرية 
من تقدم طلباتهم بالقيد فى هذه الكشوف أو الحذف مها » فان إقتصار 
العرض على مقر العمدية وهو فى المقام الأول من | لأمكنة التى نص المشررع 
على أن محصل فيا العرض » لايستتبع بطلان هذا العرض (7) ٠:‏ كذلك 
كذلك قضى بأنه دوان كانت المادة 45 من اللانحة التنفيذية لقانون نظام ' 
موظفى الدولة تقضى بأن يصدر قرار التحقيق متضمً الشخص الذدى يقومم 
بالتحقيق والمسائل المطلوب تحقيقها » إلا أن عدم ذكر هذه البيانات 
لا يترتب عليه البطلان لأنما بيانات غير جوهرية ؛ : () كا قضى بأن 
ما نص عليه قانون التوظف من الزام لجن شئون العاملين باعداد تقارير 
كفاية. الموظفين فى شهر مارس من كل عام لا يترتب عليه ٠‏ بطلان قرار 
اللجنة إن لم يصدر فى هذا الشهر بالذات: (4) 


5 - وإذا كان ما تقدم صور -لاللات تبدو فا «.لطة الإدارة 
وكأنما كانت مقيدة بالشكل ثم انقلبت إلى تقديرية » فان هناك ححالات 
أخرى عكسية » تبدو فها السلطة وكأنها تقديرية » ثم تنقلب بفعل القاضى 
إلى مقيدة . فقد حكنت محكمة القضاء الادارى بأن دناو لانحة الطزق. 


)١(‏ وف هذا تقول امحكة الادارية المليا أن القرار الادادى لا يبطل لعيب شكل إلا إذا 
نص القاثون على البطلان عند اغفال هذا الاجراء أو كان هذا الاجراء جوهرياً فى ذاته بحيث 
يترتب على اغفاله بطلان القرار بحسب مقصود الشارع ( 4017/11/58 مجموعة العشر سنوات 
ص 196 ) . ١‏ 

(0) 1/107/كقو ممص وله 

0 ل يفة 10 

(9) 1/58( لافوع؟ ص 4لا 


الصوفية من الأحكام التفصيلية لسير الدعوى التأديبية » ليس معناه أن 
لأبر ها يجرى بذبر أصول أو ضوابط اذ يجب توفير الاطمئئان إذوى 
الشأن » وتمكين كل , منهم هن رد الاثهام الموجه اليه » كحق' 
أصيل له هن احقوقه العامة . ولما كان ام للك زفح لفان 
المدعى .. فان الل زان لأصاضس هن المحلس الصو الأعلى يفصله دن «شرحنة 
الطريقة الممدية الشاذلية يكون قد صدر عالاً للقانون حقيقاً بالالغاء (60 
كا قضى بأن ثمة وقاعدة مستقرة فى الضمير تملها العدالة. المثلىل ولا محتاج. 
إلى نص يقررها » وهى أن هن مجلس مجلس القضاء يحب ألا يكون . 
قد كتب أو استمع أو تكلم حتى تصِفو نفسه هن كل ما »كن أن ساشف 
منه رأيه فى الهم 0 مما يكشف هذا الأخير مصيره مقدماً بين يديه » 

فزعزع ثقته فيه » أو يقضى على اطمثنانه اليه ..ومق قام وجه عدم 
الصلاحية لنظر الدعوى امدنع على 2 5 2 الجكم » وإلا لحق 

عمله البطلان .. وهذه القاعدة تنطبق عن طريق القياس الصحيح على 
النظام التأديى لطلاب الجامعات » وان خلت لائحة نظامهم الدرامى . 
والتأديى هن نص بخاص بالتنحى » وهن م تبطل محاكة الطالب تأديبيا 
لعيب جوهرى فى الشكل إذا ما اشترك فها عضو ضبق له أن باشر عملا 

من أعمال التحقيق فى الّهمة موضوع المحاكة» () ٠‏ 


وهكذا تواجه الإدارة عنصر الشكل ف القرار بسناطة فقيدة حينا» 
وتقديرية حيناً أخرى . كنا يواجه القاضى الادارى القاعدة القانونية: الى 
تنظ “ذلك الشكل » بالتفسير المضيق حينآ » والموسع حيناً أخرى » ما يوئر 
ىكل من دائرة المشروعية والملاءءة » وبالتالى فى نطاق رقابته الى تنبسط 
دائماً على دائرة المشروعية » وتنحسر دائهاً عن دائرة الملاءمة » باعفبارها 
من إطلاقات الإدارة تعمل فبها تقديرها بحر ية واستقلال: بعيداً عن رقابة ' 
القضاء ١ ٠.‏ 


(0 عومد ص مور. 
)5/04 دي عل سن علكه 
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السيب : : 5 
نظراً لتعدد العناصر الداخلة فى فكرة. السبب وأهمرتها » ولأنها هى ٠‏ 
انحور الرئيسى لارقابة القضائية على كل قرار » وفما تبدو نجالات 
الشروعية والملاءية متجاذبة متنازعة فيا بينها على الرقابة القضائية » 
فانا نؤثر رغ ما تدعو الية اعتبارات المقال من الايجاز أن نعرض لفكرة 
السبب أولا ى حالات السلطة المقيدة » ثم فى حالات السلطة التقديرية » 
دى لا تتشاباث هذه الهالات فى موضوع هو بطبيعته على قدر من الدقة .' 


(أولا) حالات اللطة المقيدة : ى هذه الحالات يقد .القانون 
1 من سملطة الادارة » ويلزمها بعدم اتخاذ قرارها إلا إذا قادت الأسباب التى 
نص علبها . وجرى القضاء على أن هذه الأسباب باعتبارها عنصراً من عناصر 
المشروعية » ضع لرقابته للتحقق من صعتها من الناحية الواقعية ومن الناحية 
القانونية .. أما أهمية هذه الأسباب ومدى تناسها مع القرار المتتخذ » فالأصل 
ألا يتدل القاضى الإدارى فى تقديرها » باعتبارها هن عناصر الملاءمة 
المروكة لسلطة الادارة إاتقديرية » إلا إذا نص القانون على أهضية الأسباب 
باعتبارها شرطاً من شروط المشروعية » فحينقل تمتد الرقابة إلى هذه الأهمية .. 


هذه الدود للرقابة القضائية ضعت لبعض استثناءات فى كافة 
أشطار ها » مالت ببذه الرقابة إلى التوممع ارة وإكى ااضيق تارة أخرى » 
وانعكست بآثارها على دائرة الملاءمة المتروكة لتقدير الادارة » والتى تكش 
باتساع الرقابة القضائية وتتسع بانحسار هذه الرقابة (0 . 

١‏ فأما عن الرقابة على صعة الأسباب:من الناحية. المادية » فالقضاء 


فى هذا الشأن مضطرد وغزير . ففى «سائل العمد يشترط القانون رة 
4 لسنة 1918 ف المرشح للعمدية أن يكون مقيماً بدائرته الانتخابية م 


)١(‏ نحن لا نتكر أن مدى رقابة القاامىضيقاً أواتاعاً هى نتيجة لاتساع نطاق الملاسمة 
وضيقها ى كل قرار وليست سببا له . ومع .ذلك لاننفل أيفسا أن نطاق الملاممة لايستقر إلا بعد 
إنزال الرقابة القضائية , 1 


1 


فاذا ما رفضت الادارة قبول ترشيح أحد الأشخاص لعدم إقامته فى الدائرة 
الى رشح نفسه فها وطعن فى هذا القرار » فان القضاء يتحقق ٠ن‏ واقعة 
الإقامة () ٠.‏ 

وبالنسبة للقرارات المقيدة للحريات » فان القضاء يتثبت من قيام حالة 
البديد بالاضطراب كشرط لمشروعية القرار . فاذا تبين للسحكمة أن الشخص 
كان يعمل لصالح الانجليز ضد المصريين ء واستغل حماية الانجليز له بالشركة 
وأساء معاملة المصريين وقام ببذر الشقاق والتفرقة » فان الاجراء الذنى 
اتخذه القائد العام للجيش بتحديد إقامته يكون قد أملته ظروف الحالة 0) .. 
كذلك فان كثرة سوابق الشخص وخخطورتها تترر اعتقاله » ولو كانت 
العقوبة قد سقطت فى بعضها » ورد اعتباره فى البعض:الآآخخر » لأن العبرة 
فى هذا الصدد هى بماضى الشخص وما اشتهر عنه (م) ٠‏ 


وبالنسبة للقراراث المتعلقة بمراكز الموظفين فانها زاشخره. بالأمثلة التى 
يراقب فبا القضاء صدة الأسباب وأهمها مسائل التأديب . فهو يتحمّق هن صمة 
ارتكاب العامل للمخالفة المنسوبة اليه . وقضاره مستقر على أن الإدانة 
بحب أن تكون مستمدة من مصادر ثابتة فى الأوراق » ومستخلصة 
استخلاصا سائغاً يودى إلى النتيجة الى انتهى الما القرار . فاذا جوزى 
الموظف استناداً إلى ما ثبت لدى الادارة من تلاعبه فى فرءجات الامتحان » 
وتبين أن هذه الادانة قد استندت إلى مصادر ثابتة ى الأوراق استمخلصت 
منها النتيجة الى انتبى البا القرار استخلاصاً نائغاً » فان القرار يكون 
قد جاء سلها (:) ٠‏ وعلى العكس إذا كان الجزاء قد وقع على اللوظف 
للا نسب اليه من تحصول عجز فى عهدة الحشب » وتبين للقاضى ما ورد 


0 ه/15/ئوم؟ ص اذا 

(0) ١0475و‏ م هل ص كلاه . 

(0) ادعوم ٠١‏ صلالء لاز ر/كمو مزل ص فك. 
)8 لد ؛ث م1 سن م1 . ١‏ 


بن 


فى التحقيقات أن هذا العجز راجع إلى تمشم الأخشاب وتفتتها 
بسبب سقوط سقف المعسكر » كان ما نسب إلى الموظف وجوزى 
من أجله غير قائم على أساس هن الصحة » وءن ثم يكون القرار المطعون 
فيه والحالة هذه قد جاء خالفاً للقانرن () . 


وإذا كان القضاء الادارى يتحقق على النحو المتقدم ءن صحة المحالات 
والوقائع التى يشترط القانون قيامها كسبب للقرار » فانه فى أحوال أخرى 
غرج عن هذه القاعدة ؛ لمتنع عن إجراء هذه الرقابة فى بعضما » أو يتطفف 
منْها فى البعض الآخخر » تارك للادارة كامل السلطة أو قسط مثما فى تقدور 
صدة دده له الوقائع ٠‏ 


ا فهو يمتنع عن رقابة الوقائع كلما تعلقت عسائل فنية موضوعية 4 
وعلى ذلك قضى بأن اخنيار البقع الى ترد علما قرارات نزع الملكية 

هو أمر تقدبرى هن شئون الوزارة » تصدن فيه عن شيرة وفن 
. وعن اختصاص صحعيح » وليس للمحكمة أن تعقب على هذا الاختيار 
من الناحية الموضوعية () كما ,وأن تقدير درجات الامتحان هى مسائل 
موضوعية خاضعة للتقدير العلمى والفنى للجنة الامتحان 7) . كذلك فان 
تقدير الأمحاث العلمية المبتكرة والأعمال القيمة اللازمة كشرط للترقية 
إلى أستاذ مساعد » هو مما تترخص فيه السلطات الجامعية » لأنه من النواحى. 
الفنية الموضوعية المتروكة لتقديرها(؛) . ولا سبيل إلى البدل فى الدرجة 
الحقيقية الى تستحقها المدرسة » باعتبارها من الشئون الفنية الى تستقل 
ما وزارة المعارف (0) . كذلك فان القومسيون الطبى العسكرى هو الجهة 


(0 مزع/حيو مر ص 4. : 
(0) وع/زر/”مدام؟ ص مم4 

0 ال ال ل 

(4) 1/"/ؤموع؛ ص ؛زه١‏ 

(5) 4/76 /زهة موص كه 
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الرسمية الى ناط ما المشرع توقيع الكشف الطى على المقترعين وتقرير, 
لياقتهم أو غدم لياققهم العسكرية » ورأيه فى ذلك من الوجهة الطبية الفنية 
هو الرأى الآخير بلا رقابة عليه ءن القضاء () . ١‏ 


وإذا كان القضاء لا يتصدى ارقابة صمة الأسباب الفنية ويتركها لتقدير 
الادارة, » فائه يراقب الظروف الى انبعث عنها هذا التقدير » والعناصر 
الى أقم علا » فان كانت سليمة فقّد سل تقدير الادارة » وإلا كان 
النقدير اسن لفساد الظاروف والضوابط الى أقم عليها (0) . كا أنه 
يراقب صيرة قيام المالة الفنية ذاءها كالءالات المرضية » إذا ما تعلق ما قرار 
مقيد للحريات العامة » مثل القرارات الصادرة محجز محجز المرضى عستشفى 
الأمراض العقلية (0) . 


ب وق أحوال أخرى لا يتسلب القاضى الإدارى عن رقابته 
على صة قيام الواقعة ماديا » وائما هويتخفتمن هله الرقابة ومحد منْها ٠‏ 
وقد برز .هذا القضاء خاصة فى مسائل تأديب الموظفين » وعناسبة إعمال , 
رقابتهعل الوقائع الماديةالمسويةإلى الموظف ارتكامها . وفى ذلكتقول المحكة 
الإدازية العليا «وللةضاء الإدارى فى حدود رقابته القانونية أن يراقب صعة 

قيام هذه الوقائع ... وهذه الرقابة لا تعنى أن ل القضاء الإدارى نفسه 
عل السلطات #اتأديبية الؤتصة فما هو مدّروك لوما وتقديرها » فيستأنف 
النظز بالموازنه والترجيح فيا يقوم لدى السلطات التأديبية التصه من دلائل 
وبينات وقرائن أحوال إثباتآً أو نفياً فى خصوص قيام أو عدم قيام اللدالة ' 
الواةفية أو النانونية النى تكن ركن السْبب * بل إن هذه : السلطات حرة 
فى 'تقدين تلك اادلائل وقرائن الأحوال » تأخذها دليلا إذا اقتنعت ما. 
وتطرحها إذا تطرق الشك إلى وجدانها . وإنما الرقابة التى للقضاء الإدارى 
| (1) 4ك/ه/لاه؟ م ااا ص م40 
(0) و ا/امامه ص الام 2 4إ/م/ددوم 217 9ض 9«م. 
(©) اللةإوموع؛ ص ١55١‏ 
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فى ذلك نجد حدها الطبيعى كرقابة قانونية فى التحقق مما إذا كانت الننيجة 
الى انتهى الها القرار التأدبى ' فى هذا الخصوص مستفادة هن أصول 
أو اثبتتها السلطات المذكورة وليس لما وجود ء وما إذا كانت النئيجة ' 
مستخلصة استخلاصاً سائغاً م ن أصول تنتجها ماديا أو قانونآ» )١(‏ وهذا 
القضاء الذى لازالت تردده المحكمة الادارية العليا ى أحكامها:» يبعث على. 
التفرقة بين قيام الدليل على الواقعة » وبين الاقتناع به . فالدليل ينبغى أن 
نكو ن له أصل ثابت ى الأود اق ومستساغخ عقلا . فان قام هذا الدليل 
فلا جناح على الإدارة إن هى اعتمدت عليه وركات إليه ٠.‏ وعلى 
ذلك فان رقابة القضاء لا تنصب مباشرة على مدى اءكانية. الاقتناع 
بالدليل.» وانما هى تنصب على قيام الدليل ذاته » وهو سند الاقتناع 
وأساسه . فان توافر هذا الدليل بعناصره » وركنت اليه الادارة كانت 
النتيجة الى خلصت البها ‏ فى قيام الواقعة ‏ مستخلصة استخلاصاً سائغ 
من الأوراق (7) . : 


وهكذا تتجلى دائرة المشروعية واللاءمة: بالنسبة إلى تقدير ماديات 
الأسباب التى تحددها القانون كشرط لمشروعية القرار : فرغم أن هذا 
التقدير يعتير من عناص المشروعية: الخاضعة للرقابة » فان القاغذى اقتصر 
فى رقابته على ما كان منها غير متصل عسائل فنية » وبذلك نخرجث الوقائع 
المتصلة بمسائل فنية من دائرة المشروعية » ' لتنساب إلى دائرة الملاءمة الممروكة 
لتقدير الادارة ... وحتى بالنسبة للمسائل الأولى الى مد القاضى رقابته الها 
فانه وقف عند سحل التخقق من قيام الدليل علمها 2 وبذلك انساب الاقتناع 
بالدليل إلى دائرة لملاءمة التقديرية للادارة . 

و-بذا يكون القاضى قد أخلى للادارة مكاناً للتقدير فى مجال كان يبدو 
طبقاً للقاعدة مخاضعاً لرقابته ٠‏ 

(1) خللللاموع؟ كه 6 5ل افووع؛ صم١٠‏ 

(؟) يراجع تعليقنا على هذا الحكم تحت عنوآن ٠‏ حدود الرقابة القضائية على صحة السببه 
فى القرار الادارى . مجلة الملوم الادارية السئة الرابمة العدد الثانى ص ١18‏ . 
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؟ ‏ ل بعد أن يتحقق العَاضى من صحعة الواقعة فى الحدود المتقدمة 
يئزل علمها حك القانون » أعرفة مدى فطابقتها له .. وى ذلك قد يلجا 
إلى تكييف الواقعة أو تفسير القانون أو المهما معاً . 


فأما عن تكييف الواقعة فن أمثلتها رقابة القاضى على الوصف القانوى 
للأبنية » وما إذا كانت تعتر قانوناً معدة للخرات أو الصدقة فتعفى من 
عوائد الأملاك المبنية من عدمه )١(‏ . وما إذا كان طلب الاستقالة 
المقدم من الموظف قد صدر عن إكراه أفسده من عدمه )١(‏ . كذلك 
فان مسائل التأديب غنية بالأمثلة التى يراقب فبها القاضى صعة تكييف الفعل 
الثابت صدوره من الموظف » وما إذا كان يعتير قانوناً مخالفة تأديبية 
تسوغ الجزاء ٠.‏ فثلا إن ذكر الموظف وقائع غير صحميحة فى الدعوى 
التى أقامها على الادارة » هو من مقتتضيات الدفاع وطبيعة المنازعات ولذلك 
فلا ل اؤاخذته عنه (7) . أما تجاوزه حدود الدفاع إلى ما فيه تحد لرؤسائه 
أو التطاول أو القرد علهم » فانه يعد اخلالا ممقتضيات وظيفته (5)» 


وأما بالنسبة إلى تفسسر القانون فان القاضى يراقب صعة التفسير الذى ذهبت 
. اليه الادارة لأن اللحطأ فى “تفسير القانون يودى إلى المنطأ فى تطبيقه على الواقعة 

فثلا قضت الحكة بأن الإنقطاع عن العمل الذى يترتب عليه قانونا اعتبار 
الموظف مستقيلا » هو الإنقطاع الإختيارى » وعلى ذلك فانه إذا تغيب 
الموظف عن عيمله لأمر خارج. عن إرادته سيب القبضص عليه » فلا يصح 
اعتباره منقطءاً وبالتالى مستقيلا (ه) . كذلك فان -حظر الزواج من غير 
مصرية » الذى فرضه القانون على أمناء. امحفوظات أد.وة بأعضاء السللك 
السيامى والتنصلى » واعتبار الموظف الذى خالف ذلك مستقيلا من وظيفته 


(0 امو مه ص 1١١68‏ 

(0) 6/ال/وماع١‏ ص #8 . 

(م) «مممدمدم كرخص 450 
(4) ولمطمموع ريرص 105 م 
(0) :معدم اردص ألم 


35 ا. 


هو واجب لصيق بالوظيفة يقع على عاتق من يضطلع با » يستوى ى ذلك 
أن يكون اضطلاعه ما عن طريق التعين فبا » أو بطريق الندب لا . 
ولهذا فان المنتدب لتلك الوظيفة يتحمل مدا الواجب طوال مدة ندبه 
شأنه فى ذلك شأن المعين على حد سواء » فان أغدل ببذا الواجب وتروج 
من أجنبية أثناء فئرة ندبه » فان القزار الصادر باعتياره مستقيلا يكون 
صصيحا لقيامه على سبب صعيح )١(‏ . كذلك فان النشومبات المرضية بأأحد 
القدمين الى يترتب علا الإعفاء هن اللحدءة العسكرية تنصرف إلى كل 
تشوبه ولو لم يكن ٠ن‏ أثره إعجاز القدم عن أداء وظيفتها : وإذ قادت 
بامحند <الة من حالات هذا التشويه » فان القرار الصادر بتجنيده يكون 
' مخالفا للقانون () 


ومع ذلك فان هذه الرقابة التى بحر ما القاضى الادارى على تكييف 
الواقعة ليست مطلقة . إذ ممتنع عن التصدى لتكييف الواقعة كاما تعاقت 
عسائل فنية . من ذلك ماقضى به من أن اعتبار إبتكار ما تطبيقاً جديداً لطرق 
أو وسائل معروفه أم لا » يرجع إلى تقدير الجهات الفنية الختصة » وليس 
للقضاء الإدارى أن يعقب علبها فى هذا الأمر الفنى الذى هو :من صممم 
اخختصاصها (”) . 


وعلى ذلك فان تكييف الوقائع .يتدرج فى دائرة المشروعية اللماضعة 
لرقابة الضاء » فيا عدا الوقائع المتصلة مسسائل فنية فان تكريفها يرتبطر 
بعناصر الملاعمة الى تستقل الإدارة بتقديرها . : 

م ب وإذا كان تقدير الوقائع والأسنباب ااثى ينص علا القانون 
كغرط لمشروعية القرار يشمل تقدير صصتها من الناحية الواقعية وصعة تكييفها 
من الناحية التانونية » فانه يشمل كذلك تقدير أهميتها , والقاعذة المستفرة 


(0 ./؛/ فوع «/ ص 9أدالل. 
(0) ؛4ا/ و عدوم 5/0 صكلام. 
م 7 توغ ص #لاا. 


.1١1/ 


ف هذا الشأن أن القاضى الإدارى لا يراقب' أهمية الواقعة إلا إذا قضى القانون 
مدال أو 'ضمنآ بأن تكون على درجة معينة هن الأهمية أو اللمطورة . 


ومن أمثلة ذلك ما ينص عليه قانون موظفى الدولة هن اعتبار الموظط. 
مستقيلا إذا انقطع عن عمله مدة معينة ولم يبد عذرا مقبولا هذا الانقطاع . 
وق. الات تطبيق هذه القاعدة فان القاضى لا يقف برقابته عند نحد 
رقابة قيام العذر » بل ويراقب كذلك ما إذا كان هذا العذر مقبولا يارد 
انقطاعه عن عمله دون اذن )١(‏ .كما يقضى القانون دم 154١‏ السنة 1457 
أن يكون العمدة ملم بألقراءة والكتابة . ويتأكد القاضى الادار ى من أن 
المام العمدة بالقراءة والكتابة على درجة من الكفاية يتحقق معها مقصودا 
الشارع من وجوب توافر هذا الشرط . (؟) كذللك فان المادة الرابعة 
من القانرن رق ٠١‏ لسنة 194١‏ الحاص بانشاء نقابة الضحفين تشترط 
فما نشتر طه للقيد ىجدول النقابة أن يكون الطالب حاصلا على شبادة دراسية 
عالية من مصر أو الخارج » أو أن يكون على درجة من الثقافة التى تقتفيها 
مهنة الصحفى . وتتحقق الحكة من توافر درجة الثقافة هذه » وما إذا 
كانت تستفاد دن أعداد امحلة الى قدمها الصحنى للتدليل على ثقافته (م) ١‏ 


وإذا كانت القاعدة المقررةعلى الوجه المتقدم» أن تقدير أهمية الوقائع 
وملاءمتها للقرار المتخذ هو هن الملاءماتالمتروكة لتقدير الادارة ؛وأن 
القاضئ لا يتدخل فى تقدير هذه الأهمية إلا إذا استوجب القانون أن تكون 
الواقعة على ذرجة من الأهمية؛ أى إذا كانت أثمية الواقعة شرا ءن شروط 
المشروعية فى القرار » فان القضاء: الإدارى خرج على هذه القاعدة 
ومد رقابته إلى أضية الوقائع فى طائفتين *ن القرارات كانت تبدو فيا 
هذه الأهمية »فى ضوءالقواعد “لقاو نية » عنصراً من عناضر الملاءمة اللداضعة 
لسلطة الإدارة التقديرية 3 


0 مهمو م لاا ص كما . 
(0) الأهلءةؤ م4 ص .حم 
5) معدم رخص 5م414 . 


حل 


والطائفة الأولى تشمل القرارات المتعلقة بالحريات العامة . وى ذلك 
تقول محكمة القضاء الادارئ انه «إذا كانت الادارة تملاك فى الأصل 
حرية وزن مناسبات العمل » وتقدير أهمية النتائج الثى تترتب على الوقائع 
الثابت قيامها » والتى من أجلها تندخل لإصدار قرارها » إلا أنه حيما' 
تحتلط مناسية العمل الادارى مشروعيته » ومبى كانت هذه الشرعية 
تتوقف على حمسن تقدير الأمور خخصوصاً فيا يتصل بالحريات العامة ' 
وجب أن يكون تدخل/زالإدارة لأسباب جدية ترره » فلا يكون العمل 
الإدارى عنذئذ مشروعا إلا إذا كان لازما . وهو.فى ذلك يخضع لرقابة 
الحكمة فاذا ثبت جدية الأسباب التى بررت هذا التدخل » كان القرار 
بمنجاة 00 ن أى طعن . أما إذا اتضح أن هذه الأسياب 0 تكن جدية 2. 
" تكن لها الأهمية الحقيقية ما يسوغ التدخل لتقييد الحريات العامة » كان 
القرار باطلا؛(١).ومن‏ تطبيقات ذلك قضت محكمة القضاء الادارى بأن 
إجراءات الاعتقال وتحديد الاقامة جب ألا يلجأ الها إلا عند الضرورة 
القصوى النى يستعصى فبا اللجوء إلى الاجراءات العادية » لما فى ذلك 
من؛ مساس بالدرية الشخصية . 'فاثراء الشخص مثلا وما تثدره المباحث العامة 
من شكوك حوله فى هذا السبول لا يسوغ استعال السلطة فى الاعتقال وتحديد 
الاقاءة (؟) ؛ وبالمثل فان الأسى اق وهى ميادين لحزية التجارة لا يجوز 
إغلافها إلا لأسباب خطيرة تتعلق بالأمن العام . ولذلك فانه ليس من 
الغهرورى تعطيل السوق الذى لا يدار إلا يوماً واخداً فى الأسمبوع » لقيام 
حادث بن قبيلتين 2 لا سيا وقد انقضى أكثر من سئة ونصف منذ وقوح 
هذا الحادث دون أن تم الصلح بين القبيلتين (5) 


ونا الطائفة ناي فتتعلقبا لقرار ات اللأديبية . وقد تقلب القضاء ٠‏ 


(0) حعل؛ عدوم لازم ص لالا١‏ ل ء وو/ع/ادوم١ ٠‏ ص مه .. 
(0) «لارحموم برص وول 
0 ا ل ان 


الملا 


فيا يتعلق بتقدير أهمية اخالِفة المنسوبة إلى الموظف.ومدى تناسها مع الجزاء 
اللوقع عليه فن أجلها كل منقلب » إلى أن استقر على فرض رقابته على تلك 
الأهمية .. وى ذلك تقول المكمة الإدارية العليا «ولئن كانت للسلطات 
التأديبية ومن بينها المحاكم التأديبية سلطة تقدير خخطورة الذنب الادارى 
وما يناسبه من جزاء بغير معقب علها فى ذلك » إلا أن مناط مشروعية 
هذه الساطة شأنها شأن أية سلطة تقديرية أخرى ألا يشوب استعالها غلو . 

ومن صور الغلو عدم الملاءءة الظاهرة بن درجة خطورة الذنب الادارى 
وبين نوع الجزاء ومقداره . .. وعلى هذا 'الأساس يعتير استعال سملطة 
تقديرالجزاء فى هذه الصورة مشويا بالغلو فيخرج التقدير هن نطاق المشروعية 
إلى نطاق عدم المشروعية رمن م مخضع لرقابة هذه اللكمة . ومعيار عدم 
المشروعية فى هذه الصورة ليس معياراً شخصياً » انما هو معيار موضوعى » 
قوامه أن درجة خطورة الذنب الادارى لا تتناسب البته مع نوع الجزاء 
ومقداره . وغنى عن البيان أن تعيين اللحد الفاصل بين نطاق المشروعية 
ونطاق عدم المشروعية فى الصورة المذنكورتمما مخضع أيضاً لرقابة امحكةو (0. 


وهكذا فان تقدير أحمية الأسباب ومدى تناسها مع القرار»ءهو حسب 
الأصل من الملاءمات الى مضع لوزن الادارة وتقديرها دون معقب علمها 
من القضاء إلا استثناء .حييث يقضى القانون ياعتبار هذه الملاءءة * ن عناصر 
المشروعية . ويضاف إلى هذا الاستثناء طائفتا القرارات التأديبية والقرارات 
المتعلقة بالحريات العامة .حيث اعترت اللاءمة فى هله القرارات متداخلة 
فى مشروعيتهاءون ثم انسحبت علها الرفابة القضائية ٠‏ 7 

وباستقراء ما تقدم عن صور الرقابة فى ,حالات السلطة المقيدة» يتبين . 
كيف عدل القاضى من الحدود الفاصلة ببن المشروعية والملاءمة . فقد ارتد 


(1) يراجع فى تطور هذا القضاء تعليقنا على الحكم تحت عنوان «الرقابة القضائية على 
ملاءمة القرارات التأديبية مجلة العلوم الادارية المنة الخامسة ص 780 ومابعدها . 


نتن 


محدود المشروعية 'لتفسح مالا للملاءمة الادارية فيا يتعاق بتقدير قيام 
وتكيبف الأسباب المتعاقة مسائل فنية .. ومن ناحية 0 ارتد محدوم' 
الملاءمة لتفسح مجالا المشروعية فى تقدير أهمية وملاءمة القرارات التأديبية 
والمتعلقة بالهريات العامة , 


(ثاني) حالات السلطة التقديرية : من المفترض فى هذه الحالات » 
أن القانون ل يقيد سلطة الادارة بأسباب محددة ومعينة تنى علها قرازائها ” 
كنا هر الشأن فى حالات السلطة المقيدة » بل تركها حرة طليقّة فى اتخاذ 
قراراما كلما.لاحت ا الأسباب الى تراها طبقاً لتقديرها مسوغة وميررة 
لتدخلها ومن البدمهى أنه فى هذه الحالات لا يستطاع الوقوف على الأسباب 
الى استندت الها الإدارة إلا إذا هى أفصحت عنها ودلت علبها .. فان أحفت 
هذه الأسباب فقد استحال بصفة عامة ب معرفما والكشث عنها ٠‏ 
وبناء 'على هذه الاممتحالة أقام القضاء قريئة قضائية على صعة الأسبات 
الى قوم علها القرار فى هذه الحالات() .. 


أما إذا أفصحت الادارة عن أسباب قرارها » إما نزولا على نص 
قانونى آمر يلزمها بالتسبيب » وإما طواعية واختياراً حال كونها غر ملزنة 
بذلك » فتذكر تلك الأسباب إما فى صلب القرار أو فى المذكرات الملحقة 
به » أو ق معرض الدفاع و مناسبة الدعوى المقامة. فى شأنه » فقد استقر 
القضاء على أنه «وان كانت الإدارة غير ملزمة ببيان أسباب قرارها إلا حيث 
يوجب علب القانون ذلك » إلا أنها متى ذكرت أمباباً فان هذه الأسباب 
ولو فى غير .الخالات التى يوجب القانون ذكر أسباب فا » تكون خاضعة 
لرقابة امحكمة. للتعرف على مدى ها من الوجهة الواقعية » ومن جهة 
مطابقمها للقانون نصاً وروحا؟ ٠‏ فاذا استبان ألما غير صعيجة واقعياً أو أنها 


(1) يراجع قوة هذه القريئة وماإذا كانت بسيطة أم قاطعةٍ واتجاهات القضاء فى شأنها: 
رسالتنا فى «رقابة القضاء الادارى عل الوقائع فى قضاء الالغاء و ص 111 


لفل 


تنطوى على خالفة للقانون .. كان القرار معيباً سحقيقا بالالغاء لانعدام 
الأساس -الذى جب أن يقوم عليه أو لفساده » )١(‏ 


وعلى ذلك فانه رغ, أن تاث الأسباب هى بحسب الأصل ضع لتقذير 
الادارة لتتمخذ ما تشاء منها أساساً لقرارها ؛ إلا أن القضاء الادارى اشترط 
أن تكرن هله الأسباب صحيحة فى حكم ااواقع » جعيحة قَْ حكم القانون 3 
وفرض رقابته علمها للتحقق من صحتها . أما' تقدير أهمية هذه الأسباب 
ومدى تناسها مع القزار المتخذ ء فقد تركه القضاء لمطلق تقدير الادارة 
ومع ذلك فأنه رض أن تكون الأسباب «نررة فى ذاتم! القرار وذاك كله 
3 التوضيح الآى 2 

١‏ ل فن صور الرقابة على صعة الأسباب من الناحية الواقعية ما قضى به 
من أنه بحب لصحة الترقية بالاحتيار أن يصادف الاختيار ذوى الكفاية » 
وأن يكون الترجيح فيه مستنداً إلى وقائع صيحة تؤدى اليه )١(‏ . كذلك فان 
قرار الاحالة إل الاستبداع ». وقد اعتمد على أسباب غير .صديحة ولا توأدى 
اليه » يكون قد صدر باطلا 0) . وإذا بنت الادارة قرارها بسحب 
الترخيص على جرد تحريات لم تتأيد بدايل » بل وتدحضها التحريات 
.السابقة » فان قرا السحب يككون قد ببى علبانيات غيز جدية وجاء 
ماله للقانون 2( 


واستئناء من ذلك يرفض القضاء الادارى مد رقابته على صعة الأسباب 
المنعاقة بقرارات بوليس الأجانب وفى ذلك تقول المحكة الادارية العليا 
' «إن الدولة: تتمتع بسلطة عامة مطاقة فى تقدير مناسبات إقامة أو عدم إقامة 
الأجنبى فى أراضها » وأنه بجحب عايه مغادرة ة البلاد ههما تكن الأعذار 
والذرائع الى يتعال بها أو يتمحل لها » حتى ولو لم يكن' به سبب يدل 


4 فوم رخص فعن لال تففع لص هوه 
(5) لاجرعموم لاص انم 

(5) ١/الامخم‏ لص عنقم 

)2( ادم رلررص مر 


فك 


على خطورته-على الأمن أو الآداب2) 0 


' # ومن صور الرقابة على صعة تكيرف الأسباب وقيامها ف جك 
القانون ما قضى به عن أن القرار الصادر بفصل موظف بناء على جكم صددر 
ضده بابس شهراً وهو حك نقضته عكة النقض ٠‏ يعتر قرارآ صادر؟ 
بناء على ميب غم د قائم تاتون وجاء بالتالى الفا اللقانون(:) كذلك 
فان تحطى 'الموظضف فى الترقية أستناداً. إلى أنه هن ختريجى معهد الربية 
هو قرار باطل لعدم مشروعية السبب الذى م عليه 6 . 


: م أما تقدير أهمية الأسباب ومدى تنانها مع القرار المتخل 
فقد أوضحنا أن هذا التقدير مخرج ‏ كقاعدة ‏ فى حالات السلطة المقيدة 
من نطافالمشروعية اللخاضعة إرقابة القاضى.». ويظل فى نطاق الملاءمة المأروكة 
لسلطة الادارة .. وهذا التقدير مخرج هن باب أولى فى حالات السلطة 
التقديرية الى لا تتقيد فبا الادارة بأسباب معيئة إذ يعتير هذا التقدير 
من الملاءمات المتروكة لتقدير الادارة (؛) .., 0 

ومع ذلك فانه رغم سكوت القانوت عن تحديد الأسباب الى تدعو 
إلى إصدار القرار » فقد يشترط أن تكون الأسباب الداعية إلى ااذه 
خطرة وعلى درجة من الأهمية » وعندئذ تصبح هذه الأهمية من عناصر 
المشروعية وتمتد المها الرقاية القضائية . 


من ذلك ما أنجازه قانون العمد للجنة الشياخات من العدوك عن اختيان 
حائز الأغلبية في, الانتخابات بشرط قيام أسباب خطيرة ثيرر هذا العدول م 


600 اا فوع ص 160 »2 اذم جوع لذ كك اميل 

() 6/ل/امة ممص 08م 

5 االو موع؛/١1‏ ص ككم 1 

 )4(‏ أما أهمية السبب أو خطورته م قام فنملاءمات الادارة الى تخضع لسلطها المطلقة 
فى التقدير مادامت لاتنطوى على اساءة استعبال السلطة 5 05/8/8ة عاص 3151 . 


ل 


ولذلك فان القضاء لا يراقب صعة هذه الأسباب فحسب » بل ودلالتها 
3 فى قيام هذه اللتطورة . فاذا كان السبب فق العدول عن ترشييح 2 
الأغلبية أن العمدة المنتتخب هو دأخ العمدة المتوق وأن العمدية فى ب 
أصلام فان هذا السبب.لا ينمض هن الأسباب اللنطيرة التى تصدها القانون () 
كذلك لا بجيز القانون إحالة أعمال عمدة قرية إلى عمدة قرية أخرى الا عند 
الضرورة القصوى ٠.‏ ويراقب القضاء عند قيام اأخارة ملمة الادالة ما إذا 
كانت الأسباب الى استندت الها تشكل حالة ٠ن‏ أحالات الضرورة 


القصرى )١(‏ . 
وإذا كان القاضى الادارى بمتنع عن رقابة أضية الواقعة وهعدى تناسهها 
مع القرار المتخد » قائه يقدر الواقعة ذاتها ليرى ما إذا كانت وبصرف 
'النظر عن أهميتها ‏ تعرر القرار 5) ؛ ٠ن‏ ذلك ما قضى: به ٠ن‏ أن كون 
الموظف مالكى اذهب .هو سبب لا يرر مخطيه فى الثرقية إلى وظيفة 
قاض . ()-واحالته إلى المعاش لأنه أوشك على بلوخ السن القانونية 
وللانتفاع بوظيفته فى .حركة. الترقيات هى أسباب لا تنيض ميرراً لذلك 
القرار (0) . وإذا سبق للشخص الحصول على ترنجيص بادارة ‏ صيدلية 


(0 ؟57/؟ال؟؛1 م؛ ص ككلاء 

(0) ولطحمدم كردص 5لث. 

() نفرق بين تقدير الواقعة ى ذانها وتقدير الواقعة ى أميها . أما تقدير الواقعة فى 
فى ذائها فهو تقدير عام يتمثل فى وزن يمتها بحسب وصفها العام وبعد تحر يدها من عناصرها 
الخاصة فى الحالة 'الفردية المعروضة والنظر ذا إذا كانت بذاتها' يمكن أن تبرر القرار المتخذ 
أما تقدير الواقمة فى أهِينها فأمر جد جلف . إذ لاشك أن من الوقائع ماتتدرج يطبيعتها من حيث 
الأهية والمطوزه وتحتمل دزجات متفاوتة منها حتى أن الواقعة. الواحدة تختلف ى خطورتها 

بتغير الظروف الى تقع فيها . و لذلك فان تقدير أهمية الواتعة لايكون بالنظش الها فى وصفها 
سام واما يكون بالتصدى ها ى خصوصية الحالة المعروضة ووزيها فى محيط الظلروف الى 
وقعت فيا واللابسات الى اتترنت ببا فهو إذن تقدير اتيم بالسة الكل اله على حدم , 
(سالتنا . المرجع السابق صم ومابعدها ) 

(4) مكله]؟ه5 م لالع ص'مهم1 ٠‏ 

(0) اا دوم كرا ص ها . 
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وباع الأرخيص لأخر » مما يفيد أنه يتخذ ءن هله التراخيص تجارة » 
فانه سيب يبرر رفض طبه بادارة صيدليه » حى لو توافرت له الأسبقية » 
ما.دام القانون لم مجعل الأولوية حم لصاحب الطلب الأسبق بل ترك الأمر 
لحض تقدير الادارة (0) . 


وتعتبر الواقعة غير منررة للقرار إذا سبق للادارة أن قدرئها على وجه 
مغاير . فثلا ضعف تمع الموظف 0 
الدرجة الرابعة » كا لم يكن فى نظر للنة شئون الموظفين انعا ٠ن‏ اقترراح 
ترقيته إلى الدررجة الثالثة » فانه يكون سبباً غير جدى ولا يبرر طبه فى 
الثر قية 0 . وإذا جددت الادارة مدة تطوع شخص لأسباب دعياة فاله 
لا يجوز ز فصله بناء على هذه الأسباب بعينها 0 . 


وهكذا يتكشف كيف أن المشروعية والملاءمة نتقاتمان عناصر السبب » 
حى فى حالات السلطة التقديرية الى كان يبدو قا السبب منطقة حرة 
تستقل مها الملاءمة وحدها » وتجول فا السلطة التقديرية للادارة بحرية (4) 
فقد زحفتالمشروعية لتأنحذ لها «كاناً اختصت فيه بتقدير مة هذه الأسباب 
من الناحية الواقعية وهن ن الناحية إلقانونية » وكذلك تقدير ما إذا كانت 
5 ا 0 للملاعمة هن بعدها إلا تقدير 

اك الأسباب ومدى تناسنها مع القرار المتخذ ٠‏ 


وإن هذه الحدود بن المشروعية والملاءمة هى بذاتها الحدود القائمة 
بيْبما فى حالات السلظة المقيدة»حيث لم يعد هناك مجال للتفرقة 


(0 4ذ/ا/عمومول/_اص4ه؛. 

(0) ك/# امك صرلاكك. 

(م) د/و مهام بارع ص هكذل . 

(4) كان هذا هو المتصور قى مرحلة من مراحل القضاء الفرئسى حتى أوائل هذا القرن . 
وكانت تسمى تلك القرارات.بالقرارات التقديرية إلى أن بدأ القضاء الفرنسي ,مد رقابته إله 
أسباها ى أوائل القّ رن الحالى وتبعه فى ذلك القضاء المصرى عل النحو المابق:عرضه . 


لان 


بن دالات السلطة المقيدة وحالات السلطة التقديرية ى خصوص تقدير 
السيب ٠‏ إذف كل هذه الحالات تضم المشروعية عناصر تقدير قيام السبب 
من الناحية المادية ومن الناحية الواقعية وتهم الملاءمة تقدير أهمية السبب 
و تناسيه م القّر ار ك0 8 

ثم يرد على هذه القاعدة العامة استثناءان هامان أحدهما لصالح المشروعية 
والآتر لصالح الملاءمة ٠.‏ 


أما الامتثناء الأول فقد انطوى على انتزاع جزء من عناصر الملاءمة + 
وضمه إلى مجال المشروعية . وتمثل ذلك فى سلطة القاضى فى رقابة أهمية 
ااسيب بالأسبة. للقرارات ااتأديبية والقرارات المقيدة للحريات فى أحوالن 
السلطة المقيدة » وى رقابته لمدى تعريرالسنبب للقرار فى أحوال السلطة 
التقديرية 3 ١‏ 


و الاسستئناء الثافى فقد بجرى عكسيا بانتزاع جزء من ناي الشروعية 
فى بعض .«دالات السلطة المقيدة والتقديرية .واضافته' إلى مجال الملاعمة . 
وتمال ذلك فى سلطة الادارة فى تقديرها لصحة الأسباب من الناحية الواقعية 
والقانونية إذا ما تعلقت بمسائل فنية دون زقازة علها هن القضاء . 


وكان الباعث على الاستاناء الأول حماية حريات الأفراده ومراكز 
الموظفمين بالنسبة لقرارات دقيقة هده هذه الهريات والمراذز باثار خطيرة 
وكان” الباعث على الاستثناء ,الثافى هو رعاية الادارة » وتمكينها من أداء 
وظيفتها بسلطة وحرية » فى مسائل فنية نملك با لدها من أجهزة متخصصة , 
صلاحية البت فها )١(‏ . 


لذ ' وى ذلك يقول فالين أن مشكلة السلطة التقديرنية ذات وجهين : حماية السلطة الادارية 
وحماية حقوق ره اران دعب التوفيق ينما حتّى لا تتوارى الياة الاجماعية فى الفوهى أو 
الاستبداد . 
كنأ تاقتمتصل2 عهناز حال ع1متقدمه كلل قعغتسئا أه عسلمعغ8 .عمنئلة 
.5 .م .10 .1156 1956 .1200 عق معلن8 .18 ووم اتستسلة”1 عل 320165 165 عند 


لهل 


محل القرار : 

. . ول القرار هو أثره القانونى المآرتب عليه مباشرة . وىهذا اتحل 
تدور سلطة الادارة بين التقدير والتقييد حول ثلاثة عناصر:[صدار القرار 
أو عدم إصداره ثم وقت إصداره ثم فحواه . 

فأما عن سلطة الادارة فى إصدار القرار أو عدم إصداره » فقد يقيد 
القانون م.لطتها هذه ويلزمها باتخاذ القرار إذا ما توافرت أسبابه الى نص 

علها . مثل ذلك منح: تراخيص البناء لكل ٠ن‏ استوق الشروط القانونية » 
والإعفاء من التجنيد اكل من توافرت فيه إحدى .<الاته » والقيد فى ثقابة 
امهامين لكل من استوق شروطه . فان لم يقيدها بثبىء من ذلك كانت سلطتها 
حرة فىتقدير مناسبات إصداره أو الامتناع عنه. وتطبيقاً لذّلك انهو إذا كان 
الاعنماء منحة من الادارة لصاحب الشأن تقررها بناء على تفويض من القانون 
فان الإدارة والحالة هذه تترخص فى منحها بسلطتها التقديرية » وليس 
لممول أن يجير ها على منحه هذا الاعفاء ما دأم المشرع قد ترك الأمر لمطلق 
تقذيرها؛ () كذلك سلطتها فى إنشاء الوظائف العامة وى تحديد عددها 
أو نقلها من وزارة أو «صلحة إلى أخرى هى ساطة تقديرية تعملها حسها 
ثراه من وجه' المصلحة العامة فيا [ 49 * 

وأما عن سلطة الادارة فى اتيار وقت تدخلها » فهى بدورها قد تون 
مقيدة إذا ما ألزمها القانون بالتدخل فى وقت معين .. مثل ذلك ما يقضى به 
من ترقية كل من أمضى ١١‏ سنة فى درجة واحدة . وقد تكون تقديرية 

إذا أطلقها من هذا القيد وتركها حرة فى اختيار الوقت الاثم لتدخلها » 
حتى لو توافرت أسيابه » فتصبح هذه الملاءمة من الاطلاقات المأروكة 
للادارة دون أن تخضع فى ذلك لرقابة القضاء .. وعلى ذلك دفان الادارة 
بم لها من سلطة تقدير هناسبات القرار الادارى ترخص فى تعيين الوقت 
الاثم لإصداره بلا معقب علا فى هذا الشأن من المحكمة ... بشرط 


(0 كزم/فموع 4 ص 1١5١07‏ 
١‏ الى الوم بن يلس شان 


يفن 


ألا يكو القانون قد عين لها ميعاداً متم إصدار القرار فيه وإلا كان إصداره 
بعد الميعات مالفا للقانون ٠ )1١(‏ ,وتطبيقاً لذلك فان «اختيار الوقت الملائم 
لشغل الدرجات الخالية بالوزارة أمر مّروك لتقدير السلطة الادارية تتصرف 
فيه مما تراه محققاً المصلحة العامة ولا الزام علبها قانوناً ى شغل الدرجات 
الحالية فى ميعاد معين ما دام القانون لم يفرض علما شيثاً من ذلك (؟) 

أما عن فحوى القرار ومضمونه فانه ما لم يقيدها القانون مقدماً باتخاذ 
قرار مين ؛ فانها تكون حرة فى اختيار القرار الذى تراه متلائماً مع أهمية 
الأسباب النى تواجهها .. وملاءمة القرار ى هذه الخالة أى التناسب بن 


سيبه وله هى من عناصر السلطة التقديرية الى لا تمخضع لرقابة القضاء 
إلا فى اللددود الى أظهر ناها فيا تقدم عند استعراض الرقابة اص" أمية السبب . 


وهكذا فانه فى ختام هذا الباب عمكن القول بأن القاعدة فى امتناع 
القاضى الادارى عن تقدير الملاءمة فى الأعمال الادارية هى قاعدة ثابنة 
لايرد عليها استثناء : ومع ذلك فان دائرة هذه الملاءمة تتفاوت ضيقاً واتساعا 
بالامجاهات القضائية فى التفسير والتقدير والابتداع . ومبذا فان القاضى 
الذى يلتزم بالامتناع عن تقدير الملاءعمة هو الذى برسم أحدودها وبالثالى 
4م حدود امتناعه , 


وإذا ما قورن مسلك القضاء فما يتعلق بامتناعه غن تقدير الملاءمة » 
عسلكه فيا يتعلق بامتناعه عن القيام بالأعمال الادارية ل السابق دراسسها ٠‏ 
فى الفصل السابق - لتبين أنه يقدر المرونة والتطور المستمر الذى بلغه 
فى المحال الأول بقدر' النزمت والجمود الذى اعتراه فى الخال الثافى . 


(0) ١لزولءقوم)‏ ص ورلا 

00 و ملا صرلاه .6 510 ع هص 88 . ويلاحظ أن سلطة 
الادارة فى اضتبارات ونت إصدار الفرار ثتداخل ى سلطتها فى 0 الامتتاع منه . 
ذلك أنها حين تصدر القرار فان ذنك يقطع فى أنها قدرت مناسبة الوقت . وإن هى امتنيت عن 
إصدار فقد يكون من بين أسباب امتناعها تقديرها 'عدم ملاممة الوقت 


يكن 


وبرغم ما فى التطور فى الخال الأول من دقة ومشقة لم يشفق القضاء 
من خوض شتمارها» فد نأى عن التطور ف ال محال الثانى وهو أدنى فى الدقة 
والشقة ٠‏ ْ 


ولعله يكفى فى تصوير الدقة وااشقة فى المحال الأول » أنمجلس الدولة 
كان مجاهد فى توسميع وبسط رقابة سحقيقية ومنتجة على أعمال الإدارة .. 
5 ما فى ذلك من مخاطر جرح استقلال الادارة ٠‏ ومع ما بلغه من شأو 
فى هذا المحال»فانه لم يتقدم منذ قرن من الزمان نحو انحال الثانى بتحديد 
الآثار التمية لأحكامه بالالغاء مع خلوها من الدقة والمشقة » وبعدها عن 
غاطر جرح استقلال الادارة . 


عل 


السَابّالشاق 
احترام الادارة العاملة لأحكام القضاء الادارى 


إذا كان ميدأ الافصل بين القضاء الادارى والادارة الءاملة قد تمثل 
2 وجهه الأول الذى قدمناه ف الباب السابق 5 احترام القضاء الادارى 
لاستقلال الادارة بوظيفها الادارية » فانه يتمثل فى وجهه المقابل فى احترام 
الادارة «لاستقلال القضاء الادارى بوظيفته. القضائية » وذلك باجترام 
الأحكام الصادرة منه وتنفيذ مقتضاها . 


على أنه ليس صعيحاً باطلاق » القول بأنالآزام الادارة باحترام الأحكام 
القضائية بحد مصدره ف المبدأ المذكور وحده » إذ هو أيبع كذلك مما هذه 
الأحكام " من قوة مازمة )١(‏ مخضع لها من صدرت ضدم م أفراداً أكانوا 
أم هئات إدارية . وتلك خصيصة لصيقة بالأحكام بو هلها صادرة عن 
سلمطة عامة » بدونما تعدو هذه الأحكام حروفا ميتة » وعملا ذهنياً يعتصر فيه 
القضاء جهده لإظهار الحقيقة القانونية » دون أثر فعلى قى تغيير الحقيقة 
الواقعية الخالفة » وهى هدف التقاضى وأمل المتقاضين 


وإذا كان تنفيذ الأحكام الصادرة 9 القضاء الكامل باقرار الاقوق 


)١(‏ يفرق الفقه بين حجية الأمر المقضى وبين القوه الملزمة والقوة المتعية التنفيذية للأحكام 
فيرى البعض أن حجية الأمر المقغى ا مضمونانمضمون شكلى مؤداه أن ما قضى به نبائياً لايحوز 
اعادة طرحه على القضاء ومضمون مادى أو ايحانى وهو القوة المازمة الحكم وتتحصل أثرها فى 
نضرورة مطابقة المراكز القانونية مع ماتضمنه الحكم . ويرى البعض أن حجية الأمر المقفى هى 
قاعدة اجرائية تنتج أثرها فى مواجهة القضاء ولا تتضمن إلا أثرها الأول فقط . و بذلك تختلف حجية 
الآمر ال عن قر التنفيذية ويذهب البعض معالتسليم بصحة هذهالتفرقةإلى أنه يثعين التفرقة 
كذلك بين القوة الملزمة للحكم وهى تتمثل فى التزام الحكوم عليهبتنفيذه وبين ماله من قوه تنفيذية 
وهى تضيف اليه قوه أخرى تشئل فى امكان تفي بالالشجء إل القوه اخيرية يراجع فى تفصيل 
ذلك دكتور عبد المنعم جبره . رسالته فى آثار حكم الألغاء ص ١م‏ ومابيدها . 


خرن 


. أو تقرير التعويضات لا يثئر من صعوبات إلا ما يبدو من الادارة من تأخير 
فى التنفيذ أو إصرار على عدم التنفيذ » فان تنفيذ الأحكام الصادرة بالإلغاء 
يشير بالاضافة إلى ذلك العديد من الضعوبات والئلافات . ذلك لأن القضاء 
وك سبق بيانه» يقتمس على الحكم بالالغاء دون أن محدد آثاره أو يرتتباء 
ولهذا تترز الصعوبات حول تحديد هذه الآثارى نطاق ما قضى به الى 
وكيفية تنفيذها » سواء فى الفترة السابقة على الحكم والتى نفل فبها القرار 
الملغى » أو اللاحقة لصدور الحكم بالالغاء » خاصة فى اللبالات الى يصطدم 
فيا هذا التنفيذ بمراكز نشأت بأعمال أو قرارات .مستنذة إلى القرار الملغى. 


ولهذا سوف نعرض أولا حجية الأحكام وآثارها ثم قواعد تنفيذها 
ثم المسثولية عن عدم تنفيذها . 


لفيذا 


١‏ فز أ ولن 
حجيةالأحكام وآثار ها 


مضمون الاحكام : 

تبعاً اولاية القضاء الادارى واختصاصه بالفصل فى دعاوى الالغاء 
وفى دعاوى القضاء الكامل؛ ممكن القول بأن هن الأحكام اأتى يصدرها ما 
هو قضاء «بالغاء» وما هو قضاء «باعطاء» )١(‏ 


فيكون قضاء باعطاء كل حكم صدر بتعويض أو بدين فى “دعاوى 
المسثواية أوالعقود» أو صرف راتب قر القانون » أو هه درجة تقررها 
قواعد الانصاف المازمة » أو ضم مدة خدءة وردت فى شأنها نصوص 
آمرة وذلك فى الدعاوى الى أطلق علها دعاوى التسويات 

ويكون قضاء بالغاء كل انصب على الغاء قرار «طعون فيه . 
وقد يقع هذا الإلغاء جزثيآً أو كليا . فيكون.الالغاء جزئياً فى اللدالات 
الى يرد فيها عيب عدم المشروعية على جزء أو بعض من أجزاء القرار 
الماعون فيه » كنا لى صدر القرار بترقية بعض الموظفين «تخطيا أحد 
بأغالفة لقواعد الترقية فحينشل يكون الإلغاء جزئيا فما تضمنه القرار هن على 
من ترك فى دوره » أو يرد العيب على بعض آثآر القرار انا لو صدر 
منعطماً ,آثاره رجعياً إلى تاريخ سابق » فحيتقل يكون الإلغاء سجزئيآ فما 
تضمنه من رجعية » مع الابقاء على القرار فى كافة آثاره الأخرنى 00 7 


(1) حسين أبوزيد . مقاله السابق . مجلة مجلس الدولة العدد الأول ص ١66‏ ومأبمدها . 

)١(‏ مثل ذلك ما قضت به ممكة القضاء الادارى من أن الوزير عندما أصدر قراره الطعون 
فيه نصفى مادته الثالثة على سريان مفعولهاعتبارا من أول ينايرسنة 5 معأن هذا القرار لم يصدر 
إلاف ١‏ مايو سئة ١941‏ ومن حيث أن صدرر القرارعل هذإ الوضع يعتبر مخالفا للقانون فيتعين 
الغاله فم| نص عليه فى مادته الثالثة من اسنادأثره إلى المافى (19 1/7/ 560 م 4 ص 148) . 


فيرلا 


ويكون الالغاء كليآ إذا شاب 'القرار عيب «طلق أصابه برمته؛ كما لو 

شابه عيب عدم الاختصاص أو عيب فى الشكل : إذ عندئذ ينهار القرار 

من أساسهء أو يكون القرار متضمنآ حكمآ واحدا شابه العيب كقرار اعتقال 

شخص تبين عدم فشروعية السبب الذى استند اليه » فحيكل .يكون الالغاء 
كلياً بعد إذ لم يبق للقرار ل يقوم عليه . ويكون الإلغاء كذلك كليا 

ولو ورد العيب على جزء من أجزائه إذا كانت هذه الأجزاء ترتبط ببعضها 

ارتباطاً وثيقاً فيمتد العيب الذى حاق بالجزء إلى باق الأجزاء المرتبطة 

ليبطلها 3 ؤيكون الالغاء حينئل كليا » كا لو صدر قرار بترقية. شخسن 

إل درجة جة أعلى ونقله إلى وظيفة هن الدرجة 'الأعلى » إذ ينرتب على بالان 

الأرقية بطلان النقل بالتبعية » ويتحقق الإلغاء الكلى للقرار . ْ 


وى هذه التفرقة قضت الحكة الادارية العليا بأن «مدى الالغاء عةف 
حسب الأحوال » فقد يكون شاملا لجميع أجزاء القرار وهذا هو الالغاء 
الكامل ». وقد يقتصر الالغاء على -جزء منه دون .باقية» وهذا هو الالغاء 
الجزثى كأن بجرى لمكي بالغاء القرار فيا تضم نه من تخملى المدعى فى الترقية 
وغنى عن البيان أن 7 الالغاء محدد بطايات اللتصو 1 وما تلتبى اليه 
المحكة ق قضام! 4 


ومحدد الحم مدى الالغاء وشمواه خاصة:فى <الات الالغاء الجر » 
إذ يوضح الح الجر ء الذى شمله الإلغاء وانصب عليه » حق عكن 
نتحديد نطاق الالغاء وآثاره وبالتالى تحديد التزامات الادارة فى تنفيذه : 
وف ذلك تقول الحكة الادارية العليا رأن المحكم بالغاء ترقية قد يكون شاملا 
لجميع أجزائه وبذلك ينعدم القرار :كله ويعتبر كأنه م يكن بالنسبة إلى جميع 
المرقين » وقد يكؤن جزئياً منصباً على خصوص " معين ؛ ' في”تحدد مذأة 
على مقتضى ما استهدفه حكم الالغاء . فاذا كان قد انينى على أن أحداً 


٠ 0‏ 2غ تجبرحة النشر بعرات مل 116 000 13 الببوغة 
امأكورة ص وه"؟. . 


ايضنا 


ممن كان دور الأقدمية مجعله محقاً فى الترقية قية قبل غيره ثمن يليه » فألغي القرار 
فيا تضمنه من رك صاحب الدور فى هذه الترقية » فيكون المدى قد تدم 
على أساس إلغاء ترقية التالى فى ترتنب الأقدمية » ووجوب أن يصدر .قرار 
بترقية من تخطى .فى دوره.» وبأن ترجع أقدميته نفى هذه الترقية إلى التاريخ 
المعين لذلك فى القرار الذى ألغى إلغاء جزياً على هذا النحو »)١(‏ , 

حجية الاحكام : 

' إن الأحكام الصادرة فى دعاوى القضاء اكامل تحوز حجية نسبية 

مقضورة على أطراف الخصومة الى صدر فيها لمكم دون غير . ولهذا 
فليس طؤلاء الأغيار ممن ظلوا خبارج الخصومة الاحتجاج أو / الاستفادة 
بالحكم الصادر فنا ٠.‏ ' 

أما أحكام الالغاء فتحوز حجية مطلقة غ وتنتج أثرها بالنسبة للكافة . 
ولهذا يستفيد منها كل ذى مصلحة فى زوال القرار الملغى » ولو لم يكن 
طرفاً فى اللنصومة . فاذا قضى بالغاء لانحة جنائية مثلا زالت أحكامها » 
وانعديت 2 عال التطبي بيق القانونى » بحيث لا بجوز الاستناد المها ف تقرير 


أية جر بمة أو توقيع أبة عقوبة 0 ؛ وإلا كان للفرد ‏ وأى فرد "أن يتمساث 
حجية الثىء المقضى كم الالغاء ., 

وإذا كانت الحجرة المطلقة لأحكام الالغاء تستند إلى نص بخاص 
فى قانون ملس الدوئة » فانها تجد ميررها فى اعتبارات قانلونية ترجع إلى' 
طبيعة الح ذاته » وطبيعة الدعوى الى صدر فها . فدعوى الإلغاء 
ليست دعوى بن أخصام يتنازعون حتاً تاف عليه '» وإئما هى دعوى 
توه ضد اقرار ته م فها » وينعى عايه إصابته بعيب عام » لو صح 
لأنفضى إلى بطلانه 2 3 بالنسبة إلى رافع الاعوى وحده » بل وبالنسبة 
إلى الكافة ٠‏ 

وإذا كانت هذه الحجية هى كذلك «حجية عينية كثنيجة طبيعية لإعدام 


(؟) 017/98/15 ع مجموعة اشر سنوت طن ككل 


ذاين 


القرار الادارى فى دعوى هى فى حقيقتها اختصام له فى ذاته ٠ )١(‏ فان 
هذه الحسجية إتكون هن النظام العام . وقد قضت المحكة الادارية العليا بأن 
«المركز التنظيمى «نى انحسم الأزاع ى شأنمحكم حاز قوة الشىء الحكوم فيه » 
فقد استقر به الوضع الإدارى نبائياً . فالعودة إلى إثارة النزاع فيه بدعوى 
جديدة » هى زعزعة لهذا الوضع الذى استقر وهو ما لايتفق ومقتضيات 
النظام الإدارى . ولذلك كان استقرار الأو ضاع الإدارية وعدم زعزعتها 
بعد حسمها بأحكام نائية حازت قوة الشى ء الماغى بم » 
عثابة القاعدة التنظيمية العامة الأساسية الى نجب النزول علا للحكمة 
لتى قامت علها وهى حكة ترتبط بالنظام العام .. ومن ثم فالمحكة 
أن تنزل هذه القاعدة الأساسية فى نظر القانون على المنازعة هن تلقاء نفسبا » 
أيآً كان موضؤعها وسواء أكانت طعنا بالغاء القرار الادارى أم غر ذلك » 
ما دام الموضوع معتيراً من المراكز التنظيمية المرد فيه إلى أحكام القانون » 
ولا ملك الطرفان الاتفاق على ما مخالف هذه الأحكام » (5) 


وترتيباً على هذه الحجية المالقة لمكم الالغاء والمعتيرة هن النظام العام 
فان «اكلشخص أن يتملكب بالحكم_فلا مجوزأن يكونء وضوعاً لمساومة 
أو تنازل من ذى شأن فيه » وإلا كان ذلك إبقاء على الخالفة القانونية 
آللى شابت القرار المحكوم بالغائه » وتفويتا لكرة الحكم » الأمر الذى يتعارض 
- الصالح “العام . وعلى ذلك يكون باطلا ولا يعتد به التنازل الذى 
تستند اليه الحكومة وبالتالى لا يصلح مبرراً لامتناعها عن تنفيذ الحكم؛ فيه 


كذلك فانه إعالا للحجية المطلقة لمكم الالغاء ٠‏ فان كل دعوى 


«جديدة مهدف إلى الغاء القرار الملغى تعتتر غير ذات موضوع (4) . وى ذلك 


(1) 8/11/16هوع مجموعة العشر سنوات ص 508 . 
(0) حذم/ ا /وففع؟ صو 
(5) «اع/موم١‏ 1 ص ه؟. 


(4) 193 .م أت .مه عام هه عد .عمناة/11 
يأرل 


قضت المحكة الادارية العليا بانه دإذا ألغى مجلس الدولة قزاراً اداريا .ثم 
أقام طاعن آآخر دعاوى أخرى أمام مجلس الدولة بالغاء ذات القرار » كانت 
الدعوى الثانية غير ذات موضوعء باعتبار: ذلك [حدى نتائج الحجية المطلقة 
للشىء المقضى فى حكم الالغاء .. وكذلك من لم مختصم ف الدعوى تصيبه 
آثار حي الالغاء قت أنه من الكافة » وتكون الادارة على صواب 


فى تطبيقه فى شأنه .. وذلك لأن دعوى الالغاء أشبه بدعوى اللسبية الى عثل 


فا الفرد مصلحة اللموع 0)0١(‏ وتطبيقاً لذلك فانه لو صدر اثناء نظر دعوئ 
الغاء قرار » حك فى دعوى أخرى بالغاء ذلك" القرار » فان الدعوى 
الأولى تصبح غير ات موضوع وتنهى الخصومة فها 0 


على أن هذء الحجية لا تكون باطلاقها إلا نى الات الالغاء الكلى . 
. أما فى مدالات الإلغاء الجزئى » فانها لا ترد إلاعلى ما تناوله حك الإلغاء 
وانصب عليه الالغاء »وتنحسر عن الأجزاء الأخخرى الى ل متد 0 حكم 
الالغاء » والى جوز بالتالى الطع ان علمها من كل ذى لح 


' ومن الصبور البارزة فى إعمال «دجية الالغاء » دعاوى المسثولية 
الى تقوم على القرار الملغى . ذلك أن هذه المسثولية تستند فى ألحد أركانمها 
إل قوام خطأ من جائبالادارة فى إصدارها للقرار . وإذ كان هذا الخطأ 
قد فصل فيه سكي الالغاء » ما أثبته من عدم مشروعية ذلك القرار .؛ فأن 
هذا الحكم بحوز -دجية أمام قاضى المسئولية محيث جمتنع عليه طرح هله 


المشروعية للبحث من جديد . وبذلك قضت المكة الادارية العليا بأنه : 


دلا مل لاعودة لبحث مشروعية القرار الادارى » ولا تفحص أسبابه 
ومبرراته والظروف الى أحاطت باصداره »٠‏ بعد أن قضى عليه 
الالغاء بأنه قرار الف هاما هكم الدسةور والقانون » وقد حاز ذلك إلحكم 


(1) 50/11/75وع مجموعة العشرسئوات ص 69. 
١ )0‏ /ء/ اماع ص موسر 


اشنا 


٠. 


فوة الثبىء المقضى به ى ظل قانون مجلس الدولة ونحصنت حميع آثاره إلى 8 


على أنه ليس »ن مقتضيات قاعدة الحجية الطلقة الى تتسم با أحكام 
الالغاء » أن الهدم قاعدة أخرى أصلية 2 وحى قاعدة الث ر الفسبى للأحكام 
عامة وامتناع انتفاع الأغيار - كبدأ غات بآثار هذه الأحكام ٠.‏ إذ تقتصر 
الاستفادة من نائج 'الالغاء المباشرة على من أقام دعوى الالغاء فى الميعاد 
دون هن تقاعس عن إقامتها تماوناً أو تيبا . ذلك أن تفويت ميعاد الطعن 
بالالغاء وثيق الصلة بدا ا«.تقرار المراكز الادارية . ومع ذلك فقد حاول 
القضاء الادارى جاهدا التوة فيق والملاءءة » بين التزام هذه النسبية بقعسر آثار 
الحكم على طرف االتصوءة © وبين الم رص على احثرام "ناك الحجية الاقة 4 
فجدل هذه الخجية واضحة ى الآثار القانونية المر تبة نزام على الالغاء » 
وى الأوضاع الواقعية الى ها ارتباط وثيق وآصرة أكيدة بالمراكز الملغاة: 
فالاثار الواقعية البى تنشأ عن أحكام الالغاء جوز حكم ترتيها الحتمى وازوبها 
العقلى أن يتمسلك ما. أولو الشأن فى طلب الغاء قرار آآخر » ما داءت. 
هذه النتائج الحتمة يتعين على الادارة التزامها بل إنفاذها ءن تلقاء نفسها 
للييجة' لمكم الالغاء 00 , 
اثار الاحكام : 
إن الأحكام الصادرة ة فى دعاوى القضاء الككامل » هى كقاعدة 
عامة ذات أثر كاشف : ذلك لآن هله الدعاوى » وسواء أكانت 
من ذعارى الاستحتاق ‏ وهى ما تسمى يدعاو ى النسويات_- أو ذعاوى 
الممثولية أو منازعات العقود » إنما تقوم على أساس مراكز قانونية أو حقوق 
ذاتية » وإن الحكم الصادر فيا إنما يقرر هذهالمراكز والحقوق » ويكشف 
عن صدقها وصعتها.مذل نشأتها . ولذا كانت هذه الأحكام كاشفة عن الحقوق. 


(0 للا /وموع"م ص04 ١‏ . ويلاحظ أن عدم مشروعية القرار لا يكون موجبا 
التعويض إذا كان عدم المشروعية راجعاً إلى عيب عدم الاختصاص أو ااشكل إلا إذا كان العيبه 
مرثرا فى مضمون القرار حكر ٠3355/11/1ع‏ 11 ص 80. 

() 54/5/71وع مجموعة العشر سئوات ص 556٠‏ . 


وفنا 


الشخصية » وكانت -حجينها ‏ بالضرورة وعلى ما سلف البيان - نسبية 
لا تتعدى أشخاص من مملهم تلاك الأحكام 

أما الأحكام الصادرة بالالغاء فيئرتب علا [عدام القرار الملغى » وزواله 
من الوجود الإقانونى » واعتباره كأن لم يكن مقعم وكأنه لم يصدر ٠.‏ 
وف ذلك قضت الل "5ة الادارية الءليا بأن مقنضى الحكم الحائز لقوة الأمرالمقضى 
الذى قضى بالغاء قرار هو إعدام هذا القرار » ع آثاره »“ن وقت 
صدوره )١(‏ . وهذا التعمم فى الأثر المعدم للقرار ينبغى تناوله بشىء 
من التخصيض .0 , : 

ذلك لأن حك الالغاء يطوى لزوماً قضاء بعدم مشروعية القرار الذى 
نزل عليه الالغاء . وهو قى قضائه بعدم المشروعية قضاء كاشف » يقرر 
القيقة القانونية الى اكتسى هبا القرار منذ صدوره . أما فى قضائه بالإلغاء 
فانه قضاء منشىء يوقع جزاء عدم المشروعية » بائزال الإلغاء وما يفضى اليه 
من إعدام القرار وزواله من الوجود القانونى :. وهذه هى من السمات المميزة 
لحك الإلغاء . فهو رجعى فى قضائه بعدم المشروعية » فورى فى قضائه' 
بالإلغاء ". 


وف هذا تفسير لاختلاف: طبيعة القرار الملغى وأعمال تنفيذه فى الفترة 
السابقة بقة على حكم الإلغاء » عنه فى الفترة اللاحقة له . ذلك أنه نزولا على 
الأثر الرجعى للقضاء بعدم المشروعية » يعتير القرار الملغى فى الفئّرة السابقة 
على صدور الحكم قراراً غير مشروع » بجر بالتبعية عدم مشروعية ما رتبه 
من آثار وما 9 تتفيذه منها . أما بعد صدور الحكم » فانه نزولا على الآثر 
الفورى للقضاء بالالغاء وما يرتبه من إعدام القرار » ان القرار الملغى يعتير قراراً 
منعدما فاقداً صفته الاداري ية » وبالتالى فان أى عمل من أعمال الاستمرار 
فى تنفيذه ‏ بعد الحكم يندرج ضمن أعمال التعدى غنهة م3 هذه957) ٠.‏ 


40 لفغ ا مجموعة العشر سنوات ص 551١‏ . 
49 9 .م .أنه .هزه عامتغدمن عنآ .عمئلة77 .113 .م مأ .ره 111 معودط 


فرلا 


* كذلك فانه نرتييً على رجعية حكم الالغاء فى قضائه بعدم مشروعية 
الققر ار » 'فان القرار الذى تصدره الادارة تنفيذاً لهذا الحم » يطوى بدوره 
وبالغرورة أثراً رجعياً ينسحب إلى تاريخ صدور القرار الملغى » وذلك 
اسنناناء دن القاعدة العامة فى عدم رجعية القزارات الادار ية » وعدم ترتيها 
لاثارها إلا من تاريخ صدررها . )١(‏ وبذلك قضت لمحكة الادارية العليا 
بأن «اللزؤض ف القزار الادارى الذئ يصدر تنفيذاً لمقتضى الحكم أن 
ينسحب إلى التاريخ الذى ينسحب اليه الحكم ف قضائه وهو ٠قرر‏ وراجع 
إلى الماضى كا سلف الذكر » ١ .)١(‏ 


ونفاذاً للأثر الزبجعى لحكم. الالغاء » وما يرتبه من تجريد القرار هن 
آثاره منذ صدوره » ينبض التزام فى جانب الادارة باعادة الحال إلى ما كان 
عايه » ورد ما كان إلى ما كان » وتسوية الحالة على هذا الو ضع » وهو 
التزام إجانى . كذلك فانه نفاذآ للأثر النورى للحكم وما يرتبه من اعدام 
القرار الملغى » ينبض التزام آخر فى جانب الادارة بالامتناع عن أتماذ 
أى اجراء تنفيذى يؤدى إلى احداثأثر للقرار بعد الغائه . وهو التزام سلبى , 


- : وعكس ذلك دكتور محمد كامل ليله إذ يرى أن حكم 
الألغاء يعدم القرار منذ صدو ره المرجع السابق ص 717؟1١.‏ بيئإيذهب د. رمزى الشاعر إى أن القرار 
الادارى المشوب بعيب عدم المشروعية البسيط واللى يجوز الطمن فيه بالغاء لمجاوزه السلطة 
لمكن أن يكون مصدراً لاعتداء مادى وأن صدور حكر من محكة القضاء الادارى بالفاء ذلك 
القرار غير المشروع لايغير من طبيعة العملية المادية الى أجريت لتنفيذه قبل الحكر بابطاله و يجمل 
منه مصدراً لاعتداء مادى ( تدرج البطلان فى القرارات الادارية ص ١5؟)‏ © أما تنفيذ الاداره 
لقرار إدارى بعد صدور حكم بالغائه فيعد تنفيذ لقرار معدوم مادياً حيث يفقد القرار الباطل 
صفته القانونية إذا حكم بالغائه ويعتبر قرارا غير موجود فى الواقع ويقع الاعتداء المادى فى التنفيذ 
نفسه لاف القرار إذ أن التنفيذ فى هله الحالة لايستند إلى أى أساس قانوفى (المرجع السابق ص06 1) 
ويرى بونارد أن الحكم بالغاء قرار يكشف عن عدم مشر وعيته منذ صدورء . 
.م أعمدمناءتلعدز عامكممه عد .لتقهدم8 
)1١‏ 112101 2016 1925111-49 5 8:6ذ800 26-12-1925 018 
دكتور سلمان الطماوى القرارات الادارية ص 4هه 


(0) لاللللرؤموع ؛ ص مكا. 


لغيل 


على أنه فى بعض الخحالات النادرة التى يتوقف فما التنفيذ على الأفراد 
وبحيث بمكنهم العودة إلى الوضع السابق دون حاجة إلى الالتجاء إلى الإدارة 
لاتدخل بعمل اجانى من ناحينها » فان حكم الإلغاء يكفى فى هله الءالات 
ليرتب بذاته كل آثاره . كالحكم بالغاء لانحةجنائية حل الأفراد هن الالتزام 
بأنحكامها » ويفرض على القاضى الجنائى التزاماً بعدم تطبيقها » ولو لم تتدخل 
الادارة من جانها باجراء اماولييما من مجال التطبيق تنفيذا كم الالغاء, 


والالتزام الى للادارة يعدم تنفيذ القرار الملغى لا يشر صعوبة 
وإن كان أ أشكالا . لاتحايل . أما الالتزام الايجالى باعادة اللهال إلى مااكان 
علية وتسوية الأوضاع والمراكز بالمطابقة لما قضى به الحكر ففيه تكن الصعوبة 
وترنا ! الللافات «حول ااتنفيذ » بل وعدم التنفيذ » تنناولها كلها فى الفصل 
التالى . 
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النصرالثان 
تنفيذ الأحكام 


البحث الأول 
التنغيذ عن الفترة السابقة على هكم 

الالتزام بالتنفيد : : 

ليس من طبيعة الأحكام الصادرة فى القضاء الكامل أن تثير مشاكل 
أو صعوبات قانونية ٠.‏ فالأحكام الصادرة بالديون أو التعويضات تحدد 
البالغ المحكرم لها أو تجملها قابلة للتحديد على الأسس المقضى مها ٠‏ وما 
على الإدارة إلا اتخاذ الاجراءات المادية لصرف قيمتها إلى الحكوم 
لصالخهم . كذلك فانه. فى دعاوى التسويات محدد الحكم فى أسبابه بل 
وف منطوقه أساس التسوية وعناصرها وآثارها المالية » وما على الإدارة 
إلا تنفيذها على النحو الذى .حدده الك م وصرف الفروق المالية إن مخضت 
النموية عن مثل هذه الذروق . وعلى ذلك فان تنفيذ الأحكام الصادرة فى 
دعاوى القضاء الكامل'لا يقتضى إلا اتخاذ إجراءات مادية بحتة” ثم 
أله حاو من التعقيد » نظراً لأن الحكم بحدد فى قضائه الممقوق الحكوم 8 
عا ما بحسم كل نزاع بحوها . 

أما الدكم بالالغاء فقد ذكرنا أنه يرئد رجعياً فى قضائه بعدم المشروعية 
إلى تاريخ صدور القرار الماغى » ليجرده *ن كل آثاره » ويسبغ عدم 
المشروعية على ما تم تنفيذه منها . ثم أنه من ناحية أخرى لا يرتب 'الآثار 
الصحيحة أو يصحح من الآثار اللخاطئة ؛ لأن ذلك من صمم عمل الادارة 
تتولاه بنفسها » فتقوم باعادة الخال إلى 'مآا كان عليه وتسوية الأوضاع 
والمراكز القانونية تنفيذاً «طابقاً لا قضى به المحكم ١‏ 
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وتداخل الادارة بأعمال التنفيذ » هو التزام يتحقق فى جانها با 
وقد يدعوها إلى اتخاذ أعمال قانونية باصدار روات الإدارية اللازمة » 
أو إلى مجرد أعمال مادية تنفيذية لا ترق إلى مرتبة القرارات الادارية . 


وف ذلك نفرق بين نوعين: من القرارات الملغاة .: فنها ما تكون قرارات 
ايجابية » وهى تكون كذلك كلما أحدثت جديداً فى الأوضاع القانونية 
توا بانشاء أو تعديل أو الغاء مركز قانونى . ومثلها قرار فصل موظف 
أو اعتقال شخصى أو الاستيلاء على عقار أو و قيد محام فى الثقابة . وا 
بالغاء مثل هذه القرارات الاجابية » مجردها منذ صدورها » من كل آثارها 
الى ترتبت علها فى فصم العلاقة الوظيفية الموظف » أو تقييد الحرية 
الشخضية للمعتقل » أو حيازة العقار المستولى عليه . وهذه الرجعية هى 
الرجعية الحادمة.غايتها إعدام كل أثر للقرار فى الماضى (01 . ” 

عاناعداوتل 16 لالع ومماعر 

وان تداخل الادارة: باعادة الحال إلى ما كان عليه قبل صدور 
القرار الملغى » وذلك باعادة الموظف إلى وظيفته » أو اطلاق سراح المعتقل » 
أو رد العقار المممتولى عليه » ليس الا عملا ماديا وتنفيذيا الحكم حتى لو 
أفرغت الادارة عملها فى شكل قرار بالغاء قرار فصل الموظف وباعادته 
إلى عمله » فان هذا القرار لا ينبض قراراً اداريا بالمعبى الدقيق معدثا لأثره 
القانونى فى شقه الخاص بالغاء الفصل » إذ أن هذا الالغاء قد وقع با 
وليس بالقرار .: وأما عن شقة الخاص بالاعادة إلى الوظيفة فان من أثر 
المحكم اعتبار العلاقة الوظيفية الموظف قائمة لم تنفصم » وهن ثم تكون اعادئه 
الها جراء مادياً وتنفيذياً الحكم . 


وعلى ذلك فان الغاء القرارات الامجابية مما يرئبه هن تجريدها من آثارها 
غير المشروعة يفرض على الادارة التزاماً بازالة تلاك الآثار » و عملها 
فى ذلك هو مجرد عمل مادى تنفيذى » تتحلل فيه هن الشراوط والقواعد 
)0( د. سامان الطحاوى . القرارات الادارية ص ووه . 


١ 


الى ترتبط مها فى حالة اصدار القرار الملغى خاصة قواعد الإختصاص 
والشكل ٠ )١(‏ 


ومن القرارات ما يكون سابياً أو امتناعياً وهو يكون كذلك كلما 
رفضت الادارة احداث تعديل فى الوضع القانونى . كالقرار الصادر 
برفض التصريح لشخص محمل سلاح أو بفتح محل ٠‏ أو برفض الاذن 
له بالسفر » أو برفض قيده فى جدول المحامين . ففنى هذه الحالات فان | 
بالغائها مجردها من كل آثارها الى ترتبت علها فى الرفض أو الامتناع 
عن إصدار الترخيص أو الاذن أوالقيد؛ وهذههى الرجعية الهادمة» كا يفرض 
على الادارة التّزاماً باتخاذ القرارالذى رفضت أو امتنعت عن اصداره وهذه هى 
الرجعية البناءة وعد هدمه 9144موهتاه والقرار الذى تتخذه الادارة 
فى هذا الشأن هو قرار ادارى بالمعنى الدقيق » فهو الذى برتب المركز 
القانوى ى التصريح حمل التدلاح أو الاذن بالسفر أو القيد فى الجدول » 
وهو أثر لم يرتبه حك الالغاء الذى اقتصر على الغاء القرار السلبى بالامتناع 
عن الترخيص » دون أن يتعدى ذلك إلى اصدار القرار الامجالى بالترخيص » 
وهو عمل من أعمال الادارة ينحسر عنه المحكم احتر اما لاستقلاها . 


على أن من القرارات ما تبدو فى ظاهرها امجابية » وهى فى حقيقتها ‏ 
وبالنظر إلى الطاعن فبها ‏ سلبية امتناعية . فقرارات التعيين أو الترقية 


)١( .‏ «المقرر أن هذه الاجراءات لازمة فى الأحوال العادية لحككة اقتضاها الشارع غبانا 
للصالح العام الوصول إلى وضع جديد . فاذا كان هذا الوضع الحديد قد تقرز يحكر فان المفرو ض 
حتّا أن الصالح العام قد روعى فيه فلا حاجة بالشارع إلى غمان آخر. ذلك أن الحكر قرينة 
قانونية قاطعة على صحة ماقضى به ولا غناء من وراء عرض الوشع الحديد:اللى قرره الحكم القضاق 
على جهة إدارية أخرى لتصدر فيه قراراً . ذلك أنه إذا كان ليس ها إلا أن توافق بغير مناقشة احتراماً 
الحكم كان العرض عليها غير لازم أو ضرياً من العبث وان كان ها أن تناقش فيه كان مجرد العرض 

-عليها مساساً بقوة الذىء المقغى به وهذا الف للقانون لأن قوة الثىء القغى به أعلى من القرارات 
الممهورية و من القوانين ذامها بل لا تستطيع أن تؤثر فها القوانين المديده لذلك يكون اللجوء إلى 
اجراءات معيئةلأخذ رأى جهات ادارية فى الوضع اخديد الذى قر ره الحكم تصرفاً بغير مقتض ولاموجب 
له قانوناً لانعدام علته وعدم الفائده منه بعد صدور الحكم وحسين أبو زيد . مقاله السابق . 


دل 


0 1 3 ولكنها فى حقيقتها وفيا تضماته 
ن تخطى أحد المرشحين ف التعيين أو تخطى أحد الموظفين فى الترقية قرارات 
سالبية » ينطبق عامها ما ذكر ناه فى الفقرة السابقة عن الأثر المثرتب على الغاء 
تلاك القرارات ٠.‏ 2 بالغاء قرار فها تضمنه من نخطلى مرشح فى التعيين 
أو مخطى موظف فى الترقية » يجرد هذا التخطى وما طواه عن امتناع 
عن تعين أو ترقية الطاعن من آثاره » ويرتب العزاما فى جانب الادارة 
بتعين أو ترقية الطاعن بقرار ادارى تتخذه بنفسها أء لينشىء الأركر 
قار فى التعيين أو الأرقية . 

غير أن المحكمة الادارية الءليا أثارت فى أحد أحكامها ااشك حول 

: قيام ال ام فى جانب الادارة باصدار القرار ااذى امتنمت عن اصداره 
كأثر من آثار | بالغاء هذا الأمنع ٠.‏ فقد قضت يأنه 00 ليس هن دن أثر 
الى أن يعثير من صدر لصالحه مرق بذات الحكم » وإلاكان ذلك عثابة 
جلول الحكمة. عل الادار ة فى عمل هو من صمم اختصاصها بل لابد من 
صدور قرار ادارى جديد ينشىء المراكز القانونية فى هذا الشأن على ٠قتضى‏ 
ما قضت به المحكة, : ونحن نسم معها بذلك ونقرها عليه : غير أنها أضافت 
ووليس للمحكمة أن تلزم بجهة الادارة باجراء الأرقية فى وقت معين مهما 
وجد من الدرجات الشاغرة إذ لا تملك المحكمة أن تنصب تقسبا مكان 
الادارة فى. تقدير' ملاءمة إجراء أو عدم إجراء الثرقية فى تاريخ معين 
وهى ملاءمة تستقل جهة الادارة بالترخيص ق تقديرها حسب ظروف 
الأحوال ومقتضيات الصالح العام» )١(‏ . ولعل التفسير الظاهرى الذى يمكن 
مساندة هذا الاتجاه هو أن الغاء قرار ترقية فا تضمنه هن مخطى الطاعن” 
بجيز لادارة الوقوف فى تفيل الحكم عند معب ترقية من مخطا» وبذلك يزول 
العيب الذى اعتور هو القرار التخطى » ويم تنفيذ الالغاء الذى النصب 

على هذا العيب . أما اصدار قرار بترقية الطاعن فليس هن آثار ال 

ولا تلتزم به الادارة » لآنها تستقل بتقدير الوقت المناسب لتلاك الترقية . 
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وهذا التفسر أخذا بما قضت به المحكمة الادارية العليا » يقوم بدوره. على 
سلمطة الادارة فى اشتيار الوقت المناسب لترقية الطاعن » بعد أن ألخت ترقية 
من محطاه فها . وهو تفسر لا يصادف عقنعا . ٠‏ ذلك أنه ولُن كان من 
المنلمات أن الادارة تستقل بتقديز ملاءءة الوقت الذى تمرى فيه الأرقية » 
فان هذه السلطة لا تقوم بداهة إلا قبل إجراء الأرقية . فان أعملت «لطتها 
واختارت الوقت الذى رأته ٠٠اسبا‏ لاجراء الترقية وأجرتها فعلا » فققد 
فرغت سلطتها ٠‏ ولم يعد هناك مجال للاشتيار بعد أن ثم الاختيار . وإذا 
كان هذا النظر هو السائد نى الظروف العادية » فانه أوجب فى حالة تداخل 
حك بالغاء قرار التخطى . ذلك أنه وقد ثبت عدم مشروعية تخطى الطاعن 
فى الثرقية » فان عدم ترقيته بعد ذلك بذريعة اختيار الوقت المناسب » 
لا مثل فى واقع الآمر إلا إصراراً من الادارة على عدم ترقيته . وان ذريعة 
الساطة فى اختيار ااوقت المناسب » والتى استنفلتها باصدار القرار فى وقته 
الذى اختارته » ليست إلا ستاراً #تفى وراءه لنسئر قصدها فى الاصرار 
على عدم ترقية المهكوم لصالحه . ولسنا نتصور بعد ذلك أن يكون الوقته 
الى صدر فيه القرار الملغى مناسبا لارقية غير المستحق ترقية غير مشروعة »> 
ثم لا يكون مناسبا لترقية المستحق ترقية مشروعة ‏ 


وأنه لما مخفف من حدة ذلك الائجاه فى المحكرة الادارية العليا 
أنه غير مستقر وأن المحكة قد قضت بعده مما محخالفه فى أحكام أخرى كثيرة 
فقد قضت بأنه ووإذ قضى الحكم باغاءالأمر امك . .. فها تضمنه هن ترك 
المدعى فى الترقية إلى وظيفة وزير مفوض هن الدرجة الثانية فيكون «فاد 
ذلك التّزَام الادارة باعتبار المدعى مرق إلى وظيفة وزير ٠غموض‏ ٠ن‏ الدرجة 
الثانية من تاربيخ صدور حركة ترقيات الوزراء اللفوضين من الدررجة الثالثة 
مفوضين هن الدرجة الثانية .. وإذ قضى اليك كذلك بالغاء الأمر اللمهوررى 
فها نضمنه هن ترك المدعى فى الثرقية إلى وظيغة وزير مفوض هن الدرجة 
الأولى وما يترتب على ذلك هن آثار فيكون مفاد ذلك الأزام الادارة باعتبار 


ه15 


المدعى مرق إل وظيفة وزير:مفوض هن الدرجة الأولى .. )١( ٠‏ كذلك 
ذهبت إلى أنه دمن حق المطءون عليه أن نجابه الادارة .._ اعتبارا بأنه بعد 
نجاح هذا الموظف ف الطعن على قرار ١؟‏ من نوفير سئة 1484 قد أصبح 
مرق إلى الدرجة الخامسة اعتبار؟ً ءن هذا التاريخ (؟) وق هلا | 

ذهبت المكمة الادارية العليا إلى أبعد مما ذهبت فى كل اتجاه . إذ ل. تقر 
بالزام الادارة باصدار قرار بترقية الطاعن فحسب بل و اءثير ته مرق بالمحكم. 


ولهذا كله فلازلنا نرى أنه فى كل القرارات الادارية الامجابية منها 
والسلبية يقع على الادارة التزام بتتفيذ حكم الالغاء ويتحقق ذلك بالسبة 
للقرارات الامجابية الملغاة » باتحاذ الأعمال المادية لازالة آثارها » وبالنسبة 
للقرارات الامتناعية » باتخاذ القرارات الى: امتنعت عن اتخاذها مادامت 
العيوب الى شابها هى عيوب موضوعية » وليست عيوباً شكلية تجز لها 
إعادة اصدار القرار الملغى ١‏ 


هذا ويتعين أن يكون تنفيذ الحكم كاملا غير منقوص » على الأساس 
الذى أقام عليه قضاءه » وق اللخصوص الذى عناه » وبالمدى وق النطاق 
الذى <دده .. ومن هنا كان ازاماً أن يكون هذا التنفيذ موزوتناً زان 
القانون فى تلك النواحى والاثار كافة » حتى يعاد وضع الأمور فى نصامها 
القانولى الصحيح وحى لا تمس حقوق ذزى الشأن ومراكزهم القانونية () . 

وإذا لم يعن اليم فى منطوقه ما الذى سينصب عليه التنفيذ بالذات 
فازم أن يكون إجراء هذا التنفيذ على أم.اس مقتضى المحكم حسها يبن من 
أسبابه فى حدود الموضوع الذى تناوله القرار المقتضى إلغاءه وى ضوء 
ما تنازع عليه الطرفان وتجادلا فيه وقالت المحكمة كلمتها إذ على هدى ذلك 

لق مجموعة العشر سنوات ص 3 


54/5/5١ )0(‏ ع المجموعة السابقة ص 551 . 
4١/4/95 )(‏ المجموعة السابقة ص5517. 
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كل دكن الم بملتتي لفكي وهم مزاية 0+ 

الرجعية فى أعمال التنفيذ : 

غير أن الرجعية فى آثارحكم الالغاءء والى تدرك القرار الملغى من 
صدوره » وتفضى إلى اعتباره كأن لم يكن تقتضى بالضرورة رجعية فى 
أعمالتنفيل الحكر . ولهذا فان التّزام الادارة باعادة الخال إلى ما كانت 
عليه » أو ما كان يجب أن تكون عليه » حسهاكشف عنه حكم الالغاء » 
لايقف عند تاريخ صدور الحكم بل ينبغى أن ينسحب إلى تاريخ مَدون 


القرار اللغى . 


والرجعية فى أعمال التنفيذ # سواء أكانت أعمالا مادية أم أعمالا قانونية ‏ 
لا يتصور إلا أن تكون فرضاً نظريا . فالزمن الذى ينقضى لا يعود » 
ولا بمكن اللحاق مما طواه أو تناول الواقع من ثناياه .. ولذلك فان التنفيك 
الفرضى هو وسيلة التنفيذ العينى للأثر الرجعى ىف حكم الالغاء» بل إن هن 
الحالات ما تستعصى ححتى على التنفيذ الفرضى » كالغاء قرار نزع ملكية 
عقار ثم هدمه » أو إلغاء قرار حرمان طالب من امتخان فات 'ميعاده » 
أو الغاء قرار برفض منح ترخيص بفتح محل ففى مثل هذه البالابته 
لا يتصور تنفيذ قرار الالخاء ررجعياً ولو افتراضيا . وإزاء استحالة التنفيكذ 
العينى فرضاً » تحل فكرة التنفيذ عقابل » وبحق للمضرور طلب التعويض 
عن الضرر الذى حاق به 9). ّْ 


أما عن التنفيذ الررجعى فرضاً فيتجلى فى أظهر صوره فى قرارات التعيين 
والترقية والفصل . 1 
(0) 07مو/ة؛و م ص اكك. 
002 5 .مغك ره مقة ,638 .م غأه .زه ومأعامم4 
ويراجع الاختلاف فى الآراء حول تكييف هذا التعويض رسالة د. عبد المنعم جبرة . 
آثار حم الألغاء ص مه" . 
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فالمكر الصادر بالغاء قرار تعيين أو ترقية فها نضمنه من مخطى مرشح 
أو موظف ف التعيين أو الترقية » يرتب فى بجانب الادارة التزاماً باصدار 
قرار بتعيينه أو ترقيته يرتد بأثر رجعى إلى تاريخ صدور القرار الملغى . 
وف ذلك تقول المحكمة الادارية العليا أنه إذا كان الحكم بالغاء الترقية 
«قد انبنى على أن أحداً ممن كان دور الأقدمية مجعله محقا فى العرقية قبل غيزه 
من يليه » فألغى القرار فيا تضمنه من ترك صاحب الدور فى هذه الأرقية » 
قيكون ه.دى الحكم قد تحدد على أساس الغاء ترقية التالى فى ترتيب الأقدمية » 
ووجوب أن يصدر قرار بترقية من تخطى فى دوره » وبأن ترجع أقدميته 
فى هذه الثر قية إلى التاريخ المعين لذلك فى القرار الذى ألغى الغاء جرئيا» .)١(‏ 


ومع افتّراض تعيينه أو ترقيته اعتبارا من تاريخ صدور القرار الملغى » 

. فان الادارة تلتزم كذلك بترقيته ررجعيآ وانتراضيا فى حركات الترقيات 
التالية » والثى كان سميلحقه الدور فا او لم يرك فى الترقية فى القرار الملغى. 
وف ذلك قضت الكمة الإدارية العليا بأنه « إذا استجاب القضاء لطلب 
المدعى فأنصفه » وكشف عن استحقاقه للترقية إلى الدرجة الس.ابعة » وحدد 
أقدميته فها بما جعله صاحب الدور فى الترقيات التاليتة » وكان قد صدر 
قبل الفصل فى الدعوى قرارات تالية بالترقية على أساس الأقدمية .. فان تنفيذ 
الحكر الصادر فى تلك الدعوى بالغاء القرار الأول وما ترتب عليه هن آثار 
يقتضى تصحيح الأوضاع بالنسبة للمدعى فى تلك القرارات التالية وضعا 
للأمور ى نصام|السلم كأثر من آثار الحكم المكور الكاشئ لأصل الوق (7).. 
كذلك فانه بالبناء على ترقية منخطى فى الترقية بأثر يرجع إلى تاريخ 
صدور الغرار الذى تخطاه » فانه يستحق مرتب الدرجة الى تخطى فى 'النرقية 
الما منذ ذلك التاريخ أيضاً » وتلتزم الادارة بأن تصرف اليه الفروق المالية 


(1) ١لل#إلافوع‏ ؟ص 5١6١‏ . #للالدكوع وص ١140‏ 
(؟) /1١‏ ه/هكوع مجموعة العشرسئوات ص ١610‏ . 
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المثرتبة .على ذلك )١(‏ . 


أما من ألغى قرار #طيه ى التعيين وصدر قرار بتعيينه بأثر رجعى 
منعطف إلى تاريخ قرار ااتخطى فاله لا يستحق مرتباً عن فّرة التعين 
الافتراضية . ذلك أنه من اللتواءد الأصولية أن المرتب مقابل العمل » 
.وما دام لم يد عملا خلال تلك النترة فانه لا يستحق علها مرتباً . ٠‏ ومع ذاك 
بذانه لما "كان عدم قرامه بالعمل إنما يرنجع إلى خحطأ الادارة فى تخطيه فى التعيين 
و ترئب على هذا الدطأ ضرر أصابه » يتمثل فى حرمانه من المرتب » وكانت . 
إرابطة السبب قائمة ببن اللحطأ والنمرر » فقد توافرت أركان المستولية 
فى حق الادارة والتزمت بالتعويض .: ومذا بحل استحقاق التعويض ل 
استحقاق المرتب . وبذلك قضت اللحكمة الادارية العليا بأن لمكم الصادر 
من الحكة الإدارية .. بالغاء قرار وزير المالية . ٠‏ فها تضمنه عن تخطى 
اكوم له برار التعيين باحدى وظائف الدرجة الثامئة الكثابية وتعيين 
من يلونه فى ترئيب الدرجات ى امتحان ديوان الموظفين .. ولانجدال 
فى أن تصرف الادارة الذدكى ر بعد إذ تبن من الحكم الثمار اليه عالفته 
انون يكون خاطثاً ومن ثم تقوم ممثولية الادارة عن الأضرار الى حاقت 
بالمطءون عليه ننيجة اتخطيه فى قرار التعيين (5) . 


وأما بالنسبة إلى قرارات الفصل » فان إلغاء قرار فصل موظف برتيه' 
على عائق الادارة التزام باعادته إلى .وظيفته » أيا ما. كانت الظروف ‏ 
بوالاءنبارات . وقد قغرى ملس الدولة الفرنسى بالتزام الادارة بتحقيق هذا 
الأثر مهما كانت الأسباب الى قام علمها دي الالغاء » وأنه لا مجوزها 
الامتناع عن اعادته استناداً إلى تعارض هذه الاعادة مع ما تقتضيه مصلحة 
لارفق » بالاظر إلى سموء ساوك اغدكوم له أو حالته الصحية » وإتما يتعين 
.عل الادارة أن تعيده أولا إلى الخدمة » ثم تخد بعد ذلك ما وله لها اللبواعد 


() 4/19؛/؛؟ة ع المجموعة السابقة ص 510/9 ب 
0 الا كي د 


المقررة من اجراءات قانونية تتفق وما تتطلبه مصلحة المرفق . وهى' تلاز 
باجراء هذه الاعادة من نفسها » دون توقف فى ذلك على طلب صاحب. 
الشأن أو وجواد وظائهة ف أخالية0 .. 


. وإذا كان ما تدم يوضح انجاهات: عن الدولة الفرنسى فى التشدد. 
نحو تطبيق مبدا الالعزام بالإعادة » فقد كان ستوجب كذلك أن .تكون 
الاعادة إلى ذات الوظيفة الى كان يشغلها الموظف قبل فصله ٠»‏ إلا أنه 
لم يعد يشترط إلا أن تكون الاغادة إلى وظيفة *ن دررجته وفى ذات الكادر 
الذى يشغله '» وليس إلى ذات وظيفته السابقة .. كذلك ينبغى تسوية حالة 
المفصول .ا لو لم .يكن قد فصل من وظيفته » وذلك مراعاة الترقيات 
البى تحت خلال فئرة فصله » بل وكذلك فرص نجاحه فى المسابقات الى تمنته 
فى هله الفترة . أما عن مرتبه خلال فّرة .الفصل » فانه لا يستحق عنها 
مرتباً.» ولكنيستحق تعويضاً يمر :الضرر الذى أصابدى تلك الفئرة (9) .. 


ول يتخلف لس الدولة المممرى عن هذا الاتجاه . فبالنسبة إلى الاعادة 
إلى الوظيفة قضى بأنه «لا يكفى أن يقتصر تنفيذ الحكم على مجرد إعادة 
الموظف إلى الخدم ولكن فى مرتبة أدلى ودرجة أقل » وإلا كان ٠ودى‏ 
هذا أن الحكر لم ينفذ فى حقه تتفيلاً كاملا بل نفل تنفيلاً مبتوراً منقوصاً » 
ولكان هذا عثابة تنزيل فى مرتبة الوظيفة أو فى درجتها » وهو جزاء تأدبى 
مقنع . ولا مجدى فى تيرير مثل هذا التنفيذ المتقوص » أن تكون الادارة 
بادرت بعد إصدار قرارها المعيب بشغل وظيفة المدعى سواء بالتعيين فيها 
ابتداء أو بالتر فيع الها » فأقاءعت بتصرفها هذا صعوبة قوامها عدم وجود 
وظيفة شاغرة من نوع تلك الى كان يشغلها المدعى قبل تسر بحه لمكن اعادته 
الا ري وا با را 


)0 5 فى ذلك الأحكام المديده الى أشار اليها 0 عبد المنعم 500 

المرجع السابق ص 491 . 
(؟) ,194 .م ممأغوكتمتصسلة*1 06 اعمدمناء نل تدز عاملههه عن .عمللة3 
.1 .2 .نأك .زه م12:88 
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الصعوبة » وخلق الوضع غير القانونى الذى كان مثار دعوى الالغاء » 
فلايجوز لها أن تتحدى مخطتها فى امجاد هذا الوضع الذىلاذنب للمدعى فيه؛إذ 
لاجوز أن يضار المدعى بذلك فيكون ضحية هذا اللبطأً . ولامندوحة للادارة 
والحالة هذه من تدبير الوسائل الكفيلة باعادة الليق إلى نصابه؛ نزولا على 
حك الالغاء ومقتضاه » وازالة العوائق التى نحول دون ذلك » اما بتخلية 
لاوظيفة الى كان قد فصل منها المدع ى بقر ا رالتسريح الملغى و تعييئه فهاذاتهاء 
أو بتعيين المدع ى فى وظيفة أخرى شاغرة من نفس المرتبة والدرجة واعتباره 
غنها قانونا منذ تسرمحه الأول » لو أرادت الادارة الابقاء على الموظف 
#اشاغل لوظيفة المدعى الأصلية. ذلك أنالأصل ف الالغاء أله يترتب عليه زعزعة 
حميع المراكز القانونية غير السليمة الى ترتبت على القرار الملغى © ويصبح 
عن المتعين ى تنفيل الحكم الذى قضى بالغائه» أن يعاد تنظم المراكز القانونية 
على مقتضى حكم الالغاء حى ينال كل موظف ما يستحق بصورة 
عادية فها ل لم ترتكب المخالفة فى القرار الملغى(1):. 


ومع ذلك فان الاعادة يجب أن تنصب على ذات الوظيفة التى كان 
يشغلها المفصول قبل فصله » إذا كانت من الوظائف المتميزة كوظيفة 
مستشار محكمة النقض )١(‏ أو عمدة (0. 


' وأما عن الزام الادارة بنسوية <الة المفصول بافتر اض وجوده'فى اللخدمة 
وحصوله على الترقيات الى كان سيصيبهالدور فمها لولم يفصل من وظيفته 0 
فالةضاء فى ذلك ثابت ومسستقر (4) ٠‏ كذلك استقر القضاء على أن الغاء قرار 


(0) كل /ركواعه ص ملا 

(0) .165 .م 960 .22 بإقترورم 26-10-960 08 

(5) ١٠//كدكم‏ "ص |ا١‏ 6 1!/18/مهوعمم ص اام وق مثل هذه الثالات 
فان الغاء القر ار الصادر بفصل عمدة يسنتبع إلغاء ميع الآثار المثر تبة عليه ومنها اجر اءاتتعيين العمدة 
المديد . وهذا عخلاف الحالات الى يمكن فيها تنفيذ حك الإلغاء دون فصل من ح لمحل الموظ ف المفصول 
إذ يمكن اعاده المفصول إلى وظيفة مائلة لوظيفته أو ثقل من حل محله إلى و ليفة أخرى ماثلة. 


02( ل/ل/ةة مم ص ااه 
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الفصل ‏ كنا هو الشنأن فى إلغاء: قرار التخطى فى التعيين الا يإرتب حقة 
إلمفصول فق" مزتبه عن مدة:الفصل » وإئما يكون ننداً .المطالبة بالتعويض" 
عنه . فقد قضت الحكة الادارية الءايا «وهن حيث أن المدعى يطلب الحكر له 
عرتبه عن مدة الفصل بدعوى أن ذلك" المرتت هن الاثار اللحتمية المعراتبة. 
على إلغاء قرار الفصل . ومن حيث إن المرتب انما عنح «قابلل الدحل اتلد 
يصدر قرار بالتعيين فى الوظيغة ومع ذلك لا محتسب الآجر إلا ٠ن‏ تاريخ 
تسل العمل » وليس من تاريخ صدور قرار التعيين » وقد تطول الفترة 
ينما . ولا تفيد المجة بأن الحكم إذ قضى بالغاء قرار الفصل فان معناه 
عدم مشروعية القراز المذكور » رأن المدعى هنع عن «ياشرة عله نليجة 
لهذا القرار انخالف للقائؤن » ويكون هن حقه اذن أن يتقاذئ عرتبه كاملا 
عن: مدة:فصله » لأن امتناعه كان لسبب ختارج عن إرادته: لا حجية ف ذلك» 
القول » لأن العمل غيز المشروع أو الخالف القانون إثما تسأل عنه الادارة 
جدعورى تعو:يض مى توافرت عناصرها ومقوماتما الى توجب المسئواية » 
وهذا الأمر متروك المدعى ومن حقه إذا شاء أن يلج هذا الباب » )١(‏ 

. وهكذا فان حم الالغاء يفرض على الادارة التزاماً بتنفيذه تنفيذاً عياياً ٠‏ 
وهذا التنذيذ العنى ينبغى أن يكون مرجديا برتد إلى تاريخ صدور القراد 
الملغى . وهو لا يكون إلا فرضيآ وذلك بافتراضى أن القرار الملخى لم يصدر 
ثم ترتيب آثار ذلك على الأوضاع والمراكز القانونية القائمة وقتل وتسويته ' 
والادرج ما إلى وقت تنفيذ الحكم » وذلك كله على النحو الذى حدده. 
المح و أستهدقه بقضائه . و 5 الات الى يستحيل فمها التنفيذ العررى يحو له 
التزام الادارة إلى التزام بالتنفيذ عقابل . 

مراكز الغير النى تتآثر بالتئفيذ : 
على أن التنفيذ العينى الرجعى كم الالغاء المزثى » مما مله دن, 
اعتبار هذا القراز كأن :يكن ءو إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قيلى 


417 كد عل من 75 ها ولو جدة علا مره 


نا 


صدوره © قد يؤثر ى مراكز قانونية تحققت لأصماما بالقرار 
الملغى أو بقرار آآخر بى عليه . فالقرار الصادر بالغاء تخطى 5 موظف ق 
الترقية عند إلى الغاء ترقية هن تخطاه بغير حق . وإلغاء قرار 
فصل موظف عتد إلى الغاء قرار من عين فى وظيفته . ومع حدة هذه 
الآثار » الى تصيب أفراداً لغير ذنب جنوهءولا دثل للم فى القرارات 
الى ألغيت وانقلبت وبالا عليهم» فقد اتجه القضاء إلى التخفيف هن أثرها. 
من ذلك انجاهه إلى عدم العساث باعادة الموظض المفصول إلى ذات وظيفته 
الى كان يشغلهاء وذلك مراعاة ركز ٠ن‏ شغلها بعده » إذ يكفى اعادة 
المفصول إلى وظيفة من ذات درجته . اللهم إلا فى الوظائف اللخاصة المتميزة 
كوظائف العمد » إذ بيترتب على الغاء قرار فصل عمدة ضرورة إاغاء قرار 
تعيين من حل مله . 


' كذلك فانه فى .<الة إلغاء قرار نخطى موظف ف الرقية وما يرتبه ذلك 
من إلغاء ترقية من مخطاه » فقد استقر القضاء على ضرورة ٠راعاة‏ »ركز 
من ألغيت ترقيته» ودوره فى الترقياتانتالية التى كانت ستصيبه لو ظل على 
1 دون ترقية بالقرار الل . وف ضوء ذلك قضت الكة الادارية العليا 
بأنه «إذا صدر »دي م لصالح موظف بالغاء قرار الترقية فيا تضمنه هن تخطيه 
فى الأرقية » رانك قلد عاترت ارارات كاي باترقية قية قبل أن يصدر حكم 
الإلغاء؛ وكان من الفيت ترقيته باللدكم المذكو, ريستحق الثرقيةبدورهق أولقرار» 
غان وضع الأمرر ف نصماما اسل يقتضى أن يرق المذكور فى أول قرار 
ثال سب درره فى ترتيب الأفدمية بالنسبة للمرقين فى هذا القرار » 
و دكذا بالنسبة إلى سائر القرارات الأخخرئ الصادر َ بعد ذلك(1). بل لى 
رأت الادارة الابقاء على ترقية المامون فى ترقيته » وتنفيذ المدكم الصادر 
بترقية من ترك فى الدور على أبة درجة خالية » مع ارجاع أقلميته فيها 
إلى التاريخ المعين لذلك ى المر كة الملغاة » 'وذلك منعاً لزعزعة المراكز 


)00 07 ص46" 


ييل 


القانونية الى استفرت لذوا » فلا تثُريب علبها فى ذلك (1) 

ومع ذلك" فانه تى الحالات الى يستحيل فها تنفيذ حكم الالغاء دؤن. 
المساس حقوق الغر فان ذلك لا مخل الادارة من مسكوليسا عن التعويض (4»7 
أما مصالح الغير الى لا ترق إلى مرتبة | لقوق فان اهدارها تنفيذاً للأحكام 
لا يعتبر خطأ يستوجب المسثولية () 


المبحث الثانى 
التنفيذ عن الفترة اللاحقة لصدور الحكم 


الامتناع عن تنفيد القرار اللفى : 
إن الالتزام الإيانى المفروض على الادارة باعادة الحاك إلى 1١‏ كانت. 
عليه وقت صدور القرار الماغى » يقترن بالتزام سابى » ,تحصل فى امتناعهة 
عن تنفيذ ذلك القرار بعد الدكر بالغائه » أو الاستناد اليه فى إصدار قرارات. 
أخرئ تستمد منه »وهذا هو الأثر الفورى الليال لمكم الالغاء . فبصدوره 
ينعدم القرار ويشكل تنفيذه اعتداء ماديا وعملا .ن أعمال التعدى . وقد 
سبق تفصيل ذاك , 
وكلا الالتزامينالامجانى والسلى يتكاملان ويكونان وحدة تستغرقالتنفيك 
الكامل للدي . وإذا كانت سلبية الادارة فى الوفاء بالئز اها الاجاى - # يعدم 
إعادة الخال إلى ما يجت أن تكون عليه _بجعل تنفيذ لمكم ناقصاً ومبتوراً » 
فان تجاوز الادارة لير امها. ااسلبى بعمل امجاى ب بتنفيل القرار بعد الغائه ‏ 
عثل تعدياً بل وتحديا لمكم الالغاء . : 


“غير أن الادارة لا تلجأ عادة إلى مجاءبة القرار بعمل هن أعمال التنفيك 
بعد الحكم بالغائه » لأن الخالفة فى ذلك مع حموحها ظاهرة سافرة . وإنماهى 


(0 16لا ل/كموعه وك كلام وغ صمفة 
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الملذا 


لجأ ؛ حين تستبد مها الرغبة فى الاستمران فى تنفيذ القرارالملغى » إلى الحيلة, 
.والتحايل » وذلك باصدار قرار جديد ؛ حمل فى ظاهره الجدة » وفى باطنه 
معام القرار الملغى » ليرتب ذات آثاره » أو آثاراً مماثلة من جنس ما اسهدفته 
بقرارها الملغى . كأن يصدر الحكم بالغاء قرار فصل موظف فتقوم الادارة 
بعد الحكر د بالغاء وظيفته وتتخذ هذه سب لاصدار قرار فصل 
«جديد(1) أو محكم لأجنبى بالغاء قرار إبعاده فتقوم باصدار قرار باعتقاله.. 
نى مثل هذه اللدالات يكون القرار الجديد إجراء مقنعآ » يغيد اللحياة إلى القرار 
الملغى » ويقع بدوره باطلا وغير مشروع (1). 0 
من ذلك ما قضت. به الجكمة الادارية العليا من أنه «إذا كان الثابت 
أن الادارة ‏ بعد أن نفذت حك المحكة العليا بدمشق الذي قضى بابطال 
تقرار تسريح المدعى تنفيذاً ميتوراً بوصفه فى مرتبة أدنى لم تقف عند هلما 
الحد » بل الما بعد أن رفع دعواه طالبا إعادته كنا كان ى وظيفته ذاما 
عرئبها ودرجتها » بادرت إلى اصدار قرارها يتسربحه من الخندمة مرة 
الحرى مستندة فى هذا التسريح إلى أسباب لامخزج فى مضمونها عن الأسباب ' 
الى استندت البها فى قرارها الأول بكر نحه من الخدمة » وهو الذى قنفى 
بابطاله حكم امحكمة العليا بدمشق » ولما عضن على إعادته إلى اللخدمة ' تللث 
الاعادة الثى 'كانت مل الطعن من جانبه وقتآبدر فيه منه ما يرز فصمله 
بقرار -جديد يقوم على عناصر جديدة مستقاه عن سلوكه الوظيفى فى تلاك 
الفتزة التى يقرر أنه اقترح فبها وسام الاستحقاق السورى من الدرجة الثانية » 
بل يبدو أن هذا القرار وكأنه: كان رداً على دعواه المذكورة.» فانطوى 
بذلك على نحد كم المحكمة العليا السابق الذى .حاز قوة الأمر المقضى » 
والذى يعر عنواناً للحقيقة فما قضى به فى منطوقه وما قام عليه فى أسبابه 
الجوهرية امتصاة بذا المنطوق » ومقتضاه دون إمكان العودة إلى إثارة 
التزاع فى هذا كله ؛ فوجب احثر امه والنزول على حكه ومقتضاه » 


() 179 .م8 اأنعتمعونةنل عمأمووط [اوازم80 1944 6 24 08 
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نيا 


وإلا كان تصرف الادارة بغبر ذلك الفا للقانون وشوباً باساءة استعال 
السلطة واجبا إلغاؤه (0. 7 

استثناءات : 

على أن هذه القاعدة ى عدم جواز إعادة إصدار أو إحياء القرار 
الملغى » لا تسرى باطلاق الا إذا كان العيب الذى شاب القرار وألغى 
من أجله عيبا وضوعيآ » إذ عندئذ عتنع على الادارة أن تتخذ قرار يعيد 
القرار الملغى فى موضوعه . أما إذا كان العيب الذى أصاب القرار الملغى 
عيبا شكياً » كعدم الاختصاص أو عيب ىق الشكل » فان الادارة تسترد 
سلطتها - بعد الحكم بالالغاء. ‏ فى إعادة بحث. الموضوع .عراعاة قواعد 
الشكل والاختصاص الصحيحة » وأن تصدر فيه قراراً جديداً واو كان 
مطابقاً ى موضوعه للقرار الملغى . 

وف ذلك استقر قضاء مجلس الدولة الفرنسى على أنه إذا كان الغاء 
. التقرار يرجع إلى عيب ى الاختصاص أو الشكل » فانه لا حول دون 
الادارة واصدار قرار جديد يعيد فى موضوعه القرار الملغى هم اتباع 
قواعد الاختصاص أو الشكل الى أثار مخالفتها حك الالغاء . وفى هذه اللحالة 
فان القرار الجديد يرتب أثره هن يوم صدوره ولا يرتد إلى تاريخ صدور 
القرار الملغى ). ا 

.وقد سار القضاء المصرى على هذا النبج . ففها يتعلق بالالغاء لعيب 
فى الإختتصاص قضت المحكمة الادارية العليا بأنه دإذا كان الثابت ١ن‏ كتاب 
مصلحة السكلك الحديدية .. أن مدير عام المصلحة لم يكن فى أجازة بوم 7١‏ ٠ن‏ 
يوليو سنة 19484 ء وهو اليوم الذى أوقع فيه الجزاء على المدعى » كا لم. 
يثبت أن مانعاً ما .قد محال دون قيام. المدير العام بمباشرة هذا الاختصاص. 
حى تى يمكن أن حل مله وكيله ى: مباشرته » فان هذا القرار إذ صدر هن غير . 


"7 مجموعة العشر سنوات صه‎ عو3٠/4/9١6‎ )١( 
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نا 


مختص باصداره يكون عالها للقانون متعينآ الغاره » إلا أنه مجحب التلبيه 
إلى أنه مهما يكن هن أمر موضوع النهمة ذانها » وى شأن ثبوتها أو عدم 
ثيوتها » وى نوع العقوبة الى بمكن توقيعها » فان القرار المشار اليه قد شابه 
عيب ينبى عليه بطلانه بسيب عدم اختصاص وكيل المدير العام » فيتعين 
والحالة هذه اعادة عرض الموضوع على الرئيس امختص قانوناً لتقرير 
' ما يراه فى شأن ما هو منسوب المدعى » من حيث ثبوته أو عدم ثبوته » 
والجزاء الذى يوقع عليه فى حالة أما إذا وى إدائته فيا هو منسوب اليد 
ليصدر قراره ى هذا الشأن» .)١(‏ 


كنا قضت المحكة الادارية العليا بالنسبة لعيب الشكل بأن على الادارة 
«أن تلتزم الأو ضاغ الشكلية الى قررها الكادر اكور ب كادر العال ات 
وقد اول النص فى حالة فصل العامل من الخدمة لسبب تأدبى فقضى بأنه 
لا يجوز فصل العامل من الخدمة لسبب تأديى” الا موافقة .وكيل الوزارة 
بعد أل رأى اللجنة 7 المشار الها فيا تقدم» وى الإعراض عن ذلك 
إهدار لغمائة حرص علبا المشرع لصالح العمل . فاذا ما صدر القرار 
المطعون فيه وهو قرار الفصل الفا لأحكام القانون » كان خليقاً بالالغاء » 
وهذا الالغاء لا يعطل بطبيعة الحال هن سلطة الادارة فى إعادة' إجراءاته 
التحقيق وانخاكمة » وما لا من سلطة »فى توقيع الجزاء التأديى على نا يثبت 
لدمها فى حق المطعون عليه هن ذنب» (). 


وإذا كانت القاعدة أن العيوب الموضوعية نحول دون الادارة واعادة 
إصدار القرار الملغى صرعاً كان أم مقنعاً » فانه فى بعض الحالات يجوز فبها 
اعادة ذلك القرار : كما لو كان سجزاء تأديبياً حكم بالغائه لما شابه من غلو 
فى تقدير الجزاء وإفراط ف القسوة » إذ عندئذ جوز للادارة أن تعيد اصدار 
القرار بائزال الجزاء المناسب . أو كان قد جوزئ لعدة “هم ثبت عدم صمة | 


(0) ولو /لفموع؛ صكم17 ء 96/ؤ قدو ع؛ صكراا 
(0) مولع داعم صرحعم 


أو 


بعضها فالجزاء والدالة هذه دلا يقوم على كامل سيبه ويتعين إذن إلغاوه 
لإعادة التقدير على أساس استبعاد مام قم فى حق الموظف وبما يتناسب 
صدقاً وعدلا مع , ما قام فى حقهف حدى ولو كانت جيم الأفعال المنسوبة اليه 
مرتبطة بعضها مع البعض الاخحر ارتباطاً لا يقبل التتجزئة ئة . إذ ليس من شلك 
فى انه إذا تبين أن بعض هذه الأفعال لا تقوم فى حق الموظف ٠‏ وكان 
ذلك ملحو ظأ عند تقدير الجزاء » لكان للادارة رأى آخر فى هذا التقدير » 
فلا تجوز أن يكون الموظف ضحية اللغطأ فى تطبيق القانون )١(‏ ل 


ومن المقرر فى قضاء مجلس الدولة الفر نسى انه فى الليالات البى بجوز 
فها للادارة تصحيح القرار الملغى فانه يتعين علما تنفيذ حكم الالغاء » 
باعادة المراكز إلى ما كانت عليه » كاعادة الموظف المفصول مثلا قبل أن 
تتخل قراراً آخر بفصله (7) 


(0 كلا الام عدصلا ءلمو مر؟ صحلكا 
02( 6 .م 111 كله .هزه وههء2 ,628 .م .كله مره ممأءاممم 
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الف لالثائفثك 


مسئولية الادارة عن عدم تنفيذ الأحكام 

ليس هناك ى القانون الادارى كله ءن مشكلة عمثل الأمية الى نحتلها 
مشكلة الوسائل الكفيلة باكراه الادارة على تنفيذ أحكام القضاء الادارى . 
فهذا القضاء هو الذى يردها إلى حظيرة القانون » ويكشف طا عن تفسيره 
الصحيح » بل هو الذى يقم قواعد القانون الادارى الذىتمضع له الادارة 
ولحذا فانه ما لم توجد وسبيلة لأكراه الادارة على اللدضوع لأحكامه » فان 
كل هذا القضاء يتحول إلى مجرد شرح نظرى للقوانين » دون قوة جملية 
أو فاعلية بأكثر مما للمناقشات التى تدور فى معهد أو كتابات الفقه (*) 


وليس شك فى أنه مما ضاعف فى حدة المشكلة مذهب القضاء الادارى 
الذى استقر عليه ى تفسير وتطبيق مبدأ الفصل بن الادارة العاملة والقضاء 
0 » وأدى به إلى نوع من الانكماش فى قضائه» محصوراً فى دائرة 

بالغاء القرارات غير المشروعة أو تقرير الحقوق أو ثر تيب التعويضات 
دون أن يتطرق من خلال ذلك أو ترتيباً عليه » خاصة فى أحكام الالغاء» 
إلى تحديد التزامات الادارة المثرتبة علها كأثر حجمى مباشر لها » غلفة 
لأبواب الاجتهاد أو التحايل هرب من تنفيذها 3 


يضاف إلى ذلك أن الإدارة فرع من السلطة التنفيذية تملك القوة العامة » 
والمها يلجأ الأفراد لمعاوثتهم فى تنفيذ الأحكام الصادرة بيهم باستعال القوة 
الحدرية عند الاقتضاء . فاذا ما امتنعت الإدارة عن تنفيذ حكم صدر ضدها 
فليس للمحكوم له من وسيلة لإكراهها عليه باندتعال القوة الجبرية . ولا 
بتصور أن الادارة وهى الى تملك هذه القوة » 3-تتخدمها لتكره نفسها على 


0( >< .199 .8 كاه .مه عاأمعامك مآ ممتلو/؟ 


5 1 امل 


تنفيذ حك لا ترضى عن تنفيذه . وهذا بتسخض اللبرع اااي 
من طبيعة النظام القانوى » وهى أن تنفيذ الأحكام القضائية إنما يتوقف 
على ضوع الإدارة الاختوارى : وإقدامها طوعاً ورضاء على تنفيذها )0١(‏ . 


وإذا لم يكن ن هناك ان وسيل قانونية لاكراه الادارة على تنفيذ المحكم ©"“. 
خان ذلك لا مخلى مستوليتها عن عدم تنفيذه » لأن عدم التتفيذ وما ينطوى 
عليه هن إهدار لقوة الحكم الملزمة وحجية الشىء المقضى به » مثل فى جانب 


الإدارة خطأ إرتب مسنتوايتها عته . 


وتقرير المسئولية كجزاء لعدم اانتفيك أو التأخير فيه يبدو مبسطاً وشاليآ 
ن التعقيدات فى حالات الأحكام الصادرة بالتعويضات أو باقرار الحقوق 
وى > تتمخض بدورها عن أداء مبالغ مالية . لأن عدم تنفيذ |الادارة 
0 3 من شأنه سريان فوائد التأخير ى حقها. 3 بل و مجوز الحدكم 
علما أيضاً بالتعويضات ٠‏ اذاكان عدم التنفيذ راجعاً إلى سوء نيتها () ٠‏ 
فضلا عن مسئوليته! الجنائية » وهو نظام انفرد به نظامنا فى »صر على النحو 
الذى ماو ضحه فا بعد . 
غير أن الأمر يبدو أكثر دقة فى لالت المدكم بالالغاء . إذ تتخذ صور 
حرقلة تنفيك هذا الحكم أشكالا شى 2( محختلف معها صور المسكولية عنها . 
وهى تتحدد 5 أربعة 1 
١‏ - الغاء كل القرارات الى اتخذت بالخالفة لحك الالغاء . 
1 كك مسئولية الادارة بالتعويض عن عدم تنفيك حكر الالغاء أو 
* التأخر ىَْ تنفيذه 5 : 1 م 
# ل السئولية الشخصية للموظف الذى امتنع عن تنفيذ حكم الالغاء . 
4 - المسثولية الجنائية. نستعرضها تباعاً فما يل 


)60 7 .تج كله .مره [آعلع/؟ ,303 .م مأك .جره أموطتآم 
[فق 5 3 .م بأك .جره عمتلةلا 


1 


الغاء القرارات المتخذة بالمخالفة لحكم الالغاء : 
إن حجية حك الالغاء هى قاعدة من قواعد القاثون » تفرض على 
الإدازة 6 وتمال عغالفتها من جانها عخالفة: للقانون ء تقوم ب وجا 
لإلغاء القرار مالف لتلك الحجية ٠ )١(‏ 

وعلى ذلك فاله نزولا على الحجية المقررة سكم الالغاء + _ممتنع على 
الادارة إعادة إصدار القرار الملغى فى ذات ظرو فه وأشكاله » وإلا كان 
قرارها الجديد مشويا بمخالفة القانرن وباطلا ٠.‏ وقد ذكرنا ان الادارة 
قلما تلجأ إلى ذلك لأن وسجه المخالفة فى القرار الجديد سافرة .ومباشرة » ٠‏ 
ومع ذلك فقد شبد مجلس الدولة الفرنسى: حالات كان يلغى فها القرار » ' 
فتقوم الادارة باعادة إصداره فيلغيه من جديد » وهكذا حتى: وضل عدد 
القرارات الملغاة خمس قرارات متتالية » ورأى البعض فى ذلك صراعاً 
دائراً بن مجلس الدولة والادارة (9) » 


وقد تتحايل الادارة على القرارالملخى باصدار قرار.جديد يزتن آثاى؛ 
القرار الملغى » وبعيده إلى الحياة متذرعة ثى ذلك .بأسباب لا شك تخضع 
لتقدير القاضى » للتحقق مما إذا كانت وهمية اتخذتها الادارة تكئة لإعادة 
إصدار القرار الملغى » أم :انها أسباب,.جدية وحقيقية نشأت بعذ خكم الالغاء 
وترر اصدار القرار اللبديد . وتطبيقاً لذلك فانه إذا أعيد موظف إل الخدمة 
بعد الغاء قرار فصله فانه لا مجوز للادرة اعادة فصله للأسباب ذلا الى ٠‏ 
فصل من أجلها بالقرار الملغى (8) 


)0 4 ,302 .م .أأه .ره غموطأآم 
وأن القرارات الى لا تأعد فى الاعتبار سكم الالفاءتر تكب مجاوزة السلطة . ٠‏ 
عل أ دهت أهستممه عل كقدم موقل دعل أعمدمنء تل تسسز عامخدمه 
.م 1928 .1,.2 5وأاطنام وعمتقسمرم مم1 ذل ممعم مون ”0 ممأ ممعم 


2( 3 مثكأ .مه عمتلهل 
0 2245 كارن 1 


ذا 


المسئوقية عن عدم التنفيذد : 
إن امتناع الادارة عن تتفيذ حك الالفاء يعتير سر ل ب يرتب 
مسئوليتها بالتعويض عنه» إذ ينطوى على غالفة لقوة الشىء المقضى به ». 
وهى الفة للمبدأ أساسى » أواضل من الأصول العامة الواجبة الاحتّرام ‏ 
لإشاعة الطمأنينه واستقرار «الأوضاع + وإحاطة أحكام القضاء بسياج 
من الحماية )١(‏ . 


وتطبيقاً لذلك' فانه «متى كان الثابت أن الليكومة كان يتعين علها 
عندما صدر الحكر لصالح المدعى ءن: محكة القضاء الادارى أن تعيده 
إلى الخدمة العاملة برتبة لواء » حيث لم يكن قد بلغ سن التقاعد المقررة 
لهذه الرتبة » فان إمتناع اللدكومة عن إعادته كان مالفا للقانرن » وإهدارا 
لأثر الحكم الصادر لصالحه يوجب مسئوليتها بالتعويض» (ف4 

وليس بجدنى فى امتناع الادارة عن التنفيذ » التعلل بالذرائع . فلا يقبل” 
منها التعقيب على المحكم بأنه بنى على غشن(”)» إذ أن مجال هذا التعقيب هئ 
الطعن بالعٌاسن إعادة النظر . "كا لا يقبل منها الادعاء باستحالة التنفيذ »ما دام 
أن إجراء مقتضاه لا يؤدى إلا إلى إفادة الصادر لصالحه المحكم من مزايا 
إمالية 6 


كذلك فا فان تنفيل المكم تين ماتوي.يأخذ حك عدم التنفيذل ويرئب 
مسثولية الادارة . فاذا كان تنفيذ الحكم » لايستلزم الغاءترخي ص صيدلية» 
ولم يكنالغلق نتيجة لازمة لتنفيذهذا الحم » فان الادارة تكون قد تنكيت 
الطريق الصحيح فى تنفيذه »ومكنت أحد اللنصوم ى تحدى تنفيذ الحكم ؛ 
ومبذا كان قله لحك ميرتب سنوي عت 69. ْ 


لق ؤيناكت لكل . الوللف اك ونا 
00( ملم ص4 ؟ 

(5) «لإتكوم ماص مو 

(4) الك م1 صهور 

ا 0 


ددا 


كذلك فان التنفيذ الناقص لحكم الالغاء » يأخذ حك عدم التنفيذ 
فى ترئيب مسئولية الادارة بالتعويض . وفى.ذلك تقول امحكمة الادارية العليا 
رأنه لا يكتى. أن يفير فقيل اتلك عل جرد إطادة اموظان إلى الخدمة 
ولكن فى مرتبة أدنى ودرجة أقل » واإلا كان. مؤدى هذا أن 6 
م ينف فى حقه تنفيذاً كاملا بل تنفيذاً مبتوراً ومنقوصاً » (0. 


وبالمثل فان تراضى الادارة فى تنفيذ المحكم ينض خطأ فى اننا 
غير أنه للا كان تنفيذ | يقتضى إعادة النظر فى حميع الأوضاع والمراكر 
القانونية : وإعادتها إلى ما كان بحت أن تكون عليه بالقزار الملغى » وهى' 
مسائلقد تدقف البحث» فانه ينبغى افساح المهلة المعقولة للادارة لتدب رأمرهاء 
وتستطلع زأى هن ترى استطلاع' برأهم من الفنيين . وقد قضت: مكمة 
القضاء الادارى بأنه لما كان تنفيذ أحكامها تنفيذاً عيني «يتطلب ف كثر 
من . الأخيان اتخاذ اجراءات معيئة » وتدابر خاصة » لما محتمل أن يكون 
هذا التنفيل من أثر أو مساس بالأوضاع الادارية » فائه يكون ,من جسن سير. 
الأمور » وجوب اعطاء بجهات الادارة فسحة فعقولة هن الوقت » كى 
تدبر أمرها ونبيىء السبيل إلى تنفيذ المدكم على ورجه مجندها الارتباك فى عملها ‏ 
وتقدير هذا الوقت اللاثم متروك أمره ولا شك لرقابة المحكمة على ضوء 
الواقع + من الأمر 00 

أما إذا تجارزت ١‏ الادارة ة حدود الملدد المعقو 7 للبحث الجبدي الذى 
يسيدف تتفيك ١‏ ؛ وكشفت الأوراق عن تقاعدها فى تنفيذه » فان ذللكا ‏ 
يصدق عليه وصفكف الامتناع عن التنفيذ يرتب مسئوليتها بالتعويض» وإلا جاز 
لها اتخاذ ذريعة البحث تكثه لإرجاء التنفيذ إلى غير أجل (؟) .. ولذلك يتعين 
على الادارة أن «تقوم بتنفيذ الأحكام فى وقت مناسب من تاريخ صدورها 


لك ظالات ال ماضن 
,6 .1 0 نا 6116 135 283 0 


4 ا /وةمه صؤمه 
(0) 394 .ص8 عمعنوررظ"! عل ممامصلكة 21-3-1928 08 


وليل 


وإعلاتها » فان هى تقاعست أوامتنعتدون حق عن التنفيذ فى وقتمناسب» 
اعتير هذا الامتناع قراراً ادارياً سلبيا مالفا للقانون » يوجب لصاحب الشأن . 
حقا ى التعويض . ولاوجه لما يذهب اليه مفوض الدولة فى تقريره من أن . 
الليطأ اليسير فى تنفيد القانون لا يوجب التعويض » لأن الأمر هنا لا يتعلق 
غطأ ى فهم القانون إذ أن القانرن يوجب تنفيك 5 » ولا تحتمل 
57 القاعدة .أىا نموض فق تطبيقها .)١(‏ 


. واسثثناء نما تقدم فانه يجوز للادارة الامتناع عن«تنفياء المتكم إذا ما قددرت” 
أن تنفيذه سوف . يثرتب عليه اخلال خطير بالأمن والنظام» وف هذه اللبالة 
يتعدن تعويض امحكوم لاله 9 .. :وقد قضت اللحكة الادارية العليا يأنه 
«ولن. كان القرار الأدارى لا مجوز فى الأعمل أن يعطل تنفيذ حكر قضاق 
تا » والا كان عخالفا لثقانون » إلا أنه إذا كان يترتب.عللى تنفيلذة فور 
إخلال خطير بالصالح العام تعر تدا ركه؛ كحدوث فتنة أو تعطيل شير 
المرافق العامة : فير جح , عندئك الصالا لح العام على الصالح الفردى اللخاص» 
ولكن عراعاة أن تقدر الضرورة بقدرها وأن يعوض صاحب الشآن 
إن كان لذلك وجهه () 5 1 


كذلك لا تنض مسئولية الادارة ى حالة الخطأ فى تنفيذ الحكر تبعا ٠‏ 
الخطأ فى تفسيره » متّى كان هذا الخطأ ني يسير؟ » وم تتتكر الادارة للحكم 
أو تتجاهله 6 وإن ما وقع لا:يعدو.أن يكؤن خطأ ف فهم دا 
ويس لبها معبطا عن عنينه. 9 5 


060 لتاق مل شوم 1 " 
0) 111-37 ب 1923 8 789 88 مممتمم 11-1923 # 30 8 
0م11 271016 

:(5) ١٠/ادهة‏ ع؛ ص ممه . تعلوق د. عبد الفتاح نسن «تعطيل تنفيذ الكالقضاق» 
مجلة العلوم الادارية السنة السادسة العدد الأول:ص م74 وأمكأم مماثلة فى 0 2 
ا ختوعة لمق سات سرملاء » ولاه 

(4) 4لا مكدم؛١‏ صساماء ١١/4/ه”م/‏ ص لممم. وبمك ذلك 'تفمت أنه 
ولا وجه لمايذهب إليه المفوضى فى تقريره من أن اليلأ اليسير فى تفسير القانون لايو جب التمويضرت 
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السثولية الشسخصية للموظف امسثول عن عدم 'تنفيذ الأحكام : 

وإذا كانت -حجية الشىء المقضى به تفرض احتراءها على الادازة» 
وترتب مسئوليتها بالتعويض فى سالة إهدارها » فقد ترتب كذلك. . المبئولية 
الشخصية الموظف المسثول عن عدم التنفيذ » إذا كان خطوأه جسما 
ونحقن سوء نيته وتوافرت قى جانبه أركان المسئواية الشخصية إلى ١‏ 


غير أنه نظراً لصعوبة اثبات اللنطأ الشخصى فى نخق الموظف عفانه نادرا 
ما يلجا احكوم لصالحه إلى مخاصمة الموظف المسئول شخصياً ومطالبته 
بالتعويض » اكتفاء عطالبة الهة الادارية المختصة بالتعويض . وحى ق 
المحالات الى يوجه فمها المطالبة إلى الموظف.شخصياً » فاه ' مخخصمه نمع الإدارة 
انختصة ‏ للحكم بالزامهما متضامئين بالتعويض » حتى:إذا ما تخلفت شروط 
المسئولية الشخصية فى حق الموظف .؛ أمكن الحكم له بالتغويض قبل الادارة 
ورحدها .هذا ويؤثر ال رد الرجوع على الادارة وهى موسرة عع البجي 
على الموظاف المسثول ومواجهة إحمال إعسارة . 


وقد قت عكة القضاء الادارى بأن أمتناع الموظف الخخص 

عن تنفيذ الحكم دون «برر هو «قرار سلى سلى نداطىء ء ينطوى على مخالفة لقوة 

الثنىء المقضى به » وهى مخالفة قانونية البدا أساسبى وأصل هن الأصول 

القانونية تمليه الطمأنينه العامة .. واذلك تعر الخالفة القانونية فى هله التالة 
محطيرة وجسيمة لما تنطوى عليه عن خخروج سافر على القوانين. فهى عبل 

غير مشروع ومعاقب عليه . وءن ثم وجب اعتبار خطأ المدعى عليه الثالث 

خط' شخصياً يستوجب مسثوليته عن التعويض المطلوب 0 


سلان الأمرهنا لا يتعلق يبلأ فى فهم القانون إد أن القاثون يوجب تنفيا. الأحكام ولا نحت لهذه 
القامدة أى نموض فى تفسيرها (٠م/401/1‏ م1١1‏ ص٠*6)‏ 
)0( 7 .م .أأه .مه ممأعاممة 273 .م غنه .مه عمتلهلا 


ويرى هريو أن عدم تنفيذ الموظف للم مجلس الدولة يشكل شطأ شخصيا 
110 71016 1912-3-17 8 7-1909--9 015 


(0) 55/ولءووم؛ صتهه 
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هذا وقد اعتبر ت الكمة الادارية الءليا خخطأً الموظف فق عدم تنفيذ 
الأحكام خطأ شخصيآ يسأل عنه فى ماله الخاص .وف ذلك تقول ل ويعتر 
اللدطأ شخصياً إذا كان العمل الضار.مصطبغاً بطابع شخصى » يكشف عن 
الانسان يغنعقه ونزواته و عدم تبصره . أما إذا كان العمل الضار غير 
مصطيغ بطابع' شخصمى » ويم عن موظف معرض الخطأ وللصواب » 
فان الخطأ فى هذه الحالة يكون مصلحياً . فالعيرة بالقصد الذى ينطوى عليه 
الموظف وهو يدى واجبات وظيفته » فكلما قصد النكاية أو الاضرار 
أو تغيا منفعتم الذاتية » كان خخطو"ه شخصياً يتحمل هو نتانئجه . وفيصل 
التفرقة بين الخطأ الشخصى واللخطأ المصلحى يكون بالبحشوراء نية الموظف» 
فاذا كان .هدف من القرار الادارى الذى أصدره تمقيق الصالح العام 
أو كان قد تصرف ليحقق أحد الأهداف المنوط بالادارة تحقيقها والى 
تدخل فى وظيفها الادارية » فان خبطأه يندمج ى أعمال الوظيفة محيث 
لا ممكن فصله عنها ؛ ويعتبر من الأخطاء الماسوبة إلى المرفق العام» 
ويكون خطأ الموؤظف هنا مصلحيا . أما إذا تبين أن الموظف لم يعمل للصالح 
العام » أو كان يعمل مدفوعا بعوامل شخصية » أو كان خخطؤه جسها 
.حيث يصل إلى .حد ارتكاب جر بمة ف نحت طائلة قانون العقوبات » 
كالموظن الذى يستعمل سطوة وظيفته ى وقف تنفيذ حكم أو أمر أو طلب 
من المحكمة (المادة “17 من قانون العقوبات ) فان الخطأ فى هذه اللخالة يعتير 
ْ لا شخصياً ويسأل عنهالموظف الذى وقع منه هذا اللاطأى مع 


السنولية الجنائية عن عدم تنفيذ الاحكام : 

وهذه المسئولية تقررت ف القانون المصرى وليس لا مثيل ى القانون 
الفرنسى . ولا ريب أن تبديد الموظف بالعقويةالجنائية_الحبس والعزل ‏ 
هو من أنجع الوسائل ق الزجر والردع » وضانة من أقوى الغمانات 
لاحترام العم وتنفيذها . 


(1) 18/4/وه ةع مجموعة السنوات العشر ص١؟١‏ 


3 


وقد كانت المادة 11 من قانون العقوبات معدلة بالقانون رقم ١7+“‏ 
لسنة 1481 تنص على أنه ويعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمبوى 
استعمل سلطة وظيفته ى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة 
أو أ<كام القوانين والاوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف 
تنفيل حكم أو أمر صادر من أية جهة مختصة ٠.‏ كذلك يعاقب بالحبس والعزل 
كل موظف عمونى امتنع عمد عن تنفيل حكم مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام 
من إنذاره على يد مر إذا كان تنفيذ ادك أو الأمر دائدلا فى اختصاص 
الموظف» 3 


وواضح أن التحرم لا يسرى إلا فى حق الموظفين العموميين » ويرجع 
فى تحديدم إلى معيار الموظف العام ٠‏ كما أن التحرم يتناول فعلين الأول 
وهو وقف تنفيذ الأحكام وذلك باستعال الموظف سلطة وظيفته بقصد 
وقف التنفيذ» ولا يشترط لقيام هله ابلدر بمة أن يكون التنفيذ دالا فى حدود 
وظيفته » إذ يكفى لقيامها أن يستخدم سلطة وظيفته للنى الختصين بالتنفيذ » 
للهملهم على وقفه .. والفعل الثانى هو عدم تنفيل الحدكم ؛ وهى بجرمة عمدية 
يشترط لقرامها أن يكون تنفيذ الحكم دالا ى إختصاص الموظف » 
وان بتحتّق لديه القصد الجنائى وانصراف نيته إلى عدم التنفيذ ر غم انذاره 
على يد محضر وفوات المدد المقررة وهى ثمائية أيام ٠‏ 


وإعمالا ثتلك المادة كان المحكوم لصالحه يستطيع أن يقم الدعوى 
الجنائية المباشرة ضد الموظف المسثول عن وقف تنفيذ الحكم أ الامتناع 
عن تنفيذه » إلى أن صدر القانون رقم 18١‏ لسنة 1165 معدلا للمادة “58 
من قانون الااجراءات الجنائية وااتى أصبحت تنص على إلنه «ومع ذلك 
إذا كانت الدعوى عن جرية من المراتم المشار الها فى المادة ١78‏ عقوبات 
وكان المدكم المطالوب تنفيذه فا صادراً فى منازعة إدارية فلا مجوز رفم 
الدعوى الجنائية أو انخاذ إجراء فها إلا بناء على إذن من النائب العام 
وعليه أن يأمر بالتحقيق أو نجريه بنفسه أو يكلف أحد اللامين العامين بهه ٠.‏ 
وجاء فى المذدكرة الايضاحية تريراً لغرورة استصدار ذلك الاذن قبل رفع 


/ا1 


الدعوى الجنائية أنه دإذا كانت الدعوى مورجهة ضد موظف لامتناعه عن 
تنفيذ حكم صادر ى منازعة ادازية فان الأمر يتطلب مزيدا هن التحوط 
والعناية ».حرصاً على سمعة الادارة والثقة العامة فى قيامها على تنفيذ الأحكام 
الصادرة ضدها فروى لذلك ألا يكون رفع الدعوى فى هذه الحالة أو اتخاذ 
إجراء فيها إلا بناء. على إذن من النائب العام (0 ٠.‏ . 


(1) يراجع فى تقدير هذا التعديل وما دار حوله من آراء مؤيده ومعارضه د, عبد المثم 
جبره المرجع السابق ص86 ه 1 
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550 وا لمن وو د 
وأثرها على العلاقات القائمة بينها » انتقلت ‏ فى الأثر دون المبدأ - 
الأرض الى نبنت فيا فى فرنسا إلى قضائنا الادارى فى مصر . 


فلقد رأينا كيف كانت الهيئات القضائية ‏ قبل ظهور المبدأ - تتغول ‏ 
وخاصة غاكم البرمانات - على وظائف الادارة العاملة حتى كانت تصدر 
القرارات اللائحية مما أدى إلى القطع بينها ومنع امحاكم م من نظر المنازعات 
الادارية باطلاق . واستردت الادارة أنفاسها فى ظروف سياسنية مواتية » 
لتصبح قاضية منازعاتها » فجمعت بذلك بن الوظيفتن الادارية والقضائية» 
كنا كانت المحا تجمع ينها من قبل . ولم يكن هذا النظام فى مساوئه 
الظاهرة والموثرة تأثيراً عميقاً ى مصالح الأفراد وحرياتهم » ليعيش طويلا . 
وكان أن فصل داخل الادارة بن الوظيفة الادارية الى تتولاها الادارة 
العاملة » ووظيفة القضاء الادارى الى عهد ما إلى مجلس الدولة كهيئة 
قضاء إدارى . وسبذا أصبح مبدأ الفصل ببن الميئات الادارية والقضائية 
بعمثابة أسلوب لتوزيع العمل داخل الادارة » يستند إلى التتخصص الوظيفى . 
ثم كانت صراعات لماضى ومغاباتها وآثارها » والثى ورثما مجلس الدولة 
ف يقينه » تبعده بفرط من اللساسية » وتباعد بينهى قضائه وبين ما يمكن 
أن تنطوى حق أو بغير دق على مساس باستقلال الادارة .. وكان أن تأى 

عن الحكم على الادارة بشىء - بخلاف التعويض - وإلا عد قضاوه أمرآ 
صادراً الها ماس باستقلالها » أو المحكم عليا بعمل وإلا عد قضاوه حلولا 
محلها فى عملها » أو اكراهها عليه وإلا كان ذلك تدخلا مئه فى صهم 
اختصاصها واعتداء على حريتها فى القيام بوظائفها .. ومع تطور مجلس الدولة 
تطوراً مطرداً وعميقاً مع تمو القانون الادارى وانساع ميادينه » ونمو الفكر 


156 


الديمقراطى وزيادة الاعان به » ومع بعد الشقة والعهد بينه وبين الظروف 
التى مهدت بل وفرضت الجاهاته السابقة فى تفسير ونحديد مفهوم مبدأ 
. الفصل بن الهيئات الادارية والقضائية وأثرها ى قضائه » فقد ظل متمسكاً 
بتقاليده القدمة » دون أن يسجل عدولا عنها لا ملحوظاً ولا محسوساً » 
انتقلت الينا ى قضائنا الادارى المصرى ٠‏ بالرغم من عدم انتقال امبدأ 
ذاته "كما سبق الايضاح ٠‏ 


وإنالمشكلة تكن أسامر] فى قضاءالإلغاء .. ولدواعى الوضوح والاستطراد 
فى التعقيب نعيد إبراز مثالين . فحين يقوم القاضى بالغاء قرار فصل موظف 
لا محكم باعادته إلى عمله » والا كان ذلك مثابة الأمر الصادر إلى الادارة 
باعادته إلى عملة . وحين يقوم بالحكم بالغاء قرار. بخطى موظف فى ترقية 
لا يتعدى ذلك إلى الحم بترقيته » وإلا كان ذلك حلولا مئه محل الادارة 
. فى عمل من أعالها باضدار قرار ترقية يدخل ى صمم انختصاصها ٠.‏ 


1 ونحن نسم مبذا القضاء ولا نعترض عليه » فقد يكون الاعتراض سابقاً 
لأوانه ٠‏ ولكننا مع ذلك لا نسلم يمسلك هذا القضاء ى الوقوفك با 
عند حد الالغاء دون تحديد آثاره الحتمية المباشرة .. فن المسلمات واستنادا 
إلى ١‏ العديدة والمطردة » أن الحكم بالغاء قرار فصل موظف يرتب 
أثرا دتمي ومباشراً بالتزام الادارة باعادته إلى الحدمة . كا أن الحكم يالغاء 
قرار تخطى موظف فى ترقية » يرتب أثراً حتميا ومباشر؟ بالتزام الادارة 
بترقيته . فاذا كان ذلك أمراً ثابتاً ومستقراً » فان الحكم بالتزام الادارة 
على ذلك النحو مقترناً بالالغاء » 0 » وبياناً 
له ,عن جزء لا بتفصل. عن لمكم نما دام زاحنا وبائرا ٠‏ كما 
لا مختلف عنه ى طبيعته القضائية . . 


وإذا كان مبدأ الشرعية فيا تغياه من نمضوع الادارة للقانون » وما اقتضاه 
من اغدضماع أعالها لارقابة القانونية للفضاء الادارى الذدى ملك ولاية ى الغاء 


ل 


قرارها المعيب » لا يتضمن بغير منازع افتثاتاً على استقلال الادارة »-فكذلك 
لا ينطوى المحكم بتحديد الأثر الحتمى للالغاء على مثل هذا الافتئات: .. 


وإذا كان الالغاء ليس مطلوباً لذاته » بل لا يرتبه من أثر مباشر » 
وكان هذا الأثر المباشى '-دتمياً يرتيط كم الالغاء ارتباط الفرع بالأصل » 
فكيف يوصم الح بالأثر الحتمى وهو الفرع بالعدوان » ولا“ يوصم به 

بالالغاء وهو الأصل ؟ بل إن الحكم بالغاء قرار فصل موظف 

هو قضاء ضصمى بالتزام الادارة باعادته إلى وظيفته » كنا أن القضاء بالغاء 

تخطى موظف فى ترقية يطوى قضاء ضمنا بالتزام الادارة بثر قيته ٠‏ فكيف يقع 

هذا القضاء الضمى ف <دود الوظيفة القضائية» فى حين مرج 'علها القضاء به 

صراحة ليدخل ف الوظيفة الادارية ٠.‏ نحن لا نتصور أن تنقلب /طبيعة العمل 
من قضائية إلى ادارية رد تغبر شكله من ضمى إلى صريح م ' 

وإذا كانت الأحكام لا تتحرج فى أسبامها عن ترديد النز امات الادازة 0 
المثرتبة على الالغاء » فليس من حرج لو تضمن منطوق الحكم بين بيذا 
الالتزام أو ليست الأسباب مرتبطة بالمنطوق»وأن احرج إذا دار هنا يدور 
هناك ؟ 


وقد يذهب رأى إلى أن تنفيذ الأحكام الصادرة بالالغاء يستتبع. إصدار 
قرارات إدارية تتمتع الادارة بشأما بقدر من السلطة التقديرية مما مجعلها 
أقدر منغيرها على حثملاءمة اصدار هذه القرارات والتوفيق بن الاعتبار ات 
الغتافة وبين الالتزامات ال فى يفرضها حكم الالغاء (1) .. وهذا الرأى مردود 
بغرورة التفرقة ببن التزام الادارة المرتب على الحكم » وبين تنفيذ هذا 
الالتزام ٠.‏ فأما الالتز ام فهر بطبيعته الملزمة » مقيد لسلطة الادارة لا تملك 
إزاءه وزنا ولا تقديراً ٠.‏ وإذا قيل بأن للادارة سلطة فى تقدير التزاماتها 
المثرتبة على الدكم » لكان معى ذلك ضوع الحدكم ذاته ب وهو مصدر 


0 يراجم فا تقدم هامش ص ها 


لفن 


الالتزم ‏ للسلطة التقديرية » وهو ما لا يجوز النسلم به . أما وسيلة تنفيذ 
هذا الالتزام فتخضع' ولا شك لسلطتها التقديرية» وهى سلطة لا بمسها 
الحكم. الصادر بتحديد التزامها » ولا ينال منها فى شىء + 1 


. ويتنجه رأى آخر إلى أن تقرير سلطة مجلس الدولة فى إصدار الأوامر 
للادارة أن يغيز من الوضع شيا فضلا عما مخلقه من مشاكل معقدة » مردها 
حرص الادارة على ما لها من ٠‏ استقلال » وحساسيتا المطلقة باللسبة لكل 
ما يتضمن"المسامن بامتياز انبا . ويكشف مساك مجلس الدولة هن هذه المسألة 
عن حسن تصرفه ولباقته » فهو نحاؤل ارضاء نزعة الاستقلال عند الادارة 
بالوقوف عند مجرد ألغاء القرار » وترك ما:يترتب على ذلك الالغاء للادارة 
! تحققه'بنفسها . وواضح أن الحرية الى يئركها مجلس للأدارة ى اجراء التنفيذ 
حرية ظاهرية: . وأن موقف. مجلس الدولة هو نوع هن السياسة القضائية 
التى تكشف عن مدى حكة الخلس وحسن تقديره للأمور » إذ لا جدال 
فى أن هذا المسلك مما يتضمنه من مراعاة لنفسية الادارة وحساسيمه! يعدر 
حافز؟ على الامتثال التنفيك » أكثر ثما يودى اليه الأمر الصريح © + , 


وواضح أن هذا الرأى حرص على الدفاع كر فاخرين على الاقناع ٠.‏ 
ومع التسلم بأن موقف مجلس الدولة كان نوعاً هن السياسة القضائية » 
فان. ذلك أيضاً كان مرتبطاً بظروف سئاسية ق 1 عتيق انلقطعت به 
الأوضال . وليس مقبولا من ناخية المبدأ » أن سياسة قضائية ارتبطت 
بظرو ف سِياسية” فى القرن الثاءن والتاسع عشر © تظل جامدة ومتحجرة 
ف القرث العشرين وحى السئوات الأخيرة مئه » رغم كل التطور النشط 
والعميق للأفكار النياسية والمذاهب الديمقر اطية: » وبعد أن رت أقدام 
القضاء الادارى وصار قاعدة صلبة تقوم ما بقى القانون الادارى قاماً . 
بل لقد يلغ الامان بالفكر الديمقر اطى واليقن. بسيادة القانون وءبدأ الشرعية 


() 62 .ميته .مه 17761 ويراجم هاش ص 6لا . 


يفنا 


شأوا أدى إلى تضمين دستورنا المصرى الجديد لأول مرة + وسبقاً ي. ذلك 
على الدستور' الفرنسى » نصاً باعتبار . مجلس. الدولة هيئة ' قضائية مستقلة: 
تندرج ف السلطة 'القضائية» وبذلك صار هيئة دستوزية الا يجوز ٠‏ المساس , 
باستقلالها إلا بتعديل فى الدستور .. 1 


وأما ما جاء بالرأى المتقدم من أن مؤقف مجلس. الدولة. كان. حرصاً ' 
على ما للادارة من استقلال .؛ وإرضاءٍ لنزعتها فيه + ومراعاة ملساسيما:! 
المطلقة » فقول لا يسعف الرأى فى شىء:ء ذلك لأن الجرص على استقلالو . 
الادارة كان فى حقيقته فرطاً ى الخرص على هذا الاستقلال » وى خصوص" 
لا مس كا سبق البيان ذا الاسثقلال . وأما عن مرّاعاة خساسية الاجارة 
ومشاعرها فان ذلك لا يصلح حجة فى منطق القانون » ومع ذلك فانه ما دام 
الحكم بالغاء قرارها لا يمس -حساسيتها ومشاعرها ‏ اللهم إلا إذا كان 
صاحب الرأى يعترض ‏ كذلك على إصدار أحكام الالغاء ب: فلن عمسبا 
بعد ذلك ى شىء الحكم بتحديد الأثر المباشر لهذا الالغاع ., 


وأما القول ,أن تقرير سلطة مجلس الدولة فى إصدار الأوامر ‏ كا 
باعادة الموظف المنصول كأثر مباشر كر الالغاء وهو ما لا نذهب اليه 
إذ يقث رأينا عند الحكم بالتزام الادارة باعادته إلى 'عمله دون ١‏ 
باعادته اليه يملق مشاكل معقدة » وانه لذلك قف مجلس الدولة عند 
مجرد إلغاء القرار » ويترك ما يترتب على ذلك الالغاء للادارة تحققه بنفسبا 
فهو ما تختلف معه فيه . ذلك ان الادارة كثرا ما تقع فى اللقطأ أو اللخلط أ» 
إن قصداً أو بغير قصد » فى استخلاص الآثار المباشرة لمكم الالغاء > 
وتتخذ على أساسها قرارات يشب حوها النزاع من جديد . وهكذا فان 
الالغاء إذ يصدر لجسم منازعة قائمة » يكون فى الواقع إيذانا ببدء منازعة 
جديدة ٠.‏ ومبذا تتولد المنازعات ونتخلد الحصومات الى كان حكم الالغاء 
الأول كفيلا محسمها » لو أنه قضى بالأثر المباشر للحكم توضيحاً للأمور » 
وقطعا لدابر العلافات ٠.‏ 

وإذا كان لنا أن نطرق الحانب الذاتى للهيئة الادارية كما طرقه البعض » 


لفن 


فائا لمن المحقق أن الحيئة الادارية الرشيدة ترحب ١‏ إذا ما أخطأت أو تعثرت 
فى إصدار قرار قضى بالغائه ». أن بحدد لها قاضها آثاره الحتمية المباشرة » 
حتى ٠‏ ترد.الأمور إلى نصامبا الصحيح ».إعلاء لكلمة القانون . هذه الطيئة 
الرشيدة هى الأحق بأن توضع فى المزان . 
ومع ذلك فاذأ جال البصر نحو الحيثة الادارية الجائرة » فن الغريب 
1 4 لن ير وجه النظر . ذلك أن قضاء القافرى بتحديد الآثار الحتمية 
شرة للالغاء » يغلق أمامها باب كانت تترءجوه مفتوساً لمعاودةالجور والعنت. 
0 الجائرة محق. أيضاً أن توضع فى الميزان ٠.‏ 


وتأمل لقضائنا فى ضوء ما تقدم توفيق فى إعادة الوزن وإقامة الميزان ب 
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عرض الى مجر 
للنشاط المصرق التجارى والنظام النتقدى اللبنالى(0) 


للدكتور صبنحى قادرس اقريصة 
كلية العجارة - جامعة الاسكندرية 


تمهيد : نتعرض أولا لانشاط المصرف التجارى ف لبئان . فبعد أن نمهد 
بلمحة نارمخية عن الظروف السياسية التى -حكمت الاسثمار فى النشاط المصرق 
نربط بين ثموه وعدد من العواءل الاقتصادية وغير الاقتصادية » ونلقى بعض 
الغبوء على أم موارد واستخدامات البنوك التجارية فى لبنان » ثم نتعرض 
ثانيً لتطور النظام النقدى والصير فة المر كزية كمتكامد8 لونأمم0 2 وا أخميز 0 
وثالن غم هذا البحث بتقيبم عام للنشاط المعرف والتقدى اللبنانى مع اممتتاج 
بعس التوصيات العامة ٠.‏ 
أولا : النشاط المصرفى التجارى 

) ئحة قاريخية : 

ف أواخخر حكم الامير اطورية العمانية كان مهناك سباق لبسط النفوذ 
السرابى لدول 7 الثلاث - انجلرا وفرنسا والمانيا - على منطقة الشرق 
العربى . وى ظل هذا الثفوذ السياسى الأو ربى ونحت نظام الامتيازات الأنجنبية 
انسابت روؤس الأموال الأوربية طارقة أبواب الاستثار فى منطقة الشرق 
العرنى ومنها الاستمان ف المصارف ؛ ومن 5 كانت أم البنوك الى تأت 
فى بدء تطور النظام الممرق ذات رأس مال رمن وانجليزى ثم رأس مال ألانى» 

وى شلال الحرب العالمية الأولى اضطاهدت البنوك الانجليزية والفرنسية 


ه: أشك. السادة الدكاترة مد ابر اهم غز لان وحمد عبد العزيز عجميه و عبد الكريم صادق 
بركات ويوسف عبد اليم ٠‏ فمئاقشاق مدهم وآرازهم كانت مفيدة وشيرة . 
1 


نكن 


ولكنها تمكنت من تهريب أمواها إلى الدارج . وف أثناء هذه الحرب نشت 
البنوك الألمانية فى كل بلاد الاممراطورية العمانية . 


وبعد الخرب العالمية الأولى ضعت س.وريا ولبنان للانتداب الفرنسى 

وتبع هذا انتشار البنوك الفرنسية ونموها وتركزها . وقد أخذت هذه لبنواة 
تذنوع 'فظهرت بنوك لاودائع وبنوك عقارية غير م تخصصة )١(‏ وكان ن 
أم البنوك الفرنسية الى أنشكت بعد ادرب بنك سوريا ولبنان الذى عهد 
اليه بوظيفة الاصدار إلى جانب نشاطه كبنك تجارى » كذلك أنشأت موامسات 
مصرفية فرنسية. فروعاً لا بلبنان فى محال النشاط المصرف التتجارى ماعدا بنك 
واحد تخصص ف الائتان العقارى هو بنك الائمان العقارى للجزائر وتونس. 
وف أواخر العشرينات تأسيث مصارف لبنانية هن أهمها بناك روبيز صباح 
وش ركاه وبنك ج . طراد وش ركاه وبنك مصر ‏ سوريا ولبنان ٠.‏ وقد 
استمر النشاط المصرق التجارى اللبنانى فى نمو مضطرد خلال فرة ما بين 
الحربين وبعد الحرب العالمية الثانية , 


ب) عوامل غو النشاط المصرفى التجارى اللبنانى : 

لقد نما النشاط المصرفق اللبنانى واستمر نموه بصورة ٠ضطردة‏ ليس 
فقط بالنسبة البنوك الأنجنبية بل أيضاً بالنسبة للبنوك الوطنية »ن سحيث نمو 
غددها وأخجام عملياتها .. ولقد عاشث هذه البنوك فى نمو مضطرد إلى جوار 
البنوك الألجنبية بالرغم من ضخامة موارد الأخيرة ويرتها الكبيرة فى حال 
الممرق ٠‏ وممكننا أن نربط بين لهو السريع لانشاط المصرف التجارى فى 
لبنان وببن مجموعتين من العو امل : الأو لى مرفقية 5ممغعو1 لقوماغدطهكم1 
والثانية اقتصادية . ونتمة تتمثل الأولى فى عاملين هما : سيادة مبدأ الحرية الاقتصادية 
وطبيعة احتمع الاقتصادى اللبنانى » وتتمثل الثانية فى عاملين ها : أهمية 
الطلب على الائهان المصرف التجارى ووفرة الموارد المصرفية , 


(1) د. فؤاد مرسى - محاضرات عن النقود والبنوك ف البلاد العربية ‏ سوريا و لبئان» 
الو السفات العم مش بي مسلاا افر مادام 1101م ب بال ابر فسا 
صفحات اه - وه معهد الدراسات العر بية العالية »ء م48١‏ 


كلا 


ونلقى بعض الضوء على هذه العوامل فيا نيى : 
1) العوامل المرفقية : 

: سيادة مبدآا الخرية الاقتصادية‎ -١ 

لاد مسار لبنان ومازال يتبع هذا المبدأ . وتعد سيادة هذا المبدأ الذى كم 
التمرفات الاقتصادية فى لبنان من أم العوامل التى شجعت على الاستهار فى 
النشاط المصرف . فحتى صدور قانون النقد والنسليف فى عام 1954 لم يكن 
فى لبنان أى قيد على النشاط الممرق . فلم يكن نهناك أى قيد على انشاء بنوك 
جليدة أو تشريع ينظم أعمالما ٠‏ فلقد كان ينظر إلى أعمال الصير فة على أنها 
نشاط تجارى وبالتالى مضع لأحكام القانون التجارى الذىينظم أعمال التجارة 
الأخرى » كذلك لم يكن حتى هذا التاريخ رقابة على النشاط المصرق . 
فم يكن هناك مايلزم البنوك بالاحتفاظ محد أدنى لنسبة الاحتياطى النقدى » 
ول يكن يطلب منها نشر ميزانياتها دورياً , وهكذا فان غياب القِود القانونية 
على اانشاط المصرق كنتيجة لسريان مبدأ الحرية الاقتصادية ‏ فى: ضورئة 
التقليدية - لم يسول فقط أمر انشاء مصارف جديدة على اللبنانين » بل سبل 
أيضاً على البنوك الأجنبية »على اتلاف جنسياتها أمر انشاء فرو علا بببروت» 
اما مستقلة أو بالاشتز الك مع البنوك الوطنية (9© , 


؟ - طبيعة المجتمع الاقتصادى اللبئاتى : 

إن الجتمع الاقتصادى فى لبنان من مال وأغمال مرىء البيئة الاقتصادية 
اللاءمة لنشأة ونمو الصيرفة . ففى هذا اممتمع الصغير تتشابك مصالح رجال 
امال مع مصالح رجال الأعمال . فالكشير من ررجل البنوك الوطنية كانوا 
رجال أعمال . ولقد ترتب على هذا الوضع سهولة قيام علاقات بين المقار ضين 
- العملاء - والمقرضين - البنوك - . فرجال البنوك يعرفونسملاءهم معرفة 


(0 د اجع : .2.2 م[ هذ ممتلهد8 لوطدع0 ,8 بلى ,إلأعوقةف 
7 م,كتصاء8ه ,.00 ومتطمتاطنظ بغ عزمه8 غمترمطع1 نز لعتملمط 


يفن 


شخصية ٠.‏ ونمو مثل هذه العلاقات عامل أساسى فى نمو نشاط البنوك(1) . 


ويمكن أن نضيف جانبآ آنعراً لملاءمة البيئة الاقتصادية اللبنانية لسرعة نمو 
النشاط المهرفى ويتمثل فى الاقبال النسبى الكبير للبنائيين على التعاءل مع 
المصارف #ودعن ومقتر ضين . وتنعكس هله الظاهرة فى الماض نسبة 
البنكئرت المتداول إلى لمجم الكلى لوسائل الدفع (؟) » والذى يعكس قوة 
«العادة المصرفية» بلبنان . 
(ب) العوامل الاقتصادية : 

: أهمية الطلب على الاثتمان المصرفى النجارى‎ - ١ 

إن الطلب على الائمان طلب مشتق » وهذه اللقيقة تنبع من طبيعة 
الحدمات المصمرفية من حيث: كونها «خدمات مككملة) ومن -حيث كون الجهاز 
المصرف. جهاز تابع للأجهزة القائمة على الأنشطة الانتاجية الآخرى فى 
الاقتصاد الو . وعلى ذلك فقد ترتب على كبر حجم قطاع اللندمات الذى 
يسيطر على الاقتصاد اللبئانى بوجه عام وقطاع التجارة بونجه عاص كير 
حجم الطلب على الاثهان اللصمرق التجارى . ومن العوامل المامة الى ي«زى 
الها كبر حجم النشاط التجارى وتموه النشاط الموروث لابنانيين فى أعمال 
التجارة وموقع لبنان الجغراى » ذلك الموقع الذى جعل من ببروت مركر؟ 
تجارياً هاماً وخاصة بالنسبة للتجارة العابرة » أى التجارة بن أوربا والشرق 
العربى الغنى موارده المعدنية . 1 


؟- وقرة الوارد المصرفية ' 
ومن الأسباب الىامة فى نمو النشاط المصرف اللبنانى وفرة الموارد المصرفية 


(0 د اجع د الوم جرم تصصرمك 11 مطامط ومتاهد8 مله ,.ة .1 ,مومع 
لاع سسا واد مدو كرات لوط س1 301 زع 
2 ,07400 ,653 008ج6ة01 عط ,7111-13 .رم **ممنع نل معامل» 
(1) لقد بلغ متوسط هله النسة خلال الفّرة من 1454 إلى 1454 سوال مرو ,/'. وقد 
حسبت هذه النسبة 3 أدقام النقد المتداول خارج البنوك فى آشعر كل عام ثم قسمت على حاصل 
بمع أرقام النقود ن وأشباه النقود ه المقابلة وقد أنيذت الأرقام الأصلية من : 
٠‏ تنأءنة]8 ,12417 3 .210 ,قعلاوتهاة لوأعممماط .أم1 


لنن 


ذات اللصدر الأجنبى وتتمثل الموارد النقدية المتدفقة على سوق النقد اللبنانى 
فى مصدرين رئيسيين : أولمما تلك الأموال التى نحوها اللبنانيون فى المهجر 
سنوياً إلى أقارهمء وثانهما ودائع المي اطنين ااعرب الأثرياء ٠‏ ومن الأسباب 
الرئيسية الى يعزى الها تفضيل أثرياء العرب ايداع أمواهم لدى, البنوك 
اللبنانية سوق النقد الأجنى الحر ببيروت وثقتهم الكبيرة فى قيمة الليرة اللبنانية 
التى يغعلى الذهب أكثر هن /,4٠‏ هن قيمتها وحرية التحويل الكاملة الى تتمتع 
مب منذ عام 1468٠‏ . هذا بالاضافة إلى بحرية الاختيار المتاحة أمام امودعين 
غير المقيمين ى أن يفتحوا سسابات نحث الطلب لدى 7 ك التجارية بأى 
عماة تار ونا ويتقاضون عنها معدلات فائدة م رتفعة نسبياً 3 والأكثر أهية 
من ذلك تطبيق قانون لاسرية الصير فة) منك عام ك1 )١‏ » ذلك القانون 
الذى يقغمى جب أبة معلومات نخاصة بأرصة العميل المودع ويعاقب «وظف 
البناك الذى يكشف عن مثل هله البيانات لأأبة جهة كانت » ويكتفى فى 
تمييز مدسابات المودعين بترقيمها فقط , 
ج) موارد واستخدامات البنوك التجارية : 

نقدم فى هذا امال عرضاً لام عناصر «وارد البنوك التجارية وأم 
امتيخداماتها على النحو التالى : 


5 المواره‎ )١ 
وتعرض هنا لبندى رأس امال والودائع على أساس أن الأرل مثل أم‎ 
عناصر الموارد الذائية وممثل الثانى أم عناصر الموارد غير الذاتية بل أهم‎ 

الموارد الكلية على الاطلاق ٠‏ 


١‏ - رؤوس الاموال : وتتشابه فى أَهميمما الصغيرة كورد 


)06 ولتد دائمت حمعة المصارف اللبئانية دفاعاً شديداً عن قانون سرية السيرفة على أساس 
أن المساس بهذا القانون يعنى تغيير] لدعا الاقتصاد البنانى وتبديدا للثروة القومية ومصالح 
الشعب اللبئافى ... و من شطاب لبيير أده رئيس جمعية المصار ف اللبثائية الموجه لوزير المالية 
مارس 61957 . 
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للبنوك التجارية اللبنائية مع البنوك التجارية فى البلاد الأخرى . 
ونجدر الاشارة إلى بعض الملاحظات العامة عن روس أموال البنوك التتجارية , 
فنذكر أنه حى صصدور قانون النقد والتسليف سالف الذكر لم يكن هناك 
حد أدنى قانونياً إرأس مال البنك التجارى » كا أنه بالرغم من كون البنوك 
التجارية شركات مساهمة دودة السثولية تتركز ملكية أموالها في أيدى قلة 
من كبار حملة الأسوم الذين يتولون عادة إدارما .ومن الأسياب الى يرجع 
لبها عدم انتشار ملكبة أسهم البنوك بين عدد كبير من المساهمين عدم رغبة 
البنوك فى تلداول أسبمها فى بورصة بروت نظراً للمضوع هذه السوق 
لألوان من المضاربة الباعمة » الأمر الذنى يعرض هذه الأسهم إلى تقلبات 
شديدة قد توثر تأثيراً سيثاً على سمعة البنوك اللبنانية وبالتالى ى ثقة عملائها (0. 

١‏ - الودائع : وتمثل أهم موارد البنوك التجارية وهى لا تختيف 
فى أسميتها عن الوضع بالبنوك النجارية فى البلاد الأخري . ومن الناحية 
ااتفصيلية ممكن أن نصنف الودائع لدى البنوك التجارية على أساس أكثر 
من صفة مميزة' ٠‏ فنصنفها إلى ودائع جارية أو تحت الطاب إوودائع 
غير جارية 6 وإلى ودائع بالليزة اللبنانية وودائع بالعملات الأنجنبية » 
وإلى ودائع الأفراد وودائع المصارف . 

فبالنسبة للودائع تحت الطلب أو الجارية . كانت نظهر قبل عام 1954 
نحت بند واحد ولكن بعد هذا التاريخ أصبحث تنشر تحت بندين : 
الحخسابات الجارية وتغذ.ها التحويلات النقدية المباشرة » وحسابات الشيكات 
وهى عمرماً ودائع رجال الأعمال وتغذها التحويلات النقدنة النائمجة عن 
تحصيل الأوراق التجارية وغيرها من أدوات الاثّان ...وكا أسافنا تد 
البنو ك فوائد «رتفعة على الودائع الهارية تتفاوت معدلاتها العادية 9) 
من ”/ إلى ه/ . وهذه المعاملة يندر أن نجد لا مثيلا فى البنوك 
التجارية فى الدول الألخرى ٠‏ وكتلف معدل الفائدة من بثك إلى آآخر 
بل فى داثل البنلك الواحد من وديعة إلى أخري » حيث مخضع تيده 


(1) أنظر د. عسيل فى كتايه سالف الذكر صنوم 
(؟) تصل بالنسبة لبعض الودائع الطامة إلى 0./* 


اليل 


إلى عامل المساومة بين المودع والبئنك طبقاً. لحجم الوديعة ودرجة احمال 


أما بالنسية للودائع غير الجارية فتتشانه به أيضاً ومثيلاتها لدى البنوك التعجارية 
فى البلاد الأخرى حيث أنها تخ ثلاث صور رئيسية هى : الودائع الآجلة » 
والودائع الخاضعة لاشعار وحسابات الادخار . 


ومن المعروف أن الودائع غير ادارية أكثر استقراراً من الودائع 
الدارية و لذا ممتفظ البنوك مقابلها بنسية ة أقل من الاحتياطى النقدى » وبالتالى 
تتمتع ل رية أكيز فى استخدامها ومن ثم تدفع علمها وعدلات فائدة أعلى , 
ولكن مما در الاشارة اليه أن الفروق بن معدلات الفائدة على الودائع غير 
المارية والودائع الداربة صغيرة ٠:‏ فتتراوح معدلاات الفائدة على الودائع 
. النجلة وباشعار وهى أعلى من معدلات الفائدة على حسابات الادخار بين 
4 وهر"/ . وضع ى تحديدها أيضاً إلى عامل الم.اومة وت ةلف من بنك 
إلى آآخر ومن وديعة إلى أخرى . ولقد ترتب على ضآلة الفروق بن معدلات 
لفائدة على المدساب ادارى وتلك على الحساب غير الجارى اقبال الكثير من 
المودعين وخاصة المودعين غير المقيمين على تفيل الايداع ف المساب 
الجارى . ولكى تجذب البنوك اللبنانية أكر: قدر*#كن هن الأرصدة الأجنبية 
فامها تقبل فتح دءابات بالعملات الأجنبية نحت أى صورة من صور الايداع 
وبأى عملة من العملات . ويمكن أن نرى السبب الرئيسى فى دفع «عدلات 
فائدة مرتفعة على الل#ساب الجوارى ق تقوية رغبة غير امقيمين 5 ايداع 
أرصلتهم لدى البنوك اللبئانية » كما لايقتم بر السماح بالايداع بعملات أنجنبية 
على الأجانب بل يسم حأيضاً البنائيين بفتتح حسابات بعملات أجنبية محتفظون مها 
بغرض تمويل وارداهم ٠‏ وزيادة فى الترغيب ى الايداع بالعملات الأجنبية 
تدفع البنوك معدلات فائدة على ادسابات بالعملات الأجنبية أعلى مما تدفعه 
على الأرصدة المودعة بالعملة المحلية . 


ومحتفظ البنك التجارى اللبنائى بمبالغ كبير ة تستحق للبنوك الأخرى عن 
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علية. وأجنبية وبعملات أجنبية وبالعملة المحلية وهى الى, تعرف بالودائع 
المصرفية هانوهمد< علمدظسم:م1 أو حسابات البنوك والمراسلين : ولى 
تكن البنوك تنشر بيانات عن هذه المسابات قبل عام 1934 . وتستحق 
هذه الودائع إلى ثلاث جهات هى : البنوك المقيمة والبنوك غير المقيمة 
والبئاك ار ى . وتتفاوت معدلات الفائذة على هذه الودائع تبعآ لنوع العملة 
المودعة مها وظروف الدالب والعرض علما » وهنشأ الأرصدة )١(‏ وطبيعة 
الوديعة ومركز البناك المودع لديه وقدرته فى الحصول على قرض هن البناك 
المركرى . وهنا أيضاً تزيد «عدلات الفائدة على ااودائع المصرفية بالعملة 
الأجنبية عنها على الودائع بالعملة الحاية سبب احهال وجود عنصر امخاطرة 
فى تحويل العملة اللبنانية إلى العملات الأنجنبية ٠‏ ' ' 


1 إن ضخاءة أرقام الودائع المصرفية يعكس 'مدى الاعمّاد الكبير الباوك 
التجارية اللبنانية على بعضها البعض دن وطنية وأجنبية . ونظرا ,لتعدد مصادر 
هذه الودائع .تمثل «ملجأ كبيرا ومرناً للاقتراض: وإنكان حمل فى طياته 
عدم الاستقرار كما مشر فيا بعد ٠,‏ 


ب ) استخدامات البنوك : 

بالتأمل فى هيكل أصول أو استخداءات البنوك التجارية اللبنانية 
لمواردها نستطيع أن نتبين مدى خضوعها الكبير «لنظرية القرض التجارى» 
وتكييفها لاستخدام مواردها فى مقابلة الالب على الاثمان: هن سجانب قطاع 
الحدمات بورجه عام وقطاع التجارة بوجه خاص . فالبنوك التجارية تمشخدم 
مواردها أساساً فى الأقراض قصير د الأجل لغويل عمليات التجارة الداخلية 
واللدارجية 0 


(1) وقد تنشأ هذه الودائع على النحو التالى : إذا احتاج أحد البنوك نقدا سائلا بطلبه من 
بنك محل آنر لديه فائض ويتفق معه أن يودع الأخير لديه المبلغ المطلوب مقابل فائدة'. وقد 
يطلب فرع مملى من مركزه ألرئ نيسى أن يودع مبلفاً لديه وليكن بالاستر ليى مثلا » ثم يقوم الفرخ 
امحل بايداع هذا المبلع لدى البنك المركزى كفبان لقرضض يحصل عليه من الأخير . وعندمائيحل 
ميعاد سداد القرضس ير ده البنك الم م بالليرة و يتسلم المبلغ المودع بالاستر لوى لرده إلى مركزه 
الرئيسى . أنظر د. بعسيل المرجع سا سالف الذكر صن 4# 
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ونتناول باثدتصار مجموعات الأصول الرئيسية على النحو التالى : 

١‏ - النقد السائل والاصول السائلة : ويشتمل النقد السائل على النقادية 
الى تحتففل .ها البنوك فى خزائها وما تحتفظ به من أرصدة سائلة لدلئ 
البناث الركزى : أما الأصول السائلة فهى تلك الأصول الى بمكن 
أن خرها البنك التجارى إلى نقد سائل بسرعة أو الأموال الى مكن بها 
عند الالب . وعلى ذلك فيدخل ضمن الأصول السائلة القروض القابلة 
للاستدعاء والثركات نحت التحصيل والودائع المصرفية تحت الاضطلاع» 
كما تشتمل هذه الأصول على ما محتففل به البناك من أوراق تجارية يقبل 
البنلك المر كزى إعادة خصمها . 


ومما يسترعى الانتباه انخفاض نسبة النقدية ونم# داممه الى محتفظ 
عا البنوك اللبنانية بالمقارنة مع هله النسبة لدى البنوك التجارية فى البلاد 
الأخرى . فلقد بلغت هله النسبة 1/7 » 4/ فى شهرى ابريل وسبتمر 
من عام 1454 على التوالى . ومن الأسباب الى تساق لتبرير انخفاض نسبة 
النقدية ارتفاع نسبة السيولة (1) وبطء حركة قسم كبير هن الودائع 
الجارية ذات معدلات الفائءة المرتفعة والى تعد بديلا قريباً للوادئع 
غير الجارية . 


0 السلفيات والاوراق المخصومة : إيسيطر الائمان قصير أل 
سيطرة شبه كاملة على نشاط البنوك التجارية اللبنانية متخذاً شكل السلفيا 
والأوراق الخصومه .. ويبدو هذا واضحاً من ضخامة النسبة ببن السلفيات 
والودائع والى تكشف علها أر قام الجدول التالى الخاصة بالسلفيات والو دائع 
لدى البنوك اللبنانية فى #١‏ كانون أول عام ١956‏ 


)١ 0‏ تقاس نسب السيولة بقسمة سحاصل جمع النقدية بالازيئة وأرصدة البنك التجارى للى 
تبسك المركزى والقر ومس القابلة للاستدعاء و الأو راق التجارية القابلة لاعادة و على مجموع 
3 وبعض الأرصدة الدانة . 


لديا 


يجدول دتم ١‏ 
سلفيات وودائع المصاريف اللبئانية في ١ل‏ كانون أول ١958‏ 


البياث 2 أملايينالارات|] ابيا أملايين الدرات 


محفظة السندات التجارية 
تسليفات و-حسابات مدينة 


03053000 تحسايات الادخار كلارههة؟ا 
##ابازرة١ «٠‏ | حسابات الشيكات| ولاور/ا؟ 


سلف المساهمين | “ركد |اللسابات الجارية | ١/1مر1/4”‏ 
1 5 دائء ل 1 
ددع جل | 

وخاضعة لقعا 41؛ 

المصارف الدائنة | 1١490,44‏ 

دائنون مختلفون | "٠/ار94‏ 

امجموع 849 ]| الجموع ا 


المصدر : تسعة دروس من الأزمة للسيد / أمين علامة المددير العام 
المساعد لبناك ببروت والبلاه العربية ص " 

وبالتأمل فى أرقام اللندول السابق نرى أن النسبة ببن مجموع السلف 
إلى المجموع الكلى للودائع بلغت فى هذا التاريخ 15 . وإذا استبعدنا و دائع 
المصارف من مقام هذه النسبة ترتفع إلى ٠. 7/1٠١7‏ 

وتعكس ضخامة السافيات والأوراق الخصومة ضخامة الائيان 
المصرق الموجه لعويل النشاط التجارى الداخلى والدارجى والذى يعكس 
.فى مهابة التدليل ‏ ضخامة القطاع التجارى فى الاقتصاد اللبنانى ٠.‏ وكننيجة 
لضآلة القطاع الصناعى ولصغر حجم المنشآت الصناعية ' واعمادها الكبير 
على القويل الذائى تمثل سلفيات البنوك التجارية إلى القطاع الصناعى نسبة 
صغيرة من المجموع الكلى لسلفيانها )١(‏ . ونذكر فيا يلى بعض الملاحظات 
التفصيلية عن سلفيات البنوك وأوراقها المخصومه . 

*/.16 تبلغ حصة القطاع التجارى من حجم الائتمان الكلى سوالى هه ./' مقابل‎ )١( 
- ه١ لقطاع البناء والتشييد و 4 ./ للزراعة » أنظر بنك مصر -. النشرة الاقتصادية ص‎ 
. 1154 الاعداد الأول والثانى وألثالث والرابع - يداير ديسمبر‎ 
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تمنح البنوك اللببانية سلفيانها مقابل همان عيى أو ضمان شخصى م 
وقد تشمل أنو اع الغمان العيبى الى تقبلها البنوك أوراق مالية وتجارية» 
بضائع وعقار . وما يسترعى الانتباه أن البنوك التجارية اللبتانية لانتردد 
فى قبوها العقار كشمان لسلفياتما بالرغم هن ضعف سيولة هذا الأصل 
ومجافاة هذا التصرف للتةليد المصرقى التجارى ٠‏ وترجع ظاهرة التسليف 
بغمان عقارات إلى سيادة الاعتقاد لدى الأفراد بأن العقار أكثر الأأصول 
ضاناً . 

ونقدم البنوك اللبنانية مرلفيات بالعملة الجلية والعملات الأجنبيةعلى أن 
ترد الأخيرة ببس العملة الى قدعت مرا ٠‏ 

وتمال قيمة الأوراق الخصومة لدى ال'وك التجارية نسبة كييرة من 
من استخداماتها . ولككن يكشف تطورها عن اتجاه أهمييها النسبية نحو النناقص ؟ 
لصالح تزايد الأهمية الأسبية للسلفيات . وتتراوح أسعار الفائدة على سلفيات 
البنوك التجارية من 0// إلى 1/9 وضع فى تحديدها إلى اعتبارات عبدة منهاسمعة 
النترض ومركزه المالى وحجم السلفة ومدتها ونوع الضوان الذي تمنح مقابله ٠,‏ 


وف العادة لا تمنح البنوك اللبنانية ائاناً طويل الأجل » غير أن الاثهان 
قصير الأجل قد يتحول فى بعض الأحيان إلى اثهان متوسط الأجل عن طريق 
تجديد القرض . 1 

٠‏ - محفظة الأوراق الالية : تمئل أقل استخدامات البنوك التجارية 
شأناً من حيث حجمهاونسبنها .. ويعكس هذا الوضع إعراض البنوك اللبئانية 
عن الائمان طويل الأجل وعدم اقبالما على الاحتفاظ بسندات الحكرهة 
اللبنانية رغم ضآلة ما تصدره هذه الحكومة مها » غير ألما تمحتفظ ببعض 
سندات الحكرمات الأجنبية . ولكن إذا أضفنا إلى الاستئارات المالية 
لبنوك استئاراتمها فى البانى ترتفع نسبة ما تبتخدمه البنوك التجارية من 
مواردها فى امرتئارات طويلة الأجل بصورة محسوبسة » غير أن اللحقيقة 
نظل قائمة وموداها أن البنوك التجاررة اللبنائية تضع نسبة صئيلة من مواردها 
فى استعارات طويلة الأجل » 

بلي 


ثانيا : النظام النقدى والصيرفية الركزية . 

ك<ة عن تطور النظام النقدى |اللبئانى : 

بعد زوال العهد التركى وخضوع سوريا ولبئان للانتداب الفرنسى 
تأسست شركة فرنسية عام 1947١‏ باسم البناك السورى . وقد منح هذا 
المصرف حق اصدار العملة السورية . وق عام 4؟14 عفدت اتفاقية تقرر 
يمقتضاها توسيع نطاق نشاط مطرقك سوريا علحه حدق اصدار العملة 
القانونية فى ابئان أيضاً » ومن ثم أصبح يدالق عليه مضرف سوريا ولبئان 
الكبير ٠.‏ وكانت مدة الامتياز الى حصل علها مصرف سوريا ولبئان 
لاصدار أوراق النقد ١6‏ عاماً ابتداءاً من أول ابريل 4 . وقل 'تقرر 
آنذاك طبع سلسلتين من اللدرة على أساس معدل صرف ثابت بين الدرة 
والفرنك الفرنسى . كا -حدد الاتفاق الحد الأقصى لاصدار النقد المتداول 
مخمسة وعشرين مليون ليرة 3 وبالرغم من اصدار مجموعتين من اللدرة 
أحداها لسوريا والأخرئ للبنان الا أن “كلاهما تمتعت بنفس القوة الابرائية 
فى الاقليمين ٠‏ وقد نص قانون عام 4 على ألا يقل الذهب أو السنلنات 
الحكومية القابلة للدفع بالذهب الى محتفظ ما البناث عن 40/ ٠ن‏ قيمة 
الغطاء وعلى أن نتكون النسبة الباقية من الغطاء من سندات الكومة الفرنسية 
قصيرة الأجل ومن كبيالات . وحيث أن بنك سوريا ولبنانكان يمارس 
نشاطا مصرفيا نجارياً إلى جانب قيامه بوظيفة الاصدار فلقد كان بالبناك قسمان 
متخصصان أحدهما للاصدار والآخرللعمليات المصرفية . وعلىذلك يكون هذا 
البنلك قد شابه البنلك الأهلى المصرى عند ادشائه عام84 أكيناك اصدار وبننلك 
تجارىى آن واحد يتولىنشاطه قسما نأ حدهما للاصدار والاتحر للعمليات المصرفية. 


وبالتأمل. فى نظام الاصدار الذى وضعه قانون عام 1474 نرى أنه 
أقسم بالجمود هن ناحيتين :الأولى نصه على حد أقصى لمجم الاصدار 
مع ٠‏ ضرورة الاحتفاظ بذهب أو بسندات قابلة للدفع بالدهب. لا بقل 
)١(‏ أنظر د. فؤاد مرمى » المرجع سالف الذكر صفحات 1١٠7-15‏ . 


لديا 


عن 1/56 من القيمة الكلية لغدااء الاصدار ٠‏ وم يك كن هناك سبب واضح لجمود 
نظلام الاصدار سوى اللحوف من احهال افراط بثلك 0 وايئان فى الاصدار: 


ولقد كان مقررأ أن ينتهى امتياز بنك سوريا وأبنان للاصدار ف 
عام 9و ء غير أنه فى عام /19880 ثم الاتفاق على تجديد امتياز البنك 
فى الاصدار لمدة 6 عاماً أخرى تبدأ من عام 195"4 . وطبقا لاتفاقية تجديد 
امتياز الاصدار نقرر فصل الايرة اللبانية من الايرة السورية وجعل نظام 
الاصدار مرناً بالمقارنة مع النظام السايق وذلك بالغاء الحد الأقصى للاصدار 
وتوطيد علاقة اللرة بالُرذك الفرنسى بدلا من الذهب » فنص على ألا يقل 
عتنصر الذهب ؛ فى الغطاء عن ٠‏ أما باق عناصر الغطاء فتتكون بصفة أمساسية 
من فرذكات فرنضية وسندات اللدكومة الفرنسية وودائع لدعل حرانها . وهنا 
تذكر التشمايه بين هذا النظام وبين نظام الاصدار فى ٠صر‏ عندما كانت قمر 
على نظام اعرف بالاستر ليبى و ثرقب عليه من تراكم الأرصدة الفر نسية 
والأرصدة الاسترلينية لكل من لبئان ومعبر على التوالى » وما يعنبى هذا 
من تمكبن دول غنية كفرنسا والمملكة المتحدة من الاقراض بسهولة 
من دول فقيرة نسبياً كلينان و٠صر‏ 


ولقد تعرضت الليرة البنانية خلال فيرة إرتباطها بالفرنك الفرنمى 
لتقليات الكبيرة الى دضع لا الفرنلك والتدهور الكبير الذى طرأ على قيمته 
فلقد قر الدكت :ور الياق أن الارة اللبنانية فقدت /0١‏ من قيمنها الدولارية 
خلال الفئرة من إلى 144٠‏ كنتيجة لارتباطها بالفرنك الذى اتخفضت' 
قيمته بالنسبة للدولار خلال نفس الفترة )١(‏ . 


وعلى ضوء تجربة العلاقة غير المرضية بين اللبرة والفرنك خلال فرة 
ارتباطهما بدأ واضحاً و أن تفصم العلاقة بينهما بعد انهاء الحرب 
العالمية الثانية . وقد تم الفصل بينهما بقانون صدر عام 1444 ألغى بمقتضاه 
قانون عام 190 ٠.‏ ولتحقيز ى الفصل بين اللبرة والفرناك تقرر ألا يقل 


() أنظر د. عسيل المرجع سالف الذكر ص 155 . 
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الذهب أو العملات الأجنبية القابلة التحويل إلى ذهب عن /0٠‏ من قيمة 
غطاء النقد المصدر . أما باق عناصر الغطاء فيمكن أن تتكون هن سنداث 
-حكومية وأوراق تجارية : ومنل عام ١149‏ تابع بنك الاصدار زيادة مشترياته 

من الذهب حتى بلغت نسبته من غطاء النقد المصدر 917,7/ قف ديسور 
سنة 1451 )١(‏ » وذلك تدعها لقيمة اللبرة وتشجيعاً على تدفق روؤوس 
الأموال الأجنبية على سوق النقد اللبنانية . 


مصرف لبئان ( بنك البنان اللركزق ) : 
لقد استعرتمنا فما سبق باخختصار تطور النظام النقدى فى لبنان وأشرنا 
إلى بنك سوريا ولبنان بصفته بنكآ للاصدار .“ولقد تولى هذا البناك وظيفة 
الأصدارحتى نباية امتيازه فى ابريل عام 5 . ولم تجدد الحكومة اللبنانية 
امتياز بنك سوريا ولبنان للأصدار بل أنشأت بنك مركزياً .امتلكت الدولة 
رأسماله بالكامل ليتولى وظيفة الاصدار وغيرها من وظائف البنوك المركزية 
ابتداء من أول ابريل عام 1954 .70 


ولقد قام بنك ٠سوريا‏ ولبنان إلى جانئب قيامه بوظيفة الاصدار 
ببعض من وظائف البنوك المركزية التقليدية حيث كانت الخزانة العامة 
تودع أرصدتها لديه مقابل فوائد تتمثى معدلا مها مع ٠عدلات‏ الفائدة 
الى يدفعها بنك فرنسا » "كا كان يقدم قروضا للمجالس البلدية اوغيرها 
من الحيئات العامة وشبه العامة » كما كان محدم الددين العام محتفظاً لديه 
دون غيره بذللث القدر الضئيل هن سندات الحكومة اللبنانية » هذا بالاضافة 
إلى تواضع البنوك الأخرى على أن تودع لديه جانباً من أرصدتما لأغراض 
0 » كنا كانت تلجأ اليه فى الحصوك على ائمان لقابلة العجز الموقت 
فى منيولها باعادة خصم بعض أوراقها التجارية » كا كان إيفتحلها اعتّادات 
على المكشوف بدون ضمان عيى » كذلك كان يقدم للبنوك خدمة مصرفية 
متمثلة فى نقيامه ركز لتجميع الاخطار المصرفية مالى عام ١97‏ حماية لا 


(1) د. عسيل المرجع سالف الذذكر صن 195197 . 


لل 


من العملاء غير الطيبين .: والخدير' بالذكر أن.عضوية البنوك لهذا المركز 
أضبحثت اجبارية منذ عام 1951 . 


وعند تقييمنا لدور بنك سوريا ولبنان فى الصيرفة المركزية يتين 
بناء هذا التقييم على أنه لم يكن بنكا مركزياً بالمعنى المحدد والشامل لهذا اللفظ 
بل على أساس كونه بنكاً تجارياً بمارس وظيفة الاصدار فعلى .ذلك لم يكن 
متوقعاً منه طبفاً لقانونه الأساسى أن بارس دوره فى رقابة: الائهان المصرى 
بل كان متوقعاً إذا حاول هذه الؤظيفة أن محمد نفسه فى مركز تتمارض 
فيه مصلحته الخاصه كبنك تجارى مغ خدمة المصلحة الاقتصادية العامة'., 


ثم نعود إلى بنك لبنان المركرى الذى تولى مهاءه كا أسلفنا ‏ فى أول 
ابريل عام 1954 ١‏ فلقد انشىء هذا البناك بمقتضى قانون النقد والتسليف 
الصادر فى أغسطس عام 1458 )١(‏ + وبدراسة هذا القانون ثتبين أهدافه 
ومهامه العامة وكيفية ادارته وطبيعة علاقته بالحكوهة ودوره فى مراقبة 
الاثمان المصرى . وسوف نتعرض وهر هله النقاط فها يلى : 


١‏ ب فبالنسبة لأهدافه ومهامه العامة: نجدها تتمثل ى حماية قيمة 
العملة نحقيقاً للتقدم الاقتصادى والاجماعى الدولة . ويتصل بتحقيق هدف 
حماية قيمة العملة مراعاة البناك عدم انخفاض نسبة الذهب فى الغطاء عن 1/65٠‏ 
من قيمة النقد المصدر )١(‏ » وكذلك قيامه بعمليات البيع والشراء فى 
أسواق الذهب والعملات الأجنبية وتعاونه مع البنوك المركزية الأجنبية .. 


١‏ - وباللسبة ككيفية ادارته : نص القانون على أن يتولى ادارة البنلك 
معاففل يعاونه ثلاث نواب 3 ويرأس المحافظ ما يسمى «باغخلس ا مر كزى» 


)١(‏ أنفار ” قانون النقد والتسليف ‏ الحريدة الرسمية : المددان رقم 89 و١7‏ بتاريخ 
آب وه أيلول م55١‏ - لبنان . . 

)١(‏ تنص المادة 58 من قانون التسليف عل المصرف أن يبقى فى مو جوداته أموالا من 
الذهب ومن العملات الأجنبية الى يمكن تحويلها إلى ذهب توازى 7٠‏ / على الأقل من قيمة 
النقد الذنى أصدره وقيمة ودائعه تحت الطلب وعل ألا تقل نسبة الذهب والعملات المذكوره عن 
٠ه‏ / من قيمة النقد المصدر . 1 ب 
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والى يستعين بلجنة استشارية» ٠.‏ وتعين الحكو مة امحافظ بثاء -لى اقتراح 
وزير المالية للدة ست سنوات » أما نواب المحافتل فتعينهم اللتكومة بناءاً 
على اقتراح وزدر اللاأية مد م نمس سئوات فقط » ووظائف 0 من ن المخانظ 
ونوابه قابلة للتجديد » وعلهم أن يتنازلوا عن حميع وظائقهم الأخرىأثناء 
تولهم مهام متصههم بالبناك 0 امحلس المر كزى فيتكون ‏ كا أسافنا ‏ 
من المحاؤتل ركسا وعضوية اثنين من نواب المحافنل ومديري العدوم بوزارق 
الاقتصاد والالية ٠.‏ أما اللجنة الاستشارية الى أسلفنا ذكرها فتتكون 
من ممت أعضاء أربعة منهم عثلون ,قدلاعات المصارف والتجارة والصناعة 
والزراعة وممثل عن مجلس التخطيط وأستاذ للاقتصاد . وتعاون هذه الاجنة 
المحاس المركرى لمصرف لينان فى اتخاذ قراراته » كما 5 تقاريرها إلى 
افك" عندما" يطاب منها ذلك . 


- وبالزسية تعلاقة البنك المكومة : فبصفته بناك الحكومة نودع لديه 
دون غبره الأموال العامة » كما يتعين عليه نخدمه الدين العام ومساعدة الدولة 
فى اصدار سنداتها . أما بالنسسبة لسألة تقدمه قروضاً للحكوهة » فقد نم 
القانون على أنه كبدأ لا بمنح البنك قروضاً الدكومة ولكن عليه أن يقدم 
'تسوبلات اثمانية لمقابلة العجز الموأقت فى مواردها على أن ترزد اليه بعد ثلاثة 
شهور من تقدعها والا تزيد عن /٠١‏ من متوسط ايرادات الدولة نملال 
المثوات الثلاث: السابقة على تقدم هذه النسبيلات الاثتانية . غيرأن القانؤن 
نص على أنه اف ظروف استثنائية أو فى حالات الضرورة” القتصوى » 
وبعك أن إتضح عدم؛ :جود مصادر بديلة للاقراض يتعين على : البنلك أن 
أن يقدم قروضاً الحكوءة والمرئات العامة بمعدلات الفوائد السائدة فى السسوق 
ومكن أن ترد خلال عشر سنوات . ويتعين على البنك المركزى أضاً 
أن يقدم الشورة للحكومة » ؤيتدحل بناءاً على : تعليات وزيرالالية فى أسواق 
الذهموب والصرف الأجنبى بغر ض تحقية ق الاستقرار فيها ٠‏ 


وتجدز الاشارة إلى أن أم ما يلفت النظر هنا تلك امحافظة الشديدة 
الى تمك مسألة اقراض البنك'الحكومة والتى عكن أن تفسس بعدم اطمثنان. 
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البنلك إلى رشد الحكومة فى تصرفاتها الاقتصادية وافتراض استمرار سلبية 
الدولة فى الال التنموى . 

5 - أما بالنسبة لعلاقة البنك المركزى بالبنوك * 

من دراسة قانون النقد والنسايف مكن أن نتببن دور مصرف لبئان 
كبنك للبنوك فى ما بص عليه القانون من ضرورة احتفاظ البنوك التجارية 
لدبه بأرصدة نقدية تمثل نسبا معينة من قيمة ما تحتفظ به من ودائع لا تزيد 
عن 796/ و /١٠5‏ من الالتزامات تحت الطلب والالتزامات لأجل على 
التوالى ٠‏ وى ضرورة تقدم البنوك التجارية إلى البنك المركزى تقارير 
شهرية عن مراكرها امالية ٠‏ ويتعين على مصصرف لبنان عدم منافسته للمنوك 
بالامتناع عن التعامل مع القطاع الخاص وعليه كبنك مر كزى أن يقوم 
بدور الملجأ الأخين ا البنوك التجارية وذللك بقبوله اعادة. : 
أوراقها التجارية بشروط معينة كأن تحمل الورقة المعروضة لإعادة |: 
ثلاث توقيعات والا تتجاوز مدتها 1١‏ يوما » كما سمح القانون إإبنلك 
لمر كزى بأن يقدم للبنوكتسهيلات اثمانية مقابل اعادة صم أوراق تجارية 
معينة تتعهد البنوك باعادة شرائها بعد مدة قصيرة يتفق علها. ؛ أو تقدم 
هذه التسمهيلات بضمان أوراق تجاربة أو مالية » أن ذهباء» أو عملات أجنبية 
ومرة ثانية نلمس الموقف المحافظ الذى محكم علاقة البنك بالحكومة فى نص 
القانون على وضع حد أقصئ لا بمكن أن يقدمه البنلك المركزى للبنوك 
التجارية من اثيان بضمان الأوراق المالية العامة .. فلقد دص القانون على 
ألا تتجاوز قيمة محتفظات البنلك من الأوراق المالية العامة الى تؤول . 
اليه كنتيجة لإعادة خخصمها أو قبولما كضمان قيمة رأسماله واحتياطياته 
والا تتجاوز مدة استحقاق هذه الأوراق 1١‏ يوماً , 


ه - وبالنيسه للدور الرقابى تلبنك المركزى : ونستخلص هنا 
من قانون النقد والتسليف المعالم الرئيسية الددة حال هذا الدور الهام للبنك 
ال مر كزى ٠‏ فنشير أولا إلى هذا الدور بالنسبة للنشاط المصرف عموماً و جمثل 
فى مراقبة ما بتعين مراعاته عثد انشاء بنوك تجارية -جديدة ويعلال ممارسة 


11 


نشاطها ‏ م التفتيش على هذا النشاط .. ونذكر فى ٠هذا‏ الصدد أنه لم يعد 
انشاء 8 تجارية جديدة أمرا طليقاً كما كانت عليه الحال فى الماضى ٠‏ 
فأصبح من الضرورى المحصول على موافقة البنك المركزى عند انشاء 
مصرف جديد وعلى ألا يقل الحد الأدنى لرأسماله عن ثلاثة ملايين ليرة » 
كالم يعد مسمؤحا للبنوك التجارية القيام بأى نشاط غير النشاط المصرف. 
وعدم الاشتراك فى رأس مال أى مشروع غير ما تستثمره فى العقّارات 
الى لا يجوز أن تنجاوز قيمة استؤاراته فها 1/10 من موارده الذاتية . 
وكذلك لم يعد مصرحاً للبنوك أن تمنح قروضا لأعضاء مجالس اداراتما 
أو مؤظفهها أو أقازهم بدون موافقة حمعياتها العمومية على مثل هذه القروض 
كنا الزم القانون ضرورة تبليغ البنوك «مركز تجميع الاخطار المصرفية» 
لدذئ البنك المرْ كزى عن حميع القروض الى تعقدها .كما نبه إلى عدم منح 
قروض قبل القيام بدراسة دقيقة ومتصلة عن المراكز المالية للمقير ضين ٠‏ 

ولقد أنوضع قانون النقد والتسليف نشاط البنوك إلى نوع من التفتيش 
من: جانب البنلك المر كزى ولكن دون الاخلال بفاعلية «قانون سرية الصير فة» 
ذات الأهمية الكبرى فى اجتذاب الودائع الأجنبية إلى البنوك اللبنانية : و لتحقيق 
ذلك أصح على البنوك أن تقدم ا المصرفية الى تطلب منها إلى ادارة 
مختصه بالبنك المركزى ترتبط مباشرة بامحافظ » وعلى ألا يطلب مفتشى 
لبك المركزى - تحت أى ظرف من الظروف - بيانات تفصيلية عن 
المسنابات الدائئة بالبناك ولا يتصلون الا عديره ٠‏ 

ثم نشير ثانياً إلى دور البنك المر كزى فى رقابة الاثهان المصرف » ويمكن 
تبيان طبيعته. وأساليبه من دراسة أم ما ورد بشأنه فى قانون النقد والتسليف 


فلتقد عهد هذا القانون إلى الس الم ركزرى لمصرف لبناث» وضع السياسة 
العامة لبك كنا نص على أساليب رقابة الاثئان المصرف والتأثير فيه كما ونوعا 
وسعراً .- فن مهام هذا امحلس تحديد .سعر البنك ومعدل تغييره » وأيضآ 
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تمحديك يد حجر أقصى ' لعمليات اعادة الخصم » والقيام بعمليات السوق المفتوحة 
وتغير نسب الاحتياطى النقدى والسيولة » غير أن القانزن لم جل مصرف 
لبنان جيرا عبدأ الزاى لل ترك أمر تقديره 
ف متو .ما يراه ندم اللعة النامة 


ولقد. كشفث أزمة بنك انرا الى هزت الجهاز المصرقى. اللبنانى 
وعرضت سمعته لبنان امالية الحرج عن. عدم استقرار الجهاز المصرق 
وضعف الرقابة عليه وفشل البناك المركزى فى القيام بدوره كملجأ أخير 
للاقراض .. وكنتيجة لذلك صدر تشريع عام 1951 نذكر ٠‏ ن أحكامه 
عدم منح تراخيص لإنشاء بنوك أو فروع بنوك جديدة لال السنوات 
الحمس التالية » وتقرر ضهان الودائع الى تقل عن 15٠٠١‏ ليرة عن طريق 
نظام تأميبى » وإنشاء جهاز للرقابة على البنوك وتمكين الدولة من الاستيلاء 

على البنوك المهددة بالفشل ٠‏ والتشجيع على اندماج البنوك الصغيرة )١(‏ 
لثم » اعطاء اها كيرا لدور اليك المركزرى كلجأ أخمر للاقراض .. 
وهنا نشيز إلى تزايد إمجابية دور البناك المركزى كلجا أخير للاقراض 

من ارتفاع حج فروضه لابنوك التجارية هن ١1/5‏ مليون لبرة فى مباية 
سبتميز 1455 إلى "14 مليون فى يوليو 9 زفة 


ثالثا : تقييم عام للنشاط المصرفى والنقدى اللبنانى 
ان النشاط المصرف نشاط تابع للأنشطة الانتاجية الأخرى . وفى لبنان 
هذه التبعبة بصفة «التلقائية) كننيجة منطقية وعملية لسيادة فلسفة. الحرية 
الاقتصادية فى الاقتصاد اللبنائى . ش 
وبالتأمل فى هيكل الاقتصاد اللبنانى نجده هيكلا مزدوجا شأنه ى ذلك 
شأن اقتصاديات البلاد النامية غير أن ثنائية الاقتصاد اللبنانى أذات طابع 
خاص .. فالاقتصاد اللبنانى يتكون ف واقع الآمر ٠‏ ن قطاعين منفصلين 


00 عنحمهممه 1*5 85 ,واأعدممهلة ع8 وله ماوتسم مم8 مآ 
.68 5م33 123 .210 16 .2 وطوعة درط عل 5ععمقماط و16 أه 


(؟) أنظر بنك مصر - النشرة الاقتصادية - سالفة الذكر ص 45 


وذ 


إلى حد كبير' » أولهما قطاع المدمات » ويشتمل على أنشطة التجارة 
والمال والسياحة والنقل وغيرها » وثانهما قطاع الانتاج السلعى ويشتمل 
على كل من النشاط الزراعى والصناعى . وسبيمن القطاع الأول على الاقتصاد 
الله نى .حيث يسهم بأكثر من ثلنى ٠‏ الدشحل القوبى . ومبيمن النشاط التجارى 
على قطاع اللخدمات ومن ثم محتل المركز الأول كدر للدخل القوى 
حيث يسهم بأكار من 1/8١‏ . وى قطاع الانتاج السلعى تساهم الصناعة 
والزراعة ب 18/ » ؟١/‏ على التوالى 9) . 

وثرتيب على هذه الخاصية المميزة ميكل الاقتصاد اللبنانى كيف اللجهاز 
المصرق نشاطه حيث تخصص - كا أسلفنا - بصورة شبه كاملة فى تقدم 
الاثّان قصر الأجل . كذلك من نتائج هيمنة قطاع الخدمات تر كز نشاط 
الجهاز المصرى فى مدينة ببروت مركز التجارة وأسواق النقد والمال 
والصرف الأجنى . 

وتعكس الطريقة التى تعمل لها وحدات اللهاز المصرق اللبنانى نظام 
وال رأسمالية الحرة؛ الى يسير علما لبنان » ومن سماتها الأساسية حرية التجارة 
وحرية انتقال رؤوس الأمؤال وقيام أسواق حرة الصرف الأجنبى وقد 
ساعدت هذه الأوضاع مع أسباب أسلفنا ذكرها على تدفق الأرصدة 
الأجنبية وخاصة من البلاد العربية المنتجة للبئرول. للإيداع لدى المصارف 
اللبئانية دون .خوف من تعرف الغير على أحجامها حيث تتمتع غباية قانون 
سرية الصيرفة » ودون خوف من تجميدها أو تدهور قيمها بسبب حرية 
تحويلها وقوة مركز الليرة اللبنانية الى يسندها غطاء ذهب قوى ‏ 

ولد تمكن لبنان ى ظل هذه الأوضاع من ممارسة دور «المركز المالى 
الاقليمى: . وقد حمق له قيامه بذا الدور القدرة على تمويل عجز كبير 
فى وارداته السلعية ونحقيق فائض مستمر فى ميران مدفوعاته ٠.‏ فوارداته 
السلعية تصل إلى حوالى حمسة أمثال صادراته السلعية » وميله اليدى 


)١(‏ راجع بنك مسر المرجع السايق ص 5غ 
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للاستيراد يعد أعلى ميل حدى للاستيراد فى العالم حيث يصل إلى حوالى 
)١(‏ . ولإعطاء صورة عن مركز المزان التجارى اللبناق و كيفية 
تمويله نشر إلى أن العجز فى المز ان التجارى اللبنانى مضافاً اليه تجارة الذهب 
غير النقدى بلغ 11544 مليون لبرة عام للحلا مول فافض الصادرات 
غر المنظورة (الخدمات منه هعم مليون ليرة 3 وم تغطية العجز الباق 
ومقلازة 04 مليون لبرة بالهيات (نحويلات اللبنانيين المهاجرين) ومقدارها 
مليون ليرة والباق وقدره ه707 مليون ليرة تمث تغطيته » هن فائض منزان 
المعاملات الرأسمالية الذى بلغ ده" مليون ليرة 0) + 


ان استمرار قدره ببروت على القيام بدور المركز الملى الاقليمى يعتمد 
على استمرار تدفق رووس الأموال قصيرة الأمجل علبا . وهذا يتوقف 
فى نهاية التحليل على استمرار الثقة فى الاقتصاد اللبئانى بوجه عام والثقة ى 
الجهاز المصرق بوجه نخاص ٠‏ وأيضاً على عدم الرغبة من جائب أصماب 
رؤوس الأموال فى التحول إلى مراكز مالية بديلة . 


ان المحافظة على استمرار قيام ببروت بدور المركز امالى الاقليمى 
يعنى الحافظة على استمرار اعتاد الاقتصاد اللبنانى على استمرار تدفق رووس 
الأموال قصيرة الأجل » غير أن هذا ينطوى على تناقض موروث ومؤداه 
أن استمرار زيادة تدفق الودائع المصرفية على لبنان يؤّدى إلى زيادة الطلب 
على الابرة البثائية وبالتالى إلى ارتفاع قيمتها الحارجية » واستمرار ارتفاع 
مها تجعلها «عملة صعبة » الأمر الذى قد يقف عقبة أمام استمرار تدفق 
رووس الأموال الأجنبية على ببروت » ومن م يقتضى الأمر نحفيف 
صعوبة اللمرة بزيادة عر ضها أ بزيادة الاستير اد الذى بعى زيادة 
العجز اق ألميزان التجارى (”0) . 


7١١6 أنظر د. عصام عاشور - محاضرأت عن النقد والائّان فى البلاد العربية » ص‎ )١( 
. ١458 معهد الدراسات العربية العالية » عام‎ 

456 أنظر جدو ل ميزان المافوعات اللبئانى - الوار د بنشرة بنك مصر سالفة الذكر ص‎ )١( 

() أنظر د, سمازم الببلاوى - لبئان والتعارن الاقتصادى سس 188 س محلة مصر المعاصرة 
أكتوبر 5و١‏ 
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ونضيف أيضآ أن الاعّاد الكببر على رؤوس الأموال الأجنبيه قصيرة 
[الأجل مع مزاياه الواضحة ينطوى على عنصر عدم استقرار بالدة الجهاز 
المصرق اللبنانى » وذلك فى حالة اهنزاز ثقة المودعين الأجانب أو تفضيلهم 
لمراكز مالية أخرى . فالسحب امفاجىء لكديات كبيرة من الأرصدة 
الأجنبية بمكن أن يضع الجهاز المصرفق اللبنانى فى أزمة سيولة » وءسألة 
اهيار بنك انرا تعد دليلا على ذلك . 

لقد أشرنا ب نى موضع سابق - إلى ظاهرة الاعتاد الكبير المتبادل 
للبنوك اللبنائية متمثلة فى ضخامة الودائع المصرفية من وطنية وأجنبية 
وقد أشرنا إلى أن هذه الخاصية وأن كانت تمثل ملجأ للاقراض الا أنها 
تنطوى فى نفس الوقت على عنصر عدم استقرار . أن هذا الوضع يتيح 
مصدراً مرنا لأقراص كل بنك على حدة الا أنه يشكل عدم استقرار وتبديدا 
لسوولة البنوك التجارية مجتمعة حيث يسبل انتشار أزمة السيولة من جزء 
إلى بقية أنجزاء اللنهاز المصرى كننيجة للاعتاد المتبادل الكبير بين البنوك ٠‏ 

. وق الحتام نذكر أنه مما سبق عرضه ومناقشته على الصفحات القايلة 
السابقة عكن استنتاج :بعض التوصيات العامة الى تستهدف تحقيق الاستقرار 
وتدعيمه فى الخال المصرق والنقدى فى -لبنان ٠.‏ ونوردها فها يلى : 

١‏ ضرورة تقوية الجهاز اللصرى تدعبا للثقة فيه بتقوية الرقابة 
عليه وقيام البنك المركزى بدور فعال كلجأ أخير للاقراض حماية للمركز 
العام لسيولة البنوك » مع قيامه بدور فعال فى رقابة الائهان المصرفى ححجا 
ونوعاً وسعراً مساهمة فى نحقيق الاستقرار فى قيمة العملة ٠.‏ 

- العمل على تخفيف السيطرة النسبية الكبيرة  فى المدة الطويلة‎ - ١ 
لقطاع الخدمات على الاقتصاد القوى .. ويكون ذلك باعطاء اهبام أكبر‎ 
بننمية قطاع الانتاج السلعى من زراعى وصناعى © وذلك بأشجيع‎ 
الاستمار الوطى والأجنى فى هذه المحالات مع حفز أصحاب رؤوس الأموال‎ 
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الأجنبية قصيرة الأجل على وضعها فى استئارات طويلة الأجل . ويلقى 
الاهئام بالتنمية الزراعية والصناعية مسئولية على كل من الحكومة 
والجهاز المصرى ٠‏ فبالنسبة لمسئولية الحكومة يعنى تزايد اهتّامها بالانفاق 
الاستئارى العام الأمر الذى قد يقتضها تدبير موارد تموبلية طويلة الأآجل 
قد تلجأ معها إلى اصدار. سندات يتعين على البنوك التجارية الاقبال على 
شرائها والاحتفافل مها . كا سوف يلقى زيادة الاهّام بالتنمية مسثولية 
على البنوك التجارية وعلى رأسها البنك المركرى نحو زيادة الاهام 
بالفويل الزراعى والصناعى المتوسط والطويل الأجل أما مباشرة أو بطريق 
غير مباس ٠‏ 


137 


20 ل 
للجلا لاليردى 
أستاذ القانون المدفى ااساعد 

بكلية الحتوق بجامعة الاسكندرية 


القاأنو نْ 
رو 


هاه ليخ جيم 


مقدمه 


5- إذا نظرنا إلى أى اجماع انسانى » على أى مستوى من مستوياته » 
وجدنا ظاهرة عامة بارزة هى ظاهرة الضبط الااجماعى )١(‏ .. هذه الظاهرة 
الى نلمسها فى ذلك الضبط أو التأثزر الذى يقع على أفراد ووحدات الاجّاع 
الانسانى تمنباً الفوضى وحعَيقاً لانظام () . ولهذا يعد الضبط الاجتاعى 


وسيلة لغاية . 


أنا الوسيلة فهى الضبط أو التأثير الذى ينّهى برد فل اجتاعى 
يتدرج "من السخرية والاحتقار والاشمئزاز إلى القطيعة والتجنب والنبذ » 
ثم إلى انزال الغير بالخخالف وايذائه , 


(1) أنظر» فى الضبط الاجتاعى » حسن الماعاق - علم الاجتاع القانوى ط . مصلق الليشاب 
- عل الاجماع جا ص 58؟. ماطف غيث ‏ علم الاجتاع ص 94م. 
أمننو8 - أععبهظ. .1.8 .531 .م 13 ,لوث وععدعوة [أفتعمة كه وتلعدمم ل رممظظ 
.,لآ.]1 أمعندمء أهكه8 ء ووهغ1 .18 .1947 .لا .]2 أمعغصمء 


)١(‏ يعرف بوند الضبط الاجاعى بانه « الضغط الذى يتحمله كل فرد من تلقاء زملائه مله على 
أداء نصيبه نحو الجتمع المتمدين » ولردعه عن السلوك غير الاجتاعى أو السلوك الثى لايتفق 
وقراعد النظام فى الجتمع 

17-18 .م 1942 .لا .]1 ,انمآ طوتاممطا أمعاممء تواعه3» لمنوط 
ويعرف جير فتش الضبط الاجتّاعى بأنه «مجموع الثاذج الثقافية والرموز الجمعية والمعافى 
الروحية الشركة و القيم والأفكار والمثل » وكذلك الأفعال و العمليات المتصلة مها مباشره. » 
واي يستطيع ببا الجتمع و الخجموعة وكل فرد أن يقضى على الصراع والضيق الحادثين فى داخله 
عن لريق اتزان موثقت وأن يتنْد خطوات نحو جهود مبتكره ذات آثار فعالة 
.91 .د 1945 .2,1 برهوامعو8 ماصع طاعصعجكا ص امعامم» [ملعوق - لعاتصية 


؟ : نا 


وأما الغاية فهى حماية الاجمّاع الانسانى من الانحرافات الى دده » 
واقامة النظام الذئ يتوقف عليه قيام ذلك الاجماع الانسانى وتقدمه . 


؟ ل والضوابط الاجياعية الى تقوم بذلك متعددة : هلما الدين » 
ومنبا الأخلاق » ومنها الفن » ومنها المعرفة » ومنها التربية » ومنها القانون0١1).‏ 
وإذا كان لكل من هذه الضوابط الاجماعية دوره الذى لا يقوم به سواه » 
فان القانون يعد أهمها » لا بادعاء فقهاء القانون » وانما باقرار علماء 
الاجماع . فهذا عالم الاجماع «رس» يقر بأن القانون هو حجر الزاوية 
فى صرح النظام وآلة الضبط المتقنة التكوين » ويضيف إلى ذلك أنه من 
المشكوك فيه أن يظهر أى تعديل فى المستقبل من شأنه أن يضعف ما للقانون 
من السلطة على سائر وسائل الضبط الاجيّاعى الأخترى (9) . 


8 س وإذا ما تساءلنا » لماذا يعد القانون (5) أهم الضوابط الاجمّاعية » 
وجدنا أن ذلك يرجع إلى عاملين . 


أما العامل الأول ء فهو أن القانون يتميز عن غيره هن الضوابط 
الاجاعية بأنه » ليس مجرد مجموعة من القواعد الى تحكم سلوك الأفراد »> 


(1) أنظر فى ذلك » جيرفتش - المرجع السابق . ويضميف «رس فى موكلفه السابق الاشاره اليه 
ص 4م ضوابطاً أخرى هى الرأى العام و المعتقدات والايحاء والعرف والمثل العليا والشعائر 
والتوهم والقيم . ويرى الدكتور حسن الساعاق فى مولفه السابق الإشارة اليه ص5 امكان 
اختصار الضوابط الاجتاعية إلى ست رئيسية هى الثر بية الرأى العام و المرف و القانون والدين 
والقيم الاجتاعية , 

() أنظر » رس - مبادىء علم الاجبّاع » نيويورك 1417 . 

.() القانون لغة كامة غير عربية مشتقة من الرومية وقيل من الفارسمية » ومعناها مقياس كل 
ثىء وطريقه» أو الأصل . أنظر المعجم الوسيط لجمع الغة مالعربية ج ص 754 . وأنظر أيضا» 


هن - لتقمو غ101 لروااع 0‏ 


م اا 


وائما هو نظام )١(‏ هيكلى شامل يؤلف بن مجموعات متعددة ٠ن‏ القواعد 
تشكل تنظهات متكاملة تعد اجزاء من كل يربط بينها وحقق انساقها وحدد 
وظائفها ويكفل تطبيقها 9) . وءن حرث أن القانون » دون سواه 9 
الضوابط الاجماعية : يعد نظاماً هيكلياً شاءلا : فان القانون يكون أقدر 
الضوابط الاجماعية على حكم احتمع الشامل » الذى يعد أعلى مستويات 
الاجماع الانسانى ٠‏ والذى من سماته أنه بنيان هيكلى شال + 


وأما العامل الثانى » فهو أن القانون يتميز عن غيره هن الضوابط 
الاجماعية بقيام اعتقاد جماعى بوجوب الاجبار على تطبيق ما ينتمى اليه 
- تنظيات وقواعد 9©) . فاذا كان الجزاء المادى الذى توقعه ساطة عامة 
ليس جوهر القسانون ) » على نقيض ما يقول به جانب كبير' من 


)١(‏ النفظام لغة 'الثر تيب والإتساق . ويقال نظام الأمر: قوامه وعماده . والنظام العاريقة . يقال 
مازال عل نظام واحد . ونظ الأشياء : ألفها وهم بعشها إلى بع . أنظر المعجر الوسيط 
لجمع اللنة العربية ج #8 صن 44٠0‏ . ش 

(؟) بحرى النظر إكى القانون عل أنه مجموعة من القواعد ذات خصائص معيئة . وهذا الن 
لاحيط بحقيقة القانون . ذلك أن القواعد القانونية هى جزيدات تتكون .ها تنظيات متكاملة 
يتأاش منبا النظام القانوفى الكل. و منالمحقق أن ماهيتة الكل تتجاو زماهية الأجزاء التى يفسها . 

م( أنظر فى ذلك » 7 .م .1.15 يعبوتصطعما اه عممماءق - ترون 0 روقار ن “للاتاآ -تمفائممل .8 
0 -189 .م ماتوحيث يقدم اعثّر انمرين. الاعتر اض الأول أن ثمتفواعد قانوئية لاجزاءلهاكا 
لايعتقد بوجوب الاجبان على تطبيقها كقواعد القانون الدولى العام . وهذا الاعتر اض مردود 
بأنه لم يعد من الممكن انكار قيام اعتقاد ماعى دولى بوجوب الاجبارعلى تطبيق قواعد القانوث 
الدولى » و أن كان لاتجبر فعلا على تطبيق هذه القواعد لعدم وجود سلطة عليا تكفل تطبيقها . 
و الاعثراض الثافى ؛ أن ثمة قواعد خلقية أودينية يمكن أن يوضع العنف فى خدءنها فيجبر على 
تطبيقها. وهذا الاعتراض بدوره مردود بأنه حيث يسود الاعتقاد بوجوب الاجبارع ل تطبيق 
تاعده دينية فاها تتحول إلى قاعدة قانوئية . 

(؛) ,م عاعتلائئآ -غسقائوة ,2 .93-101 .م غتمعل بل عله فمنع عتموغط] - امعمممة1 
عتطمهفمائام جل ذغه علوفمعع عتروغطا هله ومغعساممام1» «عأبوودط 11 ,116-118 

4 .0ت .1 ,1" لنمصرقةا غه امملة .262 .مم ,لك 36 عتميل دل 
وأنظار أيضاً » أمد سلامه ‏ دروس ف المدخل لدراءة القاثون 1556 ص وم س .م, 
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الفققه (1) ؛ وبدليل ورجود قواعد قانونية يعوزها مثل هذا الجزاء () » فان 
القانون يعد مع ذلك أقوى وأكثر فاعلية من سواه من الضوايط الاجّاعية » 
وذلك بفضمل ما يتميز به من قيام اعتقاد جماعى بوجوب الاجباز على تطبيقه. 


فجرد قيام هذا الاعتقاد بجعل القانون أكثر ضغطا وتأثيراً من سواه من 
الضوابط الاجّاعية ٠‏ 

4 ل وإذا كان علماء الاجّاع قد عنوا بدراسة القانون دراسة 
الجماعية حي أنهم جعلوا علم الاجماع القانونى »ن فروع علم الاجماع 2 
فان من حق وواجب فقهاء القانون أن يعنوا بدراسة الاجمّاع الانسانى من 
جوانبه القانونية .. ذلك أن الاجتاع الانسانى هو موضوع القانون .وموضوع 
القانرن جدير بأن يدرس من زاوية القانون . فللاجماع الانسانى انعكاساته 
على القانون الذى مجمع بين أنه يتولد عن هذا الاجماع ومكمه . وكم 


)١(‏ وممغط؟ - متطوط© .32 .م 5 ,مم .لغ .ع2 اتمعكل هل فلدفمفع عتموغنا]' -معاطمامم 
تومل بلك عتطمموهلئط2 - متطعمع7؟ ا26 .26-32 ,مم .0م .ع2 لأمعل نيك علوؤمئبر 
295-1٠ :‏ .72 
و أنظر أيضاً : حسن كيره ‏ أصول القانوث ف 18 ص ٠ه‏ - 8ه. عبد المنعم البدراوى - 
المدخل للعلوم إلقانونية ف .ه ص8؟ - 77. شميس الدين الوكيل- المدخل لدراسة القانوث ص 
15-8 . عبد الفتاج عبد الباق - نظرية القانون ط ه فك4 ص4 .١‏ عبد المى حجازى ب 
المدخل لدراسة القانرن ف 44 ص 75 . توفيق فرج - المدخل للعلوم القانوئية ص ١8‏ . 
4 من ذلك قواعد القانون الدولى العام و القاثون الاستورى . فلا يمعئا أن نسم بما يراه البعض 
(دابان - المرر جم السابق فومسومء ديلفيكيو - المرجع السابق ص0..م) من أن قواعد 
التانون الدولى لاتزال تفتقد الصفة القانونية الكاملة. ذلك أن الصفة القانونية اما أن تتوافر أو 
لاتتوافر ولا يمكن أن تكون غير كاملة . كذاك لايسمنا أن نسم مما يراه البعض 
(إرو بييه - المرجع السابق ف ه ص٠4‏ » حسن كير ه ‏ المررجع السابق ص ١ه‏ وم » 
عبد الباق - المرجع السابق ص 4") من أن القانون الاستورى يتوافر له جزاء خاص يتلاتم 
مع طبيعته هو الموازئة بين السلطات و الرقابة الشعبية , الواقع أن تلك الموازئة والرقابة لائعد 
جزاءاً حقيقياً. يضاف إلى ذلك أن تلك الرقابة تفتر ص قيام اعتقاد جماعى بوجوب الاجبار على 
بعطلبيق قواعد القانون الدستورى . وهذا الاعتقاد هوالذى ترجم اليه فى المقيقة الصفة القانونية 
اقواعد القانون الدستورى . 


5 8 1 


من مشكلة قانونية » وكم هن خلاف فقهى » يمكن أن تصل بنا دراسة 
الاجماع الإنسانى إلى الفصل فيه . 

فدراسة ظاهرة الاجماع الانسانى تمدنا ما يمكننا من الفصل فى تلك 
الدعوى النطيرة التى أقامها من قبل المذهب الفوضوى وبجددها من بعد 
المذهب الشيوعى مختصمين فبا القازون ذاته و«طالبين بالحكم عليه بأن 
مصيره الفناء للا يبشرون به من أن المتمع سيتطور ليصبح أو ايعود 
مجتمعا بلا قانون . 

ودراسة مستويات الاجماع الانسانى تمدنا 3 مكنا ون حسم لحلاف 
لقانم حول موضع الجاعات فى النظام القانرنى » وموقف هذا النظام 
من الفرد وامحتمع . فتتبع تطور دور الجاعات فى الاجمّاع الانسانى يلقى 
الضوء على تحول النظام القانونى من الاعتثراف إلى عدم الاعتراف إلى 
الاعدر اف باللماعاءتكخليةقانونية مك نأنتكونءصدراً لقواعدقانونية. وتحديد 
علاقة الفرد بالجتمع يزز الموقف الذى ينبغى أن يقفه القانون منهما : ونحسم 
الحلاف بن المذهب الفردى ولمذهب الجاعى : إذ يكشف عن أن 
التزاع :التاق الحقيقة ببن الفرد والمتمع » وائما بن الوحدات الاجماعية 
الى ينتمى الها الأفراد . 

وهذا ما دفعنا إلى أن نتصدى لدراسة الاجماع الانسانى من زاوية 
القانون » وق حدود كوله ا موضوع الذى كمه النظام القانونى . وق 
تصدينا لذلك سوف نبدأ بدراسة ظاهرة الاجماع الانسانى » ثم نعرض 
لستويات هذا الاجماع المتدرجة لما هذه المستويات هن انعكاسات قانونية ٠‏ 
وهذا نقسم هذه الدراسة إلى فصلين : 

الفصل الأول : نعرض فيه لظاهرة الاجماع الانسانى 

والفصل الثانى » نعرض فيه لممتويات الاجتاع الانسانى . 


ظاهرة الاجتماع الانساى 
ه ‏ الاجياع الانسانى ظاهرة لابد وأن تكون صاحبت بصورة 
من الور ححياة الانسان الدنيوية . وهذا ما تؤيده الأديان : إذ تصور 
آدم أبا البشرية وقد عاش فى العم الدثيوى هئ وزوجته وأولاده 20 . 

ش .وإذا كان يمكن الجدل حول الصورة الأو لى للاجتاع الانسانى : هل 
هى الآسرة أو العشيرة أو غيز ذلك (1) » كنا ممكن التشكلك فما إذا كانت 
قد قامت عتبياك: بالمعنى الدقيق فى العصور ١‏ البدائية. أو و ر ما.قبل 
التاريخ لما يتطلبه. قيام امحتمع بالمعى الدقيق من بلوغ درجة معينة من التقدم. 
فانه لا يمكن. الجدل أو النشكك فى أنه فى مختلف عصور الحياة الانسانية 
قام. اجزاع: انسانى على صؤرة من الصور أيا ما كانت درجة بدائيتها 
وتأخحرها 1 


: وحتى فى العصور المتقدمة نجد أن ظاهرة الاجمّاع الانسانى أعم وأثبت 
من “ظاهرة الحتمع- » لآن الاجتاع الانسانى يضم كافة أشكال الحياة 
الاجياعية » ولآن المحتمع كما سوف نزى يعد أحد مستويات ذلك الامجيماع 


وإذا رجعنا إلى ظاهرة الاجيّاع الانسانى ى ماضها وتتبعناها فى 


3 185 أنظر فى ذلك » حسن سعفان  أسس علم الاجمّاع ط + ض‎ )١( 
» ص14 . ماكيفزو بيج ب المجتمع‎ ١ (؟) أنظر فى ذلك », مصطفى المشاب - عام الاجبّاع ج‎ 
. 19 ثر بمة الدكتور على أحمد عيسى ص‎ 


1 الفا 


'حاضرها وتطلعنا إلى مستقبلها خرجنا من ذاك حقيقتن جتمع ما صفة 
اروم والتلازم . ميث تعدان من عداد لزوم ما يلزم ٠‏ 

أما؛ الحقيقة الأولى » فهى أن الاجماع. الانسانى لازم للانسان » ميث 
لا'مكن أن تقوم حياة السسانية بلا اجماع انسانى ٠‏ 

وأما الحقيقة الثانية » فهى أن الاجتاع الانسانى يستلزم قيام قانون 
يحكله » ميث لا يمكن قيام اجماع انسانى بلا قانون . 

وهذا ينبغى أن نعرض أولا ازوم الاجماع الانسانى للانسان » 
م نغرض ثانياً للزوم النظام القانونى للاجماع الانساى . 

المبحث الأول 
الاجتماع الانسانى لازم لفيام الحياه الافسانية 

الانسان كائن اجتماعى : 

- يبوص الانسان بأنه كائن اجياعى منذ قال أرسطو وله 
الأثور المشهور «ان الانسان مدنى بالطبع » . هذا القول الذى أمّن عليه 
من جاءوا بعد أرسطو ٠»‏ والذى أردفه أرسطو بقوله ان الفرد الذدى 
لا يستطيع أن يعيش فى حماعة أو ليست له حاجات اجيّاعية لآنه يكفى 
نفسه بنفسه إما أن يكون دون الانسانية أو فوقها » أى إما أن يكون وحشا 
أو الها : يكون وحشاً لأنه ليس فى حاجة لأن يعيش فى تمع بشرى 
أو يكون اا لأنه بلغ جميع كالاته ولس فى حاجة إلى هن يككله (1) , 

ب ووصئ الانسان بأنه كائن اجماعى يعد من الحقائق الواقعية » 
فالمشاهد أن الانسان يولد هن انجماع انسانى وينمو ويعيش فى ظل اجماع 


(1) أنظر فى عرض ذلك » مصطفى اللكشاب - عل الاجماع ومدارسه ج اص #م. 


1 ا 


انسانى . وما يقال عن روبنسون كروزو أو -جى بن يقظان »ن أنهما عاشا 
منفر دين منعزلين محض قصة تصورية خيالية لا نصيب لها من الواقع: . 
إذلم توجد أى من هاتين الشخصيتين الوهميتدن . وفى الحالات القليلة 
الى حرم فبا شخص من أن ينمو فى ظل اجتاع انساق » أدى هذا 
الحرمان إلى افتقاده عدة صفات انسانية . فعند اكتشاف هؤلاء الأشخاص 
وجد أن انعزالم الاجماعى الكامل لم يرك لم الا القليل من الصفات 
الانسانية الى تكون لانسان فى مثل سنهم . فُمْهم من كان عشى على أربع 
وم يكن يتحدث بأية لغة فيا عدا عواء يشبه عواء الذئاب كا كان مخشى 
الآدميين وملهم من كان لا يقدر على المشى أو الكلام "كا كان مجردا 
نماماً من العواطف غير مكثرث يمن حوله )1١(‏ 

م - وهله الحقيقة الواقعية تعد أيضاً حقيقة تارئخية . فلا ينفى 
عنها ذلك مجرد أن الانسان البدائى عاش فى وسط لا يجوز علميا أن يعد 
مجتمعاً لاختلافه اختلالاً جوهريآاعن المتمع » إذ من «قومات 
اجتمع قيام ضميز أو وعى جماعى بيما العقلية البدائية لا تسمح بقيام مثل 
هذا الوعى(؟) . فاذا كان ذلك ينفى أن الانسان الإدائى عاش إفى مجتمع : 
فانه لا ينفى أنه عاش فى وسط اجتّاعى ٠‏ وأنه يعد كاثناً اجياعياً . فن 
المسلم به أن الانسان البدانلى عاش فى جماعة انسانية يطلق علمها اللراعة 
المحبوكة أو غير القّيزة . بل ان حياة الانسان البدائى فى هله اللاعة 
الشبركة تجعله كائنا اجراعيا أكثر من سواه . ذلك أن من خصائص 
تلك الجاءة المحبوكة أن الانسان يرتبط مها برباط غريزى بيولوجى » 
.وأن أعضائها يعدون أجزاء ءن وحدة لا تنجزأ لا يشعرون داخلها بافتقاد 


. 45-54 أنظر فى ذلك » ماكيفر وبيج اجتمع » تربجة الدكتور على عيسى ص‎ )١( 
, 4-410 أنظر فى ذلك » بيردو - مطول علم السياسة ط ؟ ج 1 ف 8-81( ص‎ )١(١ 


؟١م‎ 0 14: 


ذاتيهم ولا يدركون حفيقة الكل الذى ينتمون اليه لأن الجزء فى الكيان 
البيراوجى لا يدرك جقيقة الكل )١‏ 


القصود بآن الانسان كائن اجتماعى : 
- إذا كان من المحقق أن الانسان كائن اجتاعى » فان مدلول 
هذه الحقيقة محتاج إلى تحديد . فهل يقصد بذلكِ مجرد أن نفسية الانسان 
فطرت على أن تميل ميلا غريزياً إلى اقامة اجماع انسانى بحيث يكون هذا 
الاجماع فطرباً غريزياً » أم أنه يقصد بذلك أن قدرة الانسان بطبيعة 
تكوينه لا ممكن أن تفى بضروراته المادية وانما لا :بد له هن التعاون فى ذلك 
مع غيره نحيث يكون الالجماع الانسانى ضرورياً لحياته » أم أنه يقصد 
بذلك أن شخصية الانسان وصفاته الانسانية لا بمكن أن “تتكون أو تنمو 
الا فى مجتمع السانى محيث يعد الاجماع الانسانى ضروريا لتكوين الكيان 
المعنوى للانسان ؟ 

٠‏ ب مجيينا ابن خلدون على ذلك بقوله «الاجماع الانسانى 
ضرورى ويعر الحكماء عن هذا بقولم الانسان مدنى بالطبع أى لابد له 
من الاجماع : . وبمضى ابن خلدون فيبين ان الله سبحانه وتعالى خلق 
الانسان ور كبه على صورة لا يصح حياتها وبقاوها الا بالغذاء والدفاع 
عن النفس . وقدرة الواحد هن البشر قاصرة عن تنحصيل حاجته من ذلك 
الغذاء الذى يعد مادة حياته » كا لا تومن له الدفاع عن النفس الذى 
يتوقف عليه بقاوه 9) .. وهذا كان الاجّاع الانسانى ضرورياً للانسان 
)١(‏ أنظرى ذلك » كازائيف - فكره الجتبع البداتى فى مطول علم الاجمّاع لميرفتش ج 8 

ص م4 . طه بدوي - أصول علوم السياسة » 1951 ص 35 . 
(؟) أنظر » مقدمة ابن خلدون ص 45-41 . 


00 الحينة ة 


حى بمكنه التعاون مع أبناء -جنسه على تحقيق الضرورات المادية الحياته 


٠. وبقائه‎ 


ولا يقف ابن 'خلدون عند ذلك . فالى هذه الاعتبارات المادية التى 
تجعل: الاجماع الانسانى ضر وريآ لوجود الانسان المادى يضيف ابن نخلدون 
اغتباناً نفسياً هو ما فطر عليه الانسان من شعور غريزى يدفعه إلى الاستئناس 
بأخيه الانسان. 0 . والواقع أنه بمكن أن نصل إلى حد القول بأن 
الاجياع الانسانى يعد ضرورة نفسية كا هو ضرورة مادية » لأنه لا مكن 
للنفس الانسانية أن تحبس فى عزلة تامة وان كانت قد تكون العزالية 
أو انعطوائية إلى حد يعد مرضاً نفسياً . ولهذا يعد الحبس الانفرادى من 
أقسى وأشد.ما مخيف الانسان من عقوبات ٠‏ 

١‏ -. ومختلف عن ذلك تحديد ماكيفر وبيج للمقصود بأن الانسان 
كائن اجتاعى . فن رأمما أنه لا يقصد بذلك ان الانسان كائن متآلف 
مع الناس » فالأفراد عختلفون من هذه الناحية ٠‏ كذلك ليس المقصود 
أن الانسان اجماعى كم تكوين أصئل ف الطبيعة الانسانية. وانما المقصو د 
أله بدون اجتمع وبدون الثراث الاجماعى لا تستطيع شخصية الفرد أن 
'تستبين . وهذا ما لا يرفض كله ولا يقبل كله (5) 


فلا يرفض من هذا الرأى أن المحتمع ضرورى لتكوين شخصية 
الانسان ونمو مظاهر انسانيته » وذلك لما سبق أن رأيناه فى ' الدالات 
الى 'عزل فا انسان عن المحتمع عزلا تاماً .. ولهذا يعد الاجتاع' الانساق 
ضرؤرياً ليس فقط لفظ الكيان المادى للانسان » وائما يعد أيضاً ضرورية 
لكو الكيان المعنوى للانسان ٠.‏ 


. ٠١8 صن‎ ١ أنظر فى عرض ذلك » مصطفى الحشاب - المر جع السابق ج‎ )1١( 
. أنظر » ماكيفرو بيج - الجتمع » تر جمة الذكتور على عيبى ص 4ه‎ )( 


1 الف 


ولكن لا يقبل هن ذلك الرأى أن لحن ع تكوين 
أصيل فيه . جرد أنه بدون المجتمع لا كن أن تتكون شخصية الانسان 
أو تنمو مظاهر السانيته » لا ينفى أن الانسان يطبيعة خخلقه يعد كائناً 
اجناعياً . ليس فقط لأنه لا بمكن أن ننكر ما للانسان من غريزة اجراعية » 
وانما أيضا لأنه . لولاما خلق عليه الانسان من قابلية للاستجابة إلى 
الموثر ات الاجّاعية : ولولا مازود به هن استعداد للتكيف الالجتاعى (1) 
ولولا ما بث فيه من قدرة العقل والنطق » لما أمكن المجتمع أذ يوثر 
فيه فيكون شخصيته ويلمى مظاهر انسانيته . 

وبذلك نكون قد تحتقنا من مدى لزوم الاجمّاع الانسانى لقيام الحياة 
الانسانية » وبقى أن نتحقق مما يستازمه هذا الاجتاع الانسانى من قيام 
نظام قانوتى . 

اللبحث الثانى 
الاجتماع الأفسانى يستازم قيام نظام قانونى 

١١‏ - إذا نظرنا إلى ما حيط بنا من مجتمعات فلن نجد مجتمعاً بلا 
قاتون » بلا نظام قانونى كه ويسود الاعتقاد بوجوب الاجبار على 
تطبيق قواعده ٠.‏ 

الا أن ذلك لا يعفينا من أن نتحقق »ن أن الاجماع الانسانى يستلزم 
قيام. نظام قانونى . فعلينا أن نتساءل : اذا يوجد القانون فيا حيط بنا 
هن مجتمعات ؟ وهل وجدت قبلها مجتمعات بلا قانون أو يتصور أن توجد 
بعدها جتمعات بلا قانون ؟ . 
)١(‏ التكيف الاجتّاعى هو تطبع الانسان بالبيئة الاجياعية الى يعيش فيها بحيث يصبح قطعةسنها 

وعنصراً منسجماً مع عناصرها . أنظر» مصطفى الكشاب - المرجع السابق ج ؟ ص1 7١‏ . 
1١‏ للا 


اذا يوجد القانون فى مجتمعاتنا ؟ 

١‏ ب إذا ما تساعلنا لماذا يوءجد القانون فما حيط بنا من مجتمعات 
أجابنا على ذلك ابن نخلدون بأنه إذا حصل اجتماع البشر فلابد هن وازع 
يدفم بعضهم عن بعض لا فى طبائعهم من العدوان والظلم . وهذا الوازع 
يكون حاكا له الغلبة واليد القاهرة وعليه أن يرجع فى حكمه إلى قوانين 
سياسية مفروضة يسلمها الكافة وينقادون إلى أحكامها (0 . 


- فأما أن العدوان من طبائع البشر » فهذه حقيقة جملها الماضى 
ويسجلها الحاضر . ومردها أن الانسان كائن أنانى كما هو كائن اجمّاعى » 
ينزع. إلى الصراع كا يزع إلى التعاون » تكن فيه شهوة تدفعه إلى الشر 
كا يكن فيه عقل محضه على اللدر () ...فاذا ما تغلبت طبيعة الانسان 
الأثائية على طبيعته الاجيّاعية » ونزعته إلى الصراع على نزعته إلى التعاون » 
وقوة الشهوة الى تدفعه إلى الشر على قوة العقل الى تدفعه إلى الخيز » 
وهذا ما يقع كثيراً » عندئذ يتعرض الانسان إلى عدوان الانسان ,7 

ها ل وأما أن ما طبع عليه الانسان من عدوان يقتفضى ؤجود 
حاكم يدفع هذا العدوان » فهذا ما يقطع به ما يؤدى اليه عدم كبح 
حماح. العدوان من اقتتال وفوضى وهمجية لا ممكن معها قيام حياة انسانية 
وانما تفنى هذه الحياة أو تتحول إلى حياة' .حيوانية (0) 


. 159 أنظر مقدمة ابن خلدرن ص 4# وى ص‎ )١( 

(؟) أنظر » حسن الساعاق - المرجع السابق ص7 - 0١‏ . ابن خلدون - المقدمة ص/ا؟١‏ 
وقد قال تعالى : «زين الناس سحب الشهواتء آل عمران ١4‏ » وقال تعالى «ونفس وما 
سواها فأهمها فجورها وتقواهاء الفجر 1 -م. 

(0) أنظر » أبن خلدون - المقدمة ص 0م1١‏ حيث قال أنه إذا اجتمع البشر دعت السرورة إلى 
المعاملة واقتضاء الحاجات ومدكل واحد ميم يده إلى حاجته يأخذها من صاحبه لما فى طبيعته 
من ظلم وعدوان ويمائعه الآخر علها ممقتضى الغضب والائفة والقوة البشرية فيقع التنازع 
المفضى إلى المقائلة وهى تدى إلى الحرج وسفك الدماء وإذهاب النفوس . 


ل اذا 


5 - وأما أن ذلك الحاكم الذى تكون له الغلبة واليد القاهرة 
يجب أن يرجع فى حكمه إلى قوانين يسلمها الكافة ويثقادون الها ٠‏ فهذا 
مايرجع إلى أنه لايكفى لكبح حماح الانسان تأثير الثربية والثقافة والأخحلاق 
والرأى العام » بل والدين إذا كان لا يسود الاعتقاد بوجوب الاجبار 
على تطبيق أحكامه الدنيوية . فبالرغم مما لهذه الضوابط الاجياعية من تأثر 
فى ضبط سلوك الانسان . فانها لا تكفى فى ذلك وائما لابد من ضابط 
آخر أقوى مها . هذا الضابط الأقوى هو القانون 0١‏ الذى لا يسعنا 
أن نسلم بأنه يتميز بالقهر على تطبيق أحكاءه . فالواقع » أن ذلك غير بر لازم 
وانما يكفى القانون الاعتقاد بوجوب الاجبار على تطبيق أحكامه فن 
.هذا الاعتقاد يستمد القانون قوته .. وهذا الاعتقاد 'يتميز القانون عن 
سائر الضوابط الاجّاعية . وهذا الاعتقاد لا يغنى 7 القانون أى 
خابط اجتاعى آآخر . 


هل وجدت مجتمعات بلا قانون و 
- قيل بأنه فى المباعات البدائية امحبوكة أو التوتمية لا بمكن 
أن يوجد قانون )١(‏ ء إذ حول دون وجوده <ائلان ؛ 


الأول » أن من ختصائص هذه المواعات عدم القييز بين تنظم وآخعر 
محيث مختلط التنظم السياسى بالاقتصادى لانتانها جميعاً إلى التوتم » الذى 
:ترتد اليه مختلف القوى المقررة لمصير الباعة والذى يصبغ كافة ما ينتمى | 
اليه بصبغته الخفية الخارقة .. ولكن الواقع أن مجرد اصطباغ القاعدة ! 


)١١(١‏ أنظر فى ذلك » روس - مبادىء علم الاجتّاع ٠»‏ أشار اليه الساعاق فى موثلفه علم 
الاجتّاع القانرف ص ١4‏ » وأنظر أيضاً ص ١ه‏ - ١ه‏ من هذا المولف 

)02 أ وليك , دعوت رك عل اليلنة. لاوج و طمن وة.,:وأنقز فى عرض 
ذلك القول ونقده » ديلفكيو - فلسفة القانون ط #ه9١‏ ص 807؟ . ليفى بريل - 
مقدمة الدررسة القانوئية (موالف مشترك) ج ١‏ . ص م786 -64ه9,. 


14 إرافا 


بصبغة خارقة لا ينفى ع الصفة القانونية ما داءت تتوافر طا الخصسيصة 
المميزة للقاعدة القانونية وهى الالتزام الذى تفرضه الماعة على من 
ينتمون الما ل 3 

والثانى » أن فن نخصائص القانون الاعتقاد بضرورته . وهذا الاعتقاد 
لا مكن أن يتؤافرالا اشخض قادر على أن يدرك أنه اما أن يطيع قاعدة 
من القواعد أو أن يتحمل الجزاء » ينا العقلية البدائية لا تدرك الاللغسوس 
ولا قدرة لها الا على الأحكام العاطفية البحتة :دون الأحكام المنطقية أو النى 
تحتاج إلى تصور أو تجريد () . ولكن الواقع أن الاعتقاد بهرورة 
القاعدة لا يستعصى على العقلية البدائية ما داءت هذه القاعدة تصطبغ 
بصبغة خارقة يضفم! علا النْهَاوها إلى التوثم الذى تنتمى اليه كافة القوى 
المسيرة للجاعة البدائية , 

- كذلك قيل بأن الانسان مرحالة عاش فبا على الفطرة9) 
وهذا ما قد يوحى بأن الانسان مرت به عر حلة عاش فبا بلا قانون » 
وما يقتضى أن نغرض لذلك القول الذى اختلف حول المقصود به . 

4 - فالبعض يرى أن ذلك القول يقصد به أنه مرت بالانسان 
مرحلة تاريخية سابقة على قيام المتمع عاش فها على الفطرة متمتعا حريته 
وحتوقه الطبيعية : وهذا ما انتقده بعنف الاستاذ ديجى (1) . انتقده 
أولا لآن الانسان لإ ممكن أن تكون له أية حقوق الا إذا عاش فى مجتمع 


. أنظر فى ذلك » ليفى بريل - الموضع السابق‎ )١( 
. أنظر فى ذلك ء بير دو - الموضع السابق‎ )( 
, 1١4 أنظر فى عرض ذلك » فالين  الفردية والقانون ط م ر 4# - 45 ص موك‎ )( 
. 19 ف‎ ١ أنظر » ديجى - مطول القانون الدستورى ج‎ )4( 
515 . ل‎ 


وارتبط مع غيره بعلاقات اجتّاعية . وانتقده ثانيآ لأن الانسان بطبيعة 
تكوينه العضوى والنفمى لا مكن أن يعيش ولم بعش أبداً منفرداً » 
فهو لا بمكن أن بعيش الا فى مجتمع ولم يعش أبداً الا فى مجتمع 1 

٠‏ - والبعض يرى أن ذلك القول لا يقصد به أن الانسان عاش 
فى مرحلة تاريخية بلا مجتمع وبلا قانون » وانما يقصد به أنه هن المتصور 
أن الانسان عاش أو يمكن أن يعيش فى مجتمع ذطرى لا توجد فيه سلطة 
عليا سياسية وان كان يوجد فيه قانون لأن وجود القانون بمكن أن يكون 
سابقاً على قيام مجتمع الساطة المنظم . وهذا ما قال به الأستاذ فالين 0 

١‏ - فأما أن حالة الفطرة يقصد مبا حالة. مجتمع نطرى وليس ححالة 
انسان منفر د » فهذا ما يستفاد مما قاله لوك الذى يعد هن أبرز القائاين محالة 
الفطرة . فهو يقول اله » إذا كانت حالة الأطرة حالة حرية احقيقية 
حيث نكون للانسان حرية أن يفعل ما يشاء دون توقف على اذن أوارادة . 
شخص آخر » فانه ليست للانسان حرية الاعتداء على غيره . وهو يقوله 
انه » إذا كانت حالة الفطرة حالة مساواة نحرث لا يككون لأى انسان 
سلطة على آخر » فانه يكون لكل انسان حق عقاب هن يعتدىعل حقوقه(؟) 
وهذا ما يفصح عن أن حالة الفطرة لا تنفى وجود علاقات اجماعية 
وقيام مجتمع فطرى ٠‏ 

؟؟ ‏ وأما أن ذلك امحتمع الفطرى » لا عثل مرحلة تارمخية معينة 
وانما حالة متصورة » فهذا ها يستفاد أيضاً من أقوال أبرز القائين محالة 
الفطرة » وخاصة لوك وبفندروف. فلوك يجيب على الاستفهام الاعتّر اضى 


. 56 أنظر » فالين - المرجع السابق ف 49 ص‎ )١( 
م » غ» أشار فالين فى المرجع السابق‎ » 1١ أنظر » لوك - ماو لة فى الحكومة المانية ف‎ )0( 
, 590 ص‎ 


لق لف 


الذى وجه إلى حالة الفطرة: وهو أين عاش الانسان فى: مثل هذه الحالة » 
بأن الأمراء والحكام يعيشون فى حالة الفطرة » وان العالم لم ولن مخل من 
عدد من الأشخاص عاشوا أو يعيشون فى <الة الفطرة .. وهذا مايرئى 
الأستاذ فالين أنه يصدق على المجتمع الدولى الذى يضم دولا متساوية فيا 
بها ولا نوجد سلطة سياسية تعلوها () . وبفندروف يقول أن مجتبع 
السلهلة أو :تمع السيابى الذى نعرفه ليس ظاهرة طبيعية وانما هو من 
صنع الانسان . ولهذا يكون من المعقول أنه قبل أن يم تشكيل ذلك المجتمع 
السيابى عاش الانسان غير خاضع لسلطة الانسان 0©) . 

؟ ب وأما أن ذلك الممتمع الفطرى لابد له من قانون محكمه + 
فهذا ما تنطق به أقوال لوك . فهو يقول بأن حربة الانسان نى أن يفعل 
مايشاء مشروطة .بأن يلتزم قانون الطبيعة » ويقول أيضاً بأن حالة الفطرة 
لها قانونها : قانون الطبيعة الذى حكمها والذى حب أن لضع له كل انسان 
وبطيعه . ولا يسعنا أن نسلم بما ذهب اليه الأستاذ فالين من أن القيود 
التى وضعها لوك على حرية الانسان فى حالة الفطرة ليست قيوداً قااونية 
واتما اخلاقية 9) . فليس أدل على أن لوك يعنى 'قروداً قانونية يفرضها 
قانون هو قانون الطبيعة من قوله ان هذا القانون محول لكل انسان حق 
العقاب على ما يقع عليه من اعتداءات . 1 

4 ب وأما أن ذلك المتمع الفطرى يمكن أن يوجد له قانون + 
فهذا ما لا حول دونه عدم قيام سلطة سياسية عليا منظمة . ذلك أن قيام 


(1) أنظر » فالين ب المرجع السابق ص وه . 

(؟) أنظر » بيفندروف - قانون الطبيعة والشعوب ك ٠١‏ ب ؟ ؛ أشار اليه فالين » فى المر جع 
السابق ص ٠١1‏ . 

(0) أنظر » فالين ‏ المرجع السابق ص مه . 


7 1 


هذه السلطة ليس لازماً لوجود القاتون الذى مكن أن يكون سابقاً علبا .. 
وهذا ما قال به ديجى )١(‏ وجيزفتش م20 وما أبده فالن استناد 
إلى أن قواعد التنظم السياسى للمجتمع الى تبن شكله وتحدد من يزاولون 
سلطاته تسبق قيام انحتمع السياسى لأنه يستند الها فى قيامه + فالسلطة 
التشريعية الى تكون ا فى امجتمع السياسى سلطة اصدار القانون تسعمد 
سلطها من قاعدة قانونية سابقة على قيامها و«صدر تلك القاعدة وغيرها 
من القواعد التى تسبق قيام اممتمع السياسى المنظم هو العرف . فن الوأمكد 
أن كل مجتمع انسانى بدأ عرحلة أولية كان فبا العانون عرفيا إلى أن 
جاء يوم حددت فيه احدى القواعد العرفية ساطة معيئة تختص باصدار 
القواعد القانونية . وهذا هو الشأن فى التمع الدولى الذى لا توجد فيه 
سلطة عليا منظمة ؛ ولهذا صدق فون جيرك حين قال أن شعباً بلا دولة » 
جماعة دينية بلا كنيسة » مجتمعا من الدول بلا سلطة عليا » مهنة بلا تنظم » 
عكن أن يكون لها قانوتآً 9) , 

وبذلك نكون قد محققنا من أنه لم توجد مجتمعات بلا قازرن » 
وبقى أن نتحقق من أنه لا يتصور أن تتطور المختمعات عحيث تستغى 
عن القانون ٠‏ 

هل يتصور قيام تجتمعات بلا قانون ؟ 

١‏ - يتصور مذهبان أن الجتمع يمكن أن يتطور محيث تلتفى 
حاجته إلى قيام نظام قانونى حكه وحكم ما يوبجد فيه من علاقات اجماعية 
هذان المذهبان ما : المذهب الفوضوى » والمذهب الشيوعى » 
() أنظر » ديجى - الدولة ء القانون الموضوعى ء والقاثون الوم ص 184 . 
(0) أنظر جيرفتش - فكره القانون الاجاعى ص 585 حيث أشار إلى هريو . 
() أنظر » فالين- المرجع السابق ف ١ه‏ - زه ص 11١-1١8‏ 


يف وا 


اذهب الفوضوى 0 

6 - يتصور المذهب الفوضوى )١(‏ » كا تنطق أقوال برودون 
الذى يعد من أبرز أقطابه. » قيام مجتمع -جديد «تقدم تحل فيه العقود 
الى ييرمها الأفراد بكل حرية محل القانون الذى يصدر بالأغلبية أو حبى 
بالاجماع ٠‏ وبذلك يتحرر أفراد اجتمع من سلطات القانوكث و كافة سلطات 
الدولة ونى مقدمتها السلطة القضائية . فاذا قام نزاع بين الأفراد فانه يعرض 
على كين يتفق المتنازعون على اختيارهم ويكون تنفيذ قرارهم اختيارياً : 
وهذا هو الشأن فى كافة العقود الى لا يوجد أى جزاء على الاخلال مها » 
وانما يتوقف تنفيذها على ارادة كل من المتعاقدين [49 7 


7" وهذا الى يتصوره المذهب الفوضوى بعيد عن أقصى 
ما بمككن أن يصل اليه التصور ما لم نجاوز المعقول إلى اللامعقول . ذللك 
أنه لابد أن تم الفوضى فى المجتمع إذا نلا من قانون يسود الاعتقاد 
بوجوب الاجبار على تطبيق أحكامه وترك الأمر لمحض ارادة الأفراد » 
ان شاءت نفذت العقود الى تعقدها وقرارات امحكمين الذين تار م 
وان شاءت 0 تنفذها . 

وقد يبدو أن الأمر ليس بالخطورة الى يتراءى علما » لأن ما لا 
ينفك اختياراً من العقود 5 اجتمع الحالى الذى يسوده القانون لا يذكر 
مجانب العقود الى يتم تنفيذها اختياراً 29 . ولكن الواقع أن ذلك مردود 
بأنه لو لم يؤجد القانون لاختلف الوضع . ذلك ان ممن ينفذون تعهداتهم 
)١(‏ أنظر فى عرض هذا المذهب » أحمد جامع - الفوضوية بين الفردية والاشتر اكية » مجلة 

العلوم القانونية والاقتصادية س ه ص ١48‏ . 
(؟) أنظر فى عرض ذلك » فالين - الفردية والقانون ط ف 1710 ص 74 - م77 . 

(5) أنظر » فالين - المرجع السابق ف 188 ص 844 . 


4” اينف 


دون الالتجاء إلى اجباره هم على ذلك من يدفعهم إلى ذلك وجود القانون 


وعلمهم بأنهم إذا لم 0 ما يلتزمون به اختياراً أجبروا على تنفيذه ٠‏ 
يضاف إلى ذلك أنه حى إذا لم يتضاعف القدر الذى لاينفذ إختياراً من 
العقود ء فان هذا القدر كاف للاخلال باستقرار الجتمع 0 5 


كذلك قد يبدوأنه ليس من الحيالى الإعّاد على التنفيذ الاختيارى 
اللعقود » لأنه إذا كان ان يوجد فى ذلك المتمع الجديد سجزاء قانوى 
ع لى الاخخلال مها » فانه يوجد سجزاء انجماعئ يتعرض له من محل بتعهده ٠‏ 
.هذا الجزاء الااجماعى هو عدم التعاقد فى المستقبل: م من أخل بتعهذه (1) ,, 
ولكن الواقع أن ذلك الجزاء الاءجماعى غير كاف ولافعال كا أثبت العمل + 
.وليس أدل على ذلك من أنه » لو كان لذلك الجزاء من الفعالية ما حمل 
الأفراد على تنفيذ التزاماتهم » لما واجه القضاء ما تحفل به. من دعاوى 
.بسبب عدم تننميذ المتعاقدين لتعهداتهم 

المذهب الشبيوعى : 

8 - يتصور المذهب الشيوعى (1) انه من الحتمى أن يتطور 
.تمع تطوراً يمر يمر حلتين : 

أما المرحلة الاولى» فيتحول فا الختمع من مجتمع رأسمالى إلى مجتمع 
«اشئراكى . وهذا ما. يتحمّق بقيام ثورة البروليتاريا والِغائها للملكية الخاصة 
وقضائها على استغلال الانسان للانسان . وق هذه المرحلة الأولى لا تزول 
الدولة ولا يزول القانون 0 وائما ‏ تتحول الدولة إلى دولة اشتر اكية ويتحول 
القانون إلى قانون اشر اكى . وأيا ما كان الرأى فيا يذهب اليه هذا المذهب 
00 أنظر » فالين - الموضع السابق . 


.() أنظر فى موقف هذا المذهب من القانون » سلسلة فلسفة القالونٍ » العدد ١١‏ عن 
مار كس والقانون الحديث . 


5007 لح 


بشأن هذه المرحلة الأوى من مراحل تطور المحتمع © فانه يسلم بوجود 
القانون فا وبالحاجة اليه 9© . 

وآما المرحلة الثافية » فيتحول فبا الحتمع من مجتمع اشتراكى إلى, 
مجتمع شروعى . وهذا ما يتحقق إذا تحققت تطورات ثلاثة : 

العطور الأول » هو قضاء اللروليتاريا على نفسها كطبقة » بحيث. 
لا تعود هناك طبقة حاكة وأخرى محكوهة . 

والتطور الثانى » هو القضاء على عدم كفاية الانتاج الاقتصادى 
والوصول إلى درجة من غزارة الانتاج محيث لا تعود هناك أية مشكلة 
فى التوزيغ فيحصل كل فرد على ما بحتاجه وليس على قدر عله . وبذللئه 
لا يعود هناك مجال لقيام تنازع مادى بين الأفراد ٠.‏ 

والتطور الثالث » هو القضاء على تقسم العمل نحيث يكون للفرد 
أن يقوم بأى عمل وبكل عمل يشاء القيام به 0 فلا يكون أسراً لعمل واحد 
وانما يمكنه أن يقوم فى يوم بعمل وفى يوم آخخر بعمل آخر ٠‏ وبذلاك لا يعود 
هناك أى مجال للتحاسد والتنازع بين الأفراد : 

فاذا م نحقيق هذه التطورات الثلاثة » الى يتحقق مها تحول تمع 
من مجتمع اشتراكى إلى مجتمع شيوعى » فانه لا تعود أية حاجة لا إلمه 
الدولة ولا إلى القائرن » ومن ثمة مختفيان 9 , 

وهذا الذى بيشر المذهب الشيوعى. ب بتحققه قى المرمحلة 
الثانية من مراحل تطور ا جتمع لابد “ن مناقشته ٠.‏ ومناقشتنا له تدور 


٠١٠ أنظر فى عرض ذلك » ستويانوفتش - الماركسية والقانون » باريس 14514 ص‎ )١( 
. ٠١ه (؟) أنظر فى عرض ذلك » ستويانوفتش - المرجع السابق ص‎ 


لها 23”7 


حول محورين . الأول : هو هل تنتفى حقا الحاجة إلى القانون إذا حدث 
مالم محدث إلى الآن وهو تحول المتمع إلى مجتمع شيوعى ؟ والثاقى » 
هو هل تنتفى دنا الصفة القانونية عن النظام والقواعد اللذين يسلم ذلك 
المذهب بورجودهما فى الحتمع الشروعى الذى يبشر به ؟ 

- لأولا) هل تنتفى الحاجة إلى قيام نظام قانوق فى اجتمع 
الغيوعى ؟ ١‏ 

من المستبعد ٠‏ بالرغم من التطورات الثلاثة التى رأينا أن اجدمع 
الشيوعى يتوقف على تحقيقها + أن تنتفى الحاجة إلى النظام القانرنى ى هذا 
امجتمع ١‏ فالواقع أن القضاء على عدم كفاية الانتاج وتقسم العمل لن | 
.يقض على المنازعات والاترافات الفردية ٠.‏ ذلك .ان هذه المنازعات 
.والانحرافات لا ترجع فحسب إلى عدم حصول الفرد على ما بحتاجه 
أو إلى ما يشعر به هن -سد لقيام غيره بعمل غير الذى يقوم به : فالله 
جانب الأسباب الاقتصادية للمنازعات الفردية توجد أسباب معنوية 
إلا شأن لها بتوزيع الاتاج أو تقسم العمل . وهذا هو الشأن فها يترد 
بين الأفراد من منازعات عاطفية أو سبب مجرد الاختلاف فى الرأى 
أو بن أشخاص يقومون بنفس العمل (© . 1 


وإذا كان التطور الاقتصادى الذى يعلق عايه المذهب الشيوعى 
قيام اختمع الشيوعى سيكون له أثره على معنويات أفراد التمع (© » 
فان هذا الأثر لا ممكن أن يصل إلى حد تغيبر طبيعة الانسان ٠.‏ فسيظل 


. 1١١5 أنظر فى ذك » مصطفى أبوزيد - فى الحرية والإشتراكية والوحده ص‎ )١( 
1١9 أنظر فى عرض ذلك » متويا نوفتش - المرجع السابق ص‎ )1( 


يذ لقف 


للانسان عقله وعاطفته وارادته الخاصة الى تختاف من انسان إلى انسان ‏ 
مما يكون مثاراً لاختلاف الانسان مع الانسان . 
كذلك أيا. ما كان مدى ما. سيصل اليه الانسان ءن كم فى غرائزه » 
فائه لن يكون بمثاى عن الانحراف : وهذا ما يسلم به المذهب الشروعى 
الذى لا ينكر أنه قد تقع احرافات فردية فى الممتمع الشروعى )١(‏ . ولا شلك. 
ان امكان وقوع هذه الانحرافات يفترض وجود قواعد تما.د السلوك 
المنحرف والسلوك غير المنحرف » محيث يعد السلوك منحرفاً إذا كان 
مالفا لها وغير منحرف إذا كان موافقاً لما . ووجود هذه القواعد يسم 
به المذهب الشيوعى' (؟) . وان كان لا يسلم بأنها قواعد قانواية . وهذا 
ما ينتقل بنا إلى التسال الثانى الذى تدور حوله مناقشتنا للا ينكره ذلك. 


المذهب من وجود قانون قى ا تمع الشيروعى . 


١م‏ ل رثانيآ) هل تنتفى الصفة القانونية مما يوجد فى الجحتمح, 
الشروعى من نظام وقواعد ؟ 

يسلم المذهب الشيوعى بأن اتمع' الشيوعى لن مخاو هن تنظم (09) ». 
ولكنه ينكر أن ذلك التنظم يكون تنظيا قانونياً يتضمن قواعد قانونية(4)» 
ويستند هذا الانكار إلى أن القانون لا بمكن أن يوجد الا فى مجتمع طبقى » 
لأنه يفرض » من ناحية وجود حاكم ومحكوم » ومن ناحية أخرى. 
)١(‏ أنظر فى ذلك » مصطفى أبوزيد - المرجع السابق ص كلل 
(؟) أنطر فى ذلك » ستويا نوفتش - المرجع السابق ص 841 . 


(م) أنظر فى ذلك » فريدمان ‏ النظرية القانوئية » لندن ١٠5و(‏ ص 0١م‏ - م8" 
ستويانوفتش - المرجع السابق ص 1١١9‏ . 


(4) أنظر فى ذلك ء ستويانوفتش - المرجع السابق ص 841 . 


4" نفقة 


وجود مصالح طبقية يعمل على حايتها ١(‏ . وهذا ما ينتفى فى المجتمع 
الشيوعى الذى يتميز بأنه مجتمع غير طبقى لا توجد فيه طبقة نجاكة وطبقة 
#كومة . ومجرد أن توجد ى اجتمع الشروعى ادارة وتنظم للانتاج والندمات 
لا يعبى أن هذه الادارة تمارسها ظبقة حاكة وأن ذلك التنظيم يكون 
عقتضى قواعد قانونية . ذلك أن المتمع بأسره هو ألذى بقوم بوضع 
وتطبيق قواعد تلك الادارة وذلك التنظم » ومن ثمة فانها تعد نجرد 
قواعد اجمّاعية وليست قواعد قانونية (9) . 


وهذا الذى يستند اليه المذهب الشروعى غير مقنع ٠‏ ذلك أن جوهر. 
القانون الذى ميزه عما عداه من الضوابط الاجماعية » ليس صدوره 
عن سلطلة ااكة » وائما قيام اعتقاد حماعى بوجوب الاجبار على تطبيق 
قواعده على نحو ما سبق أن ذكرنا. وهذا الاعتقاد لا مكن أن يتخلف , 
ى الممتمع الشروعى الذى يبشر به المذهب الشيوعى . فلا بمكن أن يتخلبف 
الاعتقاد بوجوب الاجبار على تطبيق القواعب المنظمة للانتاج والخدمات » . 
كنا لا مككن أن يتخلف الاعتقاد بوجوب الاجبار على تطبيق القواعد 
اللتعلقة بسسلامة الانسان أو حاية النظام الشروعى' ذاته ومنع انتكاسه , 

ولا نسب أن المذهب الشيوعى يجادل فى ذلك » وهو الذى لا يقول 
.بأن المتمع الشيوعى سيخلو هن سلظة اجمّاعية (9) ويسم بأن الشعب 
المسلح يقوم بقمع ما قد يقع من انحرافات فردية (4) . فهذا القمع يفترض 


186 أنظر فى ذلك » ستويانوفتش - المرجع السابق ص‎ )١( 

(؟) أنظر فى ذلك » ستويا نوفتش - المرجع السابق ص ٠١9‏ © 841 . 
(6) أنفظر فى ذلك ء ستوياثوقتش - المرجع السابق ص 841 . 

(؛) أنظر فى ذلك » مصطفى أبوزيد ‏ المرجع السابق ص 311١ © 1١05‏ 


لل : رفذا 


' قيام اعتقاد حماعى بأن القواعد الى ينحرف علبا الأفراد تكون واجبة 
التطبيق جيراً على من تسول له نفسه الانحراف علها .. وما دام يتوافر 
تلك القواعد جوهر القاعدة القانونية وهو الاعتقاد بوجوب الاجبار 
على تطبيقها » فان تبرب المذهب الشيوعى من أن يطلق علها اسم القواعد. 
القانونية لا بمكن أن ينفى عنها طبيعتها القانونية  )١(‏ ومن ثمة لا بمكن, 
أن ينفنى قيام نظام قانونى فى المتمع الشيوعى الذى يبشر به إذا حدث. 
أن قام هذا التمع . 
وبذلك نكون قد تحققنا من أن الاجماع الانسانى يستلزم قيام نظام 
تقانونى . فا من مجتمع بلا نظام قانونى ء أيا ما كان هذا الشتمع » وأيا 
ما كان التطور الذى قد محدث له .. ومن قبل ذلك تحققنا عن أن الانجماع 
الانسانى لازم لقيام المحياة الانسانية » مما مجعل من ذلك الاجماع ظاهرة 
حتمية من جوانها قيام نظام قانونى يستمد من حتميئها حتميته .. وبعد أنه 
درسنا ظاهرة الااجماع الانسانى كظاهرة عامة ؛ ننتمل إلى دراسة مستوياته 
الاجماع الانسانى فى حدود كونه الموضوع الذى عم النظام القانوتى + 


841 أنظر فى ذلك » ستويانوفقش - المرجع السابق ص‎ )١( 


6 :ي323> 


تحديد : 
ذن كك للاجماع الانسانى ثلاثة مستويات متدريجة متداخخلة : 

الأول مستوى الارتباطات أو الروابط الاجماعية » والثانى مستوى 
الجباعات الخاصة » والثالث مستوى الحتمعات الشاملة . فن الارتباطات 
الى تعد 'نواة 'الااجماع الانسانى تبكون الجهاعات ٠:‏ ومن المماعات الى تعد 
وحدة اجماعية مركبة تتكون المتمعات الشاملة )١(‏ ؛ ودراسة الانجياع 
الانسانى باعتباره موضوع النظام القانوى تقتضى أن نعرض _لمستويات 
هذا الاجماع حتى نتبين موضعها من النظام القانونى . 


المبحث الأول 
سمتوى الارتباطات الاجتهاعية 
مم تعد الارتباطات الاجتّاعية نواة الاجمّاع الانسانى الأولية 
الجوهرية . فبدون هذه الارتباطات الاجماعية لا بمكن أن يقوم اجماغ 
انسانى . وتنقسم هذه الارتباطات إلى نوعين : ارتباط انمأ يقوم بن 
الشخص ووحدة ينتمى اليه » وارتباط غبرى أو تقابل بن شخص وآثر 


. 1148 صن 11 صن‎ ١ نظر فى ذلك » جيرفتش - الأزعات الخالية لعلم الاجتاع ج‎ )١( 


نا ليرفا 


يعد غيرا بالمقابلة له أو بين وحدة وأخرى مقابلة لا . وسوف نعرض, 
أولا للارتباط الانتائى » ثم نعرض ثانيآ للارتباط الغرى أو التقابلى . 


آولا : الارتباط الانتمائى : 

4 إذا قلت نحن القانونيون أو نحن الأسائذة أو نحن المسلمون. 
أو نمن الآباء » كان معنى ذلك أننى واحد من كل أنتمى اليه . الواحد. 
هو «أنا» القانونى أو الأستاذ أو المسلم أو الأب » والكل هو «نحن» القانونيون. 
أو الاساتذة أو الآباء ٠‏ وبين الواحد والكل يقوم نوع من الارتباط 
يتميز بأنه ارتباط انتَانى » لأنه يربط بين الفرد ووحدة اجتاعية أوليةه 
ينتمى الها )١(‏ . 

وم ب وى داخل كل مجتمع نجد العديد من تلاك الارتباطات. 
الاثهائية » ومن عة العديد من الورحدات الاجماعية الأولية الى ينتمى المبا 
الأفراد .. هذه الوحدات الأولية الى تنتمى بدورها إلى وحدات اجزاعية 
مركبة هى اللماعات الى نحقّق العاساث والتوازن بمن ما تض.مه من وحدات. 
أولية متقابلة ومتنازعة . فاذا كان يبدو أن منالة تقابلا وتنازعا بين الفرد 
وامتمع » فان هذا التقابل والتنازع ليس فى الحقيقة ف الفرد 
وامختمع وائما بين الوتحدات الاجماعية الى ينتمى الما الأفراد (؟) ٠‏ 


- ويتوقف الارتباط الانهاثى » وبالتالى قيام وحدة اجماعيقة 
أولية » من ناحية على جود مشاءبة ومخالفة بين مجموعة هن الأفراده > 
ومن ناحية أخرى على ادراك الأفراد لذلك الانهاء () . 
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انا افد 


فن ناحية : يتوقف الارتباط الانهالى على وجود مشامة وعخالفة 
بين عدد من الأفراد حتى بمكن أن تتكون منهم وحدة اجماعية أولية 
ينتمون الما . فالأفراد الذين يشبه بعضهم بعضا إلى حد ما هم الذين ممكن 
أن تتكون مهم وجدة اجماعية ينتمون الها الما يوجد بينهم من مشامبة 
لا تصل إلى حد التطابق وانما تترك مالا للمخالفة بيهم ٠.‏ هذه الخالفة 
الى تحقق التكامل بين »ن بنتمون إلى الوحدة الاجناعية » والتى لولاها 
ما أمكن الغييز بيهم . 

ومن ناحية ثانية » يتوقض الارتباط الاثهاى على قيام ادراك جماعى 
لهذا الارتباط . فبدون ادراك الآفر اد لانمامهم إلى وحدة اجتاعية لا بمكن 
أن يوجد ارتباط للم ما . الا أنه لا يلزم أن يكون ذلك الادراك فعليا » 
وانما يستوئ أن يكون فعليا أو غير. فعلى ابجانى أو سلى . بل أن أغلب 
الوحدات الاجماعية الأو لية ما يكون ادراك الانماء الها مضمراً غير 
فعال . 

/م ‏ وللارتباط الانتاث ثلاثة مستويات . الأول » يكون فيه 
الارتباط ضعيفا والانتاء سطحيا . والثانى » يكون فيه الارثباط متوسطا 
والانياء نسبياً . والثالث » يكون فيه الارتباط قويا والانماء مطلقاً )١(‏ . 

وباختلاف درجة ارتباط الفرد وانتائه اوحدة اجماعية أولية 
مختلف علاقته مها من -جيث استجابته لها أو ضغطها عليه .. فدرجة الارئباط 
الاثهائى تتناسب تناس «طرداً مع درسجة استتجابة الفرد إلى الوحدة الاجزاعية 
الأولية التى ينتمى الها » بِيما تثناسب تناسباً عكسياً مع دريجة 
ضغط هذه الوحدة على من ينتمون الها . فاذا كان الارتباط ضعيفاً 
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اران نف 


كانت استجابة الفرد ضعيفة والضغط عليه قوياً . وإذا كان الارتياط 
قوياً كانت استجابة الفرد قوبة والضغط عليه ضعيفاً . أما إإذا كان 
الارتباط متوسطاً فان كلا من استجابته والضغط عليه يكون 
متوسطاً )١(‏ . وهذا فان التحكم الاجماعى فى الفرد لا يظهر الا فى حالة 
واحدة هى حالة ما إذا كان ارتباطه بالوحدة الاجمّاعية الأواية الى ينتمى 
الها ضعيفاً . 

لم وللارتباط الانائى انعكاساته على النظام القانونى .. هذه 
الانعكاسات الى منها ما يرد على نطاق هذا النظام القانونى ء وءنها ما يرد 
على العلاقات الى يحكمها والقواعد الى يتضمتها (؟) . 

فن هذه الانعكاسات . أن الارتباط الانياثئى .يدل فى نطاق النظام 
القانونى إذا توافر فى الوحدة الاجماعية الأولية الى ينتمى الها عدد من 
الأفراد عدد من الشروط .. هذه الشروط هى : أن تكون هذه الوحدة 
امجابية » على دررجة كافية العّاسك : واعية بوجودها وبالعمل على نحقيق 
نوع من العدل » قادرة على حاسبة ا لحار بجين علها ٠.‏ 

ومن تلك الانعكاسات » أن العلاقات الى مكمها النظام القانونى 
والقواعد الى يتضمنها تنقسم إلى علاقات وقو.عد جماعية وعلاقات 
وقواعد فردية أو تقابلية . فالعلاقات ألقانونية المنبثقة عن الارتباط 
الانتائى والقواعد القانونية الى حمكمها تعد علاقات وقواعد حماعية بالمقابلة 
إلى غبر هأ من العلاقات والقواعد الى تعد علاقات وقواعد فردية أو' تقابلية ٠.‏ 


ومن تلك الانعكاسات ٠‏ أن الوحدات الاجرّاعية الأولية الى يرتبط. 


(1) أنظر » جير فتش - المرجع السابق ص 148-١45‏ . 
(؟) أنظر » جيرفتش - مطول علم الاجّاع ب ص 157 . 


14 ليقف 


ما الأفراد ارتباطاً انتائياً بمكن أن تكون اطاراً لقيام عرف خخاص يعد 
مصدراً من مصادر قواعد النظام القانوفى : 

ثانيا : الارتباط التقايل 0 

- إذا قلنا هذا ابن وذاك أب ء هنا دائن وذاك مدين » 
أو قلنا هولاء طلبة كلية الحقوق وأولئك طلبة كلية التجارة » وهولاء 
عمال وأولئك أصماب أعمال » فاننا نقابل بذلك بين فردين أو جموعةن 
من الآفر اد يقوم بيهم نوع من الارتباط الاجماعى يتميز بأنه ارتباط 
تقابلى أو غيبرى وتعد الروائط المبثقة عنه روابط تقابلية أو غيربة لأنها 
بن طر فين «تقابلين أو «تغايرين 40 8 

4٠‏ - ويتوقف الارتباط التقابلى على ادراك كل ٠ن‏ طرفيه للآخر 
ادراكا فعالا أو مضمراً .. كذاكِ يتوقيف هذا الارتباط التقابلى على. ونجود 
أساس المقابلة وآخخر للارتباط , 


أما أساس التقابل بين طرفين فهو اختلاف الوحدة الاجياعية الى 
ينتمى الها أحدها عن الوحادة الى ينتمى الا الآخر . فالتقابل بين طلبة 
الحقوق وطلبة النجارة أساسه اثباء الأولين إلى وحدة المقوقيين وانتاء 
الآخرين إلى وحدة التجاريين . وهذا يفئْرض الارتباط التقابلى وجود 
وحدات اجماعية تعد اطارا له (9) . 

وأما أساس الارتباط بين طرفين متقاباين؟ فهو وجود وجه من أوسجه 


التوافق أو الالتقاء بربط بينهما . وهذا ما قد يرجع إلى أنه فى نفس الوقت 
الذى ينتمى فيه طرفان إلى وحدتين اجماعيتين ممتلفتين » فالمهما ينتميان 


(1) أنظر ‏ جيرفتش - المرجع السابق ص م17 . 
(؟) أنظر » جيرفتش - المرجع السابق صن 1١89‏ © 186 . 


ان 13 


معا إلى وحدة اجّاعية ثالثة » كا هو الشأن فى انّاء طلبة الحقوق وطلبة 
التجارة إلى وحدة اجماعية نجمعهما هى وحدة الطلبة ٠.‏ ومهما بام مدى 
التقابل ببن طرفين » وحتى إذا وصل إلى جد التضاد : فان التقائهما فى 
نقطة معينة 0 بينهما ارتباطاً تقابليا . فالمتنافسان أو اللخصمان يرتبطان 
ارتباطاً تقابلياً لأنهما ياتقيان حول ما يتنافسان فيه أو لغتصمان عليه )١(‏ . 
١‏ - ومن حيث المضمون ٠‏ ينقسم الارتباط التقابلى إلى ترابط 
تقارى وترابط تباعدى وترابط مختلط (؟) ٠‏ 
فأما الترابط التقارنى » فيقوم بين طرفين لا ينفى تقابلهما تقارممما » 
كما هو الثنان فى ترابط الأبن والأب » الزوج والزوجة » الأنع والآخت. 
وتنعكس طبيعة هذا الآرابط التقاربى على ما قد تنبثق عنه من علاقات 
قانونية محيث تعد هذه العلاقات علاقات ذات طبيعة شخصية . 1 
وأما الأرابط التباعدى » فيقوم ببن طرفين لا يننمى ارتباطهما 
تباعدهها وتضادهما » كما هو الشأن فى رابطة الحصوءة ورابطة المنافسة ٠‏ 
وهذا ما ينعكس على ما ينبثق عن الترابط التباعدى من علاقات قانونية. 
حيث تعد علاقات تضاد ٠.‏ 
وأما الترابط ال#تلط » فيقوم بين طرفين بينهما قدر ٠ن‏ قار 
وقدر من التباعد » كما هو الشأن فى المعاوضات الى يواجد بين طرفها 
قدر من التقارب مرده ما تحققه لكل منهما من مصلحة : وقدر من التباعد 
' مرده اختلاف مصلحة أخدهنا عن مصلحة الآخر . ولهذا فان ما ينيئق 
عن الأرابط التلط من علاقات قانونية تكون له طبيعة متميزة عن سواه 
من العلاقات القانونية الى محكمها النظام القانوق ٠‏ 


(1) أنظر » جيرفئش - المرجع السابق ص 189 . 
(؟) أنظر » جيرفتش - المرجع السابق ص م١‏ - م15 . 


لذن لخرنا 


9 - ومن حيث الأطراف ؛ ينقسم الارتباط التقابلى إلى ارئباط 
فردى وارتباط حماعى )١(‏ . فقد يكون هذا الرابط بين" فرد وآآخر » 
وعندئذ يعد ارتباطاً فردياً .. وقد يكون ذلك الارتباط ببن وحدة اجاعية 


وأحد الأفراد أو بين وحدة اجمّاعية وأخرى : وعندئذ يعد ارتباطا حماعياً . 


ويب على هذا التقسيم ‏ من الناحية القانونية » أن الاتفاقات القانونية 
الى تنبثق عن الارتباط التقابل تنقسم إلى اتفاقات فردية كا هو الشأن 
فى عقد العمل الفردى الذى يربط بين عامل وصاحب عمل » واتفاقات 
حماعية كما هو الشأن فى العقد الججاعى امنظم للعمل الذى يربط بين عمال 
منشأة وصاحها ٠.‏ ولكل من هذين النوعين من الاتفاقات تنظم قانوفى 
ممتلف اختلافاً جوهريا مرده أن أحدهما اتفاق فردى والآخر اتفاق 
جاعى (3) ٠‏ ش 


4# ب ومن -حيث الفاعلية » ينقسم الارتباط التقابل إلى ارئباط 
تقابلى اجابى يقوم تفاعل بين أطرافه » وترابط تقابلى سلى يظل أطرافه 
فى حالة سكون (5) . ولهذا التقسمم انعكاسه على النظام القانونى . ذلك 
أن الترابط الانجانى هو وحده الذى تنبئق عنه علاقات قانونية ممكها 
النظام القانوفى أما الّرابط السلبى فيعد مجدباً من الناحية القانو ل 2 
إذ لا تنبثق عنه علاقات ,قانونية (4) . 

(1) أنلر » جر فتشى - الرجع السايق سن 4ل. 
)١(‏ أنظر » جلال العدرى -قائون العمل » الاسكندرية م95١‏ » ص .311١- ١98‏ 
(0) أنظر ٠‏ جير فتش - المرجع السايق س 191 . 


١ أنظر » جير فتش - المرجع السابق ص 1810 » وأيفاً معلوله فى علم الاجبّاع ج‎ (١ 
١ . 3١5١9 ص‎ 


ف زفيفا 


هذا عن الترابط التقابل ٠.‏ عرضنا له بعد أن عرضنا للترابط الانهائى » 
وبذلك نكون قاء فرغنا من التعرض لنوعى الارتباطات الاجتاعية الى تعد 
نواة الاجماع الانسانى. والممتوى الأول من مستوياته . وءن هذا تنتقل 
إلى المستوى الثانى من مستويات الاجماع الانسانى وهو مستوى اللماعات 
الذى يعد المستوى الأوسط من مستويات ذلك الاجماع ٠‏ 


المبحث الثانى 


مستوى الجماعات 

القسميم : 

5 - تقتضى دراسة اللجاعات ٠»‏ باعتبارها احدى «ستويات 
الاجماع الانسالى الذى بعد موضوع النظام, القانرنى » وفى الحدود الى 
تتطلهادر استنا لذلك الاجماع كو ضوع لذلك النظام »أن نبدأ أولابتحديد موضع. 
الججاعات فى الاجتّاع الانسانى » ثم نعرض ثانيآ لموضعها فى النظام القانونى . 

١ 8‏ - موضع اجماعات فى النظام القانونى 

ه؛ - إذا نظرنا من خلال العدسة الالجيّاعية وبجدنا أن الأفراد 
الذين ينتمون إلى ونحدات اجتاعية أولية يعودون فينتمون إلى وحدات 
اجماعية مر كبة ولكن بجزئية . هذه الوحدات الاجيّاعية المركبة الجزئية 
هى الجماعات : الراعات الحلية والجباعات الخاصة . 

فكل من اللراعات الحلية والمماعات الخاصة هى و.حدات اجماعية 
مركبة » لآن أفرادها ينتمون إلى عدة وحدات اجماعية أولية ويرتبطون. 
بعدة روابط اجماعية تقابلية »؛ محيث جتمع داخل الماعة مجموعة من 


4 7 زفوفا 


الارتباطات الاجماعية الانائية والتقابلية )١(‏ . وهذا هو الشأن فى القرى 
والمدن الى تعد حماعات لية » كما هو الشأن فى النوادى والجمعيات 
الى تعد ماعات نداصة ٠.‏ 


وكل من اللواعات المحلية والجاعات الخاصة هى و.حدات اجواعية 
جزئية لأنما تعد أجزاء من وحدة اجتاعية أثمل هى الجتمع (؟) الذى 
يهم العديد من تلك الجاعات المحلية واللخحاصة (") . فالقرى والمدن 
والنوادى والنقابات تنتمى إلى مجتمع شامل ينسق بينها ومحقق تماسكها . ' 


ولمذا فان اللباعات تعد المستوى الأوسط من مستويات الاجماع 
الانسانى لأنها تقع بين مستوى الترابطات الاجماعية ومستوى الممتمع الشامل . 


- والجاعات الى تشغل ذلك الموضع فى الاجمّاع الانسانى 
حا عدة مقومات يتوقف علها قيامها (4) . فلا يكفى لقيام حماعة من 
الجاعات مجرد تشابه أو تجمع عدد من الأفراد » وانما يلزم لذلك : أولا » 
أن تكرن لمجموعة من الأفراد مواقف حاعية متميزة » وثانياً » أن تعمل 
هذه الجموعة من الأفراد على تحقيق مصالح مشر كة محلية أو تخصصية » 
وثالتاً » أن تكون تلك المجموعة من الأفراد قابلة لأن تشكل وحدة الجماعية 
هيكلية . ش 


4 - فأول ما يازم لقيام حماعة هن اللماعات هو أن تسود بين 
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030 إرذرفا 


مجموعة من الأفراد جموعة من المواقف المشر كة المتميزة الى تدفعهم 
إلى سلوك مسلك اجماعى معين أو القيام بأدوار اجماعية معينة .. فهذه 
المواقف المشتر كة المتميزة تعد احدى مقومات الجباعة الى تجعل منها وحدة 
اجماعية قادرة » إما على أن تلق لنفسبا بعض الانماط أو الرموز أو القم 
الاجماعية » وإما على تعديل بعض الاتماط والرموز والقم الى تتلقاها 
من ادمع الذى تعد جزعاً منه 0١‏ . 

4 - وثانى ما يلزم لقيام حماعة هن المماعات هو أن تعمل مجموعة 
من الأفراد على تحقيق مصالح مشر كة محلية أو تخصصية . وهذا ما ترجع 
اليه المواقف المشتركة التّيزة التى تسود بن أفراد الجاعة : وما يقتضى 
أن تون هله المواقف مجابية متصلة + ل اللاعة عن ال#تمع . 


فن ناحية ٠‏ ترسجع المواقف المشتركة التى تمز أفراد المماعة إلى أن 
هؤلاء الأفراد يعملون على تحقيق مصالح مشتركة محلية أو تخصصية ٠‏ 
فلولا هذه المصالح المشتّر كة ما كانت تلك المواقف المشتر كة ٠‏ وبالتالى 
ما تكونت من تلك المجموعة من الأفراد حماعة من الجماعات . 

ومن ناحية أخرى © يقتضى العمل على تحقيق مصالح مشتر كة 
أن تكون مواقف أفراد اللاعة المشئركة مواقف امجابية متصلة. فبدون 
هذه الامجابية وهذا الاتصال لا يمكن تحقيق تلك المصالح . ولهذا لا تعد 
من الجباعات مجموعات الأفراد الذين يشتر كون فى نوع من أنواع المعرفة أو 
التقاليد أو الذكريات ما دامث ليست لم مواقف امجابية متصلة (7) ٠.‏ 


(1) أنظر » جبرفتش - المرجع السابق صن ٠م‏ -505 . 
(؟) أنظر ء جيرفئش - المرجع السابق ص #٠6‏ - #00 . 


4 نارفا 


ومن ناحية أخيرة » بميز العمل على تحقيق «صالح مشتر كة محلية 
أو متتخصصة الجاعة عن الحتمع (1) . فالجباعة الحلية تتميز بانه. لا تسبادف 
سوى تحقيق المصالح المشتركة المحلية دون سواها من المصالح المشتركة + 
والجاعة الخاصة تتميز بأنها لا تسّْدف سوى نحقيق مصلحة ٠شثر‏ كة 
واحدة أو مصالح مشّركة محددة تتخصص فى نحقيقها دون سواها 
من المصالح المشتركة (5) . أما الممتمع فيسهدف نحقيق كافة المصالح 
المشركة دون تفرقة بين مصلحة وأخرى . 

4 - وثالث ما يلزم لقيام حماعة من الماعات هو أن تكوث 
جموعة الأفراد الذين تجمعهم «واقف وءصالح »شئر كة قابلة لأن تشكل 
وحدة اجماعية هيكلية .. فبدون ذلك لا يتحقق المّاسك والاتساق بن 
المواقف المشركة والعمل المشترك على تحقيق المصالح المشتركة . وبدون 
ذلك لا يتحقق الاتساق بن الارتباطات الاسجيّاعية المتعددة الى يرتبط 
ها أفراد المماعة المنتسبين إلى وحدات أولية مختلفة . وى ذلك هتلف 
الجاعات عن الوبحدات الالجتّاعية الأولية الى لا ممكن أن يكون فا تشكيل 
هيكلى . الا أنه إذا كان يازم أن تكون المماعة قابلة للتشكيل الميكلى » 
(1) قارن » جير فتش - المرجع السابق ص 71 حيث يرى أن من الحماعات مالا يقتصر على 

تحقيق مصالح محلية أو نخصصية كالطبقات الاجرّاعية . و يرتبط ذلك بما يتجه اليه من أن 

الدولة لاتمثل مجتمعاً و انما مجرد جماعة داخل مجتمع الأمة تعمل على تحقيق مصالح محدده. وهذا 
مالا يسعنا أن تسم به . فن ناحية . يبدو لنا أنه إذا كانت الللبقة الاجتاعية تعمل على 
تحقيق جميم مصالح أذ رادها الطبقية » فائبا لإتعمل على تحقيق مالم من مصالح باعتبار هم أفر أدأمة 
معيئة أومجتمع معين . ومن فاحية أخرى »يبدو لنا أنه إذا كانت الدوئة لاتختلط بامجتمع الذى 
تعد مجر د تنظيم سياسى له » فامها لإ تعد مع ذلك نجرد جماعة من الجماعات المتعدده الى يضمها 
امجتمع و انما الشكل السيامى هذا اجتمع . 
[49) أنظر » عاطف غيث - المرجع السابق ص 98# . 


4 يكرفا 


قانه لا يازم أن تكون منظمة (0 . ذ ن الماعات ما هو غيز منظ 60 ع 
كا هو الشأن فى بيض الهن الى لا محول عدم تنظيمها دون تبليها 
لتشكيل هيكل اجماعى ؛ ومن ثمة لا حول دون اعتبارها جماعاث 07 


١ 9‏ - موضع الجماعات فى النظام القانونى 
06 - فى القر نين السابع عشر والثامن عشر ساد الاتجاه إلى عدم اعثراف 
النظام القانونى بأية حماعة تتوسط بين الفرد وامختمع الشامل ممثلا فى ع 
الدولة .وكان ذلك نحت تأثير ما وصل اليه نظام الطوائف من فساد حم 
القضاءعليه .. الا أنه بعد ظهور الجباعات الاقتصادية الحديثة فى القرن التاسع 
عشر وما احتلته من مكان ومكانة فى التمع ولت الأنظمة القانونية 
إلى الاعتراف بالماعات ©) . 


قات واغر اف النظام القانونى بالجهاعات مقيد بعدم تعارضها 
مع مبادئه . ولهذا توتجد جماعات معترف بها وجماعات غير معترفك مما 
بل على العكس غير مشروعة *) . واعّراف النظام القانونى بالمماعات 
قد يسل إلى الاعتراف للجاعة بشخصية قانونية مستقلة كنا هو الشأن 
بالنسبة: لاش ركات » وقد لا يصل إلى الاعتراف للجاعة عثل هذه الشخصية 
)١(‏ أنظلر » جيرفتش - المرجع السابق ص 7٠٠‏ - 08م . وقارن عاطف غيث - المرجع 
السابق ص ه87 . 
(0) أنظر ؛ مصطفى المشاب - علم الاجمّاع ومدارسه ج 8 ص ٠١‏ ء وقارن ء عاطف 
غيث - علم الاجماع ص 807. 
(0) أنظر » جيرفتش -- الموضع السابق . 
(4) أنظر » جيرفتش - المرجع السابق ص . ديلوجو - التشريع الكناق وتطبقه 
ص١٠‏ - ,.١١‏ اسمن - المدخل لدراسة القانون:؛ بالاشترا ك مع دلاموراندير وآخرين 
ج اص ©١١ا,‏ 
(ه) أنظر » ديلوجو المرجع السابق ص ١٠,اف‏ 18 . 


4 لقيفا 


كنا هو الشأن بالنسبة للمشروعات الاقتصادية التى لا تتخذ شكل الشركة .. 

ها ب ومن المحقق أن عرف الجماعة يعد مصدراً لقواعد قانونية 
تختص لبا المماعة . فالعرف » الذى يعد من «صادر القاثون » والذى 
يتولد عن اضطراد العمل بقاعدة معينة »مع الإعتقاد بوجوب الاجبار 
على تطبيقها . قد يكون عرفا عاماً وقد يكون عرفا محلياً أو مهنياً يسود 
فى حاعة محلية أو مهنية لا فى المجتمع بأسره . 

#ه ب ولكن هل بمكن أن تنشأ داخل اللماعات قواعد قانونية 
أخرى غير عرفية يكون مصدرها «صدراً آآخر غير العرف المجاعى ؟ 
فثلا .هل تعد القواعد العامة الى تتضمها القرارات النقابية أو العقود 
الجباعية المنظمة للعمل قواعد قانونية صادرة عن سلطة حماعية أو عن اتفاق 
جاعى ؟ )١(‏ ْ 

هذا ما اختلف حوله الرأى بين تأييد ونفى . فا الذى يستند اليه 
هذا النفى ؟ أيستند إلى أن مثل نلك القواعد اللماعية لا تتوافر لها «قومات 
القاعدة القانونية » أم يستند إلى أن“مصادرها ليست من المصادر الرسمية 
القواعد القانونية ؟ 

فأما الاستناد إلى أن مثل تلك القواعد اللباعية لا تتوافر لها مقومات 
القاعدة القانونية » فهو ما نستبعده كل الاستيغاد . أن ناحية غ٠‏ تسرى 
تلك القواعد المباعية على أشخاص غير محددين بالذات وانما يصفة معينة 
فى انيم أعضاء فى حاعة معينة » وبذلك يتوافر تاك القواعد الجماعية 
ما تتصف به القواعد القانونية من عموم يقصد به سريانها على أشخاص 


٠ . وما بدها‎ ١١٠ أنظر » جلال العدرى - قانون العمل » الإسكتدرية 54و١1 ص‎ )١( 


5 ا 


محددين بالصفة لا بالذات )١(‏ . ومن ناحية أخرى » يسود الاعتقاد 
بوجوب الاجبار على تطبيق تلاك القواعد اللماعية » هذا الاعتقاد الذى 
بعد جوهر القاعدة القانونية الذى يزها عما عداها من قواعد ٠‏ 


وأما الاستناد إلى أن مصدر تاك القواعد ليس هن المصادر الرشمية 
للقواعد القانونية » فهو ما لا يستقم الا مع المذاهب الشكلية التى ترد 
القوة الملزمة للقاعدة القانونية إلى سلطة الدولة الى تعير القاعدة عن ارادتما 
ومشيثها (1) . وهذا ما يستلزم أن يكون مصدر القاعدة القانونية مصدرا 
رسمياً هر التشريع أو ما بحل اليه من مصادر تستمد صفتها الرحمية من هذه 
الاحالة . ولو “ن ذلك صميح لصح أن ننفى وجود مصادر للقواعد القانونية 
ليسث لها صفة رسعية تستمدها من احالة التشريع الها .. ولكن ذلك أبعد 
مايكون عن الصحة .. وليس أدل على ذلك من أن العرف الذى تقول 
المذاهب الشكلية بأنه يستمد قوته الملزمة من احالة التشريع اليه كان سابقاً 
على هذا التشريع » بل وسابقاً على الدولة (5) . وهذا ما سبق أن أشرنا 
اليه (4) . وما أيدته الدراسات الاثنولوجية الى كشفت عن أن القانون 
نشأ ارج الدولة (ه) . 


)١(‏ أثفار جلال التدوى - المرجع السايق ف 184 - 116 صن هلك لزهلا 

(؟) أنظر فى عرض هذه المذاهب » حمسن كيره - أصول القانون ط ؟ اف 44 ص 1١97‏ . 
ديلوجو - المرجع السابق ص7 , 1 

09 أنظر فى ذلك » حسن كير هاس المر جع السابق فى ١٠5‏ ص #49 . 

(4) أنظر ما تتدم ف ؛؟ . 

(ه) أنثر فى ذلك » باليتوفكى - الجريمة والعرف فى المجتمع البدائى ٠‏ أشار اليه ديلوجيى 
فى المرجع السابق صن 7 . 1 


4 يقفا 


ولمذا اضمحلت المذاهب الشكلية )١(‏ وتغليت علبا المذاهية 
الموضوعية الى تذهب إلى أن القاعدة القازونية لا تستمد قوتما الممرمة 
من سلطة الدولة باعتبارها ارادتها ومشيئتها وانما من أسس أخرى واقعية 
أو مثالية أو مختلطة (7) . ولهذا ؛ أيضاً » لم يعد ثمة وجه لاستلزام أن يكون 
مصدر القاعدة القانونية ٠.صدرا‏ رسمياً يل اليه المشرع ٠‏ وبالتالى لم يعد 
ثمة ما يستند اليه نفى الصفة القانونية عن القواعد العامة غير العرفية الى تنش 
داغعل الجباعات ما دام يسود الاعتقاد بوجوب الاجبار على تطبيقها . 
وهذا ما توكده المذ اهب الواقعية » وما لا يتناق هم المذاهب الثالية 
والتاطة . 


فالمذاهب الواقعية تؤكد ذلك لأنها تؤسس القانون على ما تتضمله. 
الحياة الاجماعية من حقائق واقعية . فوفقاً للمذهب التارعخى ليس القانون. 
سوى القواعد السائدة الى تسجلها المشاهدة وتعززها التجربة (") » 
ووفقاً المذاهب الاجماعية يعد القانون وليد وقائع اجتاعية (4) تصفها 
بعض هله المذاهب بأنما وقائع قاعدية (ه) .. ووفقاً المذاهب النظامية 


والعهدوغسطتاهم1 وعزوؤط2 يستند القانون وينبع من ضرورة الننظم 


)١(‏ أنظر فيا بقى من مذاهب الشكلية» مار وريئو- القانون المانفيجاف 77 ص4م8-8. 
وأنظر فى ثقدها » روبييه - النظرية العامة القانون ص هه- 5١‏ »2 ص55 -“*لا, 
(1) أنظر فى عرض المذاهب الموضوعية » مارقى وريئو - المر جع السابق ف 88 - ٠85‏ 

ص لام ب م48 » رويبيه ب المرجع السابق ض ١8#‏ وما يعدها . 
(0) أنظر ى عرض هذا المذهب » روبييه - المرجع السابق ص 1١46 - ١41١‏ وخاصةة 


ص 1١44‏ . 
(؛) أنظر فى عرض هذه المذاهب » رويبيه - المرجع السابق ص 964 وما بمدها . 


(ه) أنظر فى ذلك » جير فتش - مطول علم الاجمّاع ج 8 ص 188 . 
بق اخرفه 


الاجتاعى )١(‏ .' فكل من هذه المذاهب يوكد أن القواعد الضرورية 
الى يسود تطبيقها فى حماعة من اللماعات تعد قواعد قانونية أيا ما كان 
مصدرها 3 ١‏ 


كذلك ليس فى المذاهب الثالية أو التلطة ٠١‏ يتنافى مع اعتبار تلك 
يذهبون مذهاً تلطا 
من تمجه إلى أن القاعدة القانونية تحتاج إلى قوة الزام إمجابية تفرضها على 
الأفراد وتكفل احترامها عن طريق الاجبار المادى » أى أنها تمتاج الى 
سلطة تعطما القوة الملزمة فى العمل وتجعل منها قاعدة وضعية ترصد الدولة 
قونها المادية على كفالة اجبارها (؟) . ولكن الواقع ان هذا الاتجاه مبناه 
اعتبار النزاء أو الااجبار المادى الذى تكفله السلطة العامة عنصراً من عناصر 
القاعدة القانونية '. وهذا ما ستبعده اكتفاء بقيام اعتقاد 
حماعى .بوجوب الاجبار على تطبيق القاعدة . هذا فضلا عن أن 
من يتجه إلى ذلك يسلم بأن العرف كصدر القواعد القانونية تكون له 
قوة الزام ذاتيةمستمدة من الضرورة الاجماعيةاللى تفر هو نم وجوده (8). 
وهذا ما يدل على أن القاعدة لا تعد قاعدة قانونية لأن الدولة تكفل 
احيرامها . وانما على العكس من ذلك تكفل الدولة احترام القاعدة 
لما قاعدة قانونية . ولاشك أن ما ينشأ داغل المماعات من قواعد يسود 
الاءتقاد بوجوب الاجبار على تطبيقها تكون له قوة الزام ذاتية » ومن ثمة 


القواعد الجاعية قواعد قانونية . صميح أن ممن 


)1١(‏ أنظر فى عرض هله المذاهب » ديلوجو - المرجع السابق ص ٠١‏ --15. دى باسكيه ست 
مدشمل للنظرية العامه ولفاسفه القانون ط +« ف إلال١ا‏ ص 8ه 

(1) أنظر » حسن كيره - المرجع السابق فى 1١١1‏ ص 808 . 

(0) أنظر » حسن كيره ‏ المرجع السابق 1580 صن 4ه" . 


ا 34 


تعد قواعد قانونية بحب على السلطة العامة أن تكفل تطبيقها ما دامث. 
لا تعارض مع تشريعاتها . 

4ه - وإذا كانت المماعات يمكن أن تكون لما قواعدها القانونية 
التى تصدر عن مصادرها الجاعية العرفية وغير العرفية » فان ذلك لا يصدق. 
على مختلف المباعات .. فلكى يكون للجاعة مثل تلاك القواعد يازم أن تصل. 
إلى تشكيل بنيان هيكلى . فبدون ذلك لا بمكن أن تكون للجاعات قواعدها 
القانونية الى تصدر عن مصادرها الجاعية .. كذلك يتفاوت ما تنتجه هذه 
المصادر الجماعات من قواعد قانونية خاصة ها باختلاف هذه 
الجراعات .. فا تنتتجه المواعات المحلية والاقتصادية من قواعد قانونية 
يفوق ما تلجه اللماعات الأسرية أو الدينية . وما تنتجه المباعات الارادية: 
من قواعد قانونية يفوق ما تنتتجه اللواعات الالزامية من هذه القواعد ٠ )١(‏ 

هوه وثمة اتجاه إلى أن من اللهاعات مالا يقف عند مجرد أن تكون. 
له قواعده القانونية الى تنبع من داخله » وائما يصل الى أن يكون له 
نظامه القانونى الذى يقوم يمانب النظام القانونى للمجتمع أو الدولة » 
مما يؤدى إلى تعدد الأنظمة القانزنية فى امتمع الواحد أو الدولة. 
الواحدة (7) 


ويطلق من يتتجهرن هذا الاتجاه على تلاك الجراعات' اسم الأنظمة. 
قه أغسطتاكم1 »2 وعثلون لها بالنقابات والجمعيات ٠‏ وم بحددوتما » على. 


. 158 - 194 أنظر » جير فتش - مطول علم الاجتّاع ب ؟ ص‎ )1١( 
. وما بعدها‎ ٠١ أنظر فى ذلك »؛ ديلو جوت المرجع السابق ص 5 © صن‎ )( 
ومابعدها حيث يرى أن الأنظية من صنع.‎ ١7 وقارن » دوبييه - المرجم السابق ص‎ . 
. القانون الوضمى وليست من معطيات الواقع‎ 


3 لحك 


اختلاف بينهم » بأنما تل الى تتؤافر فها عدة مخصائص هى التنظم. : 
العضوى . والعمل المشترك » والاستمرار (1) . 


ويقتضى ما يؤدى اليه هذا الاتجاه. من تعدد الأنظمة القانونية داغل 
المتمع أو الدولة محديد صلة هذه الأنظمة المتعددة ببعضها . ولما كان 
استقلال هذه الأنظمة لا 'مكن أن يكون «طلقاً » فامهم يقيدونه بقيدين . 
الأول » هو التقيد الذائى الذى يتحقق إذا لم يتعرض نظام قانونى لما يتعرض ' 
له ره 6 أو إذا أخال نظام قانونى إلى آتحر فى خصوص موضوع | 
. والثانى » » هو التقيد التدرجى الذى عقتضاه تتدرج الأنظمة القانونية 
1 ينها حسب قوتها » محيث تتغلب قواعد النظام الأقوى على قواعد 
النظام الأدنى إذا لم يعمل هذا النظام على أن تكون قواعده موافقة 
لقراعد النظام الذى يعلوه (9) . 


وذلك ما لا يسعنا أن نسلم به . فالواقع أن اللماعة العضوية لا يكون بها 
نظامها القانونى وانما يكون لما تنظيمها القانوى . والفارق بين النظام' 
القانوى والتنظم القانونى هو الفارق بين المحتمع الشامل والماعة الى تعد 
جزءاً منه . فالنظام القانونى نظام كلى عم مجتمعاً شاملا » أما اللتنظم 
القانوى فتنظم خاص حك ماعة مخصوصة تعد جزءاً من المحتمع الشامل ٠‏ 
وكا أن الماعة لا تعد مجتمعاً فان تنظيمها القانونى لا بعد نظاما قانونيا » 
وانما جزءاآ من نظام قانونى كل 5 


)١(‏ أنظر فى عرض فكره الأنظمة.» بونكاز - المدخل لدراسة القانون ط #اف +5 وما 
ببدها ص ٠١‏ ومابعدها . ديلوجو - المرجع السابق ص 1١9-11‏ , 
[(09 أنظر » ديلوجو - المرجع السابق ف 1١-1١‏ ص 80-19 . 


07 دك 


وينببى على ذلكِ » أولا . أن الأنظمة القانونية لا تتعدد فى التمع 
وانما يوجد ى تمع الواح نظام قانونى واحد تتعدد تنظماته بتعدد 
عا يضمه من جماعات : 


وينبنى على ذلك » ثانياً ٠‏ أن النظام القانونى الذى 2 جتمعاً هن 
المتبعات لا يسرى فى الأصل على 'مجتمع 0 كه نظام قائوى 3 
الا إذا أحال أمدها إلى الآخر ٠‏ كما هو الشأن فى احالة النظام القانو, 
المصرى إلى النظام القانونى الاسلاى بالنسبة لبعض علاقات الأحوال 
الشخصية أو إلى نظام قانونى أجنى بالنسبة للعلاقات ذات العنصر الأجنى . 
ومثل هذه الاحالة لا تنفى تحال أن تمع محكنه نظام قائونى واحد هو 
هو الذى أحال إلى نظام قانونى آآخر . 


وينبى على ذلك » ثالث » أن العلاقة بين النظام القانونى الكلى للمجتمع 
والتنظيات اللخاصة بما يضمه هن جماعات هى نفس العلاقة بين الجتمع 
وحماعاته الى تعد علاقة كل بأجزائه . فبقدر ما ترتبط الأجزاء بالكل 
الذى تنتمى اليه ترتبط التنظمات اللخاصة بالمجاعات بالنظام القاثونى الكلى ٠‏ 
للمجتمع . وبقدر ما توثر الاجزاء فى الكل الذى يضمها بقدر ٠١‏ توثر 
التنظيات الخاصة بالمماعات فى النظام القانونى الكلى لنمجتمع ٠‏ 
المبحث الثالث 
مستوى الجتوعات 


تحدابد 


5ه - من مجموع الارتباطات الاجيّاعية الأولية والجماعات المركبة 
يتكون مستوى اجتاعى أوسع هو مستوى الختمعات )1١(‏ الى تتكون 
هلها مجموعة عامية تحيط بالاجماع الانسانى فى كافة مستوياته : 


., 589 114 أنظر تعريفات متعددة للمجتمع فى : عاطف غيث - علي الاجتاع ص‎ )1١( 
إوقلة‎ 1 


وإذا كانت المختمعات تفتّرض قيام وحدات اجماعية أولية ومر كبة 
يتألف منها بنيائها » فان هذه الوحدات الاجياعية الأو لية والمركبة تفترض 
قيام مجتمع يولف بينها ويعمل على توازنها كما حقق تماسكها (1) . 


والشمول هو اللخصيصة الجوهرية الى تمييز المتمعات عن اللهاعات 
الى تقوم بداخلها (؟) . فالمصالح الى تعمل المتمعات على تحقيقها تشمل 
كافة المصالح الاجماعية () . والتفاعل الذى يقوم داخخل الحتمعات 
يشمل كافة أوجه التفاعل الامجماعى . والثقافة الى توحد ببن أفراد امجتمع 
ووحداته تشمل كافة جوافب الثقافة الاجماعية (4) . : 


لاه ب ودراسة اختمعات » 'باعتبارها مو ضوع النظام القانونى » 
وف حدود ما تتطلبه دراستنا للانعكاسات القانونية الاجماع الانسانى » 
تقتضى أن عرض لتحديد موقف القانون بين المتمع والفرد على ضوء 
العلاقة الى تقوم بونهما . هذه العلاقة الى تنازعها مذهبان متقابلان : 
المذهب الفردى الذى يقدم الفرد على التمع : والمذهب اللجاعى أو 
العضوى الذى يقدم المختمع أو الدولة على الفرد . وبعد أن نعرض لكل 
من هذين المذهين » وعلى ضوء ما سأتبينه من عرضنا لما وما سانهى 
ليه من استبعادهما » سيمكثنا أن نحدد موقفنا وموقف من سبقنا. إلى استبعادها 
من علاقة الفرد بالشتمع وعلاقة القانون مهما . 


(1) أنظر . جير فتش - النزعات الحالية لعلم: الاجمّاع ج ١‏ ص 744 . 

2( لايستتيع هذا الشمول اعتبار الدو لة مجرد جماعة من المماعات التعدده الى يضمها اجتمع كه 
ذهب جير فش . أنظر المرجع السابق ص "11١‏ - 818 » ص 445 » وأيضاً » مطوله 
علم الاجتماع الذى أشرف عليه و أسيم فيه ج؟ ص 4 .١‏ والواقع أنه إذا كانت الدو له لاتختلمك 
بالمجتمع فانها لإتعد مع ذلك احدى الخماعات الى يضمها امجتمع و انما الشكل السيانى هذا المجتيع 

(5) أنظر ماتقم ف م4 . 

(4؛) أنظر فى الشمول الثقاى للمجتمع » عاطف غيث - المرجع المبابق ص 781 حيث أيد 
ما تطلبه جوئسون فى المجتمع من شمول ثقاق . 


54 4 


الطنب ازول 
الذهب الفردى (1) 


أساس المذهب الغردى : 

مه من أقدم المذاهب الى تتعرض للعلاقة بين الفرد واممتمع 
المذهب الفردى » الذى يقدم الفرد على الممتمع » والذى لا يرى فى المحتمح 
دقيقة موضوعية تسبق الأفراد فى الوجود وتفرض قفسها علدهم . فقوام 
هذا المذهب أن الفرد لا يستمد وجوده وحقوقه من اهتمع . وانما اممتمع 
هو الذدى يستمد ورجوده وكيانه من الأفراد . فللفرد <وق طبيعية تقررها 
الطبيعة ولا يتلقاها من الممتمع . فهو ليس مجرد جزء من كل وائما هو كل 
مستقل قائم بذاته » لأن الطبيعة الانسانية تمنحه »ن الارادة والحرية 
ما بجعله سيد نفسه ومصيرة . وما المتمع الا وسيلة للتوفيق بين الأنسان * 
والانسان وحماية ما يتمتع به كل انسان من -دقوق طبيعية . ولهذا فان امجتمع 
جب أن يكون ى خدمة الفرد » وليس الفرد هو الذى يكون فى خدمة 


اجتمع . 


 ليشيم أنظر فى ذلك » بيدان - القانوث الفردى و الدولة . باريس 181 . هترى‎ )١( 
كانت- المبادىء الميتافيز يقية للقانون » ثر جمة تيسو ص‎ . ١846 فكرة الدولة » باريس‎ 
م 416. وأنظر فى عرض هذا المذهب ومناقشتهءفالينالفردية و القانون ط!ا س1444.‎ 
دى باسكييه  المرجع السابق‎ . 8١ روبييه - النظرية العامة للقانون ط ؟ ف 58؟ ص‎ 
ف9؟ ص44 . دلاجرساى ولااكوست - مقدمة‎ ١ ف1+ ص"؟1. مارق وريئو ج‎ 
عامة لدراسة القانون فم ص4؟. كاريه 09260 -- قضية الفردية القانونية رسالة من‎ 
١5171 تولوز؟15. لوفير- القانون الفردى والقانون الحماعى» أرشيف فلسفة القانون‎ 
ص 0؟. راد برشت - من القانون الفردى إلى القانون المماعى» أرشيف فلسفة القانون‎ 
حسن كيره - المرجع السابق‎ .١411 "ا صلامم. جونو - مبدأ سلطان الارادة» ديحون‎ 
ف لوص 6ولا.‎ 


وه 39> 


وه ولا يرتبط المذهب الغردى بفكرة العقد الاجماعى الى تعد 
مجرد تيرير لشرعية السلطة فى المحتمع السيابى . والى محصلها أن 
الأفراد ولدوا أحراراً متساوين » وبعد أن عاشوا فى مجتمع الفطرة متمتعين 
حقوقهم الطبيعية غير خاضعين اسلطة تحككهم » انتقلوا إلى الحياة فى 
مجتمع سياسى نحكه سلطة مخضعون لا » ومثل هذه السلطة لا ممكن أن 
تكون شرعية الا إذا اسئندت إلى عقد انعقد بين أفراد امختمع ارتضوا 
مقنضاه التضوع لتلك السلطة بعد أن كانوا أحراراً من أية سلطة » 
هذا العقد هو الذى يطلق عليه العقد الاجماعى )١(‏ . 

وليس أدل على عدم ارتباط المذهب الفردى بفكرة العقد الاجماعى 
من أن من أقطاب هذا المذهب من لا يأخذ بفكرة العقد الاجتاعى 
بل ينتقدها . فهذا «كونث» ينتقد فكرة العقد الاجماعى » وهو الذى 
يعد من أبرز أنصار المذهب الفردى » اذ ترتكز فلسفته على أن الذات 
هى شرط المعرفة وأن للانسان قيمة ذاتية «طلقة بحيث يعد غاية فى ذاته (؟)» 
وهذا «سبنسر' لا يأخل بفكرة. العقد الاجناعى وائما بفكرة التكوين 
العغيرى المجتمع وفقا لنظريته فى النشوء والارتقاء » وهو مع ذلك 
يعد من متطرق المذهب الفردئ: الذين ينتصرون للفرد ويستنكرون تدخل 
الدولة فى النشاط الاقتصادى والعمرانى إلى حد أنه قال بأن تدشخل الدولة 
يجلب من المساوىء والاضرار ما مجعله يفضل الفوضى رغ ما تنطوى عليه 
من مساوىء وأخطار (") . 


)١(‏ أنظرى ذلك » فالين ‏ المرجم السابق ص 07ة » .٠١‏ فريدمان - النظرية القانونية 
ص ١١7‏ - هم!! ديلفكيو - فلسفة القانون » ط “اهة١‏ ص 8م وما بمدها, 

(*) أنظر قبارى - الاتجاهات المعاصرء فى مناهج علم الاجتّاع » بيروت 1١554‏ ص 480 : 

0( أنظر فى ذلك ,» روبييه - المرجع السابق ف ل/ا١+‏ ص ١4٠‏ . مصطفى الخشاب - 
علم الاجتاع ج ١‏ ص 518-510 . 


"45 . 


."ات كذالك » إذا كان المذهب الفرذى يبدأ مرتبطاً بفكرة 
القانون الطبيعى وما للانسان هن حرية وحقوق طبيعية » فان من ينتسبون 
إلى المذهب الفردى من ينتهى إلى عدم تقيد الساهلة الخااكة عبادىء القانونه 
الطبيعى .. 
فهذا هوبز يبدأ بأن القانون الطبيعىيقرر للفرد حقاً طبيعا فى المحافظة 
على بقائه يتساوى فيه مع غيره هن الأفراد » وأن العقل يفرض على الفرد 
حفاظاً غلى بقائة الذى -بدده ما يسود حالة الأظرة ٠ن‏ فوضى واقتتال (1) » 
أن ينزل مقتضى عقد اجماعى عن كل حقوقه نزولا كاملا غير مشروط 
لحاكم يتولى حفظ النظام )١(‏ . وبذاك ينتهى هوبرإل أن تكون ساطة المجاكم 
سلطة «طلقة لا محدها القانون الطبيعى (0) » وائما يفرض هذا القانون 
احترامها ما بفر ضيه هن احترام العقد الاسجماعى والوفاء بالعهد المقطوع 
للحاكم (؛) . وما دام الحاكم قادراً على الحكم وحفظ النظام ٠‏ فانه 
لايكون للأفراد أى حق تعاقدى أو شبه تعاقدى قبله (5) . ومن هنا كان 
الاختلاف حول التساب هوبز إلى المذهب الفزدى أو المذهب اللواعى ٠.‏ 


1951 أنظر فى .ذلك » بريمو - التيارات الكبرى لفلسفة القانون والدولة » باريس‎ )١( 
ص تلوس ؤورل.‎ 

(؟) أنظر فى ذلك » فريدمان - المرجع السابق ص ١1١‏ . ديلفكيو - المرجع السابق 
ص 4 . دى باسكييه - المرجع السابق ف 88 ص 719 . بر يمو المرجع السابق 
ص11 على 

() أنظر فى ذلك » فريدمان - المرجع السايق ص 177 . حسن كيره - المرجع السابق 

(5) انتظر فى ذلك © فريدمان - المرجع السابق ص 178 . حسن كيره المرجع السابق 
ص 1# . 

(4) أنظر ق ذلك » دى باسكييه ‏ المرجع السابق ف 719 ص 71778 . 

(0) أنظر فى ذاك » فريدمان- المرجع السابق صن ١87‏ . برربمو- المرجع السابق صن ١*٠‏ 


03 خنلن 


فبيما ينسبه البعض إلى المذهب الماعى استناداً إلى ما ينتّهى اليه » ينسبه البعض 
الآتحر إلى المذهب الفردى استناداً إلى ما يبدأ منه (0 ٠.‏ 


وهذا روسو يبدأ من أن للأفراد حق طبيعى فى الحرية والمساواة » 
وأنه حى لا تتحكم القوة يفرض العقل أن ينزل الغرد عن حقوقه إلى امجموع 
الذى يعود فيعطها للفرد بعد أن تتغر صفئها من حقوق طبيعية إلى حقوق 
مدنية () .. وإذا كان روسو يقصر نزول الفرد عن حقوقه للمجموع 
على القدر الذى مهم هذا المجموع ٠‏ فانه يترك تحديد ذلك لمطلق تقدير 
السلطة التى تمثل ذلك المجموع ) . كذلك إذا كان روسو يرى أن الفرد 
باطاعته لارادة المجموع انما يطيع نفسه محيث يظل حرا كا كان » فانه 
بجعل هذه الارادة سلطة مطلقة لا محدها أى مثل أعلى بمدعاة ألما لا بمكن 
أن تخطأ "كما لا بمكن الا أن تكون عادلة 9 . وبذالك ينّهى روسو إلى عدم 
تقيد السلطة الحاكمة بالقانون الطبيعى الذى بدأ منه ٠.‏ 


وى ذلك #تلف هوبزر وروسو عن لوك الذى يربط بين المذهب 
الفردى والقانون الطبيعى من البداية إلى الهاية ٠‏ فالساطة السياسية » الى 
نزل لها الأفراد مقتضى العقد الاجّاعى عن <توقهم بالقدر الذى يقتضيه 


. 1١4 - ١١# أنظر فى ذلك » بريمو - المرجع السابق ص‎ )1١( 

[69) أنظر ى ذلك » ديلفكيو - المرجع السابق ص ١٠١5‏ . 

(0) أنظر ى ذلك ٠‏ دى باسكييه ‏ المرجع السابق ف #4؟ ص ه9” . حسن كيره ‏ 
المرجع السابق ص 188 . 

(4) أنظر فى ذلك » دى باسكييه ‏ المرجع السابق ف 874 صن 880 . حسن كيره ‏ 
المرجع السابق صن 188 - (١5‏ . 


4ه ليتف 


احير العام » تظل مقيدة عبادئء القانون الطبيعى كبدأ المساواة فى تطبي 
القازون » ومبدأ العدل » ومبدأ تحرمم النصوص التعسفية )١(‏ « 
8 ' 


١‏ - ولقد وجد الملهب الفردى طريقه إلى التطبيق مع ثورة انجلير! 
عام 1544 وثورة أمريكا عام 190/4 (؟) ء ثم أصبح المذهب الرسمى 
للثورة الفرنسية الى حرصث على أن تسجله فى اعلانها لحقوق الانسان (2)9 
هذا الاعلان الذى نص فى مادته الأولى على أن الناس حميعاً يولدون 
ويظلون أحراراً متساوين فى الحقوق » كما نص فى مادته لثانية على أن 
هدف كل جتمع سياسى هو المحاذظة على حقوق الانسان الطبيعية الخالدة (4). 


مبادى: المذهب الفردى ؛ 

1 ب تنيع مبادىء المذهب الفردى ٠ن‏ الغاية الى محددها دعاة 
هذا المذهب للقانون » والى لا يقفون فى تحديدها عند مجرد أن الفرد 
لا امختمع هو غاية النظام القانونى (ه) » وائما يصلون إلى أن محقيق أوسع 
قدر من الحرية للفرد هو ما يجب أن يعمل النظام القانونى على تحقيقه (5) . 


 هريك أنظر فى ذلك » دى بامكييه - المرجع السابق ف 888 صن 774. - حسن‎ )١( 
المرجم السابق ص مم( ب 184 . ش‎ 

20( أنظر فى ذلك » ديلفكيو - المرجع السابق ص الام . 

(م) صدر هذا الاعلان عام 1784 ثم تضمنه دستور 10/91 . 

0( أنظر فى ذلك » دى باسكييه - المرجع السابق ف 8*8 ص 388 . 

(0) أنظر فى عرض ذلك » فالين - المرجع السابق ف 11- ١4‏ ص 48 - 40. مارق 
دكن عات لاعن 8 1 

(:) أنظر فى عرض ذلك » روبييه - المرجع السابن ف ٠٠‏ ص 770 . هترى مازو - 
دروس فى القانون المدنى ١906 - ١964‏ ص .8. دلاجرساى ولابورد لاكرست - , 
المرجع السابق ص ١١‏ حيث يفرق بين الفردية والتحررية ؛ بين الحرية كوسيلة لتحقيق 
حدف أسمى وبين الحرية كفاية فى ذاتها . 


>34 0 


فا دام كل فرد مستقل عن الآخخر وما دام الأفراد متساوين لا ساطة 
لاحدهم على الآخخر » فان كل فرد يجب أن تكون له حريته الى لا تحدها 
سوى حرية غبره من الأفراد تحقيقاً للمساواة بين الأفراد التى تعد المور 
الوحيد لتقبيد حريّهم . وى هذه الحرية المتساوية يكن خير الأفراد 
وصالحهم . فالفرد الحر الذى لا نحد حريته سوى حرية الآخرين أقدر 
على نحقيق ما هو صالح وخير . 1 


ب ولهذا يجب أن يقوم النظام القانوى الفردى على مبدأين 
أساسين هما الجرية والمساواة » وذلك سواء فيا يتعلق بتنظيمه لنشاط الدولة 
وعلاقها بالأفراد أو فها يتعاق بنشاط الأفراد وعلاقاتهم يبعضهم » وسواء 
فيا يتعلق بتنظم العلاقات السياسية أو الاقتصادية أو الاجمّاعية أو المدنية ٠.‏ 


54 - ففيا يتعلق بشاط الدولة وعلاقاتها بالأفراد » يقوم التنظم 
القانونى الفردى النزعة على أساس أن وظيففة الدولة الأساسية هى' حماية 
ع يد م ١‏ يقوم حوها من مناز عات '.)1١(‏ 
وإذا كان يمكن أن تة تقوم الدولة بنشاط آخر ادارى محدود » فليس لا 
أن تقوم بأى نشاط اقتصادى لأن هذا النشاط بجحب أن يرك للأفراد 
والمبادرة الفردية (؟) . كذلك يقوم النظام القانونى الفردى على أساس 
اطلاق الحريات السياسية للأفر اد () وتحريرهم من أيةا حماعة تتوسط 


. 148 أنظر فى ذلك » محمد كامل ليلة - مبادىء القانون"لادارى ص‎ )١( 
. #1 (؟) أنظر فى ذلك ؛ دلاجرسلى ولاكوست - المرجع السابق ف ٠4؛ ص‎ 
. 44 ف لا( ص‎ ١ مارق وريئو - المرجع السابق ج‎ 


() أنظر فى ذلك » دلاجرساى ولاكوست - المرجع السابق ف 4٠‏ صن 81 . 


كه ل 


بيهم وبن الدولة كنا كان الحال ىق ظ نظام الطوائف الذى بد المذهب 
اقرف لتحرير الأفراد مله )١(‏ . 


3 - وفيا يتعلق بنشاط الأفراد وعلاقاتهم ببعضهم ببعقيم » يقوم الننظم 
القانونى الفردى الزعة على أساس مبداً الحرية ومبدأ المساواة . فالنششاط 
الاقتصادى الأفراد عكنه مبدأ حرية النجارة والصناعة الذى تفرع عنه 
غاعدة حرية المنافسة المشروعة ومنع التكتلات الاقتصادية غير المشروعة (؟) 
والتزامات الأفراد تستند » إما إلى الارادة لما تقيد حرية صاحها » وإما'إلى 
الحطأ لآنه خروج عن حدود الهرية () : وعقود الأفراد حكها مبدأ ' 
حرية التعاقد ومبدأ سلطان الارادة .. فالأصل أن الارادة حرة فى أن نتعاقد 
أو لا تتعاقد.. "ا أنها خرة فى تحديد' شروط النعاقد وليس للمشرع 
أن يتددل فى ذلك لأن' أطراف العقد أقدر على ذلك . والأصل أن ازادة ' 
الطرفين لا سلطالم! الذى يضفى على العّد قوة مازمة تجغله شريعة المتعاقلدين 
الى لامجون لامهما أو للقاضى تعديلها (4) . والملكية القردية تخول للمالك 
سلطات تكاد معها أن تكون :ح<ماً مطلقاً .. كا” تتم 8 جاية من الغ ومن 
الدولة تكاد معها أن 3 حقاً مقدساً (ه) . 


)0 أنظز فى ذلك » ماررق وريئو - المرجع السابق ج ١‏ ف #١‏ ص 44 . 

[49 أنظر فى ذلك * روبييه - المرجع السابق ف 15ل اص6""١؟.‏ 

0( أنظر فى. ذلك » ماق وريئو - المرجع السابق ج ١‏ ف لالاصض4؛. 

(:) أنظر فى ذلك ٠‏ جوئو - ميدأ سلطان الاذاره » ٠‏ ديجون 1911 ص 17ب 078. 
روبييه - المرجع السابق ف 81 ص ه#؟ -85]. مارق وريئو- +الرج لات 1 
فلالاا ص هة. 

(5) أنظر فى ذلك » دلاجرساى ولاكوست - المرجع السابق ف 4٠‏ ص١8‏ . مارق وريتى 
المرجع السابق ج ١‏ ف لالاا ص 408 . 


وه وه 


نقد المذهب الفردى *: 

5 وبقدر ما ساد المذهب الفردى والتف حوله اللمعتنقون بقدن 
ما انتكس بعد ذلك واجتمع عليه الناقدون ١ )١(‏ والواقع أنه بقدر ما كائة 
للمذهب الفردى من فضل تحرير الفرد هن استبداد الحكم المطاق وسيطرة: 
رجال الكهنوت واغلال نظام الاقطاع ونحكم نظام الطوائف (؟) » يقد 
ما يوتخل عليه من مآخذ وما يسأل عنه هن مساوىء 


' لا (نأولا) » يوتحذ على المذهب الفردى أنه بدأ من مقدمة غين 
صيحة قادته إلى ما وقع فيه من تطرف وهى أن الفرد كائن مستقل عن غيره 
من الأفراد . ولكن الواقع أن هذا الاستقلال ينفيه ما سبق أن تحققنا منه. 
من أن الاجماع الانسانى ضرورئى للانسان ") . نلابد للفرد ٠ن‏ أن يعيش, 
مع غيره من الأفراد يكل بعضهم بعضاً ويعتدد بعضهم على بعض .. 
ولو أن الفرد كائن مستقل حقاً لامكنه أن يعيش مستقلا . ولقد .رأينا؛ 
من قبل أنه حتى فى عهد الفطرة لم يعش الفرد منفرداً واما فى مجتمع فطرى, 
سابق على +#تمع الدولة السيابى (5) . كذلك رأينا من قبل أن الجتمع 
هو الذى ينمى فى الانسان مظاهر انسائيته ويكون شخصيته (ه) . وهذا فان. 
امحتمع لا يكون مجرد ابتكار «صطنع أو محض وسيلة للهاية حقوق الفرد ». 


)1١(‏ أنظر فى ذلك » روبيبه - المرجع السابق ف ١5‏ ص 707 . ودلاجرساى ولااكوسته 
المرجع السابق ف 4١‏ ص 7١‏ . حسن كيره - المرجع السابق ف 8ه ص 3١8‏ . 

.. "8 ص.‎ 41١ أنظر فى ذلك » دلاجرساى ولا بورد لاكوست - المرجع السابق ف‎ )١( 
. 717 حسن كيره - المرجم السابق ف 17 ص‎ 

(م) أنظر ماتقدم تف 1١-5‏ . 

(4) أنظر ماتقدم ف 81 . 

(ه) 'أنظر ما تقدم ف 11. 


6 نفننا 


وانما هو حقيقة طبيعية . وإذا كانت للانسان حقوق قبل الممتمع » فان هذه 
الحقوق لابد وأن تقابلها حقوق للمجتمع قبل الفرد . فكما أن للانسات 
مصالحه الى عمق له أن يطالب المحتمع عابتا » فان للمجتمع أيضاً مصالحه 
الى نحق له أن يطالب الفرد باحترامها . وهذا ما أغفله المذهب الفردى 
قتيجة لتجاهله حقيقة اجتمع . 

4 (وثاني) » يوخد على المذهب الفردى أن ما يدعيه من أن 
الأفراد متساوون محيث يستطيع كل منهم أن يرعى مصالحه عخالف للواقع 
الف للطبيعة . فاذا كان جوهر الانسان واحد » فان قدرات الانسان 
وقواه وصفاته ليست واحدة وانما تتفاوت من انسان إلى انسان . فالعامل 
لا يستوى بصاحب العمل » والتاجر الصغير لا يستوى بالتاجر الكيير » 
والمحتكر لا يستوى يمن بحتاج إلى خدماته 0 وهذا فان من المغالطة ال ع 
بأن الأفراد متماوون » نحيث يستطيع كل منهم أن يرعى مصالحه > 
وبحيث بحب أن تترك لم حرية تحديد علاقائهم دون تدخل من القانون 3 
ولقد أدت هذه المغالطة إلى مساوىء بالغة ٠‏ فباسم الحرية والمساواة استغل. 
الانسان الانسان و نحكم القوى فى الضعيف . فقامت الاحتكارات القوية 
الى تقضى ,على المنافسة الهقيقية » وحل استبداد الرأسمالية بل فاق ما كانه 
من استبداد الحكم المطلق والاقطاع والطوائف ٠.‏ كذلك سادت عقود 
الاذعان وتفشت الشروط المحذفة الى يفرضها الطرف القوى فى التعاقد 
ولا يقبل مناقشة فبها (00) ٠‏ ' 


)١(‏ أنظر فى ذلك » حسن كيره ‏ المرجع السابق ف 48 ص 7٠١١‏ وما بعدهام. دلاجرساى 
ولا كوست - المرجع السابق ف 4١‏ ص 84 . روبييه - المرجع السابق ف ١5‏ ص 
4 . 


4ه انا 


59. - (وثالاً).ء يوذ على المذهب الفردى ». أنه .لم يرصر الا بش 
من نوعى الحرية وأغفل الشق. الآخخر رغ توقفه عليه وعذم ا.كان قيامه 
بدونه .. قإلحرية شقان : الأول هو «الحرنية فى »الى : يقصد مها حرية. 
الارادة 'فى أن تتجه الوجهة التى #ثارها ': والثانى هو «الحرية ٠ن»‏ الى. 
يقصد مها الحرية هن كل ما محد من اختيار الانسان وبالتالى بحد من حريقه 
ارادته ى الإختيار .)١(‏ ولما كان المذهب الفردى لم يكفل للأفراد ذلك. 
الشق الثانى من الحرية ولم محمهم من الضغط الذى يتعرضون له بسبب 
تفاوت القوى » فان حرية الارادة الى قررها لم تكون حرية نظرية. 
غير مجدية . 


٠‏ (ورأيعاً) » يرخف على المذهب الفرذى ٠‏ انكاره للجاعات. 
الى تتوسط بين الفرد والختمع بالرنم من ألا حقيقة اجياعية . وإذا كان. 
ذلك المذهب يستطع أن يتتجاهل الأسرة » فانه أضعفها إلى حد بعيد (؟) < 
ولقد وصل المذهب الفردى: موقفه ٠ن‏ الماعات إلى عكس ما كان يريد. 
أن يُصل اليه ذلك أله كان 7 يد تفادى ما أدى اليه نظام الطوائض الفاسد. 
من اضعاف, للفرد فاذا يبه يتهى إلى اضعافه . فاذا كان نظام الطوائف. 
قد أضعف القرد » فان ذلك راجع إلى فساد هذا النظام وليس. 
إلى أن انياء الفرد.إلى حاعة تتوسط بينه وبين المحتمع من. شأنه أن يضعف. 


١١١54 أنظر فى ذلك » فولر- تحليل مقترح الحرية - مجلة هارفادر القانوئية سن 8" ص‎ )1١( 
. وما بعدها‎ 

)١(‏ أنظر فى ذلك » دلاجرساى ولا كوست - المرجع السابق شد 45 ضن 4" . مارق 
ورينو - المرجع السابق ف لالا صن 44 - 


بل : ْ 01 


الفرد . فالوانع .أن هذا الانيّاء يقوى الفرد ؤلا يضعفه . وليض أدل على 
دذلك مما يكتسبه العامل مخ قوة بانهائه إلى نقابة عمالية: ٠.‏ 

لذلك كله انتكس المذهب الفردى وقام مذهب آآخر يعارضه 
هو ااذهب المباعى أو العضوى . 


الطلت الثالى ؛ 
1 المذهب اللواعى 
أو 


العضوى 


تخوره : 

١‏ - تلتقى عدة مذاهب حول أن امجتمع كا يذهب بعضها ع 
أو الدولة كنا يذهب بعضها الاخخر » يعد كاثناً حماعياً ‏ ناه ملام عناة ) 
ومركباً عضوياً ٠‏ عسوادموره 2٠‏ يرئبط به أفراده ارتباط الأجزاء 
الكل الذى يشملها والذى فيه تتجسد وءن أجله تعمل .. وتصل هذه 
المذاهب من ذلك إلى أن ا تمع أو الدولة يعد غاية فى ذاته ويعلوعى أفراده 
الذين يستمدون قيمتهم الحقيقية من عضويهم فيه وشموله لم ٠‏ 

ومن حيث أن هذه المذاهب ترى ف التمع أو الدولة كائنا .حماغيا 
اتسمو ماعيته على ذاتية أفراده » فانها تعد لذلك مذاهب جاعية (1) + 


(1) يطلق البمض على هذه المذاهب أنها مذاهب اشتراكية الدرلة مهغ0”8 وص تلهاهه8 
ويعراضون ا تحت عنواث #تولئة]1.'6 (روبيه - المرجم السابق ف0؟ صن  )54٠‏ 
' وهذا ماييئخذعليه مأخذين. الأول» أن تلك المذاهب أبعد ماتكون عن الاشّر اكية . والثافى 
أن من تلك المذاخب مايضعف فكرء الدولة ويحل محلها فكره الشعب والجتمع العنصرى كما 

.هو الشأن فى المذهب النازى . 0065 * 
كذلك يطلق البعض على هذه المذاهب أنها مذاهب اجماعية أو اشتر اككية 80011508 عت 


لل نذا 


ومن حيث أن هذه المذاهب ترى ف المحتمع أو الدولة ركبا عضوي 
تعلو عضويته على فردية اعضائه : فالا تعد لذلك مذاهب عضوية . 

ب وإذا كان يصدق على تلات المذاهب الى تلتقى .حول النظر 
إلى الممتمع أو الدولة ككائن جماعى عضوى أنها مذاهب حاعية كا يصدق. ٠‏ 
عليها أها مذاهب عضوية » فالواقع أنه جب أن نضع فى اعتبارنا أمرين : 

الأول » أن ذلك لا يضدق: على المذاهب الى ترى ف الممتمع كائنا شبه 
عضوى » والتى يطلق عامها المذاهشبه أو فوق العضوية «ماصمهده عهمن3 )+ 
فجرد تشبية المتمع بالكائن العضوى يدع مجالا الوجود أوجه اختلافه 
بينهما يمكن أن تصل هذه المذاهب إلى ما تصل اليه المذاهب الفردية محيث. 
تعد منها لا من المذاهب الماعية ٠.‏ 

. والثانى » أن ذل يصدق على المذاهب الى ترى فى امحتمع كاثنة 
عضوياً لآن الكائن العضوى بطبيعته كائن على أو حماعى . فالكلية أو 
اللياعية ٠ن‏ مقومات الكائن العضوى الذى يتكون هن اتحاد أجزاء فردية 
تسهم با تقوم به هن وظائف متميزة ونشاط ٠شترك‏ ف انحافظة على حياة 
الكل )١(‏ . وهذا المفهوم للكائن العضوى هو الذى أوحى بالنظر إلى اختمع 
كر كب عضوى » وهو الذى يستتبع النظر اليه ككائن جاعى . ولهذة 


ح وهذا مايوتخذ عليه مأخذين . الأول أن هذه المذاهب تختلف اختلافاً جذرياً عن المذأهب. 
الاشتراكية بحيث لا يجوز أن يتوصف بذات الصفة . والثانى » أن وصف هذه المذاهيه 
بإنها مذاهب اجتّاعية يؤدى إلى الخلط بيها وبين المذاهب الى تقيم القانون علل. 
أساس اجتّاعى » والى لامكن أن توصف إلا بأنبا مذاهب اجمّاعية لعدم و جود مقابلك 
عرف لما يطلق عليها فى فرنسا من أمها مذاهب وعناوأع10وأ6ه80 

(1) أنظر فى ذلك . ديلفكيو - فلسغة القانون من م74 - 846 . 


ند 565 


افان دراسة التصوير العضوى للمجتمع تجمع بن أن تكون دراسة للنزعة 
:العضوية والزعة المباعية . 

جنوره : 

ليست المذاهب العضوية المماعية بالمذاهب الحديئة .. فالتضوير 
العضوى الجاعى للمجتمع هن القدم بحيث نجد له جذوراً قدمة وارهاصات 
بعيدة يمكن أن نرئد مها إلى أفلاطون وأرشطو . 

4 - فأما أفلاطون ٠‏ فيشبه مدياته الفاضلة بالانسان )١(‏ » بل يقول 
أنها «انسان أكير» (1) . فهو يرى فها وحدة حية مكونة من أجزاء كما 
يتكون ج-م الانسان من اعضاء . وكل جزء من أجزاتما يودى وظيفة 
خداصة كا ت#تلف: أعضاء الجسم الاسانى فى أداء وظيفهة”.. وترتبط تلك 
الأجزاء ببعضها ارتباطاً وثيا وتجتمع كلها فى مركز واحد وتسعى 
إلى غايات مشر كة شأنها فى ذلك. شأن أجر اء جسم الانسان ٠.‏ ووظائف 
الدولة الثلاث » وهى الانتاج والدفاع والادارة » تقابل قوى النفس 
:الانسانية النلاث : وهى القوة الشهوانية والقوة الغضبية والقوة الناطقة (9) 

ويطاق أفلاطون سلطة الدولة بغر حدود ٠»‏ ولا يرك شيا لخرية 
امواطنين » كا لايعترف لم بأية حقوق ذاتية (4) .: وهو يصل إلى التضيحية 
كلية بالعنصر الفردى ءن أجل العنصر الاجماعى أو السيابى (ه) » 


(0) أنظر فى ذلك : مصطفى النشاب - علم الاجتاع ومدارمه لك ص 808 . 

. 544 أنظر فى ذلك » ديلفكيو - المرجع السابق ص‎ )١( 

(0) أنظر فى ذلك » مصطفى المشاب - المرجع السابق صن 300-55 . 

(:) أنظر فى ذلك » ديلفكيو - المرجع السابق ص 49 .م 

(0) أنظر فى ذلك » ديلفكيو - المرجع السابق ص 4# » وان كان أفلااون فى كبابة 
«الشرائع» يبدو أكثر احثراماً الشخصية الفردية » أنظر نفس المرجع ص 44 . 


ٍ يفنا 


ويعتير المصلحة الخاصة ثانوية بالنسبة للمصاحة العاءة »)١(‏ وان كان مجعل 
غاية الدولة اسعاد الجميع .)١(‏ 


ها وأما ارسطو فيرى أن الدولة ليست مجرد مجموعة هن الأفراد 
وانما وحدة عضوية ترتبط اجزاوها ارتباطاً وثيقاً (م) . .وإذا كانت. 
الدولة أو المدينة تتكون «ن عدة قرى : وهذه بدورها تتكون من عدق 
أسر » فان هذه القرى والآسر لا تتراكم تراكم الااجزاء المادية وانما يتتحد 
بعضها مع بعض كا يتحد ليسم العضوى .: كذئك إذا كان الفرد هو أول. 
حقيقة فى بناء الحتمع الانسانى » فانه يذوب فى الدولة التى تعد نسيجا ملتنًا 
الأفراد خيوطه . فالدولة هى الى تعطى الفرد وجوده الحقيقى : لأن. 
الانسان الفرد فى الكون ليس له وجود . وكا أن جميع اعضاء الجسم 
تتضافر فى تأدية وظائفها حرصاً على سلاءة البدن وابقاء على حياته وكيانه » 
فكذلك الآفر اد فى الجتمع يتضافرون للابقاء عليه . وإذا كان لكل فرد 
حياته الخاصة وأسلوبه فى التفكير والعمل » فانه لا يستطيع أن مختار 
الا ما ينسجم مع الانجاه العام للمجتمع ٠‏ نحيث لا يتعارض أسلوبه 5 
أسلوب الدولة ولا يقوم بوظيفة الا إذا كانت تحقق غرضاً يتفق مع «صلحة 
الدولة وغاياتها العليا ٠‏ وى كل فرد ممكن أن نميز بين شخصيتين 2 


)1١(‏ أنظر فى ذلك » ثروت أنيس الاسيولى - مو وتطور المذاهب الفلقية ء مجلت 

القانون والاقتصاد س 0*ع ؛ ف ها ص 40# . 

(0) أنظر فى ذلك » ديلفكيو- المرجع السابق ص |7 4 . وأنظر أيضاً غ٠‏ ثروت أئيس ت 
المرجع السابق حيث نقل عن جمهورية افلاطون ف 455 + 14ه أن غاية التشريع هى خيب 
الماعة ككل . 

(0) أنظر في ذلك » ديلفكيو - المرجع السابق ص ه4 . مصطفى الحشاب - المرجي 
السابق ص 4٠‏ . 1 


968 4 


شخصية فردية هو ما ما هو » وشخصية حمعية هو با ما هو عفدو ى 
ادمع 0١‏ . 

ويعلى أرسطو الدولة ظ الأفراد (؟) . فالدولة تسبق أفرادها منطقية 
كنا يسبق الكائن العضوى أنجزاءه . وكا أنه لا مكن أن نتصور يدا حية 
منفصلة عن الجسم » فكذلك لا بمكن أن نتصور الفرد بدون الدولة (") . 
ولهذا فان الأفراد ليسوا لأنفسهم واما لدولتهم (4) » كا أن خير الدولة 
يعاو على خير الفرد (ه) . الا أنه جب ألا نغفل أن أرسطو يرى أن غاية 
الدولة سعادة الجميع (5) » كا أنه ير ى اشراك محكومين فى ادارة المدينة 
كشرط للاوفيق بين النظام والحرية (1) ٠.‏ كذللك يجب ألا نغفل نظرية 
أرسطو ف اللموازنة الفردية والاجناعية » وما يراه ٠ن‏ أن السعادة 
فى التوسط والاعتدال (8) . 


صوره : 
5 - للتصوير العضوى المجتمع صور متعددة مختلف مفهوم 


)06 أنظر فى ذلك » عصطفى المشاب - المرجع السابق صن 9" - 4٠0‏ . 

(؟) أنظر فى ذلك » ديلفكيو - المرجع السابق ص 744 . 

(0) » (؛) أنظر فى ذلك » ديلفكيو- المرجع السابق ص 46 ء 

(0) أنظر فى ذلك » بريمو - الانجاهات الكبرى لفلسفة القانرن والدولة » اريس 
لاأؤاا ص 4؟. 

(1) أنظر فى ذلك » معمطفى اللشاب - المرجع السابق ص»4؛ . ديلفكيو - المرجعالسابق 
صه؛ . أنظر أيضاً » ثروت أئيس - المرجع السابق ف 1م صله؛ وهو إذاكان 
قد انتّبى إلى أن غاية القانون سعاده الجتمع لا الفرد » فانه قبل ذلك نقل عن أرسطو أن القوانين 
فى اعدادها من أجل جيع الأشخاص تسعى إلى النفع المشترك . 

(9) أنظر فى ذلك » بريمو - المرجع السابق ص 54 . 

() أنظر فى ذلك ٠‏ بريمو - المرجع السابق ص 78 . 


165 1 07 


العضوية وأساسها وأبعادها فى كل منها عنه فى الآخر . وهذا تعددت 
المذاهب العضوية اللماعية واختلفت باختلاف المفهوم الذى تعطيه للعضوية 
الاجماعية والأساس الذى نقم عليه هذه العضوية والأبعاد الى تصل الما ٠.‏ 
فهى فى مذهب 'عضوية حيوية » وق مذهب عضوية روحية ء ولهذا 


ينبغى أن عرض للاتين الصورتين من صور العضوية . 


١ 8‏ العضوية الحيوية 


المذهب البيولوجى (1) 
عرض الذهب'. : 
با تحت تأثير النزعة العلمية » التى غزت الدراسات الاجّاغية » 
والى أرادت أن مضع الظواهر الاجتاعية للقوانين العملية ٠»‏ ظهر بن 
مذاهب علم الاجتاع مذهب حيوى أو. بيواوجى يفسر الجتمع ومحدد 
طبيعته بالرجوع إلى القوانين الببولوجية ومبادئء علم الحياة باعتبار أن 


١ أنظر فى عرض المذهب الحيوى : مصطفى الحشاب - علم الاجتاع ومدارسه ك2‎ )١( 
ماكيفر‎ . ١10-180 همل »كك لص.ه- مو كم صلا؟- .م‎ - ١5١ ص‎ 
» وبيج - اجتمع تر حمة الدكتور على أجد عيسى ط 7 القاهره 951 ص 0٠و موه‎ 
فقس برلل‎ 

عتطومدهائطا2 ب وتطععة؟ 261 .225 .م ,1967 «ملهمة .'زتمعغطا أووعية ب سممصلءل1 

.6 26 ماأمضيك نلك علوممنع عتروغط؟ ب معزطنه 2 .348 ,192 .م ,1953 قلعو ,غتمعك يلك 

متطامعه5 ,1910 عاعملا بعالا وعأهاة عط 01 وعتمغطا عنص ؛تموع02 ب عععامت .158.م 1951 

لمعنةابومنعهة .200 .م 1928 لماعملا بيج[ روعتعمغط لمعنوه 1و5و5 تووم سعاده0 سس 

5 غاعولا ببت]2 ووهواواعمة بستطبعء. لاأعتاصعم مذ وتسوتصه ل اناملكهء همه وعتستفصرل 

2. 2. 96 -0 


236 53 


ادمع م ركب عضوى حيوى عائل الكائن الحى وبعد ٠ظهرا‏ ٠ن‏ ٠ظاهر‏ 
الحياة ويسير وفقا للقوانين الى تسير علبا هذه الظواهر )١(‏ + 


وهذا ما ذهب اليه كثير من الفكرين . ذهب اليه فى اتجاترا سبنسر » 
وق روسيا ليلنفيلد » وى الانيا شافل وشبنجلر » وثى فرنسا اسبيتاس 


وورمس وجيلون (؟) . 


- ويرتكز هذا المذهب على وجود تمائل بين التمع والكائن 
الى ع سواء هن حيث ار كيب الد الى والوظائف ووححدة الاجزراء 2 


أو من حيث النشأة والنو والنضوج والاضمحلال () . 


' فن حيث الثر كيب الداخلى والوظائف يرى من يذهبون هذا المذهيه 
أن امتمع كالكائن الى يتكون هن خلايا واعضاء لكل مها وظيفتها . 
فالفرد ى الحتمع يقابل الخلية فى الجسم الحى ٠‏ والطبقات الاجماعية 
تقابل اعضاء ذلك الجسم » ووظائف الأجهز ة الاجماعية تقابل الوظائف 


)١(‏ أنظر ذلك » فريدمان - المرجع السابق ص ١70‏ . مصعفى الفشاب - المرجع 
| السابق ك ١‏ ص 30 . 

020 

.لإوماواعوة كه /زلدوة ‏ ونروهامءمة ,ه وعامتعملع2 وتروملواط كه ومامتعممم ب مععووممة 

غ© عمنطعنمةة ل 782دء 5‏ ,أع: عتدوتمووءه عستتدمه عستقسيط غ6نماعوة هآ - لأماموعتائة 

5غغغامنو وعنآ ب ممماموظ 1‏ غوعم عط لأه عمتاععل مط ب «ماأهمعمة ملقاعمة ومعمء تل عاد 
.1ل عماغ عصمممء غمنة'آ - هو 1اءزك1 ,616ز6نة اع عموتمدع0 .وعلمستمة 

(0) أنظر فى ذنك » ماكيفر وبيج - المرجع السابقن ص 4٠‏ . مصطفى اللشاب - المرجع 

السابق ك « ص /7١ا‏ . 


0 لق 


الحووية . فنظام التغذية يقابله فى المحتمع نظام الانتاج وتقوم بوظيفته الطبقات 
المنتجة . ونظام الدورة الدموية يقابله ى اهتمع نظام التوزيع وتقوم الثروة 
بوظيفة القلب الذى يوزع احياة ويدفع الدم فى الشرايين . والجهاز المضمى 
والاخراجى يقابله فى ادمع نظام الاستهلاك . والجهاز العصبى يقابله 
ف امتمع الجهاز التنظيمى ونظام الحكر والادارة الذى تقوم فيه الحكومة 
بدور المخ أو الرأس() . 

ومن حيث النشأة والمُو والنضوج والاضمحلال يرى من يذهبون 
ذلك المذهب أن المختمع محكه قانون الأطوار الثلاثة الذى مضع له الكائن 
الى » وهى طور الطفولة وطور النضج وطور الشيخوخة() .. وى ذلك 
عنضع الممتمع لقانون التطور العضوى وقانون تنازع البقاء وقانون الوراثة0): 
فطبةآ لقانون النشوء والارتقاء ينتقل امحتمع من التجانس إلى التباين الذى 
يسر جنا إلى جنب مع التكامل والتضامن :واعمّاد الاجزاء والوظائف 
بعضها على بعض(؛) .. وطبقاً لقانون تنازع البقاء يكون البقاء فى الختمع 
للأصلح ويعد الصراع فى المحتمع وبين المحتمعات نشاطاً »ألو فا(0) . 


(1) أنظر فى ذلك » مصطفى الحشاب - المرجع السابق م ص لام ء ك ١‏ صن 40 » ١2‏ 
ص 17١‏ فريدمان - المرجع السابق صه؟؟ . روبييه - المرجع السابق ص ١88‏ : 
ديلفكيو - المرجع السابق ص 194 . 

)١(‏ أنظر فى ذلك » ماكيفر و بيج المرجع السابق ص ١ه‏ . مصطفى اللشاب -المرجع السابق 
ك رص ١٠و‏ . 

2( أنظر فى ذلك » مصطفى الفشاب - المرجع السابق ك ٠‏ ص 89 . 

2« أنظر فى ذلك » مصطفى المشاب - المرجع السابق لك ؟ ص 1١8‏ - م8١١‏ 1 

(0) أنظر ف ذاك » ديلفكيو + المرجع السابق ص هة١‏ . مصطفى الحشاب - المرجعم 

السابق ك "ا صن ٠١19‏ . 


14 نذا 


وطبقاً لقانون' الوراثة "ما توجد وراثة ببولوجية توجد ورائة اجتّاعية )١(‏ 
هى أساس الشعور بالواجب الاجتاعى (0) 0 

و الا أن ءن يذهيون هذا المذهب » #تلفون فى مدى ما يصل 
اليه الكاثل بين التمع والكائن الحى . فنْهم من يصل إلى حد وجود تمائل 
مطلق بيهما » ومنهم من يقف عند وجود تمائل نسى بينهما .. 

' فأما من يصلون إلى حد وجود تمائل «طلق بين اللتتمع والكائن الحى. » 
فلا يقفون عند مجرد تشبيه المحتمع بالكائن الى وانما يرون فى التمع 
كائناً حياً .. وبذلك تجاوزوا حدود التشابه إلى التطابق . وهذا ما وصل اليه 
شافل الذى أغر ق ف الممائلات المحازية .والتشبهات الاستعارية والمطابقات 
التعسفية() .. 

وأما من يقفون عند' وجود تمائل نسبى بين التمع والكائن الى » 
فيقتصرون على تشبيه المحتمع بالكائن المحى وابراز ما بيهما ٠ن‏ أوجه تمائل 
وأوجه تباين . وهذا ما ذهب اليه سبنسر » الذى يعد رائد المذهب الحيوى 
والذى تطرف هذا المذهب من بعده (4) . فهو » كا أبرز أوجه التشابه 
بين امجتمع والكائن الحى » أبرز أيضآ أوجه اشتلاف متعددة بينهما ٠‏ 


من ذلك : 


(1) أنظر فى ذلك » مصطفى المشاب ك ١‏ صن صن 90 . 

20 أنظر فى ذلك ؛ فريدمان - المرجع السابق ص 815 . 

(0) أنظر فى ذلك ؛ ديلفكيو - المرجع بالسابق صن ٠و7‏ . روبييه - المرجع السابق 
ص ١68‏ . 

(4) أنظر فى ذلك »ديلفكيو- المرجع السابق “ص 2144 .75.0 . مصطقى الحشاب - المرجع 
السابق ك م صن [١ 6 1١4‏ سالزء( )6 ماكيفرو بيج - المرجع السابق ص بعل 


0 : راف 


(أولا) أن جزئيات الكائن الحى تكون كلا ٠ماسكاً‏ محسوساً ترتبط 
خلاياه الحسية ببعضها ارتباطاً وثيقاً » أما المركب_الاجماعى فعناصره 
منفصلة متّايزة لا تكون كلا محسوسا كا أن خلاياه حرة طليقة وموزعة 


.)١( مشتتة‎ 


(ثانيا) أن التباين فى الكائن الحى يصل إلى جد أن التفكير ير كر 
جزء منه هو العقل الذى يعد وحده قاعدة التفكير ٠‏ أما فى المركب 
الجاعى فان التباين لا يصل إلى ذلك وائما يعد كل فرد ءن أفراده عضو 
مفكراً له المساهمة فى تورجيه امتمع (7). 


رثاليا)» ان الخلايا فى الجسم الحى تعمل احبر الكل ؛ أما فى اممتمع 
فان الكل يعمل لصالح عناصره () » أى الأفراد الذين تكون لم قيمة 

وحياة خاصة وبعدون غاية فى ذاتهم وليسوا مجرد أداة بالنسبة الكل (4). 
م - وينبنى على ذلك الاختلاف فى تحديد مدى ما يصل إلى الغائل 

بين امحتمع والكائن الى اختلاف حاد فى التائج الى تترتب على هذا 

القاثل » وخاصة بالنسبة لعلاقة الفرد بالتمع أو الدولة وهوقف القانون 

٠: مهما‎ 

(1) أنظر فى ذلك » مصطفى المشاب - المرجع السابق ك م« ص .1٠١7 - 1١858‏ ديلفكيو - 
المرجع السابق ص ١44‏ . زوببيه - المرجع السابق ص 185 . 

)١(‏ أنظر فى ذلك » مصطفى اللشاب - المرجم السابق ك م صن ٠١ © ٠١4‏ ماكيقر 
وبيج - المرجع السابق ص ٠٠١‏ حيث جاء أن سبنسر أشار إلى أن امجتمع يفتقر إلى «دماغ » 
مركز الحس . ١‏ 

(م) أنظر فى ذلك » مصطفى الحشاب ‏ المرجع السابق ك2 م صن 1٠١‏ . 


(4) أنض فى ذلك » ديلفكيو - المرجع السابق ص ١44‏ . روبييه - المرجع السابق 
ص 1١69‏ . 


7 لف 


فالقائل المطلق بين المحتمع والكائن الحى يستتبع أن تكون علاقة الفره 
بامختمع أو الدولة مطابقة للعلاقة ببن الحلايا والكائن الحى .. فكما أن قيحة 
الكائن الحى تتجاوز قيمة اعضائه الى تتحدد ا يودونه بله هن وظائف » 
فكذلك تتجاوز قيمة امحتمع قيمة أفرادهالتى تتحدد بما حققونه له من لقع 
وكا أن الكائن الى لا يوجد من أجل خلاياه وانما توجد مخلاياه من أجله » 
فكذلك لا يوبجد اممتمع من أجل أفراده وائما يوجد الأفراد هن أجل 
امجتمع . وهذا ما يكن وراء قول جيلون ان الدولة قوة ذائية نحى انفسها 
ونسعى لأغراض مستقلة عن أغراض أفرادها .)١(‏ 


أما المائل النسبى بين امحتمع والكائن الحى فيستتيع أن تكون علاقتهما 
بأعضائهما متائلة بقدر ما بينهما عن أوجه التشابه ومتغايرة بقدر ما بينهما 
من أوسجه الاتلاف 0 


فن حيث أن اهتمع يشبه الكائن الى فى نشأته وتطوره البيولوجى » 
كا يشبدنى تركيبه ووظائفه الحيوية » فان الحياة الاجراعية تقوم على أسس 
برولوجية » سواء فى ذلك نشاط الأفراد أو الأخلاق أو الواجب الاجماعى . 
فغاية النشاط البشرى غاية نفعية حددها سبنسر بالمواءمة الب,ولوجية المتطورة 
بن حالة الفرد والوسط الذى يعيش فيه . وعلة الأخلاق هى تصحيح 
أنائية الأفراد عن طريق تلك الموائمة البرواوجية : والشعور بالحق والواجب 
الاجماعى اما بتولد عن التجارب الى مر مها الجنس لتحقيق تلك الموائمة 
الببولوجية . هذه التجارب الى تنتقل طبقاً لمبدأ الوراثة البيولوجى من جيل 


(1) أنظر فى ذلك » جيلون - الدولة كشكل حيوى ٠‏ أشار اليه مصطفى الحشاب - المرجع 


السابق س ٠م‏ . 


0 ذا 


إل جيل ؛ والى تتحول فى الجيل الذى تنتقل أيه إلى غريزة الواجب 
والأخلاق والعدل )1١(‏ . 

ومن حيث أن المجتمع تلف عن الكائن الى فى أن عناص المر كب 
الاجماعى حرة طليقة وليست ملتصقة متشابكة كخلايا الجسم الحى » 
كا مختلف عنه فى أنه فى الشتمع يعمل الكل لصالح عناصره با فى الجسم 
الحى تعمل الحلايا لير الكل (؟) » فانه ينببى على هذا الاختلاف مبداً 
حرية الفرد » ووجوب عدم تدخل الدولة بين الأفراد (") . وهذا ما 
يفسر لنا موقف سبنسر من الفرد والدولة . 

فن احية » يرى سبئسر أن الأفراد يحب أن يثر كوا أحراراً يقومون 
بأعماهم ' وفق قدراتهم الخاصة ويتصارعون فى معترك الحياةة دون تدخل 
من الدولة يغير من السير الطبيعى للتطور » الذى محقق التقدم والارتقاء » ' 
والذى يحكمه قانون تنازع البقاء وقانون البقاء للأصلح وقانون الانتخاب 
الطبيعى. . فالحياة تمثل صراعا لتأكيد الوجود الذائى والعمل على بقائه » 
وهذا الصراع محقق التقدم والارتقاء إذ يبقى العنصر الصالح وينقرض 
العنصر غير الصالح . ويصيل سبنسر إلى حد القول بأن تدخخل الدولة 
يملب من المساوىء والأضرار ما يجعله يفضل النظام الفوضوى رغ نا ينطوى 


عليه من مساوىء وأخطار 2( 2 


(1) أنظر فى ذلك ؛ ديلفكيو - المرجع السابق ص ١40‏ . . 

- ديلفكيو‎ ٠١7-1١5 أنظر فى ذلك'ء مسطفى اشاب - المرجع السابق ك م صن‎ )١( 
ْ . (64 المرجع السابق صن‎ 

(0) أنظر فى ذلك : فريدمان - المرجع السابق ص 7١07‏ . ديلفيكيو - المرجع السابق حيث 
جاء إن ميدأ القانون عند سبنسر هو ولكل أن يفعل مايريد مادام لايعتدى على حرية سرامم . 

(4) أنظر فى ذلك » مصطفى الفشاب -المر السابقجع 2 1 ص 1١6‏ . 


اح ١‏ لكف 


ومن ناحية أخرئ © بركا سبئسر أن الدولة حدث عر ضى' وشر لايك 
منه لراية الأفراد من الأخطار الداخلية والخاررجية حتى يكتمل نمو الجتمع. 
- له التتنظيم الضرورى . فليس بصحيح أن سعادة الأفراد مرتهلة بوجود. 
الدولة » وانما باهو الاخلاق والتنظيمى . وإلى أن يم هذا الو فان وظيفة 
الدولة يحب أن تقتصر على ما يسمى بالوظائف الأصلية أو الطبيعية الى 
تتحصل ف اللاية هن خخطرالغزو الخارجى وتحقيق الآءن الداخلى وضمان الوفاء 
بالعقود والالتزامات . فاذا ما تحقق ذلك امو فان التمع لا بجد ضرورة 
للابقاء على الدولة الى لا محالة صائرة إلى القضاء على نفسما كم التطور 
الأخلاق والتكامل السيابى () . 

وهذا يعد سبنسر من أنصار المذهب الفردى ()) لا المذهب المباعى » 
وذلك بالرغم من أنه يزى فى اممتمع كاثناً شبه عضوى ٠‏ وبالرغ, من أن 
نظريته نظرية شبه أو فرق عضوية . 

وهذا ما يؤكد ما سبق أن أبر زناه هن أن المذاهب العضوية الى ترى 
فى اجتمع كائنآ عضوياً هى الى يصدق علبا أنها مذاهب حماعية » 
أما المذاهب شبه العضوية الى ترى فى المتمع مركباً شبه. عضوى فقد 
لا يصدق علبا أنها مذاهب حماعية وانما مذاهب فردية() . 


() أنظر فى ذلك » سكي الفشاب - المر جع السابق ك | صن 78( ب لوو . 
فريدمان ‏ المرجع السابق صى 117؟ . ديلفكيو - المرجم السابق ص 8١١-1515‏ . 
(0) أنظر فى ذلك » روبييه - المرجع السابق ف 07 ص١‏ 4؟ . فريدمان-الموجع .السابق من, 
. ديلفكيو - المرجع .السابق ص ١44‏ . ماكيثروبيج-المرجع السابق ه ١‏ ص 1٠١‏ 
(م) أنظر ماتقدم ن 77ل 


بذ ١‏ ود 


يقد الملاهب : 

١‏ م تعرض المذهب الحيوى » الذى يصور العضوية الاجماعية 
وير بوولوجياً » لنقد جارف » سواء فيا بدأ منه أو فيا اننّهى اليه » 
وسواء ى صورته الطلقة الى تصل إلى 8 المطابقة بين امجتمع والجسم' 
الحى أو فى صورته النسبية الى “تمف عند تشبيه المتمع بالجسم المى 
مع التسلم بوجود أوجه اختلاف بينهما . ولقد بلغ من قوة هذا النقد 
أن خبا ذاث المذهب نحيث عكن القول بأنه قد مضى عهده )١(‏ . ولاتحقق 
من ذلك حسبنا أن' قف على أوجه ذلك النقد الى منها ما يوجه إلى التصوير 
الحروى المطلق للمجتمع ٠‏ ومنها ما يوجه إلى التصوير الحووى النسبى 
للمجتمع : 

الم - فأما أوجه التقد التى توجه إلى التصوير الحروئ' المطلق المجتمع ! 
00 : 

(أولا) يوخذ على هذا التصوير أن اممتمع مختلف عن الكائن 
الحى اختلافاً معنوياً جوهرياً . ففى .الكائن المى لا توجد سوى غاية ' 
واحدة هى حياة الكل » وليس للاعضاء من قيمة الا مما يسهمون به 
فى امحافظة على حياة الكل الذى لا محيون الا من أجله "كا لا حياة لم الا به 3 
أما فى اهتمع فان الأفراد تكون غايات مستقلة وقيمة ذاتية وحياة متميزة 
عن غايات وقيمة وحياة المختمع (7) . فالتمع يستمد أهميته من تأييده 
بغايات الأفراد أنفسهم وما يمكن أن يسهم به فى سبيل تحقيق هذه الغاياته 


)0 أنظر فى ذلك » روبييه - المرجع السابق ه ١‏ ص 168 . 
)١(‏ أنظر فى ذلك » ديلفكيو ت المرجع السابق ص ١ه«‏ . روبييه - المرجم السابق 
ج 9 
ص 1١9١‏ . 
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الى لا ممكن تصور ااوحدة الاجمّاءية بدونها )١(‏ . وأيا ما كانت قيمة 
٠‏ امجتمع فانما لا تنفى قيمة الفرد. الذى يعد غاية فى ذاته وليس مجرد وسيلة 

لغاية . والاتباع اتلحرنى للفكرة الحيوية يقود إلى انكار قيحة الفرد الذائية 
' واعتباره مجرد وسيلة لغاية . وهذا خطأ فادح يقع فيه ٠ن‏ يرون فى المتمع 
كائناً حيوياً كما وقع فيه من قبل افلاطرن وارسطو اللذان انتبيا من .ذلك 
“إلى تبرير الرق والعبودية (5) . 


(ثاني يوذ على هذا التصوير أن المتمع مختاف عن الكائن 
الحيوى اختلافاآً تركيباً جوهرياً . فالمختمع » على خلاف الكائن الحى » 
ليس كلا عناصره مدمجة وملتصقة غير قابلة للانفصال تشغل «واضع 
معددة » وائما يتمثع أفراده بقدر من التحرر والاستقلال والذاتية يزداد 
مع لطور الجتمع () . وهذا ما أبرزه سبنسر نفسه الذى يعد رائد الاتجاه 
الحروى (4) . وهذا تعرض ف امحتمع ظواهر اجمّاعية لا بمكن أن تعرض 
فى الكائن الحيوى » وبالتالى لا بمكن أن يفسرها التصوير الحووى للمجتمع » 
كا هو الشأن فى ظاهرة الحجرة وظاهرة الانتحار (4) , 


(ثالثاً) يؤخذ على هذا التصوير أن امختمع تلف عن الكائن 
المى اختلافاً عضوياً جوهرياً د فالمحتمع » كا أبرز سبنسر نفسه » يفتقر 


(1) أنظر فى ذلك » ماكيفر وبيج المرجع السابق ص ٠١4‏ . 

0( أنظر فى ذلك » ديلفكيو - المرجع السابق صن 701 . 

(5) أنظر فى ذلك » روبييه - المرجع السابق صس ١١8‏ . ديلفكيو - المرجع السابق 
ص ١ه"‏ , 

(4) أنظر ماتقدم ف 76 . / 

(5) أنظر فى'ذلك » ديلفكيو - المرجع السايق ص #01١‏ . روبييه - المرجع السابق 
ص ١*0 . 1١99‏ 5 
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إلى مركز للحس أو التفكير () . فالأفراد هم وحدهم الذين يعقلون 
.ويفكرون ويشعرون . وإذا كانت المشاعر والأفكار يمكن أن تتشابه 
.وتنتقل من عقل إلى آخر ».فان ذلك لا يعبى أنه توجد مشاعر أو أفكار 
. مشتزكة وأنه يوجد عقل واحد جمعى . فن المضل القول بوجود مثل هذا 
العقل الجمعى وتضويره على أنه مجموع عقول أفراد الشتمع وهم يشعرون 
. أو يفكرون أو يستجيبون بكيفية متشاءبة . كذلك من المضل القول بأن 
شعور الأفراد ما هو الا تعبير عن الشعور الاجتاعى :. فراكز النشاط 
الوحيدة لاشعور والوظيفة العضوية وأغراض الحياة هى نفوس الأفراد ٠‏ 
وها فان الحتمع انما محى دن خلال أفراده الذين لا ينتمون اليه كا تنتمى 
أو راق الشجر إلى أشجارها أو الخلايا إل الجسم20) . 


(رابعا) يوذ على هذا التصوير أن احتمع تلف عن الكائن 
المى اخدلافاً جوهرياً من حيث طبيعة ارتباط أعضاء كل. هلهما به + فبينا 
يرتبط أعضاء 'الكائن الحى به ارتياطاً بيواؤجياً » فان أفراد المختمع 
'يرتبطون به بارتباطات متعددة » منها الارتباط بأضل يشتركون فيه » 
ومنها الارئياط. بأقلم يستقرون بعليه » وعءنها الارتباط بعقيدة تعقد برنهم » 
ومنها الارئياط بتراث يتلقونه عنه (0) .. .وها أبعد: هذه الارتباطات الى 
لا مقابلى لها فى الكائن الحى عن الارتباط البيواو ع بين خلايا وأعضاء 
ألكائن الى .. ْ 0 


() أنشر ق ذلك » مصطفى اللشاب - المرجع السأبق ك #« ص ٠١‏ . ماكيفروبيج - 
للرجع السابق ص ٠٠١‏ . 7 
(؟) أنظرى ذلك ء ماكيفر وبيج - المرجع السابق صن اه ء 1٠٠١‏ 111 , 


(0) أنظر'قرب ذاك ء ديلفكيو - المرجم.السابق ص 1مم - 00" , 


0 لان 


(نامس) يذ على هذا التصوير أن. المدائلات الى أفرط فى 
عقدها بين ال#تمع والكائن الى ممائلات مجازية محضة ٠‏ ل تنطوى 
على قياس علمى » وانما على مجحرد .استعارات لغوية وتشببات 
بيانية (() . وهذا فان ما يعير عنه هذا الأسلوب البياق من تمائل بين 
امجتمع والكائن التى لا مجوز أن يتتخل أساساً لتفسير الحياة الاجراعية 
وتحديت العلاقة بين المجتمع وأفراده (ف4 3 "' 
إسادسآ) يوذ على هذا التصوير أن الحقائق الببواوجية والقواعد 
الى تحكم العلاقات الحروية لا تفسر الاجانباً من جوائب الكائن الحى 
ذاته هو جانبه السدى دون جانبه الروحى أو النفسى . وكما أن الظواهر 
انفسية لا تحكمها قواءد علم الحياة وانما قواعد علم النفس » فكذلك. 
الظواهر الاجماعية لا كمها قواعد علم الحياة وائما قواعد علم الاجماع ٠‏ 
ومن أنصار المذهب الحوى من الى إلى ذلك . فهذا «ورمس» ينمى 
إلى أن الروابط الى تنشأ عن الاجماع الانسانى تمتاز بعناصر ٠ن‏ طبيعة. 
نفسية لدرجة لاعكن معها أن يكو ن عم الاجماع جرد امتداد لعلم الحيأة (8) .. 
تلك هى أوجه النقد الى توجه إلى التصوير الحيوى المطاق المجتمع + 


2 أما أوجه النقد الى توجه إلى التصدوير المبوى النسبى المجتمع 
الذى صؤره سبنس فهى : : 
(أولام ينعد على هذا التصوي أنه » رغم تدليمه بأن انيع 


(1):.أنظر فى ذلك » روبييه - المرجع السابق صن 1١9‏ . 
(0) أنظر فى ذلك » ماكيفر وبيج - المرجع السابق ص 417 - 18 . 
(0) أنشر فى ذلك » مصطفى اءحشاب ‏ المرجع السابق ك "8 صن 85 . 


١ 1 7‏ ' فق 


يشبه الكائن الخى من أويجه ومختلف عنه من أوجه ع أخضع تقدم وارتقاء 
كل مهما للبدأ البقاء للأصلح . وإذا كان هذا المبدأً يستقم مع طبيعة 
الكائنات الحية الحووانية » فانه يتعارض مع طبيعة الحتمع الانسانى (1) . 
فن ناحية » ليس من الانسانية التضحية بالانسان لمحرد عجزه أو مرضه 
أوفقره (؟) ٠‏ ومن ناحوة ثانية » قد ترجع عدم صلاحية الفرد إلى ظروفت 
اجماعية يكون اممتمع مسئولا عنْها وهو الذى يورث أفراده مدئ صلاحيتهم 
كنا يجب عليه أن يوفر طم أسباسما (*) . ومن ناحية ثالثة . لا بقف منطق 
؟ البقاء للأصلح عند مجرد التضحية بغير الصالح وانما قد يصل إلى التضحية 
عن هو صالح إذا نازعه فى البقاء من هو أصلح منه . 
(ثاني) يوعذ على هذا التصوير أنه » رغم تسليمه بأن المتمع 
يشبه الكائن الحى من أوجه ويتلض عنه من أوجه » حاول أن يقم الممتمع 
على أسس بيولوجية تجريبية محضة وان كان منها ما فى نظرة مثالية 
عقلية . ونلسى قصور' تلك الأسس وما مخفيه من مثالية مسثثرة فيا ذهب 
اليه سبنسر كما قدمنا. من أن أساس الاخلاق والؤاجب الاجتاعى: هو 
التجارب الى بمر بها الجنس من أجل تحقيق 'المواءمة البرواوجية المتطورة 
بين الفرد والوسط الذى يحى فيه ب تلك التجارب الى تتحول باليراث 
إلى غريزة الشعور بالواجب اللحاقى والاجتّاعى . وليس أدل على قصور 
ذلك الأساس من أن تلك التجارب تفترض وعياً فردياً مسبقاً (4) ٠‏ والواقع 


. 116 إأنظر فى ذلك » مصطفى المشاب  المرجع السابق ك م صن‎ )1١( 

(0) أنظر فى ذلك » مصطفى امشاب - المرجع السابق ١‏ ص 1١81‏ 64 184 . 
0( أنظر فى ذلك » مصطفى المشاب - المرجع السابق ك م ص 116 . 

(4؛) أنظر فى ذلك » ديلفكيى - المرجع السابق ص 155 . 


م7 1 شغد" 


أن سبئسر كان رنماً عنه' مثالياً يعتقد فى تقدم الجنس البشرى عن طريق 
ارتقاء المبياة الاجماعية المطرد نحو الكمال » وان كان فى ذلك نحت 
ستار مبادىء التطوز البيولوجى )١(‏ + 

(ثالا) يوحذ على هذا التصوير أنه » رغم تسليمه بأن المجتمع 
يشبه الكائن الحى من أوجه ومختلف عنه هن أوجه », لم بقف فى الممائلة 
بنبما عند حدود القياس العلمى وائما لأ إلى أسلوب الآشببات المحازية 
والاستعارات. البيانية (؟) . من ذلك الممائلة التى عقدها بين لظام الأناج 
وجهاز التغذية » ببن نظام التوزيع والدورة الدموية » بين نظام الاستبلاك 
والجهاز الحضمى والاخراجى . 

(رابعاً) يوخذ على هذا التصوير ما يخذ على المذهب الفردى (”) » 
الذى انتهى سبنسر إلى ما اننهى اليه » ولكن على أساس استخلاصه هن 
تجارب اجّاعية متعددة (4) . فهو قد النّهى إلى «بدأبن قانونين أساسين 
يرى أن العدل المطلق علمبما وها ء مبدأ الحرية الفردية الذى يقضى 
بأن لكل الحرية فى أن يفعل ما يريد ما دام لايعتدى على حرية غيره (0)» 
ومبدأ السثولية الذى يقضى بأن على كل أن يتحمل نتائج طببعته وسلوكه 
الشخصى (5) .. وبناء على ذلك يعترف سبنسر للفرد مجموعة هن الحقوق 


)0( أنظر فى ذلك » فريدمان - المرجع السابق ص 585 . 

. 188 صن‎ ١ أنظر فى ذلك » مصطفى الحشاب  المرجع السابق ك‎ )١( 

(0) أنظر فى ذك » مصطفى الحشاب - المرجع السابق ك م« ص 11 . 

(4): أنظر فى ذلك » ديلفكيو - المرنجع السابق ص 198 . 

(ه) أنظر فى ذلك » ديلفكيو - المرجع. السابق ص 2153 فزيدمان - المرجع السابق 
ص / 37١‏ . 


(1) أنظر فى ذاك » ديلفكيو - المرجع السابق ص 199 . 
ل ذف 


الطبيعية ئمائل ثلاث الى تضعلها اعلان قوق الانسان )١(‏ . كذلك ينتهى 
.سبنسر ء كنا سبق أن رأيئا » إلي وجوب عدم تدخخل الدولة بين الأفراد 
.وقصر وظيفتها الدالية على حماية الحقوق الفردية (؟) ٠.‏ 

تلك هى أم أوجه النقد الى توجه إلى التصؤير الحيوى النسبى 
للمجتمع (") » عرضنا لها بعد أن عرضنا لأوجه النقد الى توجه إلى 
التصوير الحيوى المطلق المجتمع وبذلك نكون قد انتهينا من تفنيد الممنهب 
البولوجى الى يصور العضوية الاجمّاعية تصويراً بيواوجيا حيوياً , 


١‏ - العضوية الروحية 
د اذهب الهيجل » (1)) 


مضمون اذهب الهيجل : 
1م ل إذا ذكر الذهب الطيجلى ذكرت 'الشمولية العضوية » التى 


)0 6 ذلك فريدمان - ' المرجع الشابق ص 3809 . ديلفكيو - رج السابق 
ص 9ؤوؤا. 


.(5) أنظر ماتقدم ف 4٠0‏ 


(0) أنظر فى انتقادات أخرى » تضلفى القغاب بت لزع انان كر ص (ما- 
مومزءك* ص .١١١-1١١١‏ 


:(4) أنظر فى المذهب اليجل : عبد الفتاح الديدى ‏ هيجل » القاهره م55( . 
شاتليه - هيجل » ترجمة جورج صدقى . دمشق 191٠‏ . 

.سواعترعدت'! عل متعفمظ .ممص أالدة ,غتمعة سل عتطودوهائطم ه1 عل وأمتعممه : 1و2 
.عاتلمم عنطدهومائطم هآ ب ممموسصطءقء11 .ململا روعدوتامهوملتطم وععمعلعو وعق عتلفم 
هآ ب انعصع7 ,1950 وتنوط ,غهاة'1 ع اعوع 85‏ 1اك71 ,1940 وعوط ,آعوه23 عل عبن 
.-هه0 وعنآ - طعود8 .1931 قلعو وأعوء21 عدى وعلندة هذ راعوع23 عل عبوةقتاهم عمومعم 
تطتمظ - و16 .بآ .1927 عمهمسلاك'! عل وعدوتوفقك وعطعمدهائطم دعل وعدوناتامم وعمتمط. 
.عأءة وعل عندعة لمعة*1 عل عتنهكمتا أ قعمصهة 8‏ ,[موم2 قصمة بغماظ"١1‏ عل عتتوغط هآ سس 
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يصل الها هيجل وفقاً غخنطط بال والتى تتحقق إذا تخلى الفرد عن 
نفسه الفردية ليستقر كعضو فى ذلك الشمول العضوى الذى تجسده الدولة(1). 
هذه الدولة الى بجد الفرد ىعضويّها وشثموها ذاته الحقيقية» والى تعد غاية 
فى ذاتها للها حق «طلق على أفرادها (؟) . وهذا فان تلاك الشدمولية العضوية 
تنطوى على نزعة عضوية جاعية ؛ هى الى جعلتنا نعرض ها بين المذاهب 
العضوية الجاعية ٠‏ 


صرح ان «هيجل؛ قد أراد أن يصل من تلك الشمولية العضوية 
إلى تحقيق التوافق بين الحرية الفردية والساطة اللماعية » وذلك مقولة 
أنه مادام الفرذ بجد ذاته الحقيقية فى الدولة فان نحضوعه لسلطتها يكون 
خضوعاً لذاته الحقيقية . فالفرد بحد فى ارادة الدولة ارادته المعقولة » 
بحيث إذا تخحالفت ارادته ارادتها كانت ارادة غير معقولة () , 
يطيم الفرد قوانين الدولة فانه حفن بالفعل تجاوزه لفطر نه الطبيعية 9 
مر حلة الحرية الحقيقية (5) ٠‏ 
نماك غه ادك عاماعوة ه12 ب لوناءوممكلة 0100 وعدوتاتامم اء وعاوتمم وععي 
.م 1967 211 .1 اتمعة عل عتطمموملئطم عل وعمتطعة واعوع8 عق مودعم هل مصمل 
منطءعة'؟ 261 ,1957 قأعوط تتمعل مل #تطمموهائطم 1 عل عمنماوتط' ومموعة - نر9/1116 
عواطم ها عل وأسمومدهء فلصوع عة ع مساحظ ,1953 وتعوظ مأأوعل نك عتطممومائط 8‏ - 
ع م مننانا لدية! - ممقصل 116 .67 وعوط عماظ"! ع عع غزمعك دك عتأطممه 

15267. 

. 185 أنظر فى ذلك » الايدى - هيجل ص‎ )١( 
٠ , 888 (؟) أنظر » هيجل - مبادىء فلسفة القانون ف‎ 
. 4٠١ أنظر ق ذلك » فريدمان - النظرية القانوئية ص‎ )5( 
. 74 أنثر فى ذلك » الديدى - المرجع السابق ص‎ 4 
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.ولكن الواقع أن هذه المحاولة الميجلية ظاهرها غير باطمها . فهى فى 
ظاهرها توفق بين الحرية الفردية والساطة الجاعية » بِيهًا فى باطنها تغلب 
السلطة الماعية عل الحرية الفردية .. هذا التغليب » الذى يكن فى أن الدولة 
لها حق مطلق على أفرادها(١)‏ » والذى لا ينفيه مجرد. تصور أن الدولة 
ستحمى دائماً حرية الفرد(؟)ءأو أن الفرد سيجد حريته الحقيقية فى القيام 
بواجباته نحو الدولة (*) .. وهذا ما سنتحقق منه عندما نحيط بابعاد تلك 
الشمولية العضوية ونحدد مفاهيمها وموقفها من الفرد والدولة والقانون . 

- وتقتضى دراسة الشمولية العضوية أن نتتبع الغخطط اللمدلى 
الذى وصل به هيجل الما (؛) » سواء كحقيقة واقعية تارمخية أو كحقيقة 
عقلية فكرية . 0 . 

فن أسس الفلسفة الهيجلية عامة ان التقدم بجرى ونقا اعملية جداية 
تفرض نفسها كضرورة عقلية ونحقق التقدم ءن الفكرة إلى نقيضها إلى 
مركبما الذى يتالف فيه النقيضان . فكل فكرة تتضمن نقيضها الذى 
ينها كا هو الشأن فى فكرة الوجود الى تتضمن نقيضها وهو العدم , 
ومن الفكرة ونقيضها الذى يتضمن هو الآخخر نقيضه نصل إلى مركب 
يؤُلف بين النقيضين كا هو الشأن فى الصيرورة الى تؤلف بين الوجود 
ونقيضة العدم : وإذا كان مركب الموضوع أكثز ثراء وأوفر مضمونا 
00 أنظر » هيجل - مبادىء فلسفة القانون ف م7 . 
(؟) أنظر فى ذلك » فويدمان - المرجع السايق ص ٠١‏ . 


“(0) أنظر فى ذلك » هيجل - مبادىء فلسفة القانون » ملاحظات ف 751 ص 08م - 
الحفدة 


(؛). أنظر فى ذلك » هيجل - مبادىء فلسفة القانون ف 71 . 


رذن لذفا 


من الفكرة ونقيضها فانه يعود فيجرى علية الجدل محيث يصبح هو الفكرة 
النى تتضمن نقيضها والى يتألف منبا وءن نقيضها مركب موضوع جديد' 
يجرى عليه الجدل من جديد (6 . 

كذلك من أسس الفاسفة الميجلية أن «كل ما هو واقع معقول » 
.وكل ما هومعقول واقع؛(؟)» وأن العقل لا يتقدم التاريخى الوجود أويدفعه . 
نمو الوجود وائما هو الذى يدشل إلى الوجود خلال التاريخ (0) . فا يعد 
مجرد غريزة أو انفعال أعمى يتحول إلى عقل وارادة خلال التاريخ (4) .» 
الذى يعد عل الفكر ومحكمة الشعوب (0) .. ولهذا كانت فلسفة هيجل 
صادرة .عن تفسبره للتاريخ ووليدة خبرته التارحية (:) , ولمهذا أيضاً علينا 
أن نرجع مع هيجل إلى التاريخ وإلى الفكر لأرى كيف وصل بتطبيق 
٠مهجه‏ الجدلى علمهما إلى الشمولية العضوية ونجسدها فى الدولة . 


() أنظر فى ذك » بريمو - الاتجاهات الكبرى لفلسفة القانون والدولة © باريس 
.ور ص ١١١‏ . ديلفكيو - فلسغة القانون . باريس ه9١‏ ص مم١‏ . فريدسان - 
المرجع السابق ص ١50‏ . الديدى - المرجع السابق صن 89 © 456 . ْ 

)١(‏ أنظر. فى ذلك » هيجل - مبادىء فلسفة القانرن » المقدمة ص 4١‏ . بريموت 
المرجع السابق ص١0 .١‏ فريدمان - المرجع السابق ص0 .١١5‏ ديلفكيو - المرجع السابق 
ص 147. ١‏ 1 

(0) أنظر فى ذلك بريموالمرجع السابقص ١0+‏ »هيبوليت- تقديم مبادى فلسفة القانون هيجل 
ص (١‏ . الديدى - المرجع السابق ص 89 , 

(4) أنظر فى ذلك » الديدى - المرجع السابق ص 34 . 

(0) أنظر فى ذلك » فيل - دروس ف تاريخ فلسفة القانون . باريس 1581 ص 401 

(5) أنظر فى ذلك » الديدى - المرجع السابق ص 4# , 


م : وففا 


الجانب التاريخى للمذهب الهيجل : 
8 - إذا رجعنا مع هيجل إلى التاريخ » ووجدنا أن خطوات التقدم 
التى تمثلت فى تعاقب الأنظمة السياسية قد سارت وفقاً لمثلث جللى تقابل 
كل حلقة من حلقاته مرحلة سياسية تارعخية )١(‏ ه 1 


م أما المرحلة الأولى » فتمثلها الامير اطوريات الشرقية القددمة 
حيث لم تكن تتوفر فى الأنظمة السياسية حرية فردية وكان الفرد مخضع 
خضوعاً تام لارادة الحاكم . ففى هذه الأنظمة » الى إننتفت فا الشخصية 
الفردية ؤحقوقها )١(‏ » لم يكن الفرد بماك حتى روحه وكانث الطاعة 
هى القانون الذى يتحكم فى وجوده . ولهذا كان الاضطراب سود حيث 
لا تتوافر الطاعة والسيطرة لحاكم تر كز .فيه كل السلطات وتكون الحرية 
7 له وحده () . وهذه المرحلة الى تعد الحلقة الأولى فى المثات الجدلى نواجه 
فها فكرة التحكم أو الساطة . 


م ل أما المرحلة الثائية » فتتقسم إلى فترتين تمثل أحداهما حضارة 
اليونان 0 وتمثل الثانية حضارة اثرومان 8 
فع الحضارة اليونائية » الى كانت أنظمتها السياسية ذات طابع 
دمقراطى ارستقراطى » بررت الفرديّة ونمت حتى استطاع البعض 
الحصول على حريئهم الفردية : وبظهور الحرية الفردية » الى تعد نقيض 


(1) أنظر فى ذلك » فيل المرجع السابق ص 49م . 

(؟) أنظر » هيجل - مبادىء فلسفة القانرن ف هه" . 

() أنظر فى ذلك » فيل - المرجع السابق ص 400 . الديدى - المرجع السابق ص .8٠‏ 
شاتليه - هيجل » ترجمة جورج صدقى » ص 8019-1705 . 1 
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السلطة المطلقة » ظهر نقيض فكرة المرحلة الأولى وبدأت الخلقة الثانية 
من حلقات المثلث الجديل )١(‏ . 


ومع الحضارة الرومانية » الى كانت أنظمتها أكثر قوة وصلابة » 
تغلب النظام على الحرية (؟) » وارتقت فكرة الدولة محيث صار لها أن 
مخضع ارادة الأفراد (") . وإذا كانت ثمة حقوق شكلية للفرد » فان 
الحفاظ على هذه الحقوق كان مقابل استبداد مجرد (4) . وهكذا فان 
الفرد » الذى تعرض للانتفاء انتفاء كاملا فى العموم ى الامبراطوريات 
الشرقية القدمة » والذى بزغ بزوغآ جزئيا فى اليونان » عاد مديجاً من جديد 
فى العموم على مستوئ أعلى فى الامبراطورية الرومانية () . ومردى ذلك 
أن التناقض الذى برز بين فكرة السلطة المطلقة ونقيضها وهو الحرية الفردية 
لم يصل بعد إلى التآلف » واتما حسم لمصاحة السلطة فى هذه الفارة الثانية 
من المرحلة الثانية ٠‏ 1 

وم وأما المرحلة الثالئة » فقد بدأت فى أورويا المسيحية نحت 
تأثبر عوامل متعددة واكتملت فى بروسيا الملكبة نحت تأثر الثقافة 
الجرمانية . 

ففى أوروبا المسيحية » أخذ الفرد يتمرد ضد الضغط الموضوعى 

الواقع على شخصه من السلطة الجخاكمة وصار يبحث عن مخرج حاولا 


)١(‏ أنظر فى ذلك » هيجل ‏ مبادىء فلسفة القانون ف 805 . فيل - المرجعالسابق ص 
مد علا 

. 40١ أنظر فى ذلك »؛ فيل - المرجع السابق صن‎ )١( 

(0) أنظر فى ذلك » الديدى - المرجع السابق ص "٠‏ . 

(4) أنظر فى ذلك » هيجل - مبادىء فلسفة القانون ف اه" . 

(ه) أنظر فى ذلك » الديدى - المرجم. السابق ص "1١-8٠‏ . 
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أن ينمى عالاً خاصاً ذاتياً يتحرك فيه محرية )١(‏ . ونحت تأثير النزعة 
الشخصية للفكر المسيحى » والأزعة التحررية للفكر السياسبى قَ القرن 
الثامن عشر ٠»‏ ساد المذهب الفردى (على أساسه قاءت الثورة الفرنسية 
وصدر اعلان <تموق الانسان (؟) . وبذلك تكون الحرية الفردية باعتبارها 
'نقيض فكرة الحضوع لاسلطة قد وصلت إلى نفى هذه الفكرة ولكن 
لم تصل بعد إلى أن تتآلف معها ليتكون هن تآلفها مركب الموضوع الذى 
ولف بين الاقيضين . 

وى بروسيا الملكية » ونحت تأثير الثقافة الجرمانية » أمكن فى اللهاية 
الوصول إلى المركب النى يتآلف فيه النقيضان:. الخرية والسلطة(). 
وهذا ما تحقل عندما تم التغلب على الصراع بين'الكلى والزئى والتنسيق 
بثيما #تسيقة متسجا فى دستون تلك الدولة الملكية اتى' ينزع فبها الفرد 
حرية نحو الصالح العام ومجعل من ارادته وارادة الفرد ذى الساطة العليا 
شيئاً واحداً لأنه يرى فيه مأوى للسلطة والسيادة وفى ارادته الارادة العاقلة ., 
فبذلك لا يبقى نزاع بين الذاق والموضوعى أو بين الجزثى والكلى أو بين 
الفردى والاجتاعى » وانما يتحد هذا كله فى تركيبة تمثل تصور الحرية 
وهى تجعل منه كله شيثاً واحداً (4) . وبالوصول إلى تلك الر كيبة الموجودة 
سلفآ قبل عنصرما (ه) يكن الفكر قد عاد إلى نفسه وقد أثراه التوافق 


(1) أنظر قى ذلك » الديدى - المرجع السابق ص ١‏ 

. 40١ أنظر فى ذلك » فيل - المرجع السابق ص‎ )١( 

(6) أنظر فى ذلك » هيجل - مبادىء فلسفة القانون ف ٠08‏ فيل - المرجع السابق ص 4٠٠‏ 
الديدنى - المرجع السابق ص 2 شائليه - المرجم السابق ص 85١٠١‏ . 

(4) أنظر ى ذلك » الديدى - المرجع السابق ص #١‏ . 

(5) أنظر فى ذلك » الديدى - المرجع السابق ص 458 . 
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الانسجاى بن مبادىء السياسة الخاصة بالتككين المطلق والفردى أو بن 
الطغيان والدبمقراطية أو بين التآرز القوى والحرية الشخصية )١(‏ . 

إوبعد أن رجعنا مع هيجل إلى التاريخ لثرى كيف وصل به تطبيق 
مخططه الجدل عليه إلى ذلك الشمول العضوى_الذى تمسده الدولة » ينبغى 
أن 'نرجع معه أيفمآ إلى الفكر لنرئ أيض] كيف وصل إل ذلك بتطبيق منبجه 
الجدلى عليه ٠‏ 

. الجانب العقل للمذهب الهيجل : 

٠ة‏ ب إذا مارجعنا مع هيجل إلى العقل » وجدنا أن الفكرة تتقدم 
تقدماً جدلياً من الفكرة فى ذاتها » إلى نقيضها وهو الفكرة ارج ذاتها 
إلى مركهما الذى يوّلف ببن تناقضهما وهو الفكرة فى ذاتما ولذاتها 
أى الروح ..وهذا الروح بدوره يتقدم جداياً من الروح:الذاى ». الى نقيضه 
الروح الموضوعى » إلى مركببما الروح المطلق . ولكل من الروح الذاق 
والموضوعى والمطلق مستوياته الجدلية . فالروح الذاقى له ثلاث مستويات 
جدلية هى الشعور والتفكير والوعى . والروح الموضوعى له ثلاث مستويات 
جدلية يطلق علبها هيجل «القانون المحرده «والاخلاق الذاتية» و «الأنعلاق 
الموضوعية؛ . والروح المطلق له ثلاث مستويات جدلية هى الأن والدين 
والفلسفة (؟) . 


والروح الموضوعى هو الذى ينيغى أن نقف عنده لْرى كيف وصل منه 
هيجل إلى ذلك الشمول الذى نجسده الدولة والذى ينطوىعل نزعة عضوية 


(1) أنظر فى ذلك » الديدى - المرجع السابق ص #1 . 
(0) أنظر فى ذلك » فريدمان - المرجع السابق ص 116-150 . ديلفكيو - المرجع 
السابق ص4 17. يريمو - المر جع السابق ص0 .١‏ الديدى - المرجع السابق 58-1 . 
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حماعية . ذلك أن الدولة هى قمة أنظمة الأخلاق الموضوعية الى يصل 
المها الروح الموضوعى فى تقدمه الجدلى . 


. وحتى بمكن أن نتتبع المسار الجدلى لهذا الروح الموضوعى ينبغى 
أن نكون على بينة هن أن محوره الارادة . فكما أن الارادة » لا المعرفة » 
هى قمة الروح الذاتى » وهى الى تنقلنا.من هذا الروح الذائى إلى الروح 
للوضوعى )١(‏ » فكذلك تعد الارادة محور الروح الموضوعى ونقطة 
انطلاق القانون وأساسه (؟) . وكا أن تطور الروح ليس سوى المراحل 
الى عمر مها حى يصل إلى الظهور كارادة (*) » فكذلك لا تكون الارادة 
ارادة حقيقية الا بكونها ادراكا مفكراً (4) .. ولهذا حرص هيجل على أن 
يصدر مبادىء فاسفة القانون (ه) » الى لا تعدو أن تكون مبادىء الروح 
الموضوعى » بتأصيل للارادة الدرة محيد مفهوم كل هن الارادة والحرية(5): 
ولهذا أيضاً كان لابد أن نحرص على أن نكون على بيئة عن تحديده للارادة 
وحريها .7 


١و‏ وبالنسبة للارادة » عيز هيجل ببن لنظات ثلاث ثمر ما : 
الحظة النجرد » ولحظة التحدد » ولظة الوحدة 03 


(1) أنظر فى ذلك » هيبوليت - تقديم مبادىء فلسفة القانون لميجل ص 8 - 1٠١‏ . 
(0) أنظرى ذك » هيجل- م.ف. قد عاق 4 ص لاه . 
(0) أنظر فى ذلك ٠»‏ هيجل م.ف. ق ء ملاحظات ف 4 ص ره 
(؛) أنظر فى ذلك » هيجل م. ف. ق » ملاحظات ف ١١‏ ص "١‏ .فريدمان - المرجعم 
السابق ص 1١55‏ . 
(0) أنظر » ص لاه - لام 1 
.(2) أنظر فى ذكِ » جيبوليت ب تقديم مبادىء فلنقة القانون لهيجل ص .18 . 


84 1 فليكن 


أما لحظة التجرد » فهى لحظة التأمل فى الأثا زؤنه: ذاته مجرداً عن أى ' 

عيين أو مضمون » مباشر أو غير هباشر » مستمد بن الطبيعة أو من 
الرغبات أو من الغرائر )١(‏ . وهنا يكون وجه الارادة هو التجرد من أى 
تعيئن وجد أو وضع فيه الشخص . ولهذا نكون 5 ارادة سلبية '» الخدم 
.هو الذى يشعرها بوجودها (9) : 
بوأما للدظة التحدد ٠‏ فهى لدظة انتقال الأنا من اللائعيين إلى لتعيين 
وي ٠»‏ الذى يصبح طابعاً لمضمون أو نحل مستمد من الطبيعة .أو ناتج 
عن أحد مفاهم الفكر .. وسبذا التعيين يدنعل الأنا فى الوجود العام كجزء 
.منه . ولهذا تمثل هذه اللحظة الجانب الجزثى فى الأنا (") . 

بوأما الحظة الوحدة ٠‏ فهى اللحظة الى تتتحد:فبها اللحظتان السابقتان 
.والئ يرتفع 'فبا الجزثى المتأمل نفسه إلى مستى الكلى (4) . وهذا فان 
الارادة تكؤن » من وجه كلية » ومن وجه سجزئية أو فردية (ه) . وهدذا 
أما يرقبط عا وصل اليه هيجل هن مثوك الكلى فى الجزئى » ومن أن كل 
مفرد هو لقاء ببن .تيارين أو توافق بين حركتين أو تركيز لعنصرين 
.يطلق على ادهما الكلى أو الدفس ويطلق على الآخحر الجزثى أو الفصل(5)+ 


45 - وبالأسبة لحرية الارادة » يفرق هيجل بين الارادة الحرة 


)١(‏ أنظر فى ذلك » هيجل م .ف .ق »ذه ص مه. 

(؟) أنظر فى ذلك » هيجل م.ف. ق » ملاحظات فه.ص 8ه» وتتديم هيبوليت صن ٠١‏ . 
(©) أنظر فى ذلك » هيجل م. فق » ف 5 ص 34. 

(4) أنظر فى ذلك هيجل -م.ف.ق » ف لاص 501. 

(0) أنظر فى ذلك ء هيجل م.ف.ق» ملاحظات ف لاض 31 . 

(0) أنظر فى ذلك » الديدى - المرجع السابق ص 4م . 


43 يننا 


فى ذاتها أو الارادة المباشرة الطبيعية » والارادة الحرة فى ذائها ولذاتمة 
أو الارادة العاقلة الحقيقية . 


نأما الاى ادة الحرة فق أكائها أو الار ادة المباشرة الطبيعية ٠»‏ فهى, رغم 
كل قول ارادة غير حرة )١(‏ . ذلك أن مضمون هذه الارادة حملة من 
لتعيينات المباشرة هى ٠‏ غرائز ورغبات وميول تجد الارادة نفسها فيا 
جددة بالطبيعة 5) . وإذا كانت الارادة تقرر أى الغرائز تقدم إوأى 
موضوعاتها ووسائل اشباعها تحختار () »” فالواقع أنما لا ماك 
أو لا ينتمى الها سوى القرار رذ » أما الضمون فلا يكون بعد من عمل 
حزيها وهو الذى يكون خارجيا هنبا (4) + فليس بصحيح أن حقيقة 
حرية الارادة تكن فى حرية الاختيار «6نمائطمة - م#طئنةن ©»: الى 
تجمع بين التأمل الحر المتخلص من كل: شىء واللمضوع المضمون المعطى 
ذاخدلي؟ أو خارجية » إذ.أنه ما دام هذا المضجون يعد بالنسبة للتأمل ضرورياً 
وممكناً فى ذات إلوقت ٠‏ فان” جرية الاختيار.تعير. عما يكّن: فى الارادة 
من احيّال (ه).. ومجرد أن .ذلك المضمون يكون على نحو ما من معطيات 
الشعور لا ينفى عنه خارجيته. » لأن ذلك .الشعور يكون ممتلثاً إلى. حد 
لا يكون معه المضمون هن فعل نشاط الارادة فى محديد نفسها بنفسما ٠‏ 


)١(‏ أنظر ى ذلك » هيجل م.ث. ق.. » ملاحظات ف ١17‏ ص770. 
(0) أنظر فى ذلك » هيجل -م.فء ق. » ف الاص 54. 

م( أنظر فى ذلك ء هيجل م. ف. ق. » ف 7لا ص 56. 

(4) أنظر فى ذلك ء هيجل م: ف. ق. » ف 1# ص ص 55 . 

(0) أنظر فى ذلك ء هجيل م. ف: ق. » ف-ه١‏ صن /10. 


54 تنيكا 


لذا فان حرية الاختيار الى تزع أنما الحرية تكون مجرد وهم . فهى ليمسته 
الارادة فى حقيقها وائما الارادة فى تناقضها )١(‏ . 

وأما الارادة الحرة فى ذاتما ولذاتها » أو الارادة الكلية العاقلة .“ فهى 
.وحدها الارادة الجرة » لأن مصمونمها وموضوعها وهدفها هو الارادة 
ذاتها » هو الكلى العقلى اللامتناه (1) . فن حيث أن موضوع هذه الارادة 
هو الارادة ذامها » فان هذا الموضوع لا يعد قيداً على الارادة اللى 'تكون 
خد عادت إل ذامها واسقطت علها أية تبعية لما عداها (م) . ومن حيث 
أن هدف هله الارادة هو الكلى العقلى » فانها تكون قد تجاوزت وفطت 
التعيينات المباشرة الطبيعية واللحصوصيات الفردية الى تلحق بها . ذلك 
ان الارتماع إلى مستوى الكلية العقلية لا يكون الا بذلك التجاوز والتخطى 
الذى محققه الفكر القائم فى الارادة . ولهذا فان الارادة لا تكون ارادة 
حقيقية الا بكومما تعقلا مفكراً (8) . 

ومدى ذلك أن الحرية عند هيجل ليسبث قدرة زاقعية على الاختيار (ه)؛ 
وائما هى حركة تحرر يعلو ما الفرد على الحد الذى مخصه (5) ١‏ و 
ما يرتبطا ما يفرضه هيجل على الفكن ءن أن يعثر على مضمون. يعظيه 
تعيينه » وأن يتبع ذلك بالتعرف على نفسه فى هذه الصورة الطائشة فى 
() أنظر فى ذك » ميجلم. 07 31100000000 

الأسره» اجتنم المدنى» والدولة عند هيجل» أرشيف فلسفة القانون ج١1‏ س517ة1 ص 44. 
() أنظر فى ذك » هيجل م. ف. ق. » ف الاص الاء 
(5) أنظر فى ذلك » هيجل - م. ف. ق. » ملاحظات » ف8؟ ص78 فم؟ ص08 . 
(؛) أنظر فى ذلك » هيجل م. ف. ق. ع ملاسظات ف 1 عن 01م 


(5) أنظر فى ذلك » شاتلية - المرجع السابق ص 14٠١‏ . 
(1) أنظر فى ذلك » الديدى - المرجع السابق ص 76 . 


1 يننا 


وها لنفسه لكى يتجاوز تعيينه الذى يمن نفسه فيه . وهذا الاجتياز هو 
7 الحقيقية » الى تعد مركب الموضوع ءن الحرية: بمعناها 'العادئن 
ونقيضها الضرورة ..)١(‏ لهذا .فان الفكر العملى لا يعد ارادة.حزة الا بالقدر 
الى يستطيع..فيه الأنا أن يتخطى كل تعيين مجد نفسه فيه » وبالقدر الذى. , 
يبقى فيه مع كل تعيين لاءتعينا و«ساوياً لنفسه (7) . وذذا 'أيضا » فان. 
الحرية ليست 'تلقائية :» ولا هن. «عطيات الوعى المباشرة » وانما هى ثمرة 
صراع ضد .الطبيعة ويجهد مولم للنفنس » إذ. تفترض أن الانسان يعتر نه 
.على 'نفسه بأنه ليس ما نهو عليه أو ليس محاله اللى هو فيه (5) . 


لاه نت وبعد أن وقفنا على .تأصيل هيجل للحرية باعتبارها. محور 
الروح الموضوعى الذئ تتوجه الدولة ٠»‏ مكنا أن تتتهم بع هيجل خطوات 
التقدم الجدلى لهذا الروح الموضوعى جتى نصل إلى . الدولة وما تجسده. 
من شمول عضوى مجد فيه الفرد حريته الحقيقية . 


وإإرؤح الموضوعى الذى يصل منه هيجل إلى ذلك » هو زوح, 
القانون' ء هو الزوح الذئ بقم لنيسه عالا قانونيا بالمعى: الميجلق. الواسع, 
لقانون::. فهو يقصد بالقانون كل ما ينطوى على معنى الفرض والالزام(4)» 
أو كل ما ءن شأنه أن محدد ويحقق الحرية: (ه) . وهذا يتسع القانون. 


1 أنظر فى ذلك » الديدى المرجع السابق صن ولاس مر , 

(0) أنظر فى ذلك » شائليه س المرجع السابق ص ١٠#‏ حيث أشار إلى ف 4 من 
٠‏ القهيد الفلسفى ليجل ترجمة: دو جانديك ص 88« م ٠‏ 

(0) أنظر ى ذلك . الديدى - المرجع السابق صن 074 - 706 . 

(4) أنظر فى ذلك » الديدى- المرجع السابق صن م17 186 . 

(5) أنظر فى ذلك » ماسبتيول ‏ البحث النايق.ص #ة*, 


5 5م 


عند هيجل لما تفرضه الاخلاق هن واجب وما بحدده من حرية . فالاخلاق » ” 
ذاتية كانت أو موضوعية لا تعدو أن تكون قانوناً حدد وعقق الخرية(١).‏ 


ومر القانون »-أو الروح الموضوعى ؛ فى تقدمه الجدلى » عستويات 
ثلاث ا المستوى الأول » .مستوى الموضوع الذى يطلق عليه هيجل 
القانون المخرد » والذى فى اله تعى الذات نفسها بوصفها شخصاً وسدههء 
مجرداً كلياً (9) . والمستوى الثانى © مستوىئ' نقيْض الموضوع ».الذى يطلق 
عليه هيجل الاخلاق الذائية » والذى فى اله يعى المرء نفسه بوصفه 
ذاتاً “مزه باطنة أخلاقية () . والمستوى ‏ الثالث » مستوى مركب. 
الموضوع ٠‏ الذى يطلق عليه هيجل الأغلاق الموضوعية » والذى 
فى ماله يعى المرء نفسه بوصفه جوهراً مممموضة اجتّاعياً (5) ٠‏ 


44 - ااستوى الاول : القائؤن للجرد : يبدأ القانون قانوناً مجردا 
محقق حرية مجردة نارجية هى حرية بة المرء بوصفة شخصاً حرا كليآ جردا 

عن أى تحديد أو خاصية ؛ فأساس القانون المورد .هو الشخصية 
همهم مآ 5 0 النى عي ى أنه رغ كون, الفرد فرداً معيناً مكتمل 
حرية الاختوار. والغرائز والرغبات » فانه يعرف فى الهاية أنه لا دود 


(1) أنظر فى ذلك » هيجل- م. ف: ق.ءملاحظات ف م ص م, الديدى ' المرجع السابق 
ص 31١4٠‏ . 

ك4 أنثر فى ذك » حيجل مف .ق. ا 

(0) أنظر فى نفرقة هيجل بين الشخص والذا ت » هيبوليت - تقديم ميادىم فلسفة لقافرن 

الحيجل ص م1 . 1 

(4) أنظر فى ذلك ؛ هيبوليت - تقديم مبادىء فلسقة القاتون طيجل ص 5 

(0) أنظر فى ذاك » هيجل - م. ف. ق. » ف#5 ص 84 . 


4 ش ل 


وكلى وحر )١(‏ » كا يعرف نفسه كوضوع خارجى يرتفع به القكر 
إلى مصاف اللامتناة (9) . 

هه ويثببى على ذلك : أولا » أن القانون ارد لا يعتد بالمصلحة: 
الخاصة » ولا بالدافع أو القصد اللخاص (") . ثانياً أن التكليف الذى: 
يفرضه القانون امهرد هو «كن شخصاً واحترم الآترين كأشخاص4(0) . 
ثالياً » أن الحرية الى يحققها القانون المحرد حرية مجردة خارجية مباشرة 
تتجسم فى شىء خارجى .(0) . رابعاً » أن الحقوق الى يقررها القانون 
لمحرد هى حقوق “الشخص : بوصفه شخصاً .فحدب وبغض النظر عن. 
انيَائه لدولة (5) . * 

95 - ويؤلف القانون المحرد مثلنا جدايا اضلاعه » الملكية التى 
تمثل عنصر الموضوع » والعققد الذى: مثل عنصر نقيض الموضوع »وعدم 
المشروعية ممن؛ودزم1 الذى عثل عنصر مر كب الموضوع. . 

41 - ففى اطار اللكية » نواجه الشخصية وقد نجسدت حريئها 
فى شىء خاررجى تعزوه الارادة لنفسها وتقف فى غلاقة مباشرة معه (/9) . 


)١(‏ أنظرى ذلك » هيجل - م.ف.ق. ؛ ف لاص 8م -4م. 

. 84 أنظر فى ذلك » هيجل ب م.ف.ق. » ملاحظات ف 0م ص‎ )١( 

(0) أنظر فى ذلك » هيجل - م.ف.ق. ء ف لماص 86 . 

(١‏ أنظر فى ذلك . هيجل ب م.ف.ق. ٠‏ 853 ص 4ى. 

)22( أنظر فى ذلك » هيجل - م.ف. ق. » ف م7 ص ١٠م.‏ 

(5) أنظر فى ذلك ٠‏ بريمو - المرجع السابق ص م15 . فريدمان - المرجع السابق. 
ص ١١5‏ ., 

(0) أنظر فى ذلك ء الديدى - المرجْم السايق ص 5م٠1‏ + 147 


+84 ' 44 


خبالمْاكِ يعبر الشخص عن سيادة ارادته تجاه الأشياء )١(‏ . وبالحيازة الى 
أن تقئرن بارادة الدّلاك تتخل الارادة شكلا خارجيآ مكن التعرف عليه 
من الغبر (؟) . وبالصنع الذى يعد من صور الحيازة ختر الشخص حريته 
اختياراً #زيبي1 بوصفها قدرة على التحويل () . 'وإذا كانت الملكية 
تبدو كأداة تحق حاجة الشخص ورغباته » فالحقيقة .نما محقق للحرية 
وجودها الأول وتعد غايها الجوهر ية (5) . ولما كان ما من تملاك الا 
الدّلك -المعئر ف“ به » فان الحرية لا تتحقق الا إذا سوغ القالون الملاك إلذى 
تصبح ادر ية به أمراً واقعاً . والقانون هنا هوالقانون ارد أو الخاص » الذى 
بيكون ببذا الوصف فاقدا لحقيقة ستغطيه اياها الدولة (ه) ٠‏ 


4 - وق اطار العقد © يواجه القانون حر د , الشخصية 2 علاقتها 
بشخصية أخخرى ليس لكل مها وجود.بالنسبة للأخرى الا عالها من ملكية(5) ٠‏ 
هذه الملكية الى تنقطع ءن شخص وتؤول إلى شخص ممقتضى العقد (/) 
الذى تتجسد فيه ارادتمما المشتركة (8) »: والذى ينطوى 'على توسط 
ارادة شخص آنخر سواء فا يتعلق بالتزول عن الملكية أو اكتساما (4) ٠١‏ 
0 أنظر فى ذلك » فريدمان - المرجع سابق ص 155 
(1) أنظر فى ذلك » هيجل سم.ف.ى ؛ ف زه ص ص 15 . 


'(م) أنظر فى ذلك » شاتليه - المرجع السابق ص178 . هيجل -م. ف.ق؛ فاه صن 19 
وملاحظاتها ص ٠١١‏ 


(4) أنظر فى ذلك » هيجل -م.ف.ق » ف ه4 ص 4 وملاحظاتها 5 

(ه) أنظر فى ذلك » شاتليه - المرجع السابق ص ١9/8‏ . 

(5) أنظر فى ذلك » هيجل -م.ف.ق دعف 0 صسيكم. ١‏ 
() أنظر فى ذلك » هيج سم. ف.ق. »ف 4لا ص 11107 الذيدىت ارج لايق م 1 
)0( أنظر فى ذلك » هيجل -م.ف. ق. عت ملاصن 1119 . 

() أنظر فى ذلك ء هيجل سم.ف.ق. .» ف الاص 116 ءاف 4لاصض 310 


ةا . 184 


وهذا فاه يظهر وتفى ف العقد التناقض بن أن يكون الشخص مالك 
لنفسه وباستيعاد أى شن آخخر » وأن 0 عن هلكيته بارادته المشتر كق 
مع ارادة شخص آخخر ٠. )١(‏ ولما كان كل هن الطرفين المتعاقدين يتصرفه 
تجاه الأخمر كشخص مستقل. ؛ فان العقد يكون نتاج حريتهما فى الاختيار9؟). 


14 - وف اطار. عدم المشروعية (”) »© يواجه القازنون ارد انقسام” 
الشخصية على زه نفسها نتيجة . لتعازض ارادة. اأشخصص المزئية الى نخالفت 
القانون مع الارادة الكلية (4) . هذا التعارض الذى مجحب نفى ما ينطوى. 
عليه من نفى للقانون » وذلك:بالغاء ارادة الشخص المزئية الخالفة للقانون 
أو الاقتصاص من هذا الشخص (3) . وببذا اانفى للنفى » ااذى تكون 
له . الصفة القانونية 5 14 زوالذى يعد فى ذاته عدلا 0 للحرية (ا) * 
يعوة الحق أو القازون 7 نصابه (8) » , الا أن القانون المحرد يقن عند 
مجرد المطالبة بذلك ره ؛ وعند مجرد عدالة الأحيل بالتآر أو القصاص صلا 


() أنظر فدكك » مبيل سم. قد ق. أ الرضالا. 
(1) أنظر فى ذلك » هيجل شم. ف. ق. )ف هلاص ١١9‏ ا 


م( عدم المشر و عية ئر جمةبتصرف لكلمة مهناهدزه1 » الى يمكن ترحتها ترحمة حرفية باللاعدل» 
و الى ترجمها الديدى باللطأ أو الام (الديدى- امرجم السابق ص48 )١‏ » و تر حمهاجو ريج صدقى 
باللاحق (أنظر ترجمته لموكلف شائليه السابق الإشاره اليه » الخدول المقابل ص 000 


(4) أنظر فى ذلك » الديدي المرجع السابق ص ١44-145‏ . فريدمان - المرجع البسابق 
اص 1١07‏ هينجل - مبانى؛ فلسفة القانون ف 4١‏ صن هلم . 


(© أنظر فى ذلك » هيجل -م.ف.ق. عت جمس م11 عت 0 س وكا 
(5) أنظر فى ذلك » هيجل 003 الفعقص 1 
(9) أنظر فى ذلك » هيجل سم.ف.ق. 0 ١٠ص‏ 2106 


(8). أنظر فى ذلك » فريدمان - - المرجع السابق ص 157 .' هيجل - مبادىء فلسفة القاثونه 
لام ص 0١-58زرلء‏ ناكوص 4#( 5 1 


(9) أنظر فى ذلك » هجل سمدف.ق. » نف 5ج ص لاولء ف كما ص 116 . 
0١‏ أنظرى ذلك » هيجل.- م.ف.ق. . 127 ص18 سوم 


1 ْ و 


ولهذا فا الوقوف عند القانون المحرد مجعل العلاقات الاجماعية تتاليا 
غغر محدود ءن الأخف بااثأر والانتقام )0 م ولحذا » أيضاً » تظهر الحاجة 
إلى عدالة أخرى وقانون آخر وحرية أخرى : عدالة لا تنتقى وانما تعاقب » 
وقانون لا بجرد الشخص هن ذاتيته واعا ينبع من ذاته الاخلاقية(؟) » 
وحرية لا تتحقق تحققآ خارجياً وانما تحققاً داشلي(/. وذلك القانون الآخر 
هو قانون الاخلاق الذائية ٠‏ 


٠‏ المستوى الثانى : الاخلاق الذاتية (4) : يتمثل الانتقال من القانون. 
مهرد إلى الأخلاق الذاتية فى عودة الارادة إلى ذاتها (ه) » وحرصها 
على أن تكن متوافقة مع تصور الارادة أو مع ما ينبغى أن تكون عليه 
الارادة (5) . فعودة الارادة إلى نفسباهىعودتها ءن اللخارج إلى الباطن(/0» 
من التعبير عن شخصية مجردة إلى التعببر عن ذات عميقة » من التحديد 
الباشر إلى التحديد الذائى (8) . وحرص الارادة على أن تكون كا يجب 
أن تكون » هو حرص الارادة على أن تكون ارادة اخلاقية (4) تتجسد 


18٠ أنظر فى ذلك » شاتليه - المرجع السابق ص‎ )١( 

)١(‏ أنظر فى ذلك » هيجل - م.ث. ق. ع ف لص وما. 

(0) أنظر فى ذلك » شاتليه - المرجع السابق ص 181 . 

(4) أنظر » الديدى - المرجع السابق ص ١١١ - ١4#‏ . ماسبتيول - البحث السابق ص 
٠١٠5-٠‏ »ص ٠١١‏ حيث يقرب بين الأخلاق الذائية والحق الشخمى . 

() أنظر فى ذلك » هيجل سم.ف. ق. »ف ه١٠‏ ص ١4#‏ . فرريدمان ‏ المرجع السابق. 
ص 157 . الديدى - المرجع السابق ص 14 . 

() أنظر فى ذلك » الديدى - المرجع السايق ص ١48‏ . 

() أنظر فى ذلك » هيجل م.ف.ق. » ف #م صن .8٠١‏ 

(0) أنظر فى ذلك » هيجل م. ف. ق. » ف ٠١4‏ ص 14١٠‏ . وملاحظاتها » ف ١٠١٠‏ ص. 
ال ء فلا١٠(‏ ص4؛4١‏ 4ف ؤداصض45١.‏ 

(ة) أنظر فى ذلك » الديدى - المرجع السابق صن 144 . 


"1١ : ةا‎ 


حربها فى توافقها مع نفسها )١(‏ . وبذلك تصبح الارادة ارادة أخلاقية 
ذاتية مكمها قانون الأخلا ق الذاتية . 

١‏ - وينبى على ذلك : أولا » أن الأخخلاق الذاتية تعتد أصلا 
يدال النفس » الها الباطنة » بأغراضها ومقاصدها (؟) . ثانياً » أن 
الانملاق الذائية تحقق حرية داخخلية ذاتية؛ مناطها توافق الار ادة مع تفسها 0 
ثالثاً » أن الاملاق الذائية تعتمد على الوعى الذاتى أو الرضا الذائى وتستبعد 
كل الواجبات الوضعية تو الأسرة وامجتمع والدولة الى يكون يجانها 
الأخلاق. الموضوعية .(4) ٠.‏ 1 


٠‏ - وتوجد فى هذا الاطارالذاتى الاخلاق ثلاثة مقولات جدلية: 
الأو لى » مقولة المشر وع والمسئولية انمه ومو اه أوزهرط . 
والثانية » مقولة القصد والرفاهية ‏ عئ68-مءزظ8 ه مملغمعنم1 . 


والثالثة » مةولة السر واليمقن الأخلاق ملمتمص ملسطنايمه اه مماه . 


٠“‏ - فأما مقولة الثسروع والمسئوئية » ففحواها أن الارادة 
الذاتية لا تكون مسئولة إلا عما يدخل فى حدود المشروع الى رسمته 
لفعلها (ه) . فن حق الارادة ألا يعد من فعلها سوى ما يكون معر وفاً لها 


» ١64 ص م4١ وملاحظاتها صن‎ ٠١5 أنظر فى ذلك » ههيجل م. ف. ق. ء ف‎ )١( 
ماسبتيول - البحث السابق‎ » ١45 ص‎ ١١١ ف و١١ ص ه40١45-1١1 ؛ ف‎ 
. ٠١9 صض‎ 

( 0 أنظر الديدى - المرجع السابق ص 148 . 

(0) أنظر فى ذلك » هيجل - م.ف.ق. » ف ١1لا‏ ص 345. 

(4) أنظر فى ذلك » الديدى - المرجع السابق ص 19 » 148 . 

(5) أنظرفى ذلك ء هيجل - م.ف.ق. ء ف 16لا ص 145 0هل. 


4 لذ 


مائلا فى تصورها )١(‏ . وءهن 10 الارادة » كذلك » ألا يلسب الما 
من توابع فعلها سوى تلك الى تكون قد قدرتها وتدبرتما (9) . فالارادة 
الأخلاقية تفع الفروق والقييزات ببن الأسباب وبين النتائج (”) » وذلك 
لأن الفرد قد يكون مصدر ناعلية غير خاضعة لسيطرته ولا يستطيع 
أن يكون هو نفسه مصدرها (4) . ولهذا لزم قبل توجيه اللوم أو المدح 
أن نشسأل : هل فعل الفرد الفعل -قيقة أو أنه كان مجرد أداة مر مها الفعل 
فأصبح -دثاً ؟ وهل كانت نتائج الفعل حاضرة فى ذهنه وتقديره (ه) ؟ 
4 - وآما مقولة القصد والرفاهية » ففحواها أن الارادة الذاتية 
تقصد بفعلها ارضاء خاصية الذات بتحقيق وضع كلى هو الرفاهية (5). 
فن حى الذات أن تجد فى فعلها ارضاء لما » وتحقيقاً لرفاهيتها 7) 2< 
ولما كان أساس ذلك أن الذات مورجود حر : فان القصد المتجه إلى تحقين 
الرفاهية الخاصة لا يمكن أن يبرر فعلا ينقض ذلك الآساس ويخالف 
القانون » حتى إذا كان «تتجهاً إلى تحقيق رفاهية الغير فى نفس الوقث (8) + 
الا أنه فى <الة تعرض الوجود الشخصى للخطر وتعارضه مع ملكية الغغر 


)١(‏ أنظر فى ذلك » هيجل- متاق عات اوراص وات رهق 

(0) أنظر فى ذلك » هيجل- م.ن.ق. » فا مراص (16. 

(0) أنظر فى ذلك » هيجل-م. ف.ق. » ملاحظات ف (١6‏ ص ١و(اء‏ ف0 ١١18‏ 
وبلاحظاا ص .18١ -1١6٠١‏ 5 

(:) » (0) أنظر فى ذلك » الديدى ‏ المرجع السابق صي 145 . 


(0) أنظرى ذلك » الديدى - المرجع السابق ص ١47‏ ء 148. هيجل - مبادىء 
فلسفة القانرن ف ١7١‏ ص ١64‏ ءاف ١١#‏ ص 0.398 


(0) أنظر فى ذلك » هيجل - م.ف.ق. » ف 71( صهء اء ملاحظات ف 174 صن 165 
)«( أنظر فى ذلك » هيجل - م. ف. ق. » ف ١١5‏ وملاحظاتها من 199-188 » 
ن 5#ا ص 166. ١‏ 


44 راذا 


القانونية » فانه بحق دفع ذلك اللحطر » إذ نكون بن اخلال لا محدود 
بالموجود الحر وبين تقييد محذود للحرية )١(‏ . وهذا ما يكشف عن أن. 
كلا من القانون والرفاهية محدود غير حتمى . ولهذا ء ووفقا لخط السر 
الجدلى من اللحدود إلى اللاعدود » لزم تجاوزضما والانتقال منهما إلى اللدر 
باعتباره الكلى الكامل وإلى اليقين الاخلاق باعتباره الذاتية غير المحدودة 
لتى تحدد مضمونها داخل نقسما (0) + 


- وآما مقولة الخير واليقين الاخلاقى ١‏ ففحواها أن الارادة 
الذاتية يجب أن تستهدف ما هو شير طبقا ليقينها الاخلاق . فالخير هى 
. الفكرة الى يتحد فبها تصور الارادة والارادة الفردية (") . ولا يكون 
للاراذة من: قيمة الا بتوافق مقصدها وتقديرها مع الخير الذى يجب 
أن يكون" بجوهرها وغايئها » والذى بجب أن تحققه بوصفه كذلك (4) . 
ومن حق الارادة الذاتية أن ما حب أن. تعتيره صحيحاً يكون وفقاً لتقديرها 
خيرا .إه) . وهذا الير لا يكون الا فى الفكر وبالفكر (5). كا يعد 
بالنسبة للازادة الذائية واجباً مجرداً لا مضمون له (/) . وازاء هذه الفكرة 


المحردة للخر والواجب فان تمحديد ما هو خير وما هو واجب يرجع 


(1) أنظر فى ذلك » هيجل - م.ف. ق. » ف لالالاص وها . 

(0) أنظر فى ذلك » هيجل -م.ف.ق. ء ف 114 ص 56ل 

() أنظر فى ذلك » هيجل -م.ف.ق. » ف وللاص 51ل. 

(4) أنظر فى ذلك » هيجل - م.ف.ق. » ف 81لا ص 2.158 

() أنظر فى ذلك »'هيجل -م.ف.ق. ء ف 181 ص 1539 . 

(5) أنظر فى ذلك » هيْجل ‏ م.ف.ق. ء ملاحظات ف 188 ص 03518 

- أنظر فى ذلك » هيجل- م. ف. ق. »ف م1 - م1 ص م5( --1511, الديدئ‎ )١( 
. ١6١7-1١49 المرجع السابق صن‎ 


5 ل 


إلى اليقين الاخلاتى ٠»‏ الذى يكون » ونحن على مستوى الأخلاق الذائية » 
يقيناً ذايآ » يقينآ لا محدوداً بالذات )١(‏ . هذا اليقبن الذى بعرعن أن 
الشعور بالذات له أن يعرف بنفسه وانفسه ما يكون حقاً وما يكون واجيا 
كا أن له ألا يعرف الا مما يعرف أله خير 0) . الا أن ذلك اليقين الذاق 
يبطل أى تحديد ثابت للحق والواجب () ٠‏ كا يتعرض لأن بقع 
فى الشر (4) . فكل من الشر والأخلاق بجد جذوره فى اليقين الذائى 
الذى يوجد لذاته ويقرر لذاته (ه) . ذلك ان الذائية هى موطن الأهر اع ع 
وعنها تصدر أكثر التحديدات تناقضاً (5) . ولهذا فان ذلك اليقين الذاق 
لا يعدو أن يكون يقيناً اخلاقياً شكلياً أو صوريآ (/) . أما اليقن الاخلاق 
الحقيقى فهو الاستعداد الأخلاق الموضوعى » الذى تكو 5 له مبادىء 
ثابتة هى التحديدات الموضوعية (8) » والذى لا يتحقق الا على مستوى 
الأخلاق الموضوعية الذى تنتقل اليه م ش 

- المستوى الثالث : الآخلاق الموضوعية (9) : تلبع الأخلاق 
الموضوعية من روح الجاعة الى تعد جوهراً أخلاقياً »)٠١(‏ والبى تتجسد 


. أنظر فى ذلك » هيجل -م. ف.ق. »اف لامالا ص 519ل‎ )١( 

() أنظر فى ذلك » هيجل-م.ف.ق. » ملاحظاتث ف 180 ص 1١8‏ . 

(0) أنظر فى ذلك ء هيجل - مبادى, م. ف. قد » ف 178 ص 16ل 

(؛) أنظر ف ذلك ء هيجل-م.ف.ق.» ف 4م1١‏ ص 17١‏ .الايدى المرجع السايقص١٠١‏ 

() أنظر فى ذلك » هيجل- م.ف.ق. » بلاحظات ف #6را ص 19٠١‏ 

(1) أنظر فى ذلك » شائليه - المرجع السابق ص61١‏ . 

. (54 أنظر فى ذلك » هيجل -م. ف. ق. » ملاحظات ف 185 ص‎ )١( 

(0) أنظر فى ذك » هيجل- م.ف.ق. » ف ا( ص 507لاء ملاحظاتها صن 194 . 

(1) أنظر ؛ ماسبتيول - البحث السابق ص -1٠١5 © ٠١‏ 114. فزيدبان - المرجم 
السابق ص 158 لس ١.‏ . شاتليه - المرجع السابق ص 187 - 156 . 


)٠١(‏ أنظر فى ذلك » هيجل - م ف. ق. » ف 165 ص 990لا 


ل يلكا 


فى القوانين والأنظمة القائمة فى ذانها ولذاتها .)١‏ وللأخلاق الموضوعية 
طابع عقلى (؟) ومضمون ثابث يعلو على الرأى الذاتى والمشيئة الذاتية (") + 
وبالنسبة إلذات تكون اذلك الجوهر الأخلاق ٠»‏ لقوانينه وما عثاه » ساطة 
مظلقة لا محدودة (4) . الا أن تاك القوانين والأنظمة لا تكون أجنبية 
' عن الذات ٠»‏ إذ أنها تتلقى هنبا الاعتراف بروحيتها باعتيارها جوهرها 
الخالص » كا أنها تحى فها كعنصر لا ينفصل عنها » محرث تقوم هوية 
بن كيان الأخلاق الموضوعية والحياة الواقعية للوعى بالذات (ه) . وبذلك 
ترتيط الذات مجوهرها » ولا تعود جرد ما كانت عليه فى «ستوى الأخلاق 
الذائية حيث انفصات: عن جوهرها ول 6 أن تكتشف سوى واء 
أو فراغ ذاتيتها (9) + 

اا وتعد الأخلاق الموضوعية مركب الموضوع الذى يتآالف 
فيه النقيضان : القانون الحرد والأخلاق الذاتية . فالقانون ارد قانون 
فى ذاته تنقصه خاصية الذات . والأخلاق الذاتية قانون ذاى يفتقد واقع 
القانون فى ذاته (/) . أما الأخلاق الموضوعية فهى الاستعداد الذاقى . 
للتأثر بالقانون القاثم فى ذاته (8) . 


)١(‏ أنظر فى ذلك ؛ هيجل -م. ف. ق )ف 44ل ص كه[ -10ول, 
(؟) أنظر فى ذلك » هيجل -م. ف. قاءاف 40لا ص :19. 

(0) أنظر فى ذلك » هيجل -م ف ق »ف ١44‏ ص 3190. 

(؛) أنطر فى ذلك » هيجل -م ف قا ء ف 45ا ص 0١6ول.‏ 

(5) أنظر ى ذلك هيجل م ف قا ء ف40١‏ وملاحظاتها ص 191 . 

() أنظر فى ذلك » هيبوليت - تقديم مبادىء فلسفة القانون لحيجل ص 78 . 
(0) أنظر فى ذلك » هيبوليت - تقديم مبادىء فلسفة القانون ليجل ه ١‏ ص ٠8‏ 
(0) أنظر فى ذلك » هيجل-م ف ق » فرواص6هما. 


يل كؤلا 


6 - وتحقق الأخلاق الموضوعية » التوافق بين تصور الحرية 
والحقيقة النجريبية )١(‏ . فهى تصوز الحرية وقد صار عالاً واقعياً )١(‏ . 
ولما كانت الفكرة بالمععى الميجلى هى توافق التصور والحقيقة التجريبية (*) » 
فان الأخلاق الموضوعية تنطوى على فكرة الحرية باعتبارها الخير الحى 
الذى نجد معرفته ومشيئته فى الوعى به » والذى يصل إلى واقعيته بفعل 
هذا الوعى وما يزوده به وجود الأخلاق الموضوعية ٠ن‏ دافم مرك (4) 


9 - والحرية' الى تققها الأخلاق الموضوعية ترتبط بالواجب 
الذى تفرضه هذه الأخلاق ٠:‏ فبالنسبة للفرد تعد قم الأخلاق الموضوعية 
مازمة لارادته (ه) . وإذا كانت هذه الواجبات تبدو كقيد على الذانية 
وحرية الاختيار والغرائر الطبيعية : فالواقع أنها تحرر الفرد هن ناحيتين م 
فهى ؛ من ناحية ». تحرر الفرد من الحضوع للغرائز الطبيعية وهن الضغط 
الذى يجد نفسه فيه كذانية فردية خخاضعة للتأمل الأخلاق للا يجب أن يكون 
وما هو ممكن . وهى » من ناحية أخرى » تحرى الفرد هن الذائية 
اللامحددة الى لا تصل إلى التعيين الموضوعى للفعل . ومذا التحرر يصل 
لفرد إلى الحرية الجوهرية () ..وهذا فان حق الأفراد فى الحرية يتحقق 


(1) أنظر فى ذلك » هيبوليت - تقديم مبادىء فلسفة القانون لهيجل ص 7١‏ . 
(؟) أنظر فى ذلك » هيجل -م ف ق » ف 48لا ص 9وها. 

(© أنظر فى ذلك » هيبوليت - الموضع السابق . 

)2( أنظر فى ذلك ء هيجل -م. ف قا ف 147 ص 4ل 7 

(0) أنظر فى ذلك » هيجل-م فاق »ف 148 ص (19 - 0و1 
)0 أنظر فى ذلك » هيجل - م. ف قا ء ف 145 ص 97 - 98ل . 


"47 ْ 0 


بانتائهم إلى واقع اخلاقى موضوعى » بجد فيه تأكيد الحرية حقيقته » كا 
يمد فيه الأفراد جوهرهم وكليتهم (1) : 

- وثى اطار الأخلاق الموضوعية تتوافق الارادة الككلية والارادة 
الفردية .ويتطابق الحق والواجب (؟) ٠.‏ فالفردية هى الصيغة الخارجية 
الى يوجد فها الواقع الاخلاق الموضوعى () . هذا الواقع الذدى 
ليس فى ذاته فحسب وائما ٠ن‏ خلق الأقراد الذين مخلقونه ومحتققونه(4) » 
والذين يكون هم هن الواجبات بقدر ما لهم ٠ن‏ حقوق ويكون لم “ن 
الحقرق بقدر ما لم هن الواجبات » بها فى اطار القانون امهرد يكون الحق 
لفرد ويقع الراجب المقابل على فرد آخخر (5) . 

١‏ - وتؤلف الأخلاق الموضوعية مثلثاً .جداياً أضلاعه الآسرة 
الى تعد عنصر. الموضوع 2 و تمع المدلى الذى بعل عنصر قيس الموضوع 
والدولة الى تعد مركب. الموضوع أو تآلف النقيضين ٠‏ 

١١‏ - فاما الآسرة ©. فهى الروح الأخلاقية الموضوعية المباشرة 
أو الطبيعية(؟) .. ومن حيث أنها الجوهر المباشر اذلك الروح فانها تستند 

: إلى الشعور (/) ٠‏ وتتحدد الأسرة بوحدتما » التى تعد جوهراً فى ذاته » 


.195 أنظر فى ذلك » هيجل -م.ف.ق, » ف #هلاص‎ )١( 

[(649) أنظر ى ذلك » هيجل - م ف ق » ف هها ص لاوا. 

(0) أنظر فى ذلك » هيجل -م ف اق »ف 4و ص ص 155. 

(4) أنظر فى ذلك » هيبوليت - الموضع السابق . 

(») أنظر فى ذلك » هيجل -م ف ق » ف وولاص 150 . 

'(5) أنظر فى ذلك » هيجل - م فق » ف ١9لا‏ ص 190 . 

() أنظر فى ذلك » هيجل م ف ق » ف ١١8‏ ص 2148 فريدمان - المرجع السابقه 
السابق ص ..١58‏ بريمو - المرجع السابق ص 184 . 


04 : : مله 


واللى بداخلها يعد الفرد مجرد عضو هن اعضائها وليس شخصاً لذاته(1)." 
وتتجلى هذه الوحدة فى الزواج وى ثروة الآسرة ٠.‏ فالزواج الذئ يعد. 
أولى مراحل الأسرة قوامه تراضى أشخاص عل تكوين شخص يتخلون 
فى وحدته عن شخصياتهم الطبيعية والفردية (9؟) . وثروة الآسرة ملكيتبا 
ماعية لكل عضو فى الأسرة حق فبها » ولكن ليس له ملكية خاصة (8) . 
الا أن هذه الوحدة :نهى إلى التحلل اتنبئق. عنها وحدات أو أسر جديدة » 
أإذ ببلوغ. الأبناء رشدم تكو ذالم شخصية قانونية وأهلية اكتساب أءوال 


خاصة وتكوين أسرة جديدة (4) . 


١١1‏ - وآما المجتمع المدنى : الذى تقود اليه الأسرة : والذى يعد 
نفيضها فهو حمع من الأعضاء المستقلين داخل كلية شكلية' تجمع بينهم 
مجامع من الخاجات وبواسطة » دستور. قانونى كأداة. لهاية الشخص 
والملكية » وتنظي. نارجى للحاجات الفردية والباعية (ه) . وهودى ذلك 
أن مفهوم ال#تمع المدنى عند هيجل أو سع ءن مفهومه السائد الذى يبقى 
خارج التمع اللدنى كل ما يتعلق بسلطة الأمر ى. لمجتمع السياسى 50) + 


. 1١94 أنظرفى ذلك »هيجل  م ف ق»)ف8ه١ ص148. ماسبتيول- البحث السايق ص‎ )١( 

)١(‏ أنظر فى ذلك » هيجل-م. ف ق »ف!5١‏ ص .86١‏ فريدمان - المرجع السابق 
ص ١58‏ . ماسبتيول - البحث السابق ص 1١8‏ . 

(0) أنظر فى ذلك » هيجل ‏ م ف ق »ف (١‏ ص 0.0 . ماسبيبول - البحث 
السابق ص ١١9‏ . 

(:) أنظر فى ذلك ؛ هيجل -م ف ق ف 7ه( ص 1907 ؛ ف /الالا ص 1131. 

(0) أنظر فى ذلك » هيخل -م نف ق » ف الاوااض 190 - مؤل. 

(1) أنظر فى ذلك » ماسبتيول - البحث السابق ص ١١8‏ . ديلفكيو- المرجع السابق 
ص 14 حيث يرى أن هيجل ضفى خطأ على المرتمع المدنى مجموعة من الخصائص القانؤنية . 


و1 احلهة 


ولهذا فان ما يرى فيه هيجل مجرد مجتمع «دنى يقود إلى الدولة. ويتوسط 
بها وبن الفرد » يرى فيه سواه دولة لا مجرد مجتمع مدنى .)١(‏ 

والانتقال إلى امحتمع المدنى من الأسرة يبدأ بالانقسام الطبيعى للأسرة 
إلى عدة أمر تتصرف كأشخاص مستقلة وتقوم بينها علاقة خارجية . 
فاللحظات المرتبطة فى وحدة الأسرة بحب أن تحرر وتحصل على واقعها 
المستقل . ودرجة المي هذه تعطى د الخاصية أو الفردية الى تكون 
ها مع ذلك علاقة بالكلى » وان كان هذا الكل لا يورجد ١الا‏ على نحو شكلى 
ولا يظهر الا فى الفردى (؟) . وإما أن يتحقق الانتقال إلى التمع المدى 
بتطور الأسرة إلى شعب أو أمة » وإما أن يتحقق بتجمع حماعات من 
الأسر المتفرقة سواء بسلطة شخص أو بالرضاء الحر () . 

. ويقوم المتمع المدنى على مبدأين . المبدأ الأول » أن الشخص الع 
هو تجاه نفسه غاية خاصة كمجموع: من الحاجات و كمزيج هن الضرورة 
الطبيعية والارادة الاختيارية . والمبدأ الثانى » أن الشخص المفرد حسب 
جوهره تكون له علاقة بالفردية الممائلة لغيره » ححيث أن كلا منهم يتأكد 
بالآخر » وفى نفس ااوقت يكون ملازما بأن مر بصورة الكلى (4) . 
<٠‏ ويتفرع عن ذلك : أولا » أنه يسود فى المتمع المدنى نظام اعياد 


)١(‏ أنظر فى ذلك » فريدمان - المرجع السابق » ص 158 . هيبوليت مقدمة لفلسفة 
التاريخ عند هيجل » باريس. 54 ص كم . ويلاحظ أن هيجل يصف المجتمع المدنى فى 
بعض المواضع بأنه دولة شار جية عدع ليقت غماظ » أنظر » م ف ق » ف اص 

من ما 


(0) .أنظر فى ذلك » هيجل -م ف قاء ف لخاص15؟-0١؟.‏ 
() أنظر فى ذلك » هيجل -م ف ق »ء ملاحظات ف 18١‏ ص 3109 . 
(4): أنظر فى ذلك » هيجل -م ف ق » ف 188 ص 10 -1818. 


لل 0000 


متبادل مجعل معاش الفرد ورقاهيتة ووجوده القانوئى «قترنين بمعاش وزفاهية ' 
ووجود الكل ٠ )١(‏ ثانياً » أنه دن حق الفردية أن تنمو وقد فى كافة 
الوجهات ». ومن حق الكلية أن. تستبين باعتبارها الأساس والشكل 
الضرورى للفردية (؟) . ثالناً : الفرد أن كعضو فى المتمع المدنى هو 
شخص خاص هدفه ٠صلحته‏ الخاصة (”) . رابعاً أن الفرد لا مكن 
أن يصل إلى هدفه الا إذا حدد معرفته وارادته وفعله طبقاً للصورة الكلية 
وتحول إلى حلقة هن الحلقات الى تكون ذلك المجموع (4) . خامساً : أن 
كل عمل خاص هو عمل عام » إذ ببحث كل فرد عن مصاحته اللخاصة 
يهم فى الخيز العام (ه) , 

ويتضمن التمع المدنى ثلاثة أنظمة : الأول نظام الحاجات ٠‏ والثاى 
. نظام العدالة » والثالث نظام الادارة والنقابات . 

وفها يتعلق بنظام الحاجات : فان غوره اشباع حاجة الفرد يعمله 
وعمل سواه المشبع الحاجات الكل (5) . وهو يظهر ما تفرضه الطبيعة 
من عدم مساواة بين الأفراد : بل ويرفعها إلى عدم مساواة فى القدرات 
والتزوة: والثقافة الذهنية والخلقية (؛) . وتبعاً لتفرع ذلك النظام إلى أنظمة 


.7١8 أنظر فى ذلك » هيجل - م ف ق » ف 188 ص‎ )1١( 

(0) أنظر فى ذلك » هيجل - م ف قاء ف 4ما ص 184(م. 

() أنظر فى ذلك » هيجل -م ف ق ء ف ما ص 3781. 

(4) أنظر فى ذلك » هيجل . م ف ق » ف للها ف 39١‏ * 

(ه) أنظر فى ذلك » شاتليه - المرجع السابق ص184 - 188 . 

(5) أنظر فى ذلك » هيجل -م ف ق » ف ١88‏ ص 78# . 

() أنظر فى ذلك » هيجل - م ف ق » ف 76١‏ وملاحظاتها صن 4؟؟ - 00م . ماسبتيول 

- البحث السابق ص 1١١7‏ . 


ل ف لمانا 


نوعية » يتوزع الأفراد على طبقات ثلاث : الطبقة الزراعية » والطبقة 
الصناعية » والطيقة العامة )١(‏ . 


وفها يتعلق بنظام العدالة » فانه حقق العنصر الكل للحرية ويحمى 
الملكية (؟) . ويقوم هذا النظام على أساس أن الفرد شخص كلى » وأن 
الانسان له قيمته لأنه انسان () . وقانون هذا النظام هو القانون الوضعى 
بوجه عام (4) . الذى تطيقه ساطة عامة هى ناكم (ه) . 

رفيا يتعلق بنظام الادارة والنقابات » فانه محقق ضمان المصالح الخاصة 
باعتبارها مصالح مشر كة (5) » كا يؤمن السكنية ويكفل الرفاهية (/9) . 
ومجال النقابات هو الطبقة الصناعية(8) » ومهمتها تدببير «صالحها الداخلية 
نحث اشراف السلطة العامة (9) . وهى تعد » يجاب الأسرة » الجذر 
الأخلاق الثانى للدولة » ٠0‏ الى يودى الها امشتمع المدنى (13) . 


)١(‏ أنظرفى ذلك » هيجل-م فاق.ف701 ص70 , ف #ا مسوم ص1م؟ 
نس 11 

.؟١« أنظر فى ذلك » هيجل -م.ف ق ء ف6م١ا ص‎ )١( 

فق أنظر فى ذلك » هيجل - م. ف ق » ملاحظات ف ٠١9‏ ص 585 . ماسبتيول - 
البحث السابق ص 1١44‏ . 

(4) أنظر فى ذلك » هيجل -م ف قاء» ف 8١١‏ ص 080 . 

(ه) أنظر فى ذلك ء هيجل -م ف قءاف ولراء ص 60و 3 7 

(1) أنظر فى ذلك » هيجل - م ف ق ء ف هما ص 908. 

(0) أنظر فى ذلك » هيجل م ف ق » ف 78٠‏ ص ص04؟ » ماسبتيول - البحث السابق 
ص .1(١5 - ١١6‏ 5 

0 أنظر فى ذلك » هيجل م ف ق »ف 800 ص 1886 . 

() أنظر فى ذلك » هيجل . هيجل -م ف ق » ف 707 من 156 -05ل. 

)600 أنظر فى .ذلك » هيجل -م ف ق » ف 706 ص 358 . 

, 359-018 أنظر فى ذلك » هيجل -م. ف ق »ف 705 ص‎ )١١( 


م1 انان 


6 - وآنا الدؤلة : الى يقود الما جديا :امختمع المدنى » والى 
تعد مركب موضوع يوّلف بينه وبين نقيضه. الأسرة. ٠»‏ فالواقع أنها الأصل 
الذى بداتحله تتطور الأسرة إلى مجتمع مدنى ليست الدولة نتيجته ؤانما أساسه(١)»‏ 
فركب الوضوع وحده موجودة سلفاً قبل عنصرما (؟) » وان كنا 
نضل الها جدلياً عن طريق هذين العنصرين . ولما كانت الدولة هى ذلك 
الشمول العضنوى الذى تتبعنا الجدل الهيجلى لنصل اليه » لهذا لزم 
أن نقف هن الدولة وقفة متمعنة ٠.‏ 

والدولة » كا يقول هنجل ». هى الحقيقة الواقعة للأخلاق 
الموضوعية » أو للارادة الجوهرية الى تعرف نفسها وتفكر فى نفسها 
ونحقق ما تعرفه لها تعرفه () . ولحذا فان الدولة هى المعقول فى ذاته 
ولذائه (4)»ومن نمة فان الفرد يمد فى ارادتها التعبير عن ارادته المعقولة (ه) 
وءن حيث المضمون فان المعقولية تتمثل فى وحدة الارادة الموضوعية 
أى الارادة العامة الجوهرية والارادة الذاتية باعتبارها وعياً فردياً وارادة 
تتنجه إلى غايات نخاصة . ومن حيث الشكل » فان تلك المعقولية تتمثل 
فى سلوك يتحدد طبقاً لقوانين ومبادىء فكرية ومن ثمة كلية (5) . 

وإذا كان الفرزد. يتؤمهل ق ‏ ونخود: النولة. يوخي ومع فنه وتقاطه :4 
)١(‏ أنظر فى ذلك » هيجل - م ف ق » ملاحظات 1١5‏ ص 3594 . 
(؟) أنظر فى ذلك » الديدى المرجع السابق ص 46 . 

(0) أنظر فى ذلك » هيجل م ف قأء ف لاه صى 3006 . 
(؛) أنظر فى ذلك هيجل -م ف ق » ف 008 ص 39١‏ . 

(ه) أنظر فى ذلك » بريمو - المرجع السابق ض 156 . 

(1) أنظر فى ذلك » هيجل -م ف ء ملاحظاثف708 ص (30 . 


19ل 0 


فاله بالمقابلة محد حريته الجوهرية فى الانماء إلى. الدولة باعتيارها جوهره 
وهداف وثمرة نشاطه )١(‏ - فبقدر ما يعرف الفرد الكلى ويستهدفه ويريده » 
فانه بجد حريته فى الدولة الى لا تكون محرهد صورة لنياة مشر كة يجب 
أن تتقيد فا حرية الكل » وانما تعد التحقيق الوحيد للحرية (؟) . هذه 
هذه الحرية الى تتمثل فى التوافق مع الطبيعة العميقة للأشياء » وأبى تعد 
مركب موضوع من الحرية معناها العادى والضرورة (7) ٠.‏ 

وتعد الدولة غاية خالصة «طلقة وثابتة لا حق «طاق على الأفراه 
الذين. واجهم الأسمى أن يكونوا أعضاء فها (4) . فلوس الاستقرار 
وخاية الملكية الشخصية وتحقيق «صالح الأفراد هو الهدف الأسمى ٠ن‏ 
انماهم إلى الدولة . وى هذا تتلف الدولة عن المجتمع المدنى (5) . 

والحرية الى تعد الدولة -حقيقتها الواقعة هى -حرية عينية لها جانبان : 
الأول:هو أن فردية الشخص. وهصالحه الخاصة تلقى كاءلى نموها ويعئرف 
م لها من حقوق لذاتها داخل نظام الأسرة والمختوع' المدنى . والثافى » 
هو أن مصالح الأفراد الخاصة تندمج فى نفس الوقثفى المصلحة العامة 
الى يعترفون عن وعى وارداة بأنها جوهر زوحهم ويعماون من أجلها 
ياعتبارها الغاية اللهائية . .وينبنى على ذلك أنه » لا الكلى يمكن أن نكون 


.06 أنظر فى ذك » هيجل -م ف اق ء ف اهم ص‎ )1١( 

.(؟) أنظر فى ذلك » ماسبتيول - البحث السابق ص 1107 حيث أشار إلى موكلف هيجل عل 
العقل فى التاريخ ص ه7١‏ . 

.(0) أنظر فى ذلك ماسبتيول - البحث السابق ه ١‏ ص 1107 . الديدى - المرجع السابق 
ص. ولا 5 

:(4) أنظرفى ذاك ء هيجل -م ف قاء ف مهم ص 800 . 

() أنظر فى ذلك » هيجل - م ف ق »ء ملاحظات ف 808 ص 373 . 


ليل ان 


له قيمة أؤ يشحقق بدون المصلحة الخاصة ؤالوعى والارادة » ولا الأفراد 
بمكن أن بعيشوا كأشخاص خاصة تتجه فقط إلى مصالحها دون أن تريد 
م هو كلى . ومبدأ الدولة الحديثة له من القوة والعمق ما يتبح للذاتية 
أن تتحقق مع الحفاظ على الوحدة الجوهرية )١(‏ . فهذه الدولة هى بجا 
التوافق بين الكلى والخاص 2 إذ يم عبرها اكّال الفرد الذى تتوافق مصلحته 
الخاصة مع المصلحة العامة ق اطار. التنظمم العقلى للحرية(؟) ٠‏ 
.. وإذا. كانت الدولة تعد فى مواجهة المصالح الخاصة والأسرة وامجتمع 
المدنى سلطة أعلى تخضع لا قوانينها » فالواقع أن الدولة تستمد قوتما من 
وحدة الغاية الهائية الكلية والمصالح الخاصة للأفراد.هذه الوحدة الى تتجلى 
فى أنه يقع على الأفراد من الواجبات بقدر ما يكون لم من المحقوق (9) ٠.‏ 
فالفرد يحب أن جد فى قيامه بواجباته مصلحته الخاصة وارضاء ذاته » 
5 حق له عقتهى م ركزه ف الدولة أن يكون الشىء العام شيئه الخاص ١‏ 
فالمقيقة » أن المصلحة اللخاصة لا يجب أن تمل أو ترد وانما تتوافق مم 
المصلحة العامة » وأن الفرد الذى يككون ذاتاً ما بقع عليه من واجبات يجد 
فى قيامه مها كمواطن حماية شخصه وملكه ورعاية مصلحته الخاصة وارضاء 
جوهره » كا بجد أيضآ عزته كعضو فى الكل (4) . 
وترتكز الدولة على شعووين . الأول » شعور سياسى » هو الوطنية » 
هو الثقة بأن مصلحة الفرد الخاصة والجوهرية مصائة محفوظة ضمن مصلحة 


() انظر فى ذلك هيجل - مف ق ىف 75 ص لالا! 88 . يريمق لت 
المرجع السابق ص 1١68‏ . 1 

(؟) أنظر فى ذلك » بريمو - المرجم السابق 166 . 

() أنظر فى ذلك » هيجل -م ف ق»ء ف 55١‏ ص 7807. 

(؛) أنظر فى ذلك » هيجل م ف ق » ملاحظات ف ١51‏ ص ولا - 38٠١‏ . 


105 0 لكا 


.الدؤلة وأهدافها(١)‏ . فلا يقصد بالوطنية هنا الاستعداد التضحية والقيام 
'مما هو غير عادى » والنما الاستعداد إلى اعتبار الحياة اللماعية داخآدل 
الدولة كأساس .جوهرى وكهدف ()) . والثانى ».شعور مدلى يتلقى 
مضمونه من الأأونجه الختلفة التنظم العضوى للدولة الى دده دستورها 
السياسى (9) ٠‏ 

١‏ 7 والدولة الى يصدق علمها ذلك هى الدواة العقلانية الدس.تورية 
اللكية ذات الجهاز الادارى المتخصص. والى ينظ فيا الشعب داخل 
...قطاعات سب نشباطه له المهى ووضعه الجغرافى (5). 

فهى 2 دز ن ناحية » دولة عقلانية تسد الارادة الحاقلة لا ارادة العامة 
الى جب أن جرى د تعقيلها داخخل النقابات والطوائفي بحيث يكون الثثيل 
التشريعى هذه النقابات والطوائفٍ لا للعاءة . وبذلاث بعد هيجل النظام 
الدمقر اط لى والانتخاب م (0) . 


وهى » من ناحية ثانية » دوأة دستورية تتجلى قدرتما فى دستورها 
الذى يتضدن الحدود الى تمكن الارادة العقلية هن أن تتجلى فتدرك ذاتها 
وعياً وفهماً » كا تمكها .ن أن تتوطد فى الواقع وتحافظ على نفسها فيه 
)١(‏ أنظر فى ذلك » هيجل -م ف ق» ف 58م ص 95م7. 
)١(‏ أنظر فى ذلك » هيجل - م ف قء ملاحظات ف 58لا ص 388 . 
.(0) أنظر فى ذلك » هيجل مف قء ف 19ل ص 78# -784. 


(؛) أنظر فى ذلك » شاتليه ص و١‏ - ١98‏ حيث. أشار إلى ملف قايل عن هيجل 
والدولة كه . ٠.‏ 


(ه) أنظر فى ذلك » بريمو - المرجع السابق ص ١96‏ - 105 . فريدمان - المرجع 
السابق ص ١59‏ . 


1١!‏ لمارا 


بأن تحمى ذاتها من الذاتية الجائرة سواء أكانت ذاتية الحكومة أو ذانية 
الأفزاد ٠. )1١(‏ 

وهى » من ناحية ثالثة . دولة ملكية تتجسد سرادتما فى فرد هى 
هو الملك . ذلك أن شخصية الدولة وذاتيتها وفرديتها لا تكون واقعية إلاإذا 
تجسدت فى شخصءف ذات» فى فرد ء هو الماك (؟) . ويجب عدم اخلط" 
بين هذه الملكية وبين الحكم الاستبداجى الشرق والنظام السائد فى العصر 
الاقطاعى . ويكن الفرق بين تلك الأشكال وبين الملكية الحقيقية فى مبادىء 
الحقوق ٠»‏ الى تجد فى قدرة الدولة حقيقتها وضاناها » واتى نمت فى 
امحالات السابقة أى فى نطاق الحرية والملكية وامحتمع المدنى والبلديات 
والنشاطات المنسقة كنا تنظمها القوانين والسلطات الختصة (") . 


وهى ٠‏ من ناحية رابعة » دولة ذات بجهاز ادارى «تخصص هو بجهاز 
الحكومة الى نختار لها الحكام على أساس الكافأة . لأن الكلى اختصاص 
عارسه من أعدته كفاءته له (4) . ويتولى ذلك اللجهاز اصدار القرارات 
بالاتفاق مع اللاك » الذى ليس أساس القرارات الطامة.فى الدولة بل هو 
مآل لها (ه) . وإذا كانت هله الدولة مركزية فى ادارتها مركرية شديدة » 


)١(‏ أنظر فى ذلك » شائليه - المرجع السابق ص ١84 - ١88‏ حيث أشار إلى وجيز 
موسوعة العلوم الفلسفية ليجل ف 787 . 

(5) أنظر فى ذلك » هيجل م ف ق » ف 4لا١؟‏ وملاحظاتها ص 0٠١‏ . شائليه - المرجع 
السابق ص ١6٠‏ 

() أنظر فى ذلك ٠‏ شاتليه ‏ المرجع السابق ص 14٠‏ حيث أشار إلى وجيز موسوعة 
العلوم الفلسفية ليجل ف 58109 . 

(:) أنظر فى ذلك » شاتليه - المرجع السابق ص 151 . 

(5) أنظر فى ذلك » فلايشمان - فلسفة هيجل السياسية » باريس 19514 © 7605 . 


000 1 


فانها لا مركزية على نطاق وامع فيا يتعلق بالمصالح الاقتصادية )١(‏ . 
فالمصاليح الحاصة للجاعات تدار داخل المنظات الحرفية وااباديات والثقابات 
والطبقات الأخرى بواسطة سلطاتها (9) ٠.‏ 


وهى » من ناحية خامسة » دولة ينظ فيا الشعب فى 'قطاعات بحسب 
نشاطه المهنى أو وضعه اللخزافى . ويعين الشعب المنظ داخل هذه القطاعات 
ممثلين مكلفين فى نفس الوقت بأن يسوسوا المصالح الخاصة وبأن يضمنوا 
حقوقهم حيال الادارين . ووجود اابلديات والمنظيات الحرفية المعثرف ما 
يشكل حاثئلا دون التحكر الادارى المتحمل (*) . 


5 - والدولة» بالتحديد الحيجلى لمتقدم » تتنازعها تأويلات متعددة » 

شأنما فى ذلك شأن فلسفة هيجل بوجه عام الى تتنازعها الروحانية والمادية» 

المثالية والوآقعية » العقلانية واللاعقلائية » التحزرية والاستبدادية » 
. التقدمية والرجعية (4).. 


فن ناحيةءيرى البعض أن دولة هيجل ليست استبدادية . فالمصلحة 
العامة. النى تعد هذه الدولة مجالها لا تتحقق بدون رعاية المصاحة الخاصة . 
ومن الخطأ تشبيه دولة هيجل بدولة افلاطون » إذ أن هيجل لا يضحى 
بارادة الفرد من أجل ارادة الدولة » وائما بجعل لارادة الفرد قيمة مطلقة 
بشرط الا تكون مجرد الندفاع هوائى بل ارادة حقيقية أى عقلانية » 


. 186 أنظر فى ذلك . شاتليه ب المرجع الشايق ص‎ )١( 

() أنظر فى ذلك » هيجل - م.ف.قء ف 588 ص #81 - 308 . 
(0) أنظر فى ذلك » شائليه ‏ المر جع السابق ص 197 . 

(؛) أنظر فى ذلك ؛ الديدى - المرجع السابق ص 11 6 115 


ل ا 


إذ عندئذ تكون متوافقة ع ارادة الدولة )١(‏ . وعلى العكس من ذلك 
يرى البعض أن دولة هيجل تتمبز فوع الأفراد المطلق » وأنها تتحدد 
بالاستقلال الكامل عن القانون الذى يكون شكلياً مجرداً عن أى مغسمون 
حقيقى » ومن ثمة لا يعدو أن يكون فائدة الدولة . وماداءت الدولة 
تختلط بالطبيعة والأخلاق فاها تتأله حيث تحب عبادتها كتجسيد للالوهية 
على الأرض (9) + ش 


ومن ناحية أخرى » يرى البعض أن دولة هيجل تنبدى لا فى شكل 
دولة بورجوازية فحسب ولكن كدولة ملكية بروسية » محيث تكون 
نظريته فى الدولة دفعا وتمجيداً للدولة اللر وسية بسيطرتها و نظام" الملكى 
الاستبدادى (*) . وعلى العكسش من ذلك يرى البعض أن هيجل كان 
ليبيراليا » وأنه من اللخطأ فهم الواقعية الحيجلية على أنها دفاع عن الأمر ااواقع 
أى عن الملكية البروسية امسيطرة فى ألمانيا وعن الحلف المقدس (4) ٠.‏ 
فالدولة كما يراها هيجل ليست الدولة التارمخية: "كما تحققت فى عصر معن 
وبلد معين » وائما هى فكرة الدولة وامبدأ الفاسفى الذى بحر كها » وان 
كان بعض ما ذكره أقرب إلى ما بمكن ملاحظته فى اللحياة السياسية ' 


)١(‏ أنظر فى ذلك » باش - اذاهب السياسية لفلاسفة المانيا التقليدبين » 19810 ص ووم 

)١(‏ أنظر فى ذلك » جير فيتش - فكره القانون الاجتاعى ص 48٠‏ و مابيدها 

(0) أنظر فى ذلك » ديلفكيو - المرجع السابق ص ه7١1‏ . جيرفيتش - الحدلية وعلم 
الاجماع ص 14 . الديدى - المرجع السابق ص !5 .١56‏ 

)© أنظر فى ذلك شاتليه - المرجع السابق ص85 .١‏ فيللى - دروس ف تاريخ فلسفةالقانون. 
باريس ه4١‏ ص87٠‏ 4 . ليفى بريل - نظرية الدولة عند هيجل » أعمال أكاديمية العلوم 
الأخلاقيه والسايسية ج مم ص ١5‏ وما بعدها . أشار اليه ماسبتيول فى بحثه السابق الإشارة 
اليه ورور . 


ولا لمان 


الواقعة )١(‏ . كذلك فان دفاع هيجل عن الدولة الحديثة المرتكزة على 
المركزية الحكومية والادارية » وعلى اختصاص الاداريين » وعلى ضهان 
حرية المواطنين الخاصة » يعارض الدول القائمة حينذاك » التى إذا كانت 
فها بعضضن 5 الدولة :الحقيقية » فان هذه الأوجه لم تعرف على هذا 
النحو لا من الحا مين ولا من المحكومين » ومهمة النظرية السياسية هى 
الكشف عن هذه الأوجه كما هى وكا يجب أن تعرف 2.5 


تطبيقات المذهب الهيجل : 

١١1‏ - إلى جانب ما تنطوى عليه الحيجلية الحديثة ”ممسوناءوهظ 0ه21» 
من تطبيقات فكرية للمذهب الميجلى (8) » وجد هذا المذهت تطبيقا 
فعليآ فى الفاشية مسوامووط » كما وجد تطبيقً جزئيآً فى النازية 
الى تصف نفسها بالقومية الاشتراكية « منعنلةاهه1-5هدمائة2 ) . فهى 
الهيجلية الى أوحت بالفاشية » كا أوحت بجزئيا بالنازية (4) . 


- فاما الفاشية (ه) » ففحواها أن الفرد لا يعد علة وجود 
)١(‏ أنظر فى ذلك » ماسبتبول - البحث السابق ص 918 . 
)١(‏ أنظر ى ذلك » شاتليه - المرجع السابق ص 18109 . 
(0) أنظر ى ذلك » فريدمان - المرجع السابق ص ١0/4‏ - 1908 . 
(4) أنظر فى ذلك ٠‏ بررمو - المرجع مابق 1١١7 6 156 ©» ٠8‏ فريدمان ‏ المرجم 
السابق ٠/ا1‏ 
(ه) أنظر فى الفاشية 
.1939 مزق ,عنقاعفةة عتلم1'1 قصقك 5عتوتاطدم وغاءطانة وعرة ب لنرهط841 - عوتلتعمم 
ونقلدقة ؛ذممل ع1 غصدل عماظ'1 عل عتعوقطة هآ س 1936 وعاقتعفة عمتصصوثنة س ؤوامرط 
ب عصنلة)؟ .1934 وتموط وعذاوغة'ءةآ - عتدع8 .1933 بعمزة رومعطلمكة عل سمه وعومماغ34 
7 .م مأ ,هه ع مصستمظ .57-63 .م .6 26 عتمعق ع1 أ عدصستلهسة لم1 


مصطفى أبوزيد - فى الحرية و الإشتر اكية والوحده» الإسكندرية ككحرف 1د وال 
هارو لد لاسكى - تأملات فى ثورات العصر » ترحة عيد الكرم أحبد ص ١١5‏ ويمدها . 


١١ 11 


اممتمع وانما أداة لتحقيق عظمة ومجد التمع القوى )١(‏ » الذى لا نخلق 
الدولة بل تخلقه الدولة (؟) » والذى تتجاوز عظمته ومصيره ومصاحه 
عظمة ومصير ومصااح أفراده فى وقت ٠ن‏ الأوقات 30 فالدولة » 
الى تمثل. الاستمرار المعنوى للأمة فى التاريخ » والتى بدونها لا توجد أمة 
حقيقية (4) » باقية بيهًا الفرد فان . ولهذا » فان اللباعة تعلو على الفرد » 
الذى لا يوجد الا للجاعة » والذى كونته الجاعة لنفسها (ه) . وهذا » 
.أيضاً » فان هدف القانون لا يكون الفرد وانما الدولة (5) » وان كانت. 
مصلحة الفرد لا ممكن أن تنفصل عن مصللة الدولة (8) . 

5 - وتقوم الفاشية على شعور غري ى بالدولة » أى بالوحدة 
المعذوية والاجماعية للشعب الى تعر عنها ونجسدها الدولة (8) .. فالدولة 
هى روح الشعب والشعب هو جسد الدولة » ومن ثمة فان الشعب هو الدولة 
والدولة هى الشعب (4) .. ولا يقف الاحساس بالدولة عند أنها حقيقة 
واقعة قائمة بذاتها تنمو خلال أحقاب التاريخ كشكل حتمى للوجود(١1)‏ » 
وانما عتد إلى الاحساس بأنها أقرب إلى الفرد من نفسه )١١(‏ . 


. أنظر فى ذلك » فالين المرجع السابق مس17‎ )١( 

() أنظر فى ذلك بريات . - ميلو - المرجع السابق ص م8 . 

(+) أنظر فى ذلك » فالين - المرجع السابق ص 58 . 

(؛) أنظر فى ذلك » ر يالى - المرجع السابق ص 51 . 

(0) أنظرى ذلك » أبوزيد- المرجع السابق ف 1١19‏ ص 1١8‏ . 
() أنظراى ذلك » فالين - المرجع السابق ص 7* . أبوزيد - المرجع السابق ص14 
(1) أنظر فى ذلك » فالينَ - المرجع السابق ص م5 . 

(0) أنظر فى ذلك » بريات - ميلو - المرجع السابق ص 77 . 

() أنظر ى ذلك » بريمو - المرجع السابق ص 151 . 

600 أنظر فى ذلك » أبوّريد - المرجع السابق ف 117 ص 186 . 
)1١(‏ أنظر فى ذلك » بريمو - المرجع السابق ص 159 . 


١‏ الم 


»)١( وتصلالفاشية بالدولة إلى حد أن تجعلالسيادة لها لا للأمة‎ -- ٠ 
وأن ترد الها كل شىء . «فكل شىء فى الدولة ولا ثبىء خارجها ولا شىء‎ 
ضدها (؟) . ولهذا يكون للدولة أن تتدل فى كل شىء » كا لا يكون‎ 
هناك ما يقف فى مواجهتها أو يقيد حريتها (") . وما ءن عقل سوى‎ 
إذ يتجسد فيه:‎ » ٠» عقل الدولة الذى يكون حاكمه. الأوحد «الدوتشى‎ 
٠ )4( الروح القوى‎ 


١‏ - وتصور الفاشية الدواة على ألما تحّق الخرية الوحيدة 
الى يمكن أن تكون جدية » إذ ما دام الفرد يعيش ف الدولة » وما دامت 
آلدولة تحميه » فانه يكون حراً (ه) . فحرية الفرد تكون بأن محقق نفسه 
عكاماة » وهذا ما لا يكون الا باندماجه فى الكيان الاجتراعى والنظام 
السياسى للدولة » اللى لا يفتى فا الفرد وائما يتضاعف (5) » والى 
لاتعدو أن تكون الوعى الكلى والارادة الكلية للفرد فى وجوذه التارنخى (7). 
الا أن حرية الفرد ليست قا أعلى من الدولة وانما منحة منها تستهدف ما 
مصلحتها لأنها تحقق الءو الفردى الذى يعد شرطاً أساسياً للنمو الاجماعى 5 


. 19# فى ذلك » أبوزيد - المرجع السابق ص‎ )١( 

(1) أنظر » فاللين ‏ المرجع السابق ص 8ه'. بريمو - المرجع السابق ص 1519 . 

() أنظر فى ذلك » أبوزيد - المرجع السابق ف 15 ص 151 . 

(؛) أنظر ى ذلك ؛ بريمو - المرجع السابق ص 1510 . 

(5) أنظر فى ذلك » بريات - ميلو - المرجع السابق ص 04 . أبو زيد ‏ المرجع السابق 
ص 156 . 1 

(1) أنظر فى ذلك » فالين - المرجع السابق 5٠‏ . 

(0)'أنظر فى ذلك ؛ فالين - المرجع السابق ص وه . 

(0) أنظرى ذلك ؛ أبوزيد - المرجع السابق ص 51-5٠‏ . 


هاا يننا 


لس وتطبيق الفاشية قد أثبت ألما لا نحقق عظمة اتمع القوى 
ومجده بقدر ما تحقق » من ناحية استبداد الساطة ودكتاتورية الحكم »)١(‏ 
وهن ناحية أخرى التضحية بالأفراد وكبت حريتهم . كذلك ألبت تطبيق 
الفاشية أن عظمة الممتمع الوطى لا تقاس بقوة الساطة » وانما تقاس 57 
الفرد فى الاولة . / 


١١‏ - وآما النازية (؟) » فتصبخ فكرة الدولة الميجلية بصبغة 
شعبية عنصرية () ترتبط بدعوى تفوق الجنس الآرى النوردى (4).» 
ففكرة الجمراعة البشرية العاصرية تقوم فى النازية مقام فكرة الدولة الحيجلية(ه). 
والعنصرية الى تقوم على أساسها تاك الفكرة » ليست فحسب مجموعة 


. 1517 © 18 أنظر فى ذلك » بر يمو - المرجع السابق صن‎ )١( 

(0) أنظر ف النازية : 

.36 ممطةا2 وعدعتاواءوة - لقممقوا2 ع1 فمهل غماظ'1 © غاممق عم ب لممدددظ 

وعناول ومح له أعجوتطعدة8 دعل وعدوقتادم وعمنم وعلصومع وعل ععامعولظ - بوتللة مط 

متممكة ,1963 صماط وقعا6ة و1 عهم فصو لهاده5 - لهدمثله]ة عبآ- مملة/ل[ .1954 صتامن 

نال عصدعغلائط دمةامععههه هآ ب غ00 .1959 وعصغمهة ,60 تسوتلمتهه8 - لهده6ه7]1 عبآ ست 

.6 - 64 .م .60 26 غتمعل ع1 غه عصدوناهس هت لمآ - عمنتاة/ا1 .1938 عقده له مطا رعتمعة 

ب وعدوتطدهدمائطم وعمتعاءمك وع0 ممكساوبت عه عوغمع0 - توناووفدلة متدة غدحيدة 

163 .م غنه .جره ل وسامظ ,469-493 ,م 200111 رلوونان1 لون سناممم0-اة عنجع12 
مصطفى أبوزيد فهمى - فى الحرية والإشتراكية والوحده » الإسكندرية 1955 ص 
#«تزلحكلا(ز . 

(0) أنظر فى ذلك » بريمو - المرجع السابق ص 158 . 

(4) أنظر فى ذلك » أبوزيه - المرج السابق ف ١4‏ ص ١50‏ . ثروت ائيس - 
البحث السابق 41/7 وميعدما 

(5) أنظر فى ذلك » دى باسكبيه ب المرجع السابق ف48؟ ص775 . أبوزيد- المرجع 
السابق ص ه5١ ١7--‏ . ثروت انيس - المر جع السابق ف 8لا4 ص 478 . 


1 اام 


من اللنصائص الطبيعية الوراثية » وانما تتكون أيضاً من عناصر نفسية .)١(‏ 
ولهذا فان اللاعة البشرية العنصصرية تتكون هن عنصرين : عنصر الشعب 
الذى ينتمى إلى سلالة واحدة أوسلالات متوافقة بحيث تتكون منه أمة واحدة» 
ور امختمع الذى ينظ داخله ذلك الشعب والذى يسود الانسجام 
بين أفرأده إذ تحمل كل «نهم نفس الاحساس به وممصلحته (9) . 


ايأ ١١4‏ - والفرد » فى النازية » لا ينظر اليه الا كعضو فى +#تمع 
عنصرى . فالفرد المتعزل أسطورة » إذ أنه لا يظهر فى الطبيعة الا 
فى وضع اجّاعى . وإذا كان الأفراد الذين ينتمون إلى سلالة عنصرية 
شرط لقيام المحتمع » فانهم يعدون أداة هذا المحتمع لتحقيق المصلحة 
. العنصرية.اللى تفوق وتسود على المصاحة الفردية . ولهذا يسود اللمتمع 
العنصرى على أفراده وتكون مصلحته العنصرية هى غاية القانون والأساس 
الذى يحب أن يقوم عليه النظام القانونى () ٠‏ 


٠‏ - وترتب النازية على ذلك أن الانسان لا تكون له شخصية 
فردية وانما شخصية اجتاعية » وأنه لا تكون له حقوق شخصية وائما 
وظائف اجهاعية » اذ لإ قيمة للفرد الا كعضو فى المحتمع . وإذا منح 
القانون للانسان حرية معينة » فان ذلك انما يكون لمصلحة التمع العنصيرى 
حتى بمكن أن يضع الفرد قواه الحلاقة فى سخدمة هذا المحتمع . ولهذا لا يقوم 
انظام القانونى على أساس المساواة بين الأفراد : وانما على أساس ضمان 


. 154-1١58 أنظر فى ذلك » بريمو - المرجع السابق ص‎ )١( 

(0) أنظر فى ذلك » أبوزيد - المرجع السابق ف 7م١1‏ - 8م١1‏ ص 1586 -155. 

(م) أنظر فى ذلك » فالين - المرجع السابق ف 4< ص8 - 78 . بريموت المرجع السابق ص٠‏ 
.. دلاجرساى و لابورد لاكوست - مقدمة عامة لدرامة القانرن ف 49 ص 48-41١‏ 


16 لفن 


أفضل استخدام للأفر اد بجيث يوضع كل فرد فى المركيز القانونى الذى 
يتناسب مع قدراته )0( 5 


5 - والدباطة » فى النازية » تتركز فى «الفوهور» الذى تتجميد 
فيه روح الشعب . وهو لا يزاول ملطة ذوضما له الشعب وائما بمارس 
سلظة أصاية تثبت له شخصيا محكر ما تو افر فيه هن صفات ذاتية تجعله 
أقدر الناس على الاحساس متطلبات المحتمع الحووية وقواعد السلوك 
الحققة لها .. وسلطته هذه مطاتئة لا محدها قيد من دستور أو قانون » إذ هو 
الفكرة الحية للقانون والمعير المعصوم عنما (9) . 


١7‏ - ويوخد على النازية كل ما يخذ على خزافة التفوق العنممرى 
الى قامت على أساسها. () .. كذلك يخذ.على النازية كل ما يوخل 
على الدكتاتورية والاستبداد اللذين وصلت ببما إلى أقصى ما بمكن أن يصلا 
اليه ٠.‏ وعلى أساس تلك العنصمرية وبكل ثقل ذلك الاستبداد مرت النازية , 
قيمة الانسان وجعلته أداة مسخرة لتحقيق مصلحة مزعوهة هى الحفاظ 
غلى التفوق العنصرى للجنس النوردى ٠‏ 

نقد اذهب الهيجيل : 

8 - تعرض ما بدأ منه هيجل وما سار فيه وما انهى اليه فى 
بتحديده لعلاقة الفرد بالدولة وموقف القانون مهما للتقد من عدة أوجه » 


(1) أنظر فى ذلك ء» فالين ‏ المرجع السابق ف م؟ ص 57 - 7 . ثروت ائيس - 
البحث السابق ف م4 ص ؤلا؛ » ف 497 - 44# ص 444 - و48 . 

“(1) أنظر فى ذلك » بريمو - المرجم السابق ص 157 . أبوزيد - المرجع السابق 
فم -١‏ 8؛ | ص لاوز حورلل . 

(0) أنظر فى نقد العنصرية »ع مصطفى أبوزيد - النظرية العامه للقومية العربية ط 8 . 
بيروت ١554‏ ص 18 ومابعدها . 


لفل فنا 


منها ما يربجع إلى جدليته التى بنى علمها تحديده اتلاث العلاقة وذاث الموتف » 
ومنئها ما يرمجع إلى ما وصل ايه أو يودى اليه هذا التحديد . 

- (لأولا » أخذ على هيجل أن استخداءه للجداية فى يجاك 
الاجماع والقانون لا مخلو هن «غالطة وتجوز » كما يُنطوى على خاط. بين. 
التناقض والغايرة . فاذا كان الوجود مكن أن يكون الاقيض الاطقى 
للعدم » فان العقد ليس النقيض الماطقى للملكية » كما أن عدم المشروعية 
ليس تآلف العقد واالكية كنقيضين (1) . ش 

5 (وثانياً)» أخذ على هيجل أن المهجه الجدلى يودى فى احاله 
الاجتماعى إلى حجب حقيقة أن أعمال الدواة لا تعدو أن تكون حالات. 
للوجو د والنشاط الاجزاعيين للأفراد . ومذا يأخذ الممبج الجدلى الميجل, 
مكانه بعيداً كأبعد 5 يكون عن التحايل نطق عن علم الاجماع والتاريخ(؟)م 


1١‏ - (وثالثا)ء أخذ على هيجل أنه لم يكن «وفقاً فى تطبرق الحدله 
على مجرى التاريخ » إذ ينتبى. إلى أن عالم الجرمان هو ٠ركب‏ الموضوع 
من العالم الشرق والعالم الكلاسيكى وإلى أن برلين هى هر كز الأرض (”) + 

ا“ الور ابعا/» أخل على هيجل أنه يضع الدولة امثالية العقايةة 
المحردة المزودة بالطايع الروحى ق «قابل امع التارئخى البورجوازى. 
ويرى فى تكامل'هذين العنصرين المتقابلين الحل اللهاثى لكافة المشكلات. 


)١(‏ أنترلرق ذلك » حو و ل ٠.‏ بريمو - المرجم, 
السابق ص ١88‏ . 


() أنظر فى ذلك» جير فيقش - | لهدلية وعلم الاجبّاع ص 44 . 
(0) أنظر فى ذلك » الديدى - المرجع السايق ص 86 . 


1 ف 


وأعلى قمة فى حركة الجدل وهى تتبدى فى العام الاجماعى . وهنا 
ما يظهر فشله فى استخدام «نهجه الجدلى بصورة شاملة حيهًا يطبقة فى هذا 
أنحال . ذلك أنه يسمو ويرتفع بالموقف الاجتاعى والتارخى الذى بريد 
المحافظة عليه » وبذلك يسقط من حيث تسود روحانيته السياسية إلى حيث 
خخم المادية فى أبشع صورها . فالدولة المحردة الثالية عند هيجل تتبدى: 
لا فى شكل دولة بورجوازية و<سب ولكن كدولة ملكية بروسية ,٠ )١(‏ 


١#‏ ب (وخامسا) ع أخل على هيجل أنه لم يرز أن التوافق بين الخرية 
الفردية والارادة الجاعية قد بحقق . فهو يقدم لنا الدولة الروسية كتنظم 
عفلانى المجتمع » ولكنه يقتصر على وصف <الة تارمخية تبدو له كرحلة 
'أخيرة فى التطور التارعخى الحاضر للدولة » إدون أن يبين أنه فى هذا الل 
لتارخى نيحد الدليل ع صواب تعريفه العقلانى للحرية . فجرد أن العقّل 
يوجد فى التاريخ لا يستتبع بالضرورة أن التاريخ معقول دائماً (0) . 
.14 ب (وسادسا) » أل على هيجل أنه 'يتصور أن" دولته العقلية 
ستحمى دائاً حرية. الفرد () » وان كان لا يحب علبها أن تحترم الفرد 
'كفاية فى ذاته . فهو يقرر أنه إذا كان الفرد يجب أن محترم كغاية فى ذاته 
من غيره من الأفراد » فانه لا حرم كذلك من الدولة لأنها جوهره (5)+ 
هم (وسابعآ) » أنذ على هيجل أنه ما دامت القوانين من عمل 
الدولة » فاما لا تعد بالنسبة لها قوانين بالمعنى العقلى . فهى لا تعد كذلك 


() أنظرق ذلك . جير فيتش - المرجع السابق ص 14 . 

() أنظر فى ذلك » بريمو - المرجع السابق ص 1907 . 
() أنظر فى ذاك » قريدمان - المرجع السابق ص 5٠‏ . 

4( أنظر ى ذلك » هيجل - تاريخ الفلسفة ج ؟ ص ٠.5878‏ , 


دل ون 


الا بالنسبة لغيائر الأفراد » أما بالذدبة للدولة فهى مجرد وسائل لها استعالها 
أو عدم استعالها » ما دام أن لها كل الساطة فى أن تقدر فى' كل وقت 
ما هو حقيقى وما هو زائف » ما هو نافع وما هو نار » ما هو خير 
وما هو شر ١ .)١(‏ 

م١‏ - (وثامنا)» أخذ على هيجل أن تحقق الحرية انما يكون بالقدرة 
على استعالها .. وهذه القدرة لا تتوافر إذا كأن الفرد مدعا فى الدولة حيث. 
تميظ به احاطة السوار بالمعصم (؟) ٠.‏ فالواقع أن هيجل لم يتغلب على, 
مشكلة التناقض بن السلطة والحرية » وانما أخفى هذا التناقضن نحت ستار 
تفيه لازدواج الدولة والفرد أو ازدواج المواطن والفرد . هذا الفرد اللنجه 
يجب غليه أن يريد الذولة والا كانت ارادته لا معقولة (”) . 


١0‏ (وتاسعاً) » أخذ على هيجل أن دولته تفترض أن الفرد. 
لا يشعر وحسب بتعلقه بالدولة وما تفعله » وانما يندمج فهها كلية هن أعماقه. 
محيث لا مخطر على الفرد أن له كيان' متميز أو أنه كانسان غيره كواطن . 
وهذا نا لا يصدق الا نادراً » وما حول دون أن ندل 7 عداد الدولة. 
ذولا. قانت ودرلا قائمة (4) ٠.‏ 

1 ب (وعاشرا)ء أخذ على هيجل أن الطهوية أو التوافقالذى يقيمه. 
بن ارادة الفرد وارادة الدولة » وما يتصورة من أن ارادة الفرد لا يضحى. 
مها من أخل ارادة الدولة وانما تكونن ها قيمة .ظلقة بشرط أن تكون ارادة. 
(1) أنظر فى ذلك » بريمو - المرجع السابق ص 190 . 

(0) أنظر فى ذلك » بريمو - المرجع السابق م١1‏ . 


(5) أنظر فى ذلك » فريدمان ‏ المرجع السابق ص ١ه‏ 
(4) أنظر ى ذلك » ماسبتيول - البحث السابق ص 115 . 


01 ام 


حقيقية عقلانية لآنها عندئذ تكون متوافقة مع ارادة الدولة » يبدو كافتراض 
تفائل لا يوئيده الواقع النفسانى ولا يسانده التاريخ )١(‏ . وإذا كان 
البعض يرى أن افتزاض هيجل اذلك ينفى عنه النزعة. الاستبدادية (9)» 
فالواقع أنه مع تخلف .ذلك التوافق المفترض لا بمكن للفرد والمجتمع تفادى 
الاستبداد الغاشم ٠‏ والتاريخ يثبت ذلك » إذ أن أشد الأنظمة استبدادا 
ودكتاتورية هى الى انبثقت عن المذهب الميجلى (0) ١‏ 


4 - (وأخراً) » أخذ على هيجل أن ما يذهب اليه من أن الفرد 
يكتشف ذاته الحقيقية العقلانية فى الدولة يوأدى » وأدىفعلا » إلى تلافى 
الفرد فى الدولة . يضاف إلى ذلك أن استخدام فكرة «العقلانية؛ يدل ش 
نحت ستار هن المنطق عنصر تقيم يمكن “بسهولة أن يساء استخدامه ما 
يناسب أغراض الحكم المطلق . فتحت هذا الستار أكد هيجل حتمية 
اللكية الوراثية بمقولة أنها مركب الموضوع هن القوة والحرية ٠٠هذا‏ 
من أبرز الأمثلة على اخفاء الرأى السياسى نحت ستار من الفلسفة (4) , 

- لكل ذلك كان انا أن نستبعد تصوير هيجل العلاقة ببن 
الفرد والدولة .. هذا التصوير الذى بعل الدولة غاية فى ذانها مجد الفرد 
فى عضويته) وشموها ذاته الجوهرية .كا يمد فى اللمضوع لقوانيم! حريته 
الحقيقية » ومن ثمة يكون للدولة حق مطلق على الفرد الذى واجبه:الاسمى 
أن يكون عضواً فا . 


() أنظر فى ذلك » بريمو - المرجع السابق ص ١88‏ . 

(؟) أنظر ف ذلك باشش - المرجم السابق ص 7087 . 

(5) أنظر فى ذلك» بريمو - المرجع السابق مس ١٠١8‏ . فيلل - المرجع السابة ص 400 . 
(؛) أنظر ف ذلك » فريدمان ‏ المرجع السابق ص 1071 . 1 


114 لضن 


ومن قبل استبعادنا هذا التصوير استبعدنا التصوير الحروى أو الببواوجى 
للعلاقة بن الفرد.والختمع . هذا التصوير الذى يصل فى صورته امطلقة 
إلى أنه مجعل من المتمع كائناً حيوياً عضوياً تسمو حماعيته على ذاتية أفراده 
الذينير تبطون به ارتباط الأأجزاء بالكل الذى به توجد وءن أجله تعمل (1): 

وبذلك نكون قد استبعدنا المذهب الباعى العضدوى بصورتيه الحيوية 
والروحية » بعد أن كنا قد استبعدنا المذهب الفردى ااذى لا يرى فى الفرد 
جزءاً من كل وائما كلا قائماً بذاته لا يستمد وجوده هن التمع وانما تمننحه 
الطبيعة من الارادة والحرية ما يجعله سيد نفسه ومصيره : وما الجتمع 
ألا وسياة التوفيق بين الانسان والانسان وحابة ما يتمتع به كل انسان 
من سحقوق طبيعية (9) ٠‏ 

بقى أن نحدد موقفنا وموقف هن سبقونا إلى استبعاد كل هن الفردية 
والججاعية » موقفنا وموقفهم هن الفرد وامحتمع . وهذا ٠١‏ سنعرض له 
فى مطب ثالث . 

الطدب الثالت 
مواقف لا فردية ولا جماعية 
٠‏ المواقف التوفيقية والوسطية والمر<لية : 

141 أ بين الفردية والماعية وجدت ٠واقف‏ وسط توق أوتوازن 
بن الفرد وامتمع أو تتجاوز”.! إلى قيمة ستقطهما هى الحضارة . كذلك 
وجدت مواقف مرحلية تختاف نزعتها فى مرحلة أولى علها فى مررحلة 
ثانية . 1 
)١(‏ أنظر ماتقم ات بال مم. 
() أنظر ماتقدم ات ومس برر, 


7 4 1 


ولقد حاول البعض اقحام هذه المواقف ٠»‏ اما فى قالب المذهب 
الفردى ؛ واما ثى قالب المذهب المماعى » وكأن ما من موقف الا وجب 
أن يدل فى أدد هذين القالبين . وهذا ما يودى إلى تشويه تلك المواقف 
ونحميلها بما لا تمل ٠.‏ فحتى الموقف الماركسى المرحلى رغ, انختلافه 
فى مرحاة عنه فى الأخرى أريد صبه فى قالب واحد من هذين القالبين .)١(‏ 


وقد تجنبنا وصف تلك المواقف بأنها مذاهب اجهاعية؟ لا قد يثيره 
ذلك من لبس مز دوج 3 فن ناحية ؛ قد يوحى هذا الوصف ا تقف 
مع ال#تمع مد الفرد : ومن ناحية أخرى » قد يوحى هذا الوصض بأنها 
حميعاً مذاهب اشتراكية لأن هذه توصف بأنما اجئاعية . يضاف إلى ذلك 
أنه لا ينبغئى أن نصب كافة تلك المواقف ى قالب واحد رغم اخملافها 
ورغ مساوىء القوالب المصبوبة . ْ ١‏ 
ومن تلك المواقف نكتفى بأن نعرض لأبرزها » ثم نتبع ذلك بعرض 
موقفنا . وهذا سنعرض »2 أولا لوقف اهرنج من الفرد وامجتمع » 
ثانياً » لموقف دبجى من الفردو الحتمع » ثالئا لموقف الماركسية من الفرد 
وامحتمع ورابعاً » لموقفنا من الذرد وامحتمع 5 
موقف اهرئج من الفرد والجتمع (0) © ... 
- ينبع موقف اهرنج من الفرد وامحتمع من نحديده لغاية 
() أنظر فى ذلك )ا ر. كابينة ‏ عوبد والدولة المطلقة » أرشيف فلسفة القانون 
سس كلاواع . 1١‏ - عم ص الا. 
(0) أنظر فى ذلك » 
ة روعنتوتطمهوهانطم وعمتاعمل0 وع ممتاسله6 4ع عنغمء0 - براستووف لق كتصق أوبدة 
.721198520 سناوصع 0 لل“ عنصع2 رعدعةمهم عدوتلتصسز عغعمعم ع1 غة عمامعط[ع0 وممممم 


وعة ب ممستو8 *321-325 .م .ل .طاق' نوعط لدع 1.6 سندعمست 116 .467-483 .م ,23331 
183-17 .م 1967 فقو ,تفاكظ'!1 عل اء اتمعل نل عتطدمدهاتطم 18 عل وكسمسامء مقصمج 


يفن لقنا 


القانون . هذه الغاية الى تكن فى تعريفه للقانون . وإذا رجع"ا إلى تراجم 
هذا التعريف وبجدنا تفاوتاً دقيقاً يوأدئ إلى اختلاف جوهرى فى تحديد 
موقفه من الفرد والمجتمع .. وهذا التفاوت الدقيق لا نجده فحسب بن 
تر حمه فقيه لذلك التغريف وتزحمة آخر له ء وائما نجده أيضاً بن تر مدن 
مرجم واحد . ولدقة ذلك التفاوث لا نجد بدا من ايراد تلك الأرحمات . 
فهذا فريدفان يرجم تعريف اهرنج للقانون إلى الانجليزية كما يلى د 
م6 عط مذ معنا لفاعهة 04 5هه016همه عط 0 صناة عطة 15 للم[ “* 
2 (() .*” قطترعة قط زه عكممه 
وهذا برعو يترم تعر يف اهر نج للقانون بالغاية منه إلى الفرنسية 
مرة على نحو ومرة على آخر . ففئ مؤضع لقرأ : 
()*”16قهمة اع 16 ع0 كه 01دمه أو16 ؟عتتاوقة'0 أقعن اأمعل عل غناط عل »“ 
وى موضع آخحر نقرأ : 
(م) .**166ه30 مع 16 عل قدماغنلمهء دعل عطءتعطءة: 18 ثوء غأأمعل نال غناط عل »> 
وهذا الدكتور ثروت انيس يرجم تعريف اهراج للقانون إلى الفرنسية 
فى موضوع على نحو وى موضوع آنخر على_نحو آخر ٠‏ فى موضع نقرأً 
أن القانون هى + 
() .”” 616زههة مه عل كنم أأتههمه و5عك ممه نوكة”1 “> 
بيها ىق موضع آخخر قرأ أن .اهراج يعزف القانون مرة بأنه : 


2( .* 6أ6أعو5 عل 716 ع0 قوهألممه 065 206 صهتناوقة1] “> 


. 7948 أنظر فى ذلك » فريدمان - المرجع السابق ص‎ )١( 

() أنظر فى ذاك ء بريمو - المرجع السابق ص 188 . 

(0) أنظر فى ذلك » بريمو - المرجع السابق ص ١88‏ . 

(4) أنظر فى ذاك » ثزوت انيس - البحث السابق ف 151-151 ص 407١‏ - 
(0) أنظر فى ذلك » ثروت ائيس - البحث السابق ف 114 ص 404 . 


بذلا لف 


ومرة أخرى بأنه : 
)١(‏ .6أ6أهه5. 12 عل عذ؟. عل كدمغتقهمه دعل وأطتمعكدونآ, 
ونجرج من ذلك بتفاوت دقيق بين أن يكون هدف القانون هو ضهان 
شروط الحياة الاجتاعية أو ضان شروط الحياة فى المتمع » وبين أن 
يكون هدف القانون هو ضمان شروط حياة الجتمع . 
٠4‏ - ولكى نحدد موقف هيجل هن الفرد والتمع ينبغى أن نبدا 
بازالة ذلك التفاوت .. وهذا إما يقتضى أن نفع فى اعتبارنا : 
(أولا) أن اهرنج » على خلاف أوجست كونت » لا يرىه 
فى المحتمع كاثناً عضوياً ماعياً وانما مع من الأفراد 20. 
(ثانيا) أن اهرنج يقسم شروط الحياة فى المختمع إلى : 
١‏ - شروط لافانونية تربجع إلى الطبيعة ولا دغل للقانون ما . 
؟ ‏ شروط تلطة ترمجع إلى الانسان ٠‏ وهى حففظ الحياة والنسل 
والعمل والتجارة » ودوافعها غريزة حفظ النفس وغريزة الجنس وغريزة 
المّلاث» ومن ثمة لاحاءجة إلى تدشدل القانون بشأمها الالإذا تخلفت تاك الدوافع . 
٠"‏ شروط قانونية حتة تعتمد كلية على القانون كتحرم السرقة. 
ووجوب أداء الدين 09. 
(ثالثاً)» أن اهرنج لا يقف عند أن المحتمع هو شخص القانون 
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فلل ارنانا 


المسبدف غدهؤوزده » وائما يصل إلى أن لاقانون حمس أشخاص 
هدفية هى » فضلا عن اجتمع : الفرد والدولة والكنيسة واللماعات(0) .. 

.وما دام اهرنج لا يرى فى المجتمع حمعآ من الأفراد » كما محدد 
شروط الحياة التى يضمنها القانون تحديداً لا يصدق الا على حياة الأفراد 
فى اختمع » فان هدف القانون لا يكون الفرد ككائن مستقل ولا اختمع 
ككائن عضوى حماعى » وائما الأفراد أو امحتمع كجمع من الأفراد ٠.‏ 

14 - وعلى ضؤء ذلك يحب أن نفهم تفضيل اهرنج لما أطلق 
عليه النظرية الاجماعية على النظرية الفردية ٠.‏ هذا التفضيل الذى يبرزه 
اهرنج من وجهين : 

الأول » أن النظرية الاجماعية تجمل مكاناً للفرد ٠‏ يما النظريةالفردية 
لامكان فما لافر 5 ٠‏ فالكل يتضمن الجزء » أما الجزء الذى يريد أنيوجد 
لنففسه فقط “فيستبعد الكل . وإذا استهدف الجزء سعادته المنعزلة فان الكل 
ينار » أما إذا استهدف الكل سعادته نتج عن ذلك بالضرورة العناية 
بالجزء لآن الكل لا مكن أن يكؤن سلما إذا كان أحد أجزائه مريضاً ٠.‏ 
ولهذا فان ونجه النفوق الأول للنظرية الاجماعية على النظرية الفردية هو 
أن المختمع حب عليه أن يعنى باعضائه . 2 , 


٠‏ والثانى » أن النظرية الانجّاعية تفوق النظرية الفردية من حيث الهدف 


المثالى للحياة والقيمة الهليا للوجود الفردى .. فطبقاً للذظرية الفردية يكون 


الفرد ذرة معزولة هدف حياته الأنمى هو سعادته على هذه الأرض » 
أما النظرية الاجماعية فتضع الفرد فى مسيرة التطور الانسانى محيث' :تكون 


(1) أنظر فى ذلك » ثروت انيس - البحث السابق ف 158ص 401 . 


فنا ١‏ : تكفرا 


للحياة الفردية قيمة وحصل الفرد على الثقة فى أنه لا يعيش عبئاً ولكن له 
دوره فى عمل الانسانية0) . ١‏ 


ومن المحقق أن النظرية » الى أطاق علها اهرنج أنبا نظرية اجماعية 
والى فضلها على النظرية الفردية ليست نظرية اشتراكية ولا نظرية حماعية , 
فهى يقينا ليست نظرية اشتراكية لما تفتقد أهم أسس الاشتراكية وهو 
سيطرة الشعب على وسائل الانتاج ٠.‏ وهى أيضا ليست نظرية حماعية » 
لأن الكل الذى تعليه على الجزء هو مجموع الأفراد » ولآن غاية القانونه 
هى ضهان شروط حياة الأفراد الاجماعية » ودّلك على نحو ما سبق أن بينا . 
فاذا كان اهرنج يعلى اختمع على الفرد() » فهو انما يعلى الأفراد ككل, 
على الفرد 'كجرء ٠.‏ 

وهذا لا يسعنا أن نسلم يما وبجه إلى اهرنج هن أنه لم يقدم الحل لمشكلة. 
التنازع بين المصلحة الفردية والمصاحة اللواعية (9) . فالواقع أنه ما دام 
اهرنج لا يرى فى امتمع كاثناً عضوياً خاعياً وانما جع هن الأفراد  )©‏ 
رغ ما ينسب اليه هن أنه سار بعض الطريق نحو فكرة الدولة العضوية (5» 
فان التنازع انما يكون بين المصاحة الخاصة بأحد الأفراد والمصلحة العامة 
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لضن لكذرا 


للأفراد . وءن حيث أنه يعلى الكل على الزء » فان المصلحة العامة يحب 
أن تقدم على المصلحة الخاصة ٠‏ 

ه٠١‏ وهذا الذى وصل اليه اهرنج سبقت الشريعة الاسلامية 
إلى ما هو أفضل وأدق منه . فهى قد سبقت إلى أن وضع الشرائع انما هو 
لمصالح العباد فى العاجل والآنجل ء وأن تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ 
مقاصدها فى اللخلق .. وهى لم تقصد فحسب تحقيق الضروريات الى لابد ش 
منها لقيام مصالح الدين والدنيا » والى تتعاق محفظ الدين والنفس والعقل 
والنسل وامال » وانما قصدت أيضآ تحقيق الحاجيات الى يفتقر الها من 
من -حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدى فى الغالب إلى الحرج والمدقة » 
كا قصدت تحقيق التحسينات الى تكمل الانسان بالأخذ بمحاسن العادات 
واتباع مكارم الأخلاق )١(‏ . كذلك أين قول اهرنج بانه «إذا اسهدف 
الكل سعادته نتج عن ذلك بالضرورة العناية بالجزء لآن الكل لا يمكن 
أن يكون سلما إذا كان أحد أجزائه مريضا» » من قوله صلى الله عليه 
وسم « ترى المومنين فى تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كثل الحسد إذا اشتكى 
عضواً تداعى له سائر -جسده بالسهر والحمى 000 . 

موقف ديجى من الفرد والجتمع(7) 

5 - يقتضى أحديد موقف دبجى ءن الفرد وامحتمع أن نسكشف 


)١(‏ أنظر فى ذلك » الشاطى - الموافقات فى أصول الأحكام » المطبعة السلفية 1+١‏ ه 
ب م ص « ومابعدها . بدران أبو العيئين بدران - أصول الفقه » 'الإسكندرية 159 ص 
406٠‏ - 168 
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فقن 1 كلامم 


من ناحية موقفه من للق والحرية والسلطة » وهن ناحية أخرى موقفه 
من غاية القانون ٠.‏ 1 

١41‏ - فاذا ما يدأنا باستطلاع موقف دجى ٠ن‏ الحق والخرية 
والسلطة » فلا ينبغى أن نقف عند نفيه العنيف لوجود حقوق طبيعية 
للانسان سابقة على المحتمع على نحو ما سبق أن ذكرنا » كا لا ينبغى 
أن نقف عند نفيه الحاد لوجود أى حق شخصى للفرد كعضو فى المختمع 
واستبداله بفكرة الحق الشخصى الى نقضها كلية فكرة الوظيفة الاجيّاعة » 
واما ينبغى أن تعضى مع ديجى لنضيف إلى هذا الشطر ءن موقفه شطرة 
آخر لا ممكن بدونه أن تكتمل صورة هذا الموقف . 

فن ناحية » يقرر ديجى أنه إذا كان الانسان ليس له حقوق » 
فالجماعة أيضاً ليس لما حقوق(1) » وأن الحديث عن حقوق الأرد و<قوق 
انشتمع وعن وجوب التوفيق بين حقوق الفرد وحقوق المهاعة حديث 
ما لااوجود له9) .. وعضى فيوكد أنه دما من حقوق للأفراد » وما من 
حقوق للحا كنين » كما ما من توق للجاعات الااجيّاعية أيا ما كانت07). 
«فالقانرن الموضوعى المستمد. هن التضامن الاجتاعى يستبعد فى نفس 
الوقت فكرة وجود حق للجاعة فى أن تخضع الفرد وفكرة وجود حق 
للفرد فى أن يتمسلك بشخصيته تجاه المباعة أو غيره ءن الأفرام ©) , 
)١(‏ أنظر فى ذلك * ديج - التلورات المامة لقانون الخاص ص 19 . 
(:) أنظر فى ذلك ؛ ديجى - المرجع السابق ص 84 . 
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يدل نف 


ولهذا يثور ديجى على ما يستتبعه القول بوجود ضمير حماعى هن اخضاع 
الفرد للكل » مما يدفعه إلى نفى هذا الضمير الجاعى ليصل عن ذلك 
إلى أنه ما دام لا يوجد سوى ضمائر فرهية : فائه لا بمكن أن يكون هناك 
ما هو أعلى وما هوأدنى0) . 

ومن ناحية ثانية » لا يقف ديجى عند أن يصم المذاهب المماعية 
بأنها عودة إلى البربرية ) » وائما يصل إلى استبعاذ الدولة هن بين الواعات 
الحقيقية ويعتيرها افتراضًا مقنعا لعلاقة قوى آلية00) . وإذالم تكن الدولة 
قد احتضرت ؛) » فان الشكل الجاعى للدولة المرتبط عبدأ السيادة 
الى ليست سوى اسم آخر للق الدولة الشخصى فى أن تأمر ى طريقه 
إلى الاحتضار(0) . وسواء نظرنا إلى الدواة كتشخيص للجاعة أو كثمرة 
للتمييز بين الحا كين والحكومين ولتعاون المرافق العاءة نحت ادارة ورقابة 
الخاكمين » فان الدولة ف ع مظاهرها مقيدة بقانون أعلى ممها() , 

ومن ناحية ثالثة » إذا كانت حرية الانسان عند دبجى ليست حقاً 
وائنما وظيفة اجماعية تلقى عايه واجباً اجماعي » فان هذا الو اجب هو أن 
ينمى فرديته فاثلصدةاكنههز دهه إلى أقصى حد ممكن حتى مكنه أن 
يقوم بتلك الوظيفة على أحسن وجه » وليس لأحد أن يعوق 
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لذن 8 


ذلك الهو الحر (1) .. ويعرف ديجى الحرية بأنها السلطة الى تكون لكل 
فرد فى أن عارس وينمى نشاطه الجسدى والذهى واللاقى دون يكون 
للدولة أن تضع عليها من القيود سوى ما يكون ضرورباللماية حرية الجميع (9). 
فالواجب الأول للدولة هو أن تضمن للجميع حريته الفردية9) .. صيح 
أنه ليس للفرد أن يعوق نمو فرديته (4) » وأن الدولة لا يجب علا فحسب 
ألا تمس بالحرية وائما يجب عله أيضاً أن تمنع كل فرد من كافة التصرفات 
التى من شأنها أن تنقص من قوة عمله وانتاجه سواء فى المحال الذهى 
أو المادى *) » ولكن ذلك لا يغير ٠ن‏ أن نموالفرد بجب ألا بعوقه ثبىء » 
كما لا فى أن موقف دبجى يصدر عن فكرة أن للفرد قيمته العالية 9 , 

- وإذا ما انتقلنا إلى تقصى موقف دجى هن غابية القازون » 
وجدنا أن الأستاذ فالين قد سبقنا إلى ذلك وانتهى إلى أن غاية القانون. 
عند ديجى » رخم خصومته اللدودة للمذهب الفردى : ليست المتمع, 
فى ذاته وائما سعادة أفراده . ) وهذا الذى انتهى اليه فالين بمكدنا أن تدعنه 
محجة نضيفها إلى ما احتج به . 

ويبدأ فالين من أن نقد ديجى العنيف المذهب الفردى ينصب على 
ما يقوم عليه هذا المذهب من أن للانسان حقوق طبيعية سابقة على قيام 
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1 كان 


اممتمع . ومجرد نفى هذه الحقوق لا ينفى أن غاية القانون هى خير 
الأفراد .. فا من تلازم بين تلاك الحقوق الطبيعية وهذه الغاية » واما بمكن 
أن تكون غاية اختمعات هى خير أفرادها دون أن يكون لمزلاء الأفراد 
حقوقا طبيعية سابقة على الحتع (0. 

ولا يستند فالين فيا انه اليه إلى مجرد أن دمجى يقر بأن كل تنظم 
سياسى ابلد متمدن ليس له من غاية سوى أن يتبح للدولة القيام بواجباتها 
على أفضل وجه ممكن وأن يضمن للأفراد قيام الدولة بذلك . فهذاوحده 
لا يكفى لاثبات أن نمو الفرد هو غاية القانون عند ديجى . ذلك أنه إذا 
كان ديجى يوجب على المتمع أن يضون للأفر اد الهو الحر لنشاطهم 
فائما ذلك لتوثيق روابط التضاءن الاجماعى الذى يعتيره أساس القانون 
والذى يكون ذلك العو لازما لتحققه » مما يوحى بأنه 0 الفرد مجره 
وسيلة لتحقيق غاية اجماعية هى التضاءن الاجياعى() . 

ويتصدى فالين لذلك الاحمال فينفيه : ينفيه لآن دنجى بمز بدقة 
بن موضوع القواعد القانونية وغايتها » ولآن التضاءن الاجتاعي هو 
«وضوع تاك القواعد ولكنه ليس غايئها . فهو ليس غاية فى ذاته وائما 
له غاية حث علها فالين فوجد أنها خير الأفراد » وانتيى إلى أن اللدياة 
الاجماعية عند دبجى ليست غاية فى ذاتها وانما وسيلة لخدمة الأفراد(م) . 

ويستند فالين فيا انتهى اايه إلى حجتين . الحجة الأولى ؛ هى أن كل 
أعمال دبجى نلمس فها حرصه على الفرد » وأنه إذا كان قد كرس حياته 
)1١(‏ أنظر فى ذلك » فالين - المرجع السابق ص م4 . 
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نهل 1 0 


لفكرة ضرورة تقويد الدولة بالقانون فائما ذلك لمصبلحة الأفراد . والحجة 
الثانية » هى أن دبجى فى مقدمة الطبعة الثانية لمطوله فى القانون الدستورى 
قد ركز هلذهبه فى قو له أن «الدولة الحديثة تبدو أكثر كجاعة من الآفراه 
تعمل متحدة تحت ادارة ورقابة الحا كين لتحقيق الحاجات المادية والاخلاقية 
للمشاركين فببا» . وهذا ما يكشف عن أن الأمر لا يتعلق بالعمل هن أجل 
امختمع أو م أجل أية وحدة حماعية كفغاية فى ذانها » بل أن الدولة 
الحديثة هى الى تعمل لسعادة أعضائها() . 

ونضيف إلى ما استند اليه فالين حجة أخرى نستمدها من أن ما حرص 
دبجى على تأكيده من أن اتمع ليس له أن مخضع الفرد (5) ينفى أن يكون 
الجتمع غاية فى ذاته وأن يكون الفرد مجرد وسيلة لتحةيق غاية اجمّاعية» 
إذ لى كان تمع غاية 'فى ذاته لاستتيع ذلك خضوع الفرد المجتمع . 
يضاف إلى ذلك أن التمع عند دجى هو الأفراد آنا يدل على ذلك 
ما سبق أن ذكرناه من حلته على ما يستتبعه القول بوجود ضمير جماعى 
من اخضاع الفرد للكل » وماءمحتج به من أنه ما دام لا يوجد سوى غمائر 
فردية » فانه لا يمكن أن يكون هناك ما هو أعلى وما هر أدنى() . 

4 - وعلى ضوء ذلك بجب أن تفهم ما يصف به ديجى مذهبه 
من أنه مذهب اجماعى(؛) . فلا حب أن يتبادر ٠ن‏ هذه الصفة أنه يقف 
مع امجتمع ضد الفرد » واما يوازن بينهما موازنة لا تنفها خصومته ااشديدة 


(1) أنظر'ى ذلك » فالين ‏ المرجع السابق صن ١‏ وال 

. 3497 أنظر ماتقدم ف‎ )١( 

(0) أنظر ماتقدم ات 1407ء 

(4) أنظر فى ذلك » ديجى - التطورات العامة القازون الخاص صه7 - 06 . 


يفل لفن 


للمذهب الفردى .. هذه الحصومة الى لا تقل عنها خصومته للمذهث 
الجاعى . فهو قد حمل على هذا المذهب حلة شعواء )١(‏ خبر ما يعبر عنها 
دمغه له بأنه عودة إلى البربرية (9) . 

موقف الماركسية هن الفرد والجتمع : 

٠٠‏ - أثار تحديد موقف الماركسية هن الفرد وامختمع خلافة 
عميقاً بلغ حد أن نسب البعض إلى الماركسية أنها فردية النزعة (") ء بين 
نسب الها البعض أنها تقترب إلى أبعد مدى من المذاهب اللباعية (4) » 
واكتقى البعض الآخخر بابراز أنها والفردية تنطلقان هن نمس المبدأ وتستهدفان 
نفس الغاية (ه) . 

فن رأى البعض » أن الماركسية مشبعة بعمق بالفردية لأنها تسّبدف 
اقامة نظام اجماعى أفضل للفرد محقق له بتنظم اقتصادى أفضل حياة 
مثمرة (5) . وهى إذا لجأت إلى الدكتاتورية » فان من عقيدتها أن الفرد 
هو أصل وغاية المحتمعات (/) . 


. 448 ص‎ ١ أنظر فى ذلك » ديجى - مطول القانون الاستوى ب‎ )١( 

(0) أنظر فى ذلك » ديجى - التطورات العامة للقانون الخاص ص ١م*‏ 

(0) أنظر فى ذلك» ر. كابيتان - هوبز والدولة المطلقة» أرشيف فلسفة القانون س85ة؛ 
عرصم روبيبه - النظرية العامة إلقانون ط 8 ه ١‏ ص 748 . فالين - 
الفردية والقانون ط ١‏ ص 6١م‏ . 

(؛) أنظر فى ذلك » روبييه - المرجم السابق ه ١‏ ص 847 548 . مصطفى أبوزيد - 
فى الحرية والاشّرا كية والوحدة ص هم7 . ١‏ 

(0) أنظر فى ذلك » ستويا نوفيتش - المار كسية والقانون » باريس 1554 ص لمقسوة 

(1) أنظر فى ذلك » كابيتان - البحث السابق ص 7١‏ . 

() أنظر فى ذلك » فالين - المرجع السابق ص 6م . 


م1 إفرانة 


ومن رأى البعض » أن الماركسية ليسث فردية النزعة )١(‏ » وائما 
أقرب ما تكون إلى المذاهب الاجماعية رغ اختلاف نقطة انطلاقهما 9) , 
فهى ليست فردية النزعة لأن هذه النزعة لا تقف عند مجرد استهداف 
سعادة الفرد ورفاهيته » واتما تضع الفرد فوق الجتمع وتفضل المصالح 
الخاصة على المصالح المباعية كا ترك النشاط الاقتصادى لخرية الأفراد 
دون تدشل هن الدولة (1) . وهى أقرب ما تكون إلى المذاهب المماعية » 
لأنبا لا تقف بين الفرد والمحتمع موقفاً وسطا » وانما ترفع من قدر المحتمع 
على حساب الفرد وتخضعه لاساطة خضوعاً تاماً » وان كان ذلك و يم 
الانتقال إلى مرحلة الشيوعية الكاملة فتتتحقق للفرد حريته وسعادته 9©) . 

وءن رأى البعض» أن كلا ءنالماركسية والفردية تنطلقان من نفس المبدأ 
وتسْهدفان نفس الحدف . فكل مهما ينظلق من مبدأ تحرير الفرد من القيود » 
وان كانت الفردية ترى فيا قيوداً اجماعية ,أشد مظاهر ها وأعنفها الدولة » 
ها ترى فها الماركسية قيوداً اقنصادية واجماعية وقانونية المسثول الأول 
عنها نظام الانتاج . وكل ممْهما يستهدف .حرية الفرد وسعادته » وان كانت 
الفردية ترى فيه كائناً مستقلا قائماً بلداته » با ترى فيه الماركسية كائنا 
اجماعياً أصيلا (0) : ١‏ 


() أنظر فى ذلك ء مصطفى أبوزيد ‏ المرجع السابق ص 684 
)١(‏ أنظر فى ذلك » روبييه - المرجع السابق ه ا ص ١748‏ - 84# , 
مصطفى أبوزيد - المرجع السابق ص 888 . 


() أنظر فى ذلك » مصطفى أبوزيد - المرجع السابق ف 175 صن 274-878 . 
وقارن » فالين - المرجع السابق ص 7١‏ . 


(4) أنظر فى ذلك » مصطفى أبوزيد - المرجع السابق ص و" . 
(5) أنظر فى ذلك » ستويانوفيئش - المرجع السابق ص مه - 5ه . 


لكل راان 


٠١‏ وهذا الاختلاف حول امار كسية يقتضى أن نقف منه 
أو منها . وأول ما يستوقفنا هوالطابع المرحلى للماركسية الى تبشر كا سبق 
أن رأينا بالانتقال من مرحلة احتمع الاشتراكى إلى مرحلة اجتمع الشيوعى (01: 
والاتطباع الأوّلى الذى يتولد عن ذلك الطابع المرحلى هو أنه إذا كان 
موقف الماركسية من الفرد والمحتمع ليس موقفاً وسطا فانه'موقف مرحلى 
مختلف فى مرحلة عنه فى الأخرى . وهذا لزم أن نعرض الموقف الماركسية 
عن الفرد واممتمع فى هاتين المرحلتين كل على حدة لأنه ًا ممكن أن نكم 
إلى غاية القانون فى أولهما 2 لامكن أن نحتكم إلى غاية القانون فى ثانيتهما 
لما سبق أن رأيناه هن أن الماركسية تنفى وجود قانون فى هذه المرحلة (0) . 


٠ه‏ فاذا ما بدأنا بالمرحلة الأولى » مرحلة المجتمع الاشئراكى 
الى لا مختفى فبها القانون » وجدنا أن تحديد غاية هذا القانون للاحتكام 
الها فى تحديد موقف اماركسية من الفرد والمتمع يجب أن يسبقه تحديد 
ماهية وطبيعة القاعدة القانونية وفقاً المذهب الماركسى . 


والقاعدة القانونية وفقآ لهذا المذهب هى » فى كل زمان ومكان توجد 
فيه » وسيلة الطبقة الاجماعية الى فرضت على مجتمعها نظامها ق الانتاج 
لغمان دوره"التارغى (0) ٠.‏ فهى أداة اجبار مادى فى يد طبقة مسيطرة 
توجهها ارادياً ولهدف محدد ضد الطبقة الخاضعة (4) ٠.‏ ولهذا فان الطابع 


)١(‏ أنظر ماتقدم ف8؟. 

(0) أنظر ماتقم نم3 . 

م أنظر فى ذلك » ستويافيتش - المرجع السابق ص 5١‏ . 
(:) أنظر فى ذلك » ستويانوفيتش - المرجع السايق ص 0١‏ . 


000 ذارننا 


الطبقى يعد من جوهر هله القاعدة الى لا مكن أن تصدر عن ارادة 
جموع أفر اد المختمع وانما عن ارادة طبقة اجماعية . فن اللامعقول 
أن تكون القاعدة تعبيراً عن الارادة العاءة لأنه لا ممكن الطبقة الخاضعة 
المستغلة أن تقبل وضعها الا مجيرة اجباراً ينفى ارادتها (1) .. 

ولا تختلف القاعدة القانونية فى مجتمع اليروليتاريا عنها فى اللمتمع 
ال رأسمالى من هذا الوجه . فجتمع الروليتاريا مجتمع طبقى » وطبقة 
الروليتاريا طبقة مسيطرة تفرض نظامها فى الانتاج ومصاحتها وارادتها 
الطبيقية على المحتمع بأسره وخاصة على الطبقة الرأسمالية الخلوعة نحقيقة 
لبر نامج تطويرها المجتمع ٠.‏ وهذا ما يقتضى أن يكون تقاد الطبقة العاملة 
للسلطة على نحو أكثر دكتاتورية واطلاقاً من سابقتها (9) .. 

وإلى هنا » ومن تلك الطبيعة الطبقية للقاعدة القانوئية ى مجتمع 
الروليتاريا » يتبين أن غاية القانون فى تت المرحلة لا يمكن أن تكون 
الفرد بوجه عام كعضو ى مجتمع » ولا العامل بويجه خاص كعضو 
فى طبقة الروليتاريا » وانما هذه المباعة الطبقية الى نكم الشتمع حكمآ 
مطلقاً بما فى ذلك اعضائها أنفسهم (") . 

وإذا كان ذلك ما تؤدى اليه الطبيعة الطبقية للقاعدة القانونيقق مجتمع 
الروايتاريا » فهل نجد ما ينفى ذا فما يوجد بينها وبين القاعدة القانونية 
فى اممتمع ال رأسمالى من اخمتلااف غم ما لكل منهما من طبيعة طبقية ؟ 
(1) أنظر فى ذلك » ستويا نوفيتش - المرجع السابق ص 56 . 
(1) أنظر فى ذلك » ستويانوفيتش - المرجع السابق ص ١70‏ «*0 حيث أشار إلى : 


ماركس - نقد برنامج جوته » ترجمة فرنسية» باريس ١465٠‏ ص78 ومابعدها , لينين ‏ 
ألدولة والثورة » ترحمة فرنسية » باريس 1541 ص !4 ومابمدها . 


(5) أنظر فى ذلك » ستويا نوفيتتش - المرجع السابق ص ١م‏ . 


14 وم 


لتتحقق من ذلك علينا أن نعرض هذا الاختلاف . وهو يكن فى أله 
با مجمع القاعدة القانونية الرأسمالية ببن أن تكون أداة سيطرة وأداة 
استغلال » تقتصر القاعدة القانونية فى مجتمع العروليتاريا على أن تكون 
أداة سيطرة دون أن تكون أداة استغلال » لأنها لا تكرس أى استغلال 
اقتصادى من طبقة لأخرى أو دن ماعة: لأخرى أو من فرد لاخر 5 
ويرتبون على ذلك ان القاعدة القانونية فى مجتمع البروليتاريا تجيب مصلحة 
أوسع من مصلحة هذه الطبقة رغم أنها تعبر عن ارادتها . ومن الناحية 
الاقتصادية فان هذه القاعدة لا تمس فى الواقع سوى اعضاء الطبقة 
البورجوازية .. ولا كانت هذه تمثل أقلة طفيفة » فان المصلحة الاقتصادية 
الى تعد تلك القاعدة الجابة لها تكون شبه عامة )١(‏ . 

ونخرج عن ذلك » لا مما ينفى م٠‏ كنا قد تبيناه هن أن الفرد ليس غاية 
القانون » وائما مما يويده .. وإذا لم يكف هذا التأييد » فاننا نجد التأكيد 
فى أنه فى اليوم الذى لا تعود فيه مصلحة الطبقة متميزة عن المصلحة العامة 
للمجتمع » تكون طبقة الروليتاريا قد اختفت ويكون القانون قد اختفى 
معها (9) ,. 

وإذا كان الأمر كذلك » فانه لا بمكن. القول بأن وضع السلطة فوق 
الفرد فى هذه المرحلة الأولى يكون ءن أجل الفرد . بل أنه لا ممكن القول 
بأنه فى هذه المرحلة تضع الما ركسسية امجتمع فوق الفرد » إذ أنها فى الحقيقة 
انما تضع فوق الفرد حماعة أو طبقة اجيّاعية هى طبقة الروليتاريا دون 
سائر طبقات الوتمع 


(1) أنظر فى ذلك » ستويا نوفيتش - المرجع السابق ص 6م - 80 . 
)١(‏ أنظرق ذلك » ببتويا نوفيتش - المرجع السابق صن 6م . 


لذن 1 14 


مه ل وإذا ما انتقلنا إلى المرحلة الثانية ء مرحاة الشيوعية الى 
لم يتحقق الانتقال الها » وجدنا أنه لا مكن نحدد موقف الماركسية من الفرد 
وامختمع فى هذه المرحلة بالاحتكام إلى غاية القانون وما تستردفه الساطة 
أو الدولة » لأنه وفقآً المذهب الماركسى ان يكون فى هذه المرحلة قانون 
أو دولة )١(‏ » إذ نكون قد عدنا إلى ا متمع الأول مجتمع الفطرة الذى كان 
قيام الدولة ووجود القانون لاحقاً عليه . 

ومجرد ما تذهب اليه الماركسية هن اختفاء الدولة والقانون فى هذه 
المرحلة لايباعد بينها وبين الفردية » كا لا يعفينا هن أن نحدد موقفها 
من الفرد واممتمع فى هذها لمرحلة . 

فذلك وحده لا يباعد بين الماركسية والفردية » لأن من ينتمون 
إلى المذهب الفردى من لا مختاف موقفه عن ذلك كثيرا ٠.‏ فسباسر الذى 
يعد من أقطاب المذهب الفردى يرى » كا سبق أن ذكرنا أن الحكومة 
صائرة لا محالة إلى القضاء على نفسها كم التطور الاخلاق والتكامل 
السيابى () . كذلك يرى فيشته أن الدولة تسير نحو تلاشها '» وأن من 
واجب كل حكومة أن تجعل الحكومة غير لازمة(م) . 

وذلك وحده أيضاً لا يعفينا من أن نحدد موقف الماركسية من الفرد 
وامحتمع فى المرحلة الثانية التى تبشر مها . فلقد سبق أن رأينا أنه إذا كانت 
الماركسية تنكر وجود القانون فى هذه المرحلة » فاما لا تذكر وجود 
قواعد اجماعية تحكم الفرد وامحتمع وان كانت تأبى أن ترى فا 
)١(‏ أنظر فى ذلك » ماتقدم ف 88 . 


(0) أنظر.فى ذلك » ماتقم ف ١م‏ . 
() أنظر فى ذلك » ستويا فيتش - المرجع السابق ص 4 . 


يذل وخنانا 


قواعد قانونية .فا هو هدف تاك للقواعد الاجماعية ؟ يبنا الماركسية 
على ذلك أنجابة واضحة هى : <رية وسعادة ورفاهية الفرد . الا أن ذلك 
لا يعبى أن الماركسية نضع الفرد فوق الشتمع فى تاك المر<للة الثانية . 
فالواقع أنها تنفى أى تعارض بين ما هو فردى وما هو اجماعى فى مرحلة 
الشيوعية . وفى ذلك تختلف الماركسية عنالفردية الى تقدم الفردعلى المحتمع . 
وإذا كان لا ممكن التحقق هن ذلك لأن الماركسية لازاات تنتظر تلاك المرحلة 
الثانية » فائه على الأقل ما تبشر أو تعد به الماركسية . 

4 - ومن ذلك يتضح أن موقف الماركسية من الفرد والمحتمع 
مختلف فى مرحلها الأولى عنه فى مرحلها الثانية . فهى ف المرحلة الأولى 
تعلى حماعة طبقية معينة على الفرد » بِيمًا فى المرحلة الثانية توفق بين الفرد 
والجتمع . ولهذا مكن أن نرى فى الماركسية مذهباً مختلطاً . 

موقفنا من الفرد ولاجتمع '' 

١‏ - لن نكتفى فى تحديدنا لموقفنا من الفرد وامحتمع » بأن نيد 
ها يذكر لفقهنا من رفضه لكل من الفردية والماعية (؟) » ولا بأن نقف 
مع مهنا عند أن الميثاق قدو قف من الفرد والمحتمع موقفاً وسطا » وائما 
سنحاول ٠‏ بعد أن نسجل ذلك للفقه واليئاق » أن نوصل موقفنا . 

١65‏ - وإذا ما بدأنا بأن نسجل ملفقه ما ينبغى أن يذكر له من أنه 
بروح علمية خالصة رفض كلا من المذهبين الفردى والجاعى » كان 


, أنظر ماتقدم اف .درم‎ )١( 

(1) أنظرق ذنك » حسن كيره - أصول القانون ط + ص م١‏ مس الدين الوكيل - 
المدخل لدراسة القانون » 1957 ص45 - 40. عبد المنعم الصده - أصولٍ القاثون؛ بير وت 
الاقاف 74-7 ص مساوم 


144 مم 


حسينا أن ننقل عمن سبق إلى ذلك (1) أن هذين المذهبين متطرفان تطرفاً 
يؤْدى إلى نتائج غير مقبولة . «فبيما يسوق المذهب الفردى بمنطقة فى 
تقديس الفرد وحريته إلى تحكم فريق هن الأفراد فى فريق ما لهم هن غابة 
اتتصادية أو اجماعية » يسوق المذهب الاجتاعى (الجاعى) عنطقة فى 
تقديس الماعة وصالحها إلى نكم الدولة واستبدادها وعصفها بحريات 
الأفراد واهدارها لمصالحهم الخاصة ... من أجل ذلك لايتأنى الأخذ مذهب 
من هذين المذهبين دون الآخر .. فضلا عن أن كلا مهما يقوم على <قيقة 
أساسية لا ينبغى اغفاها ... والخطأ انما يتأق من قصرالنظر إلى حقيقة دون 
أخرى » فالقول بالمذهب الفردى انما يغفل فى الانسان الجماعيته وخضوعه 
للجاعة وصالحها » والقول بالمذهغب الاجتاعى انما يخفل فيه فرديته واستقلاله 
وحريته . بها الانسان لا ممكن أن تنصور اجماعيته دون فرديته والاصار 
مجرد آله تعمل فى بجهاز ضخ كيير دون عقل أو ارادة » وكذلك 
لا مكن أن تنصور فرديته دون اجّاعيته والا انقلب بالأمرفوضى منطقها 
الغلبة والقوة . كل ذلك متم الجمع بين المذهب الفردى والمذهب الاجماعى 
ماق التوازن بين طبيعة الانسان الفردية وطبيعته الاجماعية ... وهن هنا 
تظهر دقيقة العدل الذى ينبغى على القواعد القانونية تحقيقه » فليس هو 
العدل الخاص أو التبادلى الدى يقوم على أساس التكافو بن الأفراد فيسهدف 
المساواة المطلقة بين أشخاصهم ... وليس هو مجرد العدل العام التوزيعى 
أو الاجماعى الذى يقوم على أساس سيطرة اللماعة على الأفراد سيطرة 
الكل على الجزء ... وانما هو مزاج بين هذا العدل وذاك 0(0) ٠‏ 


. أنظر » حمسن كيره - أصولٍ القانرن ط ؟ ص م١« - 01م‎ )١( 
. 8305 -- 7١م (؟) أنظر فى ذلك » حسن كيره - المرجع السابق ص‎ 


ه14 : كان 


/0ه١‏ - وإذا ما انتقلنا إلى تسجيل ما يذكر للميثاق هن أنه وقف 
بن الفرد وامتمع موقفا وسطا » تركنا ذلك لفقيه مدنى وآخر دستورى 
قما مله فقيه مدنى عن اليثاق أن الاشتراكية العربية اتسمت بالاعتدال 
إذ مع وضعها المصلحة الاجماعية فوق كل اعتبار لم تنفل »صلحة 
الانسان الفرد )١(‏ . وما سمله فقيه 'دستورى عن الميثاق أن الديمقراطية 
العربية » وان استهدفث سعادة الفرد ونحقيق حريته » فالا قد رفضت 
أن تجعل منه وحده هدفا وحيداً للنظام السيابى والاقتصادى والاجماعى + 
وهى وان وجدت نفسها محكم انجاهها الاشتراكى العميق ٠ضطرة‏ إلى تقوية 
امحتمع ليقوم بواجبه فى تحرير الفرد وانهاء كل قيد للاستغلال محد من 
حريته » فانها قد أبت أن تجعل الجتمع هدفا وحيداً يضحى من أجله بالفرد 
تضحية كاملة . فهى تريد أن يكون الفرد حرا » وهى تريد فى نفس 
الوقت أن يكون المتمع قويا قد توافرت له الكفاية فى الانتاج والعدالة 
فى التوزيع . ولذلك فانها تتم بالاثنين مع وتقف مما موقفاً وسطاً . 
وما يؤدى با إلى هذا الوضع أنها “لا ترى فى حرية الفرد أمراً مستقبلا 
سوف يتحقق كا فى الماركسية فى مرحلة عليا هى مرحلة ااشيوعية » 
وائما ترى فهبا أمر حالا وحرية فورية (؟) : 
١4‏ - وإذا ما حاولنا بعد ذلك أن نوصل موتفنا تأصيلا لا يكتفى 
برفض كل من الفردية والجاعية والدعوة إلى اتخاذ موقف وسط أو متوازن 


)١(‏ أنظر فى ذلك » عبد الحى حجازى ‏ المدخل لدراسة العلوم القانونية ٠‏ القاهره 
ككؤل ص 748 . 


(0) أنظر فى ذلك » مسطفى أبو زيد - فى الحرية والإشتراكية والوحدة ف /الا1١ا-‏ 
الااا ص 9و"؟ - 714١‏ . 


145 كرا 


بينهما » كان علينا أن نتساءل كيف يمكن أن يكون كل دن الفردو اللمتمع 
هدفاً نى نفس الوقت إذا كان بينبما ما يبدو ٠ن‏ تضاد أو تقابل يقتضى 
أن يقدم أحد الهدفين على الآخر ؟ وإذا قلنا بأنه عند التقابل أو التعارض 
يقدم الشتمع كهدف على الفرد كغاية » أفلا بمكن أن يقود ذلك إلى ما قادت 
اليه المذاهب اللباعية » أو على الأقل ألا ينفى ذلك أننا نقف بينهما موقفاً 
وسطاً ؟ وإذا قلنا بأنه يجب على القانون اجراء توازن ببن الحتمع والفرد » 
بين العدل العام والعدل الخاص » فعلى أى أساس نحرى هذا التوازن ويتحدد 
نصيب كل مهما » أم لامكن تحديد ذلك وانا جب أن يتك للظروف ()؟ 
وقبل كل ذلك ما هو المحتمع الذى ثقف بينه وبين الفرد موقفاً وسطاً » 
وهل يقوم بينهما حقاً تضاد وتنازع ؟ وما هى المصلحة العامة الى تقدم 
على المصلحة اللخاصة » وهل هذا التقدم تقددم للمجتمع على الفرد . 

52 فأما عن اللمتمع الذى نريد أن نوصل موتفنا 5 ؛ فلا ممكن 
أن يكون غاية فى ذاته الاإذا قصدنا بذلك مجموع أفراده . فبهذا الفهم » 
ومبذا الفهم فقط » ممكن أن يكون المختمع غاية فى ذاته . وهذا ما سبق اليه 
الفقه الاسلاى بابرازه أن غاية الشريعة هى مصالح العباد أى الأفراد (؟) ٠‏ 
وفرق بن أن يكون الفرد هو غاية القانون وأن يكون الأفراد هم غاية 
القانرن . 

وقد يعترض على ذلك بأن احتمع ليس مجرد حمع هن الأفراد » وانما 
هو نسق مكون هن العرف المنوع والاجراءات المرسومة » ومن السلطة 
)١(‏ أنظر ى ذلك » شمس الدين الوكيل - المرجع السابق ص 407 . 


(؟) أنظر فى ذلك » الشاطى - الموافقات فى أصول الأحكام » المطبعة السلفية 141 ه » 
جا لاض 5 . 


14 لضن 


والمعونة المتبادلة » ومن كثير من التجمعات والأقسام وشى وجوه ضبط 
السلوك ا لانسانى والحريات » أى أن المتمع نسيج العلاقات الاجماعية 
الذى يتغير باستمرار )١(‏ . الا أن هذا الاعتراض مردود من ناحيتين ٠‏ 

فن ناحية » فان القول بأن اللمتمع لا بمكن أن يكون غاية فى ذاته 
الا إذا قصدنا بذلك مجموع أفراده لا يعنى أننا نرى فى المتمع محرد 
مجموعة من الأفراد ولا يتفى أن نرى فيه نسقا أو نسيجاً هن العلاقات 
الاجرّاعية .. 

ومن ناحية ثانية » فان النظر إلى المحتمع هن حيث كوله نسقاً أو نسيجا 
من الارتباطات الاجرّاعية حول دون أن نرى فيه غاية فى ذاته » لآن الأنماط 
والارتباطات الاجّاعية الى تدخخل فى ذلك النسق أو النسيج لا يمكن أن 
تكون غاية فى ذاتها . 

وما اتجهنا اليه من أن التمع لا ممكن أن يكون غاية فى ذاته الا إذا 
قصدنا بذلك مجموع أفراده فى الحال والاستقبال بمكن أن يلتقى مع ما نجاء 
فق الميئاق من أن تمع ليس «وصفاً شائعاً » وانما هو كل انسان فرد 
يعيش على تربة الوطن وترتبط آماله مع آمال غيره ءن المواطنين » (؟) 3 
فن المستبعد أن يكون مقصد هذه العبارة أن كل فرد هو المتمع وليس 
أن مجموع الأفراد لا ينفصل عن ال تمع 8 

كذلك فان ما اتجهنا اليه من أن المحتمع لا بمكن أن يكون غاية فى ذانه 
الا إذا قصدنا به مجموع أفراده » أدق من أن. نجعل غاية القانون الممتمع 
)1١(‏ أنظر فى ذلك » ماكيفر وبيج - المجتمع » تر جمة د. على عيسى ط ١‏ ص 19-15 . 
(؟) أنظر الميفاق ‏ الباب السايع . 


م14 لاا 


والفرد معاً » لا ينطوى عليه ذلك .من أن للقانون غاية مزدوجة » با 
الحقيقة أنها غاية واحدة هى الممتمع كجموعة دن الأفراد ٠.‏ 

6 - وأما عما يبدو من تضاد أو تنازع بين الفرد واتمع 2 
فالواقع أن هذا التضاد أو التنازع مزعوم(١)‏ عدم المعى ولا أساس له نظريا 
وتطبيقياً » إذ أن التعاون أو الأزاع فى امتمع لا يتخذ طرى الفرد وامحتمع 
وانما يتم كا محدث فى الواقع الملاحظ ببن الفرد والفرد أو بن الأفراد 
والأفراد أو بن الجاعات والجاعات (؟) . وهذا ما أبرزه أعا ابراز 
ججرفيتش ؛ إلى حد يصدق معه ما قاله هن أن الحلاف <ول علاقة الفرد 
باشتمع قد أوصد ٠‏ وللتحقق «ن ذلك حسبنا أن نتتبع تفنيده للتضاد 
المزعوم بين الفرد والمختمع . 

وهو يبدأ بأن الفرد وامحتمع توأمان لا ينفصلان » وأن الفرد هو ما هو 
عليه بفضل غيره هن الأفراد الذين يتضمهم اجتمع كا يتضمنه . فامتمع 
يتضمن الغير ونحن «والأنا» الذين يراد أن يوضعوا فى مواجهته » والذين 
لا يوجدون بدونه كما لا يوجد يدونهم . وكا أن الفرد لمباطن المجتمع  »‏ 
فان المحتمع مباطن للفرد » محيث نجد الممتمع فى أعماق الأنا » كا نجد 
الأنا فى أعماق الجتمع (8) + 

وهو بعد ذلك ييرز أن مشكلة التنازع بين الفرد واجتمع ترجع 
غالباً إلى بعض أورجه ختداع البصر الذى تضاف اليه تفسيرات غير صميحة 


> 1958 باريس‎ ٠ جيرفيتش - النؤعاث الالية لملم الاجتّاع‎ ٠ أنظر فى ذلك‎ )١( 
.14 - طوفم ص جم"‎ 

)١(‏ أنظر فى ذلك » عاظف غيث -علم الاجتّاع » الإسكندرية 1155 ص وماس واو 

() أنظر فى ذلك » جير فيتش - المرجع السابق ص 8م , 


144 : لحن 


فالواقع أن ثمة ميل إلى أخذ التنازع الذى ينتج داعل أنفسنا وداخل 
اجتمع على أنه تنازع بين المماعة وأعضائها . ويضرب لذلك مثلا بالتنازع 
بين المنتحين والمستهلكين ٠‏ فهذا التنازع يكشف عن أننا بصدد تنازع 
بجحرى على المستوى الفردى وعلى مستوى الجاعات المتقابلة . فكل منا » 
أو يكاد » هو منتج ومستباك فى نفس الوقت . فالمؤلف كنتج يرغب 
فى أن محصل على أعلى ثمن » بيما كقارىء يرغب فى أن يرْدى أدنى 
سعر .. وهكذا نكون » من ناحية بصدد تنازع داغل النفس وانقسام 
بن أوجه «الأناه المتعددة » ومن ناحية أخرى بصدد تنازع بين جماعتين 
داغول المحتمع حماعة المنتجين وخماعة المستبلكين ٠. )١(‏ 

وهو يضيف إلى ذلك أن كلا منا ينتمى إلى عدة حماعات : أسرة 
مشروع » ثقابة » ناد . وداءل كل من تلك الجباعات نضطلع بدور 
اجماعى معين » » محيث تكون لنا عدة أدوار اجيّاعية . وهذه الآدوار 
الاجماعية البى يقوم مما الفرد كأب أو زوج أو عامل أو مواطن أو مسّبلك 
تدخل دون توقف فى تنازع مزدوج : فى داخل النفس حيث تتقابل ]| 
الأدو ار الاجماعية التلفة » وى داخل الواقع الاجماعى حيث تتقابل 
الجماعات الختلفة الى ينتمى المها الفرد . ومن التشويه أن تأخذ ذلك التنازع 
على أنه تنازع بين الفرد وامشتمع (9) ٠:‏ 

وهذا ما يكشف عن أن القانون الذى محدد الملكية الزراعية » أو الذى 
يضع حداً أقصى للأجرة أو الأجور أو الأسعار ».أو الذى يقيد من 
سلطة صاحب العمل أو حى الاخلاء » لا يواجه فى الحقيقة تنازعاً بن 


. 4١ أنظر فى ذلك » جير فيتش - المرجع السابق ص‎ )١( 
. 4١ أنظر ى ذلك » جير فيتش - المرجع السابق ص‎ )1( 


1 ثانا 


الفرد واجتمع 3 وائما بين أفراد أو حماعات . وءن ثمة ينبغى أن يوصد 
ذلك الحلاف الذى شغلنا طويلا حول موقف القانون من الفرد واجتمع 2 
وأن نتجه إلى التنازع القائم بين الأفراد وبين الجباعات . 


١‏ - ولا يبقى بعد ذلك الا أن نتصدى لما مجحب من توازن ببن 
العدل الخاص والعدل العام » لا فى علاقة الفرد بامحتمع » وائما فى علاقة 
الأفراد والجاعات داختل احتمع .. وهنا نكون بصدد ترجيح بين المصالح 
لا يجب أن يترك بلا تحديد » ولا نجد تحديداً له خيراً من محديد الفقه 
الاسلاى للمصالح وترتييه لها » وما ينببى علها من ترجيح بين ما يجاب 
من مصالح وما يدفع من مضاز . فلا يقف الفقه الاسلاى عند مجرد 
ترتيب المصالح محيث تأتى فى مقدهتها المصااح الضرورية تلها الحاجية 
فالتحسينية » كما لا يقف عند مجرد ترئيب المصالح الضرورية محيث يأنى 
فى مقدمتها حفظ الدين فالنفس فالعقل فالنسل فالمال )١(‏ » وانما يواصل 
وضع القواعد الرجيحية العادلة التى حسبنا أن نشير مها إلى قاعدة أن دفع 
المضار مقدم على جلب النافع » وقاعدة أن الضرر الخاص يتحمل لدفع 
الضرر العام » وقاعدة تحمل أخف الضررين لاتقاء أشدهما '(؟) . وما أجدرنا 
أن نعود إلى هذا الراث الفذ بدلا هن : أن تقرب بين مذاهب فردية 
ومذاهب جاعية ثريا عن أن تكون الشريعة الاسلامية قا" وقفت ت منها موقف 
وسطاً م لأنها كانت أسهى من أن مخفى علمها أنه ما من تضاد أو تنازع 

بين الفرد والمتمع ٠‏ 


حيتت 5 
)١(‏ أنظر فى ذلك » الشاطبى - الموافقات ى أصول الأحكام » المطبعة السلفية ١4:‏ 
هء جر ص ١‏ ومايدها . 
() أنطر فى ذلك » بدران أبوالعنين بدران - أصول الفقه » الإسكندرية 1554 ص ؤه4. 
عبد المنعم الصده - دراسة مقارئة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعى » معهد البحوث 
والدراسات العربية 191٠١‏ ف ص .1١١‏ 
م قارن » عبد المنعم الصده - المرجع السابق ف لاه صن 7٠‏ . 


161 كرا 


خاعة 
- تعرضنا فى هذه الدراسة للاجمّاع الانسانى كموضوع النظام 
القائونى » وذلك كقابل لتعرض عام الاجمّاع لدراسة القانون الذى كم 
الاجماع الانسانى . ولا نحسبنا قد اختتمنا بل انطلقنا فى ذلك حال : 
مال دزاسة الاجتاع الانسانى باعتباره اجبّاعا قانونياً . ولهذا ما كنا نريد 
أن نضع خاتمة هذه الدراسة » لولا أنه لابد لكل دراسة هن أن تقف 
عند حد » كا لابد لها عندما تقف عند هذا الحد من خائمة لا يقصد ما 

سسوى احمال ما وصلت أو خلصت اليه ٠.‏ 


فماذا خلصنا من هذه الدراسة الى عرضت فى فصل أول لظاهرة 
الاجماع الانسانى » ثم عرضت فى فصل ثان لمستويات الانجماع الانسانى ؟ 

فأما ما خلصنا اليه من دراستنا لظاهرة الاجماع الانسانى فيمكن 
اجاله فى أمرين تجتمع لحما صفة اللزوم والتلازم محيث يعد ثانهما بالنسبة 
لأولهما من قبيل لزوم ما يلزم . وما يازم هو الاجماع الانسانى » الذى 
لا مكن أن تقوم حياة انسانية بدونه » والذى بصدد تحققنا من لزومه 
حددا المقصود بأن الانسان كائن اجمّاعى . وازوم ما يلزم هو القانون » 
الذى يستلزمه الاجماع اللازم للانسان » والذى بصدد محققنا من ازومه 
بينا أسباب لزومه ونفينا أنه قامت من قبيل مجتمعات بلا قانون ولا يتصور 
أن تقوم من بعد مجتمعات بلا قانون . وهذا ما اقتضانا أن نناقش كلا من 
المدهب الفوضى والمذهب الشيوعى لنخرج هن هذه المناقشة باستبعاد 
ما يتوقعانه من قيام مجتمعات بلا قانون ٠‏ 


الا إن 


وأما ما خلصنا اليه من دراستنا لمستويات الاجماع الانسانى فيتعدد 


بيتعدد هذه المستويات 3 


فعلى المستوى الأول » مستوى الارتباطات الانجماعية » خخلصنا 
إلى ما يمكن أن مجمله فيا يى :أولا » أن تقسم هذه الارتباطات 
إلى انيائية وتقابلية يلبع عنه تقسم العلاقات والقواعد القانونية إلى ماعية 
وفرذية . ثانيآ » أن الوحدات الاجماعية الأولية الى يرتبط أفرادها 
ارتباطاً انتائياً ممكن أن تكون اطارا لقيام عرف خخاص . ثالث » أن انقسام 
الارتباط التقابل إلى تقاربى وتباعدى و مختلط ينعكس على العلاقات 
القانونية الى تنبئق عن كل مها . 

وعلى المستوى الثانى » مستوى اللماعات ٠»‏ بخلصنا » بعد تحديدنا 
لمقوماتها » إلى ما بمكن أن نجمله فيا يلى : أولا » أن هذه المباعات الى تتوسط 
ببن الفرد وامحتمع قد عاد لها مكانما فى النظام القانونى . ثانيآً » أن اعثراف 
النظام القانونى مبذه الجماعات قد يصل وقد لا يصل إلى الاعتّراف لها بشخصية 
تقانونية . ثالنا ؛ أنه يمكن أن تنشأ داخل هذه المماعات قواعد أقانونية غير 
تلك الى يكون مصدرها العرف اللماعى » ولكن لا يعد تنظيمها القانونى 
خظاماً قانونيا يقوم بجانب النظام القانونى للمجتمع . 

وعلى مستوى الثالث » مستوى الحتمعات » عرضنا لتحديد علاقة 
الفرد بانختمع و خلصنا إلى ما يمكن أن تجمله فيا بل : أولا أن المذهب 
الفردى يوجه اليه من الانتقادات ما بجعلنا نستبعده » ثانياً » أن المذهب 
الجماعى أو العضوى يوجه إلى من الانتقادات ما يستورجب استبعاده » سواء 
فى صورته الحروية الى قال ما المذهب البيولوجى أو فى صورته 


16 واوا 


.الروحية الى قال مها هيجل والى طبقمها الفاشية كما تعد النازية تطيقاً جز ثيالها 
ولقد اقتضاناذلك أن نعرض للتصوير الحروى وشبهالحبوى المجتمعءكا اقتضانا 
أن ننتبع جدلية هيجل سواء فى تطبيقه لها على التاريخ أو على الفكر ليصل. 
إلى أن الدولة كما حددها غاية فى ذائها لها حق «طلق على أفرادها . ثالئاً » 
أن موقف كل من اهرنج وديجى إوالماركسية موقف لا فردى ولا جماعى . 

رابعاً » أن موقف اشتر اكيتنا تاف عن موقف الماركسية وان كان أيضا 
لا فردى ولا حاعى . خامسا » أن ما يبدو من 'تضاد وتنازع ببن الفرد 
وامتمع “هو فى حقيقته تنازع بين الأفراد واللياعات ٠.‏ 


ثم محمد الله 


0 ' ان 


هر جع البحث 
١‏ - باللغة العربية : 


ابن خلدون : المقدمة » دار احياء الراث العربىف » بيروت . 
:أحمد جامع : الفوضوية بين الفردية والإشترا كية» مجلة العلوم القانونية والاقتصادية س8١‏ 
ع لاص ه4(. : 
'آحهد سملاهه : دروس ف المدخل لدراسة القانون » القاهرة 1١956‏ . 
.الشاطبى : الموافقات فى أصول الأحكام » المطبعة السلفية ؛ القاهره 174١‏ ه. 
.بدران آبوالعينين بدران : أصول الفقه » الإسكندرية 1554 . 
لال العدوى : قانون العمل » الإسكندرية 1١554‏ . 
.حسمن الساعانى : علم الاجتاع القانوفى » ط م » القاهرة ١958‏ . 
.حسن سعفان : أسس علم الاجتاع ط 6. 
.حسن كيره : أصول القائرن » ط ؟ » الإسكندرية ومو - ١٠ؤؤز‏ , 
شهس الدين الوكيل : المدخل لدراسة القانون : القاعدة القانوذية » الإسكندرية 15519 
.شائليه (فرانسوا) : هيجل » ترحة جورج صدقى » دمشق 191٠‏ . 
:طه بدوى : أصول علوم السياسة » الإسكندرية 1559 . 
.عاطنف غيث : علم الاجماع » جا » الإسكندرية 955ل , 
.عبد الحى حجازى : المدخل لدراسة العلوم القانونية » القاهره 1555 . 
.عبد اافتاح الديدى : هيجل » القاهرة 1951 . 
.عبد اأنعم البدراوى : المدخل للعلوم القانوئية » بيروت 19530 ١‏ 
عبد اانعم الصدة : أصول القانرن » بيروت 1511 . 
هاكيفر وبيج : . المجتمع » ترحة الدكتور على عيسى » القاهرة 1551 . 
مهد كامل ليله : مبادىء القانون الادارى » بيروت 1958 ,- كتؤل. 
عصطفى أبوزيد : فى الحرية والاشتراكية والوحدة » الاسكندرية 1955 . 
النظرية العامة للقومية العربية » بيروت 1959. 
عصطفى الحشاب : علم الاجتاع ومدارسه » الكتاب الأول ط م » الكيا الثاقى ط؟ » 
الكتاب الثالث ط 1 . 


16 كن 


"' ب باللغات الاجنبية : 
5أعة2 ,عدؤتلةاء1-50همه7126 عآ فمهل غ8غ1*”8 غه أزمعل ع1 (.2) قتقسمم 
1936 


وعأقاعة؟ 8116غآآ قصقك ذ5عننوتاطلام 2665ء6ئ! 5ع (.801) لنهط نارغ عللاعيط 
.9 وموم 


٠*5.‏ عل أء غأأمعل نال عنطمه5ه1أطم 12 عل كأموتتامء قلمقمع 1.65 (.خ4) متستدظ 
7 عوط 


عداوناناهم ععمعزءة عل غأند 1‏ سمعومدظ 


5و2 : ,كناو أل تناز 62م سآ 1.1 ,1111016 (.82) أسوغزمو)» 
.6 .م 1936 ,آ.5. .هيه ,رععتهغناوأهغ 1*8 أه مهط6 110 


.3 64 ع2 , أزمعل يلل علورفمقع عندمقط1 (.1) ممعم 


.1956-7 .على ,ههناوعناممة جرمة غة علقمعم 101 12 (.1) نوماء2. 


سل علبطة'1 ذ عله نفمقع ومناعدل50م1 غأومعهآ عل«مطهبة عت عترزهودء © 1:3 ء2. 
.7 وأنعوظ ,تمتك 


علحاة "1 ة ومنأعاله مم1 لطد8-زوقمة مستعسكظ رعلاءء5 بن ومنتقسوءه1 مدوم 
قتقة< ,1م02 ناك 


كققة2 ,أتمعك نلك عنطمه5ه1ئط (.6©) متطععه؟؟ لوم 


1 قتته2 ,رع أأومم أه1 12 غه كتاعءزطه 14زمعل 16 رثةغ8 1 (,.آ) أفمعدط 
دعو 60 26 6ئدم غتمعل حل دملو«فمقع كدمأ هسم فصوت ومآ 
.أعده ا سغتاكمهه عنمل نل فغنه ,1920 


عتطمهةماتطم 18 ذه غة علوتقمقع عتدمفطا 18 هنم مم1 ©) منتمومدم مط 
.6 66 ,تل تل 


.1964 قنعو< ,أمع16 عل عدوتانامم عأطمه5مللهام هآ (5) مسمفسطعو1: 
67 «مقدمة ,.قة طأك ,معط لمومة ممفسة تمك 


اوملع 1317 كع ةكتقق1. .5أةلزلههة 508865160 2 : مرملع126 (سك) «متتدكار 
.5 .م 68 


1914-4 قلكة8 ,0134م عكلوم أزمعل مه عدوأصطءما أن ععمعته 5‏ (,1) ودهع» 


ديلا لوه 


الام أأمتة رء غكدمآهل 19[ عل عتمرمممشية”.آ عل ومأعمليم ع16آ (.8) أمسدمهه 
لان انها ين 


1932 2215 رلوأءه؟ 00114 آل ع6ل1"1 غع غمء165م وطددء عة (.) طعغممه 
5ه يعنتونل كداز اعأوم1[مكء80 
2 قتقتة< رعأع10ه506 عل 6أنهة11" 
.6 عوط ,ل ع4 رعأعه[ماءه5 18 عل عاأعساعة جدولنوء70 هآ 


4١‏ .نم8 ,20ل يدك علهةتفسقع عترمغط1" اتعومعوق1 
.1940 0تقسطلتةن ,أتمعل هنك عتطمهةملئطم 12 عل عمعممم ‏ لعع116 
1[ .1 أأتك 4ز1010 ل4نقسية8 ع انوك 


راعوع28 6 ع6قدعم 18 مهل غهاظ غع عاثره غاناءهة ,غزه1 (.12) 1مناعموة]/1 
.7 .1967 ,1.211 ,2.2 .4 


قتتة8 رعتلة1”1 (.5) علو822 
.1951 60 26 ,أأمعلك ندل علةفمعع عتتممط1 (.2) عوزطدمه 


غقناو تلامه5ملتطج 5عمتاعمك 5ع و«مكساوبة غه عدقمع 0 وسأوفف لك عتهطة أومود 
.17 - 23311 ,1041530 17131 مناممة0 علخ عناوم82 


.4 قنعو ,أل ع عسكلاصة11 (.ك1) طنغترمسورمام 

.57 قلعو ,أتمتك نال عتطمكمائام 12 عل ععأمائتط”4 قمموع1 (.836) رعلازلا 
.1949 ذاعمو .60 26 ,أأمعل 16 أع عصمؤأله01914م 11 (.86) عسثلة9 ' 

.0 5و2 رأواظ”1 أه امومع (.0) لله97 


لاه1 انرا 


الصفحة 
الرق, العا الرقم الخاص 


ظاهرة الضبط الاجتاعى لام ناك 06 0" 
تعدد الضدوابط الاجماعية ا 30 رالا 
القانون أم الضوابط الأجماعية من ماد ل على 907 
دراسة الاجماع الانسانى من جوانبه القانونية .د 8١4‏ 
. الفصل الأول 
ظاعرة الاجتماع الانسانى 
لزوم الاجماع ولزوم القانون ا ا ا 0 اللا 


1 
ع اجا عد احم 


1 
9 


المبحث الأول 
لزوم الامجماع الانسالى 


> ب الانسان كائن اجهاعى ‏ حند حل كد حلم للد لخد /افلام 


لاح كوم حقيقة واقعية لا للد حلط ككد لط ا لاخر 
م ب كوبا حقيقة تار مخية ا 0 
4 - المقصود مها 5 3 3 0 ان 
١لبت‏ تمحديك 7 ا 2 0 00 الك 
١‏ - تحديد ا 0 0 1 لف 


المبحث الثانى 
لزوم القانون للاجماع الانسالى 
1١‏ - ما يقتضيه التحقق لت 2 5 5 5 00 الفا 


14 


1 


روم 


اذا يوجد القانون فى مجتمعاتنا؟ 

ال ب ما يرجع اليه من أسياب ‏ حند كد تخد ند ان 7137 
4 ب العدوان من طبائع البشر ‏ ان كانه كن ... :.ة 517 
6 وجوب وجود حاكم ابل لوت الوك اااي وا لالد 11/1 
5 س وجوب وجود قائون كاك كب لل كل الى ١#‏ 
هل وجدت جتمعات بلا قانون 6 

ل اللياعات البدائية 

2-5 ٠. حالة الفطرة‎ ١ 
ب حالة الفطرة فى رأى مستبعدة‎ 

٠‏ ب حالة الفطرة فى رأى غير مستبعدة 
حالة الفطرة <الة اجئاعية 
ب حالة الفطرة حالة تصورية .. 
ما ب ححالة الفظرة لابد لما من قانون . 
ا حال لقطرة ا قانونا وان م يكن لا نم سيام لحف 


هل بتصور وجود تجتمعات بلا قانون ؟5 
”٠‏ - ما يتصوره المذهبان الفوضوى والشيوعى ... ... 7١1/‏ 


الذهب الفوضوى 
55 سما يذهب اليه كح تك حك لكك كلك لخد ل لك 
/ا د أوجه تقل لح حلد لكك كل حك لك للك للك للك 


المذهب الشيوعى 
4 - ما يذهب اليه 5115 
4 ب مناقشته ا ا الا 


٠‏ - هل تفتفى الحاجة إلى القانون فى مرحلة الشيوعية لكف 
لفن > هل تنتفى الصفة القازونية عن قواعد مرحلة الشيوعية 79*” 


يقدلا 


14 
18 
16 
14 


515 
5 
3*0 
7١‏ 
37 
قد 
3 
نف 


رذ 


الفصل الثانى 


اسستويات الاجتماع الانسانى 
الات مطيايها. لا لل لكك للك للك للم كخد كل فالا 
المبحث الاول 

مستوى الارتباطات الاجماعية 
#م اس تقسيمها ١.‏ لالز لات حلط لك لكك لكك لكك لل 6ل 
الارتباط الاثتهائى 
4" ب ماهيته ٠...‏ 
و تعدد صوره 
*” ل مايتوقف عليه 
/0" - تدرج مستوياته ‏ ... 
8” - انعكاساته القانونية 
الارتباط التقايل 
0 ان 
٠؛‏ ل مايتوقفل عليه ..: ١.‏ 
١‏ - تقسيمه من حيث مضمونه 


4 لس تقسيمه هن عديث أطرافه 


"1 س# تقسيمه من -حيث فاعليته 


4 - تقسيم ا ‏ 01 200 الث رارنا 


موضع الجماعات فى الاجتماع الانسائى 
ه؛ ‏ ماهينها 0 ل ف ا ا ا 791015 


اكل 


لفن 


بض 


ينانا 
ضن 
فضا 
ب 
نان 


يإنا 
وم 
لذن 
ذا 
فنا 


ينا 


7 


5ع - عاصرها .اعم من على كمه ومم خمك مم #4ام 


/ا5 عنصر ووجود مواقف مشير كة ا ل ار 
48 - عنصر العمل لتحقيق مصالح مشتّركة ... ... ٠...‏ 8"4؟ 
- عنصر القابلية لتشكيل وحدة هيكلية ١‏ ... ... 88 


موضع الجماعات فى النظام القانونى 
٠‏ - تطور موقف القانون منها 

١ه‏ - قيود وصور الاعراف با ... ه.. 
؟ه - ما يصدر عها من عرف نخاص ..: ... 
“اه ما ينشأ بداحلها من قواعد قانونية أخرى 


ين 
4ه - تفاوتما فما يصدر عنها من قواعد قانونية ... ... 14١‏ 
هه تنظياتها القانونية ليست أنظمة قانونية إن ... ..:: 541 
البحث اثالث 
مستوى الماعات 


كها ماهية امتمع ...اح كد لل لمن لمن خخك لل 841 
لاه ب علاقة امشتمع بالفرد ...يلد بك كنك كله نل 44؟ 


للدت ابرول 


: المذهب الفردى 
آساس المذهب الفردى 
ذه ب موقفه من الفرد والمتمع ‏ .. ... حند كح نا 148 
- عدم ارتباطه بفكرة العقد الاجماعى اطنا 


مبادىء المذهب الفردى ١. ..١ ١‏ 
؟5 ب انبثاق مبادئه عما محدده للقانون من غاية كا ١‏ 5484 


لمانا 


04 
م 
: 
4 


:4 
ب 
ارق 
وذ 
3 
يف3 


44 


وهم 


اه 
3 
ايفن 
ه. 


وه 


إن 


تدا 


سد ب اقامته النظام القانونى على مبدأى الحرية والمساواة 
- تطبيق مبادثه على نشاط الدولة وعلاقتها بالأفراذ 
ه؟ - تطبيق مبادثه على نشاط الأفراد وعلاقهم يبعضوم 


نقد الذهب الفردى : 
- انتكاسه وما أخذ عليه 
+ - المأشذ الأول 
8 - المأخل الثانى 
4+ - المأخذ الثالث 
٠‏ المأخل الرابع 


الطاب الثائي 
المذهب الجاعى أو العضوى 
خوره : 


لكا 
لاا 


1١ 


عه وهام لومم وي 100 
ا و نو د 2 مذي روي 7977 

م ال ل و الا 184 
ا الم او ا ايا الامو مل 7184417 


188 ::6 6 ٠.6  غمتجملل التصوير العضوى الجاعى‎ - ١ 
الفارق بين التصوير العضوى وشبه العضوى لذن‎  ؟‎ 
1 : حلوره‎ 
عبات قدمها المد كه /اه؟‎ 
افلاطون ونا‎  ا/4‎ 
164 ها ب ارسطو‎ 
5 : صوره‎ 
“ا - العضوية الحيوية والعضوية الروحية 17000 لمن‎ 

8 ١-العضوية‏ اطيوية 

المذهب البيولوجى 

عرض الذهب 
لآلا ب تأثره بالتزعة العلمية .من لكك ننه ككد لكك لض 7356 


إرلدا 


3 
3 
اه 


مه 
مه 
ان 
5 
0 


5١ 
13 


0 
3 
34 


50 


نان 


- ارتكازه على وجود قائل .ند لج حكد عمد حا 5531 
4 الاختلات حول مدى العاثل ون 
م ب الاختلاف فى نتائج المائل 35> 


نقد الذهب 

امم تعدد أوجه 0 0 3 0 0 لا 
١م‏ - أوجه 0 الحيوى العلل 8 
مم أوجه نقد التصوير الحيوى النسبى فنا 


9 ؟ - العضوية الروحية 
المذهب الميجلى 


مضوون اذهب الهيجل : 
84 فكرة الشمولية العضوية 5.0 اد كنا كنم ند 79/5 
هم ب جاتيها التارغى والعقلى ‏ اح د مد حت عن 8/ا؟ 
الجانب التاريخى للمذهب الهبجل : 
م - مراحله الجدلية 6 50 
لاح ب المرحلة الأولى ‏ حند لحك لحك للك لك كلك لمك الاك 
حل - المرحلة الثانية ‏ ند لحك كنك لكك لحك كك ككة فلك 
حل - المرصلة القالثة ا د لحك لكك حل لاك ا اقل/ا؟ 


الجانب العقل لامذهب الهيجل : 

ةب مخططه الجدلى 

14837 ب مفهوم الارادة حند حك نك كن ححد حل لخ‎ ١ 

؟؟4 - مفهوم الحرية 3 

«ة ب مستوياته الجدلية 6 ننه كا :. 
ا :الاو افر ' : 

ا ا ا ال 


154 


4 
ددا 


5 
15 
84 
44 


04 
م41 
44 
1 


فل 


ناا 


التظامان الر ىوا والبرلمانى2 
ف دساتير الدول العربية 


للدكتور محمد فؤاد مهنا 
نظا م المحكم الدموةراطى النواى الرمانى ومثله نظام الحكم الدمموقرا 
النيالى الرئاسى نظامان *ن ن أنظمة الدموقراطية الغربية نشأ أصلا فى دو 9 
أوربا وأمريكا . وعن هاه الدول أخنت دساتير الدول العربية أو دماتير 
غيرها من دول أمريكا اللاتيئية وأسيا وأفريقيا . 


وليس لكل من هذين النظامن صورة واحدة محددة .يرسمها دستور 
الدولة أو الدول الى نشأ فها . ولكن لكل منهما وبصفه نخاصة النظام 
ابر مانى صور متعددة #تلف فى بعض وجوهها باثءتلاف الدول الى أنيدت 
3 بل و#تلف فى الدولة الواحدة تبعآً لتطور الظطروف . 


ولهذا فان دراسة النظامين الرثاسى والبرلماى فى دساتير الدول العربية 
تتطلب أولا وقبل كل شىء تفهم حقيقة هذين النظاءين فى نشأتهما وتطورهها 
فى الدول النى تعتئر مصدرا يعتدد عليه فى دراسة هذين النظامين وهى ى 
نظرنا انجلترا وأمريكا 

غير أنه يلاحل مع ذلك ان الفةه الدستورى قد ر سم لكل من النظامين 
صورة تقليدية أو كلاسيكية لحدد فا العناصر الى 0 منها كل من 
النظامين والأسس الى يقوم علما . 


(1) البحث الذى نقدمه اليوميونيه438! النشر هو فى أصله الباب الثالث مندروس القانون 
الاستورى التى ألقيت على طلبة قمم الماجستير فى جامعة بغداد فى العام المامعى 19579-158. 
ونظراً لأنه لم يسبق نشر هذه الدروس فقد رأينا أن نقسها النشر بمجلة الحقوق ى صورة 


انذنا 


وبالرغم من أن هذه العناصر والأسس ليست فى الواقع متوافرة بصورة 
واحدد وبقدر واحد محدد ى كل النظم البرلانية والرئاسية المعروفة فى 
الوقت الحاضر الا أن الرأى العلمى فى الفقه الدستورى متفق على أن هذه 
العناصر والأسس تمثل الصورة العامة التقليدية لكل من النظامين .. وهذا رأينا 
ان نقسم دراستنا فى هذا البحث إلى ثلاثة فصول : 

فصل أول ندرس فيه الصورة العامة التقايدية اكل هن النظاءين 
الرئاسى والبرلاى ٠‏ 

وفصل ثان ندرس فيه الصورة الحقيقية اكل من النظامين فى التطبيق 
العمل فى الدول الى نعتيرها مصدراً حقيقياً لهذين النظامين . 


وفصل ثالث وأخير مخصعبه لدراسة النظامين فى دساتير الدول العربية . 


انا 


5 - ]0 
النص[الاولن 
الصورة التقليدية 
للنظامين الرئاسى والبرلمانى 
ندرس فى هذا الفصل الصورة التقليدية لكل من النظامين فى مبحث 
المبحث الأول 
الصورة التقليدية للنظام البرلمانى 
النظام البرلمانى هو أساساً نظام نيالى لكنه يتميز بعدة مميزات أساسية . 
ويمكن تعريفه بانه النظام الذى يعهد بادارة شئون الحكم إلى البرلمان ورئيس 
الدولة عن طريق وزارة مسئولة أعام البرللان (1) . 
والنظام البرلمانى ليس نظاماً جامد له صورة واحدة فى أصوها وتفصيلاتها 
ولكنه يتميز بالمرونة » بمعنى انه بمكن أن تكون له أكثر من صورة تختلف 
فيا بينها هن بعض الوجوه مع اتفاقها كلها من حيث اعتبارها نظاماً برلمانياً . 
أسس النظام البرلاى 
يرى الفقه الدستورى بوجه عام أن بمة أمساً مخددة جب أن تتوافر 
فى نظام الحكم حى عكن أن يقال عنه أنه نظام برلائى . 
حقيقة يلاحظ ان هذه الأسس قد يتناولها أو يئناول بعضها شىء 
من التنوع أو التطوير لكنها فى جوهرها أسس لازمة لاقامة نظام برلائى 


(1) بيردو القانون الدستودى والنظم السياسية 1955 ص ١4٠‏ 


مام 


سلم . هذه الأسس ثلاثة وهى التوازن : والتعاون » والرقابة المتبادلة 
بن السلعاتين التنفيذية والتشريعية 3 

: التوازن بين السلطتين‎ - ١ 

يقصد بالتوازن )١(‏ بين السلطتين التنفيذية والتشريعية أن لا يكون 
لأى من الساطتين سيطرة أو نفوذ دائم على الساطة الآأخرى . 

والتوان المطاوب هنا يتناول اليرلمان والوزارة ورئيس الدولة . 

وتحقيق هذا الآتوازن يتطلب أن تكون كل من السلطتين التنفيذية 
والتشريعية مستقلة عن الأخرى أى أن لا نكون احداهها خاضعة للأخرى , 

واستقلال السلطة التشريعية مكفول فى الأصل كنتيجة طبيعية لتكوين 
هذه السلطة عن طريق الانتتخاب 7 1 


أما استقلال السلطة التنفيذية فيتحقق بوسيلتين : 


الأول : ازدواج السلطة التنفيذية من حيث تكوينها » بمعى أن يعهد 
باختصاصات هذه الساطة لعضوين بدلا من عضو واحد جمع فى بده 
كل الاختصاصات . 

وعلى هذا الأساس تتكون السلطة التنفيذية فى الصورة التقايدية للنظام 
الرلماى من رئيس دولة غير مسئول ووزارة مسثولة أمام الرلمان . 

وهذا التكوين المزدوج السلطة التنفيذية من شأنه أن يكفل استقلال 
هذه السلطة ق شخص رئيس الدولة . وق نفس الوقت يكفل 
تمحقيق دبموقراطية الحكم فى شخص الوزارة المسئولة أمام ممق الشعب 
( البرلان) 3 


(1) يرى الأستاذ بيردو أن المطلوب هنا هو المساواة بين السلطتين ( المرجع السابق 
ص .)١44 -١40‏ 


5م 


الثانية : والوسيلة الثانية لتحقيق استقلال السلطة التنفيذية هى اخنيار 
رئيس الدولة هن خارج الير لمان أو بعبارة أخرى دن غير أعضاء البرلان » 

وتكتمل صورة هذا الاستقلال بأن يكون الرئيس الذى مختار من خاريج 
الرلاث شخصية ممتازة يتمتع بنفوذ واحترام شخصى فى نظر الجميع ٠‏ 

٠‏ التعاون بين الساطتين 

ان استقلال كل سلطة عن الأخرى قد يودى إلى أن تتجاهل كل. 

ن السلطتين السلطة الأخرىولكن النظام البرمانى لا يسمح ذا التجاهل 


7 هذا النوع دن الاستقلال لأنه يقوم على أساس الاستقلال مع التعاون 
بين السلطات . 


وتفيق التعاون 2 النظام البرلانى يم عن طريق الوزارة 0 

ذلك لأن الوزارة فى النظام البرلائى هى الى ترمم السياسة العامة للدولة 
وهى فى نفس الوقت مدئولة أمام ابرلان عن هذه السياسة وعن ممارستها 
لشئون الحكم بوجه عام . 

ومن جهة أنخرى يقوم الوزراء بوصفهم أعضاء فى البرمان ور ساء 
سق نفس الوقت_الوزارات برسالة مزدوجة تحةق التعاون بين السلطتين . 


امن ناحية 3-5 يقومون بايضاح وشرح مشروعات السلطة 
لتتفيذية والدفاع عنها آمام الرمان : 


ومن ناحية أخرى ينقاون رغبات الشعب إلى رئيس الدولة ٠.‏ 


ومبذا يتحقق التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى حد عكن 
مجه القول بوجه عام بأن قرارات الحكومة 2 النظام ابرلا تصدر باتفاق 
رئيس الدولة وممثلى الشعب ٠. )١(‏ 7 


(1) بيردو لارجع السابق ص 545 . 
نهنا 


ب الر قابة المتبادلة بين السلطتين : 

قلنا فها تقدم أن م ثمة تعاون بين السلطتين فى النظام البرلمانى وأنه بفضل 
هذا التعاون تصدر قرار ات السلطة التنفيذية باثفاق رئيس الدولة ومثلى 
الشعب ٠.‏ 


غير أن النظام البرلمانى لا يفرض الاتفاق بين السلطتين التنفيذية 
والتشريعية فى كل الأحوال:+ أوديعارة :أخن ىلا حو ل دون إمكان قيام 
نوللاف بين السلطتين وهو ف هذه الحالة رحالة اللحلاف) يضع 5 35 
كل من السلطتين من الوسائل ما بمكنها من مراقبة السلطة الأخرئ 5 

فالوزارة فى النظام البرمانى مسئولة عن أتمالها (وأهمها رمم سياسة 
الدولة) أمام البرلمان ٠‏ وللبرلمان أن يعترض على سياسة الوزارة حتى ولولم 
تتضمن أبة مخالفة لمبدأ المشروعية . وله أن يسحب الثقة مها ٠.‏ وق هذه 
الحالة يجب على الوزارة أن تستقيل ٠‏ 


ومن ناحية أخرى وفى مقابل سلطة إسقاط الوزارة التى يملكها البرلمان 
تملك السلطة التنفيذية حق حل اللرللان ٠.‏ 


عناصر النظام البرلماق 
عناصر النظام الرمانى ثلاثة نحددها ونتكلم عن كل مها بشىء. من 
التفصميل فيا إلى : 


العنصر الأول : رئيس الدولة . وهو فى النظام البزلمانى رئيس للدولة 
فقط وليس رئيساً للحكومة . ومعنى هذا أنه لا بارس شئون الحكم بنفسه 
ولا اه » وائما يكون فى الحقيقة عثابة حكم أعلى )١(‏ يعمل 
نفوذه فى حالة الحلاف بين الوزارة والر مان لتحقيق المصلحة الوطنية ٠.‏ 


(1) كه أقلعة714 معتسععط 


كن 


ورئيس الدولة فى النظام البرمانى قد يكون ملكا ورائياً كنا قد يكون 
رئيساً للجمهورية أى رئيسا منتخباً . ومعنى هذا أن طريقة اختيار رئيس 
الدولة ليس لها أهمية فى النظام البرمانى وائما المهم ان هذا الرئيس لا بارس 
شئون الحكم بنفسه ولا يكون مسئولا . 

وليس معى هذا أن رئيس الدولة ليس له أى دور ف توجيه الحكم 
إذ الواقع ان لرئيس الدولة: نفوذا وتأثيرا فى توجيه هذه الشئون ٠.‏ ويظهر 
هذا النفوذ والتأثير نصفة ة خاصة فى حالة تعدد الأحزراب دون أن 0 
احدها ف الانتخابات على الأغلبية المطلقة لاعضاء المحلس التشريعى . 


ويستمد رئيس الدولة هذا النفوذ والتأثير +ن ٠صدرين‏ 


الأول : ما يتمتع به من تقدير واحترام شخصى : 
والثالى : جاه الدستورى 5 2 اختيار رئيس الوزراء وق ركاسة مجلس 
الوزراء وف الامتناع عن التوقيم على القرارات . 
العنصر الثانى : الوزارة . وتعتير .حجر الأساس ف النظام البرلمالى . 
ويمكن تحديد وضع الوزارة والوزراء فى النظام البرلااى "كما بلى 
١-الوزارة‏ هى الى تمارس شئون الحكم وتسأل عن عملها فى هذا 
الشأن أمام الرلان ٠.‏ 
؟-لا بمكن أن تستمر الوزارة فى ممارسة شئون الحكم الا بالاستناد 
ثقة البرلمان . فاذا فقدت هله الثقة وجب علا أن تستقيل . 
ب يعقير الوزراء مو ظفين حموميين دهم مختارون كقاعدة عامة من 
ب نأءضاءاليزلان )١(‏ لكنالمرلانلابعينهم وانما بعينون من قبل رئيس الدولة(؟): 
(1) يجوز استدناء أن لا يكون الوزير عضوا فى البرلمان . 


(؟) رئيس الدواة يختار رئيس الوزراء ورئيس الوزراء تار الوزراء ويعيهم رئيس 
الدولة بناء على اقتراح رئيس الوزداء . 


لكف 


5 - للوزراء بوجه عام حق حضو رجاء.ا تالبرلان والاشتراك ف المناقشات ,. 
العنصر الثالث : البرللمان . ويتكون عادة ءن مجلسين . وذلك بقصد 
تحقيق التوازن ببن السلطتين التشريعية والتنفيذية . 
ذكما أن السملطة التنفيذية تتكون من .رئيس الدولة والوزارة » تتكون 
السلطة التشريعية أيضاً من مجاسين مجلس النواب ومجلس الشيوخ . 
غير أن وجود مجلسين تشريعيين ليس شرطأً أساسياً ف النظام البرلمانى 
ولبرلان م سبق القول” حق إسقاط الوز زارة . 


١ 


البحث الثانى 
الصورة التقليدية للنظام الرئاسى 


يتفق النظام الرئاسى مع النظام البرمانى فى أنه أساساً نظام دمموقراطى 
ثيالى . 

غير أنه فيا عدا ذلك محختاف النظامان اشتلافاً جوهرياً . 

فبيًا يقوم النظام الرلمانى على أساس التعاون والرقابة المتبادلة بن 
السملطتين التشريعية والتنفيذية . يقوم النظام الرئابى على العكس على 
ساس الففصل المطلق بين ال.لطاتين . أو بعبارة أخترى على أساس استقلال 
كل من السلطنين بوظيفتها دون أن يقوم بيمهما تعاون أو رقابة متبادلة )١(‏ 
بل إن العلاقة بينهما فى صورما التقايدية تكاد تنحصر فى ححق كل هن 
السملداتين فى وقف عمل الأخرى فى حدود معينة . 


0 


ومن هذا العرض السريع يتبين ان النظام الرئاسى يقوم على أساسين : 
الأول : استقلال كل من الم.لداتين التنفيذية والتشريعية بوظيفتها 
إن حد كن مع الول بأن جا ن السلطتين تنفرد عمارسة وظيفته! ٠,‏ 


)0 يلاحظ أن أبرز صورة النظام. الرئاسى نى ألوقت الاضر هى الصوره القاهمة فى الولايات 
المتحدة الأمريكية , 


لضن 


والثانى : حق كل من السلءاتين فى تعويق سير عمل السلطة الأخرى 
أو وقفه ئْ حالات معينة . 

ويمكن حصر مظاهر استقلال كل دن السلطتين فيا يلى : 

١‏ - رئيس الدولة يمتار بواسطة الشعب بالانتخاب وهو فى نفس 
الوقت رئيس الحكوهة وهو الذى يتولى الساطة التنفيذية وعارسها معنى 
أن كل اختصاصات الد.لطة التنفيذية تجتمع فى شخص رئيس الدولة . 

؟ ‏ على عكس الحال فى النظام البرلانى تتكون الساطة التنفيذية 
هن عضو رئيسى واحد هو رئيس الدولة وذلك لأن الوززاء ليس الم 
فى هذا إلخام اختصاص مستقل ستمدونه “ن اجون وإبما م جرد 
سكرتير ين لارئيس يعينهم الرئيس ومحدد لكل »لهم ما يقوم به ءن أعمال , 

م8 ليس الوزراء أعضاء فى البر لمان وليس لم حق حضور جلساته . 

4 لا يشترك الرئيس مع البرلمان فى ممارسة الوظيفة الأشريعية ٠‏ 
وكل ما بمكنه عمله فى هذا الشأن هو أن يوجه للبرلمان رسالة سنوية يضمنها 
مقترحاته فى هذا الشأن . وابرلان حرية الأخذ مبله المقترحات أو عدم 
الأخل مما ٠.‏ 

ه ‏ عارس اليرلمان السلطلة النشريعية بأرادته وحده «ستقلا عن السلطة 
النفينية . 700 1 

5 - ينعقد الرلمان ويباشر وظيفته التشريعية دون تدخل من جانب 
الرئيس بمعى أن الرئيس لا يدعو اليرلمان للانعقاد ولا محضر جلساته 
ولا إوأجل هله الحاسات . 

بالا تملك الرئيس حق حل البر ءا نكما أن البلمان لا بلك مساءلة 
الر ئيس أى اجبارة هق أو وزراؤه على الاستقالة . 

هذا فيا يتعلق باستقلال كل هن الساططاتين الأشريعية والتنفيلية. أمافيا 
يتعلق عق كل ص السلعاتين 5 تعويق أو وقف عمل الأغرى فيمكن حور 
مظاهره فيا بل : 


الام 


١‏ - لرئيس الدولة ورئيس الحكومة حق اعتراض توقيفى على التشريعات 
الى يوافق علما البرلمان . ويزول هذا الاعتراض ويصبح القانون المعترض 
عليه واجب التنفيذ إذا وافق عليه المحلسان بعد ذلك باغلبية خاصة . 

؟ - موافقة مجلس الشيوخ لازمة بالنسبة اتعيين كيار الموظفين ٠»‏ وبالذسبة 
لاقرار المعاهدات . وهذه الأعمال الى يازم موافقة الشروخ علمها تحدد عادة 
فى الدستور )١(‏ . 


م لليرلمان سلطات #ددة فما يتعلق بالممزانية ولحان التحقيق (؟) . 


. من الواضح أن عدم موافقة مجلس الشيوخ يعطل عمل السلطة التنفيذية‎ )١( 
. أثر هذه الاجر اءات على عمل السلطة التنفيذية واضح‎ 0 


تفن 


النصّرالثان 


النظامان البرئانى والرئاسى 
فى مجال التطبيق 


لييست النظم السراسية فى حقيقتها قوالب جامدة لها حدود وأركان ثابتة» 
ولكها على العكس صور حية متطورة تتأثر فى مجال الاطبيق بعوامل 
وظروف مختلفة متشعبة . وهذا فاننا لكى ندرك حقيقة كل »ن النظامين 
الرمانى والرئاسى يحب أن لا نقف عند الصورة العامة ا التى يرسمها 
الفقه الدستورى لكل من النظامين وائما بحب أن ندرس بعناية تطبيقات 
سِ من النظامين أو بعبارة أدق الصورة الحية لكل من لنظامن فى مجال 

يق العمل . 

ولتحقيق هذه الغاية تخصص هذا الفصل لدراسة الصورة الحقيقية 
للنطامين فى الدولة أو الدول الى تعتبر مصدرا حقيقيا لكل من النظامين 
وهذه الدول هى انجلترا وفرئسا بالنسبة للنظام البرلمائى . والولايات المتحدة 
الأمريكية بالنسبة للنظام الرئاسى . 


الملبحث الاول 
النظام البرلمانى فى انجلترا 


ما هى عناصر النظام السياسى الانجليزى . وما هو الدور الحقيقى الذى 
يديه كل عنصر من هذه العناصر ؟ وكيف تتفاعل هذه العناصر فها 
بينها : وما هو سر نجاح «لما النظام فى ضان استقرار الحكومة الانجليزية ؟ 


جيب عن كل هذه النساوللات فها بلى : 


رام 


أولا 
عناصر النظام السياسى فى انجلترا ودوو كل منها فى التطبيق 
البركان - الوزارة ‏ اكلك 
أولا 4 الرلمان : 

1 يتكون البرلمان هن ن مجاسين جلدم ن العموم ومجلس اللوردات‎ - ١ 
. ولكن السلطة الحقيقية ف يد مجلس العموم‎ 

أما مجلس الاوردات فليس له سلطة فى امسائل المالية . وبالنسبة لباق 
التشريعات تنحور سلطاته فى حق اعتراض توقيفى يزول إذا وافق مجاس 
العموم على القانون فى ثلاث مداولات تالية فى محر سنة . 

0 خلس العموم حق عراقبة أعمال لوزادة ٠.‏ فله أصلا حق اثارة 
المسئولية الوزارية, تمهيداً لاسقاط الوزارة ٠‏ لكن املس لا يستعمل هذا 
لمق عملا يسيب النظام الحزبى القائم فى انجلئرا (1) . 

وهذا فان أداة الرقابة الحقيقية الى يستخدمها مجلس العموم فى التطبيق 
العملى تثز كز ناما 3 الأسثلة العلنية . ونظر لأعمية هذا النوع من الرقابة 
يقفى النظام المعمول به بتخصيص ساعة ى أول كل جلسة للاجابة على 
0 . ومن سحق موجة السؤال أن يعقب على اجابة الوزير عا يراه . 

ثانيً ‏ الوزارة والوزير الأول : 

١‏ - الوزارة هى العنصر الأسامبى فى الجهاز الحكوى الانجليزي 
لآمما اق لواقم دفي الى توجه الدولة والبرلان : 

والوز ارة أعماطة) الى نقصدها هنا لا تشمل كل الوزراء واتما 
تشمل عددا محدوداً مهم هم الذين لم الحق فى عضوية مجلس الوزراء (؟) 


ولا يتجاوز عددهم فى الغالب ه١1‏ ص وزيراً . 


)6و أن وجو حز بين كبير ين متعادلين فى القوة لكل مهما نظام عمل دقيق يكفل تضامن 
الحزب وعدم خروج أعضاء الحزب عن السياسة الى رسمها الحزب . 


)١(‏ عدد الوزراء عادة كبير وكان فى سنة 1315 )٠١07(‏ وايشمل هذا العدد أشخاصاً يعولوث 
عدداً من المناصب الكبيرة فى الدرلة غير رئاسة الوزارات . 


و يشمل هذا العدد سكر تيرى الدولة والسكرتيرين المسأعدين أو السكرتيرين البرلمانيين . 
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اختصاصات وسلطات الوزارة : يشعءل هذا الاختصاص بوسجه عام 
نحديد السياسة العامة الدولة ومراقبة السلطات الادارية واقتراح القوانئن 
والسيطرة على الشئون امالية . 

؟ - الوزير الأول : هو الرئيس الحقيقى لادولة . 

فهو الذدى يعبن. الوزراء ومحدد من يشرك ملم ف عضوية جلس 
الوزراء ؛6«نطهه ومحدد دائرة عمل كل منهم. ويراقب سياسة كل 6 
فى وزاته )١(‏ . وهو الصلة الوحيدة بين الوزراء واللك (97) ٠‏ 


والوزير الأول فوق هذا كله هو الأذى ملك فملا ساطة حل مجلس 
العموم 3 
ثاللاً ‏ المللك : 
الملك فى وضعه الحقيقى رمز للدولة تتركز فيه مشاعر الشعب بالولاه 
والاخلاص للوطن وهو عثل عنمور الثيات والاستقرار ف النظام الانجليزى 8 


وإذا كانت بعض الحقوق قد تقررت بابم للك » الا أنه فى التطبيق 
العمل لا بمارس هذه الحقوق ٠‏ 

ويعشر هذا الوضع تطبيقاً سلما لمبدأ عام مسلم به فى الجلرا وهو أن 
الملل لامخطى ء ٠.‏ والنتيجة الطبيعية لذلك هى أنه لا كم ولا سأل . ذلك 
أن املك نظرياً مختار رئيس الوزراء (الوزيراالأول) لكن الواقع انه ليس 
لارادته الشخصية دور فى هذا الاختيار لآأن نتيجة الانتخابات هى الى 
تحدد الحزب الغالب . والملك تار زعم الأغلبية لرئاسة الوزارة : وفيا 
يتعلق بتعيين الوزراء يقتصر دور الملك عملا على الموافقة على ما يقرره 
الوزير' الأول فى هذا الشأن .' 

(0 يشترك الوزير الأول مع وزير الاارجية فى مباشرة السياسة اللاارجية , 

(0)' لايتصل أى وزير بالمك إلا عن طريق الوزير الأول . 


فخا 


كذلك يعتير التصديق على القوانين قبل نفاذها ٠ن‏ حق الماك غير أنه 
م يعرف منذ مثات الستئن أن الماك رفض التصديق على قانون أقره البرمان . 

وكذلك الحال أيضاً بالنسبة لحل مجلس العموم فان هذا الحق مقرر 
باسم الملك ولكنه عملا بيد الوزير الأول . بمعنى أن صاحب السلطة عملا . 
فيا يتعلق محل مجلس العموم هو الوزير الأول لا الماك . ويمكن القول بوجه 
عام ان الملك محكم وضعه فوق الأحزاب وبحكم طول مدة بقائه فى مركز 
رئاسة الدولة يتمتع باحترام الجمع ويستشيره الوزير الأول فىمهام الأمور 
لكن الأثر الذى محدئه ذلك فى شئون الدولة غير حامم لأن رأى المللك 
استشارى غير قاطع 5540 

ثانيا 
العلاقه بين الوزارة والبرئان 

هل بمكن القول بأن هناك توازناً حقيقياً بين الوزارة والبرلمان بمعنى 
ان الكفتين متعاداتان كما تقضى بذلك النظرية التقليدية للنظام البرمالى ؟ 

الحقيقة ان مركز الوزارة فى النظام الانجليزى أقوى من مركز الرلمان 
وأن الوزارة هى فى الواقع صاحبة اليد العليا وهى العامل الموؤثر ى توجيه 
سياسة الدولة بل أنها هى الى تقود مجلس العموم وذلك للأسباب الآنية : 

١‏ ان الوزارة هى الى تدعو المحلس للانعقاد وتوجل جلساته وتملك 
حق حل المحلس ٠‏ 

؟ ‏ تتمتع الوزارة فى انجلترا باستقرار أكيد ظاهر . 

د ان الوزارة ليست مجرد لخنة منبثقة هن اليرلمان تستمد سلطتها منه 
ولكنها فى الواقع هيئة منتخبة هن الشعب تستمد ساطها ونفوذها من الشعب . 


. الاكتور السيد صبرى : حكومة الوزراء 1488 ص :مم‎ )1١( 


تفن 


ذلك لأن معر كة الانتخابات فى إنجائرا لا تدور حول أشخاص أعضاء 
البرلمان 3 ولكها تدور فى الحقيقة حول ير نايجين لحزيين كبيرين متذافسين 
يقدم كل مهما برنامجه للناخيين ويكون لكل «نهما وزارة معدة لتولى 
الحكى ‏ فى »حالة فوز الحزب فى الانتخابات ٠.‏ 

فالحزب الجاكم له وزارته الى تتولى شئون الحكم فعلا وهى معروفة 
للناخمين . والحزب المعارض له أيضاً وزارة مشكلة سبقاً ومعدة اتولى شئون 
الحكم فى حالة فوز الدزب فى الانتخابات وتكون هذه الوزارة معروفة 
أيضاً لاشعب ويطلق علبا عادة اسم وزارة الظل ؛عماطمه «مقهطة ٠‏ 

وعلى هذا الأساس فان التصويت ف الانتخابات يكون منصباً فى الواقع 
على وزارة معروفة وبرنامج وزارى معروف . 

وعلى هذا الأساس أيضاً تعتير الوزارة الى تتولى الحكم عقب الانتخابات 
فى حكم الوزارة المنتخبة من الشعب مباشرة ٠‏ 


حقيقة التوازن بن السلطات ف النظام السياسى الانجليزى : 
لا مكن أن تعتير الوزارة والبرلمان سلطتين متوازبتين ن أو متقابلتين وفةآ 
لمفهوم مبدأ التوازن بين ن السلطات المعروف ى النظام البرلانى فى صورته التقليدية ,, 


وذلك لآن الوزارة تتكون فى النظام السيامى الانجليزى من, حزن 
٠‏ الأغلبية فى مجلس العموم وهذه الأغلبية ثقف بحكم التنظم الزبى ىق 
جانب الوزارة تسندها وتؤيدها ضد الحزب المعارض . 

وإذا كان الأمر كذلك فا الذى يكفل توازن السلطة إذن وبحول 
دون تحول نظام الحكم القائم إلى نظام دكتاتوى لصائح الحزب المنتصر 
فى الانتخابات ؟ . 

لا شك إن الزب المنتصر فى الانتخابات هو الذى كم فعلا عن 
طريق اوزارة الى تعتير عثابة هيئة أركان .حرب للحزب ٠‏ 


يفنا 


ولكن سلولة الحزب الحا كم قيدة عملا بوتود حزرب معارض عاك 
: قوة متعادلة مع قوة الخزب الحاكم لا ءن ناحية اأواقع فقط ولكن من الناحية 
الدستورية أيضاً . ذلك لأن المعارضة فى انجلئرا ليست مجرد واقع ولكنها 
هواسسة سياسية لها دور ووضع رسعمى معترف به . ويطلق على زعم المعار ضة 
اصطلاح زعم معارضة صاحب الجلالة وله مكتب بخاص بالمعار ضة 
ويتقاضى مرتباً ويستشار فى المسائل الهامة . 
ثائنا 
سر نجاح النظام السيامى فى انجلترا 
قدمنا أن التوازن والرقابة المتبادلة ببن الوزارة والبرلمان ليس ما وجود 
حقيقى فى التطبيق فى النظام الانجيزى لأن حق اسقاط الوزارة عن طريق 
سحب الثقة منها ليس مطبقاً عملا . واستخدام حق الل بالنسبة خلس العموم 
لايأق ننيجة أزمة ثقة بين الوزارة واللرلمان . 
ولهذا فلا عكن القول بأن نجاح النظام السياسى الانجليزى يرجع 
إلى قيام توازن بين السلطتين التشريعية' والتنفيذية ٠.‏ 
وانما الحقيقة ان سر هذا النجاح يرجع إلى أمرين : 


(الأول ) وجود حزبين كبيرين متعادلين فى القوة تقريباً يتبادلان 
الحكم ولكل منهما وضع معترف به فى النظام السياسى . فالحزب الحاكم 
يتولى شئون الحكم متمتعاً بالسلطات الدستورية المعروفة والحزبالمعارض له 
مركزه الرسمى المعترف به من جانب الحكومة وله دوره فى سياسة الدولة 
كستشار الحكومة فى المسائل الحامة . وقد سيق بيان ذلك . 


(الثانى) أن بين الوزارة والبرلمان ارتباط وثيق فى ظل نظام حزبى 
دقيق . وقد ترتب على هذا الارتياط اق وحدة بين الثقة بالوزارة وحل 


مجلس العموم . وسجعل هن المتعذر قيام أحدهما دون الآخبر . 
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المبحث اثثانى 
النظام الرلمانى فى فرنسا 


عرفت فرنسا منذ سنة ه180 إلى الآن ثلاثة دساتير . دستور 
سنة 141/8 )١(‏ ودستور /ا؟ هن اكتوبر سنة 1445 © وأخيراً دستور 4 
من اكتوبر سنة 1١9488‏ 2 


ول يئر خلاف حول طبيعة النظام السياسى الذى أنشأه كل من دستور 
سنة ه141. ودستور سنة 1445 باعتباره نظاماً برلمانياً .. على عكس الدستور 
الثالث والأخير والمشوور باسم دستور دمجول )١(‏ فقد نقده كثير هن فقهاء 
القانون الدستورى فى فرنسا واعتيروا النظام الذى أقامه مخالفاً لأسس النظام 
الرلانى . 

كت 


ونعرض فيا يلى بامجاز عناصر النفظام اللبرلمالى ى كل من دستور 
سنة ه11 ودستور سنة 1445 ثم تفرد بعد ذلك مطلباً مستقلا ندرس 
فيه النظام السياسى الذى أنشأه الدستور الفرنسى المطبق حالياً (دستور 
سنة 1988) ٠‏ 


المطلب الأول 
النظام البرلمانى فى دستور سنة 141/8 ودستور سنة 19145 
أولا- الرلمان : يتكون فى كل من الدستورين هن مجاسن غير أن 
المحاسين هما سلطة متساوية ف دسةتور سنة ه/إا4ا سواء هن حيرث اخحتصاص,ها 
بالتشريع أو من حيث ساطتهما فى مماءلة الوزارة . 


181/8 هذا الدستور فى حقيقته عبارة عن ثلاثة قواذين دستورية قانون 4 فير أير سئة‎ )١( 
وهو بخاص بتنظيم مجلس الشيوخ » وقانون 15 يولية سئة 1819 وهو اص بتنظيم السلطات‎ 
, يولية سئة 14106 وهو شناص بتنظيم علاقات السلطة العامة‎ 1١ وقانون‎ 

(0) نسبة إلى الرئيس الفرندى شارل ديجول الذى تولى رئاسة الممهورية فى ظل أحكام 
هذا الدستور . . 


4م 


أما فى دستور سنة 1445 فقّد أصبحت السلطة التشريعية وسلطة مساءلة 
الوزارة بيد الجمعية الوطنية وحدها دون مجلس الجمهورية الذى اقتصرت 
ملطته على الاشتر اك فى التشر يع برأى استشارى ٠.‏ 


ثانياً - رئيس الجمهورية والوزراء : استصاصات الساطة 
التنفيذية تمارسها الوزارة فعلا فى الدستورين . وليس لرئيس الجمهورية 
سلطة فعلية . 

ثالثاً - تنظم العلاقة بين ااوزارة والبرلان : ٠‏ 

فى ظل دستور سئة 14108 الوزارة مسثولة أمام المحاسين وحق إسقاط 
لإرارة بسحي لكام تقزر لين أناحق ولاس الجنهودة ل بحل 
مجلس النواب فلم يستعمل وسقط بعدم الاستعال . وفى ظل هذا الدستور 
أيضاً كانت ساطة الرلمان أقوى كشراً من سلطة الوزارة . وقويت ,ثبع 
لذلك سلطة اللجان الرلمائية ونفوذها إزاء مشروعات الحكومة وأصبحت 
سلطة الحكم وسيادة الأمة بيد البرلمآن وترتب على هذا كله نتيجة خطيرة 
هى عدم استقرار الوزارات فى الحكم 4ك 


ىق يتغغر الوضع من هاتين الناحيتين فَْ ظ دستور سلة 1945 . 
وذلك لأن هذا الدستور الأخمر ثبت السيادة للرلمان كما كان الحال 
فى ظل دستور سنة ه/141 (9) . 


وإذا كان هذا الدستور قد تضمن أحكاياً جديدة قصد ما 
علاج عدم استقرار الوزارات والحيلولة دون أساءة استعال حق 


(1) ف الاة من 1884-1485 تماقبت على الحم * و زارات وف المدة من 1514-1849 
كان متوسط مدة بقاء الوزازة فى الحم لا يتجاوز م سئوات . 

)١(‏ نصت المادة الثالثة من دستور سنة 1445 على أن الشعب بمارس سلطاته عن طريق 
ابلمعية الوطنية . 1 


دكا 


الحل )١(‏ فقد قشلت كل هذه الأحكام فى تحقيق العلاج وظل الخال على 
ما كان عليه (؟) ٠‏ 


الطلب الثانى 
النظام البرلمانى فى دستور سنة ١984‏ 


يتمبز النظام السياسى الذى انشأه دستور سنة 1448 بأنه وان كان 
قد احتفظ بالأساس البرمانى لنظام الحكم وهو حق السلطة التنفيذية فى حل 
البرلان » وحق البرلمان فى إسقاط الحكومة (رقابة متبادلة بين السلطتئين) 
الا أنه يتضمن مع ذلك أحكاماً جديدة خرج ها عن الصورة التقليدية 
للنظام البلمانى خعصوصاً فيا يتعلق بالسلطات الواسعة الى قررها الدستور 
لرئيس الدولة وعدم الجمع بن تولى منصب الوزارة وعضوية البرلمان 3 
ونعرض فيا بلى صورة واضحة لهذا النظام 1 


ع 
السلطة التنفيذية 
تتكون هذه الساطة من رئيس الدواة والحكومة 


١‏ - رئيس الدولة : مختار رئيس الجمهورية ونقاً للتعديل الذى 
أدخل على الدستور سنة 14517 بواسطة الشعب بالانتخاب العام المباشر . 
)١(‏ نص دستور سئة 1445 على أن أثارة الثقّة بالوزارة يكون من سدق الممعية الوطنية 
وحدها دون مجلس الممهورية ( مجلس الشيوخ ) وأنه لايجحوز التصويت على الثقة بالوزارة 
إلا بعد يوم كامل من طرح الثقة وأن قرار عدم الثقة لا ينتج أثر» إلا إذا صدر من الأغلبيه 
المطلقة لأعضاء المحلس . و نص كذلك على أنه لايجوز لرئيس الحمهورية أن يحل المجلسن إلا بناء 
على طلب رئيس الوزراء وبعد أخذ رأى رئيس المجلس لا جز عل لمن تيل التصار اج ين ًٌ 


من بدء عمله و بعد أزمتين وزاريفين ‏ 


(؟) فى مدى 1١‏ سنة تعاقبت :على ألحكم )٠١(‏ عشرين وار ىقل فسفون ه1848 


امنا 


وقد منح هذا التعديل رئيس الجمهورية قوة لم تكن متوافرة له فى النص 
الأصلى الذى كان يمل اختياره بالانتخاب بواسطة المحلسين التشريعيين . 

وعدة الرئاسة لا سنوات قابلة لاتجديد بدون قيد ,» 

وفوق هذا .قرر الدستور 0 رئيس الجمهورية سلطات واختصاصات. 
واسعة بمارسما بنفسه وقرر فى نفس الوقت اله غير مسئول عن أعماله 
فيا عدا" حالة املدرانة العظمى 5 

تشمل اخختصا تصاصات رئيس الجمهورية : 
تعيين الوزير الأول )١(‏ (رئيس الوزراء) - تعييين الوزراء وعزم 

بناء: عل اراح الوزير ال ول - استفتاء الشعب بناءاً على أقتراح دن الدكومة 
أو من أحد المحاسين ‏ حل الجمعية الوطنية (مجلس الثواب اب) - إحالة 
تشريعات القوانن الى يقرها اللرلمان إلى المحلس الدستورى . 

وطبقاً لنص المادة 15 » ن الدستور يلك رئيس الجمهورية علاوة على 
ماتقدم حدى مباشرة وظائف السلطات العآمة فى الدولة ص تشريعية وتنفيذية 
فى جالة قيام خط ر جم 1 وحال مهدد أنظمة الجمهورية أو استقلال الوطن 
وسلامة أر اضيه بحيث ينقطع السير المنظر للسلطات العامة الدستورية . 

والنص كا هو ظاهر مخول رئيس ال+مهورية حق الحاول محل السلطتين 
التشريعية والتنفيذية فى الظرؤف الاستثنائية المشار اسها واتحاذ كافة الاجراءات 
البى تستلزمها الخالة . وقد اشترط النص لاستعالهذاالحق أنذ رأى الحكومة ' 
ورئيسى المحاسين التشريعيين وامحاس الدستورى وإحاطة الآمة علماً بذلك 
واجماع البرلمان فورا بقوة القانون وعدم جواز حل الجمعية الوطنية فى فترة 
مباشرة: الشملطات الاستثنائية 

؟ ‏ الحكومة : وتتألف من الوزيرالأولوالوزراء ونواب الوزراء. 

ويرأس رئيس الجمهورية مجلس الوزراء ومجوز تفويض الوزير الأول 
ف رئاسة الس . 


ويشخل اختصاصن الدكومة اقتراح القواين ورهم السياصة العامة 
للدولة وتولى شئون الادارة والقوات المسلحة . 


(1) لكنه لا ملك عله إلا إذا قدم رئيس الوزراء استقالعه . 


لننانا 


السلطة التشر بعية 
تتكون السلطة التشريعية من ملسن : 


., الجمعية الوطنية ومختار أعضارها بالانتخاب العام المباشر‎ - ١ 
. ؟ - مجلس الشيوخ ويختار أعضاءه بالاتتخاب غير المباشر‎ 


وأه ما يلاحظ هنا بالنسبة للسلداة التشريعية أن الدستور انتقص 
من اخ#تصاصها فى التشريع بشكل ظاهر . وذلك بأن حدد على مبيل الحمر 
المسائل التى يكون تنظيمها بقانون أى بتشريع يصدر عن الساطة التشربعية 


وفما عدا ذلك أطلق حرية السلطة التنفيذية فى “تنظم حياة امختمع بلوائح 
تصدرها فى هذا الشأن . 


كذلك انتقص الدستور من سرالطة المحا..ين التشريعيين من عدة نوا 
أخرى نذكر مها على سبيل المثال أنه سحدد عدد اللجان الرلمانية الدائمة 
وجعءل الأصل فما يتعلق بتشكيل الاجان الرلمانية أن تشكل للنة خخاصة 
. لكل قانون بناء على طلب الحكومة أو المحاسين التشريعيين وقيد ححق السسلطة 
التشريعية فيا يتعلق بتعديل الممزانية وإقرارها (م 4٠‏ من الدستور) كما فيد 
سلطتها فيا يتعلق بوضع اللائحة الداخلية وذلك بالنص على عرض اللائحة 
الداخلية لكل مجاس 1 الغلس الدستورى قبل تنفيذها ٠‏ 
غير أن السلطة التشريعية ممثلة فى المحاسين لا تزال مع ذلك مختصة 
بالتشريع وعراقبة الحكومة ومساءلها برغم انتقاص ساطاتها ٠.‏ 

فالمجاسين حق توجيه أسعلة شفوية وتريرية للحكومة بل إن المادة 
4 فقرة ؟ من الدستور ننص صراحة على تخصيص جلسة كل أسبوع 
للاجابة على الأسئلة الشفوية من جانب الحكومة . 

ووفقا للنظام البرمائى السالم تعرض الوزارة عند تأليفها سياسها على 
.على الجمعية الوطنية الحصول على: ثقة امحلس . 


عل 


وءن حق الجمعية الوطنية أن تطرح الثقة بالوزارة وتسقطها بسحب 
الثقة منها . 

غير أن الدستور أحاط مع ذلك استعال هذا الحق بم بعدة شروط بقصد 
الحيلولة دون اساءة استعاله ٠١ )١(‏ 1 


د لد 
طبيعة النظام السياسى الفرنمى 


الذى أنشأه دستور سنة 1١988‏ 


إذا استحضرنا فى أذهاننا الصورة التقليدية للنظام البرمائى وتذكرنا 
أن عناصص هذا النظام ثلاثة وهى برلمان منتيخب دن الشعب ورئيس دولة 
غير مسثول لا بمارس سلطة فعلية » ووزارة مسثولة أمام البرلمان تمارس 
السلطة فعلا .. وتذكرنا ى نفس الوقت ان أر كان هذا النظام ثلاثة توازن » 
وتعاون » ورقابة متبادلة ببن السلطتين التشريعية والتنفيذية . 
إذا تذكرنا ذلك كله والقينا ‏ وى ذاكرتنا هذه الصورة الواضحة 
المعالم للنظام الرلائى - نظرة فاحصة على النظام السياسى الفرنسى الذى 
أنشأه دستور سنة 1484 فائه يصبح . من المتعين القول بأن هذا النظام السيابى 
ليس نظام برمائياً بالمعنى الذى أراده أولئك الذين رصمو ١‏ انا العو رة 
التقيلدية للنظام الوا . وذلاك لسبيين : 
الأول أن رئيس الدولة فى النظام السسياسى الفرنسى الحالى غير 
مسثول عن أعماله وهو فى نفس الوقث علاك وبمارس سلطات واختصاصات 
واسعة ليس لا أصل ولا مقابل فى الصورة التّليدية النظام البرمائى .. 
الثانى - إن الاختصاصات والسادطات الواسعة التى تملكها الساطة 
. التنقيمية ممثلة ف رئيس الجمهورية والوزارة وما ألحدئه الدستور ادن ناجية 


)١(‏ يشترط الدستور أن يقدم طلب طرح الثقة من ب عدد أعضاء الجمعية الوطنية على الأقل. 
وأن يصدر القرار يسحب الثقة من الأغلبية المطلقة لعدة أعضاء اللمعية الوطنية : 


لين 


أعرى - هن أضعاف السلطة التشريعية والانتقاص من .انختصاصها 
إلى الحد الذى عرفناه . كل ذلك مجعل من غير المقبول القول بوجود 
توازن ورقابة متبادلة ببن الساطتين ععناهاهما المحدد فى الصورة التقليدية 
نظام الملاق .5350000000 


لكن هذا لا ينفى وجود عناصر برلانية أساسية فى هذا النظام تتلخص 


آات أن كله من ال..لطتين التذر يعية والتنفيذية ما ا:ختصاص تنفرد 
عباشرته دون أن مضع فى ذلك لسيطرة الأخرى ٠‏ 


؟ ‏ ان السلطة التشريعية لها دق مراقبة ومساعلة السلطة التنفيذية مثلة 
فى الحكومة .. واسقاطها عند الازوم .. كما أن اللطة التنفيذية ( ممثلة فى 
رئيس الجمهورية ) لها .دق حل الجمعية الوطنية ٠‏ 


م ب انه يمكن فى ظل هذا النظام محميل الحكومة مسئولية أعمال 
رئيس الجمهورية أماما.لطة النشريعية بالرغم من أن الدستور يقرر صراحة 
عدم مسثولية رئيس الجمهورية ٠.‏ 

وى ضوء ما تقدم كله مكن القول بأن النظام السيامى الفرنسى الحخالى 
صورة متطورة للنظام البرلمائى أملتها ظروف البلاد قصد ما علاج عيوب 
النظام البرمانى الفرنسى السابق .: وعكن تحديد هذه الصورة بأنما برلانية 
مطحمة بعنور رثامى . ١‏ 


ومن واجب كل منصف أن يقرر أن هذا النظام عالج فعلا عيوب 
النظامين السابةين و-حقى لفرنسا مزايا لا ممكن انكارها ٠.‏ 


وبع ذلك فائنا نرى أن الفةهاء الذدين انتةدوا الس لطات الواسعة الى قرره! الدستور 
لرئيس الجمهورية وذهبوا فى نقده إلى-حد القول بأن النظام تحول إلى ملكية منتخبة 


لللآن 


هولاء لفقهاء عقون فى نقدهم 0 فى نظرنا عن ناحية واحدة هى ما قرره 
الدستور هن اباحة تجديد انتخاب الرئيس أكثر من مرة بدون محديد . 


أما النقد الذى يستند إلى مجرد الفة هذا النظام الصورة التقليدية 
للنظام البرطائى فانه لا عكن أن يوثر على سلامة النظام فى ذاته . لأن النقم 
السياسية ليست قوالب جامدة ترسم وتحدد . وائما بحب أن تكون من المرونة 
بحيث يمكن أن تتطور ونتكيف مما يلاثم ظروف الزمان وأحوال المتمع. 
وقد عرفنا من دراستنا السابقة كيف تطور النظام البرلمانى فى انجائرا 
واتذ لنفسه فى التطبيق صورة تختلف عن الصورة 'التقليدية المعروفة ٠‏ 
وكان فى هذا الاختلاف سر نجاحه . 


المبحث اثثالث 
النظام الرئاسى )١(‏ فى الولايات المتحدة الأمريكية 

يقوم النظام السياسى للولايات المتحدة الأمريكية كنا رحمه الدستور 
على أساس انفراد كل من السلطتين التنفيذية والتشريعية بو وظيفةم! واستقلال 
كل من السلطتين عن الأشرى 8 

غير أنه يرد على هذا الاستقلال و الانفصال بين السلطتين استثناءان: 
الأول استثناء مقرر بنص الدستور فى حالات قليلة . 

والثانى استثناء انشأه التطبيق العملى بدون نص . 

ونبين ذلك كله فيا يل : 

(1) يلاحظ أن وصف النظام بأنه رثامى لاير جع إلى أن سلطة الرئيس هى الراجحة وأنه 


هلا ينسب النظام الرئيس ولكنه يرجع فقط إلى أن الزئيس فى هذا النظام يحم فعلا ينكس الحال. 
فى النظام البرلما حيث لابملك الرئيس سلطة احكم . 


كين 


١ -‏ - 
السلطة التنفيدية 
تكوينها ومظاهر استقلالما 

١‏ - رئيس الولايات المتحدة هو رئيس الدولة ورئيس الحكومة 
ورئيس الادارة وهو الذى يتولى السلطة التنفيذية وممارسها فعلا 
الدستور . ومعنى هذا أنه.هو وحده صاحب الحق فى ممارسة كل اختصاصات 
السلطة التنفيذية أى ا#تصاصات الحكومة والادارة معاً . 

؟ - مختار الرئيس بواسطة الشعب بداريق الانتخاب غير المباشرة (انتخاب 
على درجتين) لمدة 4 سنوات ولا مجوز أن يتخب لأكثر ءن 

_ الوزراء هم مجرد سكرتيرين لارئيس وليس لم اختصاص يستمدونه 
من الدستور وائما يباشرون العمل الذى يعهد الهم به رئيس الجمهورية ٠.‏ 

- رئيس الجمهورية هو الذى يعين الوزراء ويعزهم ٠‏ 

ه - ليس لرئيس الجمهورية أن يتدخل فى عمل السلطة التشريعية . 

فهو لا يدعو البرلمان ( الكوبجرس ) للانعةاد ولا يوئجل اجّاعاته 
ولا بحله ولا يقارح القوانين 0 

كذلك لا ضر رئيس الجمهورية لا هو ولا وزراؤه جلسات البرلمان 
ولا جوز أن يكون الوزراء أعضاء ف اليزلمان ولا أن يشتر كوا فىجلساته. 

د 
تكويها ومظاهر استقلالها 

١‏ - تتكون السلطة التشريعية من مجاسين . مجلس النواب ويتكون 

من ه"4 عضوا عئاون الشعب فى #تلف الولايات بنسبة عدد السكان * 


فننادا 


ومجاس الشيوخ ويتكون من عدد هن الأعضاء مثلون الولايات بواقع 
عضوين عن كل ولاية ٠.‏ 

وساطات المحلسين متساوية » ولكن مدة العضوية مختلفة فدة عضوية 
النواب سنتان ومدة عضوية الشيوخ 5 سنوات مع .تجديد انتخاب ثاث 
المحاس (الشيوخ) كل ستتين . 

؟ - ليس الدرلمان حق التدخدل فى أعمال الساطة التنةيذية وليس الرئيس 
أو وزراءه مسئولين أمام البرلمان . فليس للدرلمان أن يوجه أسئلة أو 
استجوابات الرئيس أو الوزراء وليس لهكذاك -حق عز لالرئيس أوالوزراء. 


استثناءات من همبدآ الاستقلال 
والانفصال بص الدستور 2 
(أولا) لرئيس الجمهورية : 
١‏ - حق دعوة البرلمان للانعقاد ى دورات غير عادية ٠.‏ 
؟ - حق اعتراض توقيفى على القوانين التى بوافق علما البرلمان 
يزول إذا وافق المحلس على القانون مرة ثانية بأغابية الثلثين ٠‏ 
“م ب حق توجيه رسالة إلى البرلمان يعان فبا «قترحاته فى شأن 
التشريعات المطلوبة دون أن يقدم مشروعات قوانين غددة . 
4 ح مكتب المزانية التابع الرئيس يعد ميزانية الدولة التى تقدم 
سنوي للبر لمان . 
(ثانيا) يشترك مجاس الشيوخ فى بعض أعمال اأساطة التفيذية 
على الوجه الآلى : 


ايان 


١‏ - موافقة مجلس الشيوخ لازمة فى تعيين الوزراء وكبار الموظفين 
مع ملاحظة ان العرف جرى على أن لحاس يوافق على تعين الوزراء 
باستمرار بدون اعثر اض وكذلك الحال بورجه عام بالاسبة للموظفين , 

؟ - موافةة مجلس الشيوخ لازمة كذلك لامكان تنفيذ المعاهدات 
النى يعقدها الى ثيس + * 


ب نائب رئيس الجمهورية هو رئيس مجلس الشيوخ وله صوت 
مرجح عند تعادل الأصوات . 


وات 


اتصال بين السلطةين 
فى التطبيق العملى 
يرجع السبب فى نجاح النظام السياسى الأمريكى برغم استقلال بل 
وانفصال كل من السلطتين على النحو السابق ذكره إلى أن هناك اتصالا 
حقيقرً ببن السلطتين فى مجال العمل وأن كلا من السلطتين يوثر “ثر ويتأثر 
بالأخرى وذلك عن طريقين : 
الماريق الأول - اللجان البرئائية : ففى داخخل هذه اللجان مجتمع 
الوزراء باعضاء هذه الاجان ويشتر كون فعلا فى العمل التشريعى الذى تقوم 
به هذه اللجان ٠.‏ 
كذلك ارس اليرلمان نوعاً من الضغط على السلطة التنفيذية عن طريق 
لمان التحقيق البرمانية وعن طريق سلطته فى إقرار الاعئادات امالية اللازمة 
لنشاط السلطة التنفيذية . 


الطريق الثانى : ااتنظم الحزبى : ذلك لأنه يوجد فى أمريكا حزبان 
فقط يتعادلان تقريباً 2 9 ودقة ة التنظىم . 


كان 


والرئيس الذى يتولى السلطة التنفيذية يكون فى الغالب زعم الحزبه 
المنتصر- فى الانتخابات . 

وغالباً ما تكون أغلبية البرلمان من نفس "الحزب الذى يتزعمه رئيس 
الجموورية ٠‏ , 

وف هذه الحالة يكون الحزب أداة اتصال قوية وفعالة بين السلطتين. 
النشريعية والتنفيذية .. وعن طريق الحزب يتوم تعاون نعلى بين السلطتين 
يكفل انظام السياسى الاستقرار والنجاح . 


وم 


افص رالثالك 


النظامان الرئانى واثرناسى 
ف دساتير الدول العربية )١(‏ 


سبق الول بأن النظامين الير الى والرئاسى هما أصلا نظامان نيابيان 
وانهما فى حقيةتهما صورتان مختلفتان لتطبيق مبدأ النصل بين الملطات ٠‏ 
ومن هذا يتبين انه لا يمكن أن يوجد نظام برانى أو نظام رئاسى الا 
فى ظال نظا م ثينى يقوم على أساس فصل السلطات . 
وعلى هذا الأساس نقصر دراسئنا فى هذا الفصل على نوعين من الدساتير 
العر بية السابق الاشارة الهما فى دراساتنا السابقة وها  :‏ ” 1 
(أولا) دستور مصر الصادر فى سئة 1١97#‏ ء والقاثون الأسابى 
العراق الصادر سنة 1976 بوصفهما دستورين بزلانيين + 
(ثانياً) دستور جمهورية مصر الصادر سنة 1485 والاعلان الصادر 
فى 4؟ مارس 1455 والمعدول به حالياً فى الجمهوريةالعر بيتالمتحدة(؟)»وذلك 
بوصفهما بمثلان صورتين متطورتبن انظاى الحكم البرمائى والرئاسى 5 . 
المبحث الأول 
النظام الرلانى 
فى دستور سنة 1971 المصرى 
وف القانون الأساسى العراق سنة ه97١‏ 
لايكاد يوجد اتلاف جوهرى ببن النظام السياسى الذى أنشأه 
دستور سئة 1947 فى مصر والنظام السيآسى الذى أنشأه القانون الأساسى 


(1) نظرا الظروف الخاصه الى أوجبت اعداد المقرر وتدريسه فى فتّرة محدودة نقصر در استنا 
على دساتير الحمهورية العربية المتحدة والحمهورية العراقية . 
(؟) سبةتالاشارة الى أن هذا البدثهوعبارة عن الدروس الى ألقيتعلى طلبة الماجستيريجامعة 
بغداد سنة 1954-1954 
(م) يلاحل أن الدساتبر الأؤقنه فى الحمهورية العراقيه لاتطبق مبدأ الفصل ببن السلطات . 


لفن 


العراق سنة ©1178 فالنظامان سواء فى مصر أو فى العراق نظامان برلمانيان 
كاملان أنشأ حمادستور كل من الدولتين فى الصورة التقليدية المعروفة 
(والى سبق تحديدها) للنظام اللرلمائى . 

ولم يقف التشابه عند الصورة الى رممها الدستوران للنظام السيامى 
البرلمانى قَْ مر والعراق 04 ولكنه امتد فتناول مصر النظام 5 التطبيق 
ى كل من البلدين ٠‏ 

ولهذا لم نر ما يدعو لدراسة كل من النظامين المصرى والعراى على حدة 
وفضلنا أن نتكلم عن النظام البرلمانى وتطبيقاته فى الدولتتن فى وقت واحد . 


الطلب الأول 
النظام الركائى فى النصوص الدستورية 


فى كل من مصر والعراق 


عناصر النظام البرلمانى معر وفة وهى رئيس دولة غير مسئول 04 ووزارة 
مسئولة أمام البرلمان » وبرمان له سلطة مساءلة الوزارة » وعلاقة بن 
السلطين التنفيذية والتشريعية تقوم على أساس التعاون والرقابة المتبادلة . 

و اعكلم عن هذه العناصر ؛ وعن تنظ العلاقة بين السلطتين التنفيذية 
والتشريعية فما بل 


آولا - الملك والوزراء 

الملل رئيس دولة غير مسئول فالدستور المصرىوفالقانون الأساسى 
العراق ٠»‏ والوزارة فى النظاين هى الى تتولى ممارسة السلطة التنفيذية 
وتتحمل مسئولية أعماها أمام البرلمان . 


وهلء الأدكام مقررة بنصوص صرعة فى الدستورين . 


م 


فالمادة 4؟ دن الدستور المصرى تنص على أن السلطة التنفيذية يتولاها 
اللاث ىق حدود هذا الدستور . 

والمادة لاه تنص على أن مجاس الوزراء هو المهيمن على مصالح الدولة . 

والمادة ٠١‏ تنص على أن توقيعات الملاك فى شئون الدولة بحب لنفاذها 
أن يوقع علمها رئيس مجاس الوزراء والوزراء الختصون . 

والمادة ؟” تنص على أن أوامر الماث شفهية أو كتابية لا تلى الوزراء 
من المسثولية حال . ْ 

وتنص المادة “م على عدم مسثولية الاك . 

وتقرر المواد ها ء 75 ء ا؟ ء 58 ٠»‏ 55 من القانون الأساسى 
العراق أحكاداً تقابل الأحكام الواردة فى الدستور المصرى . 

فالمادة ١‏ تنص على عدم مسثولية اللاك ٠.‏ 

والمادة ٠١‏ تنص على أن الماك رأس الدولة الأعلى وهو الذى يصدق 
القوانين ويأمر بنشرها ويراقب تنفيذها ويأمر بوضع الأأظمة لأجل تطبيق 
أحكام القوانين ضمن ما هو «صرح به فها :. 

والمادة !7 تنص على أن الماك يستعمل سلطته بارادات ملكية تصدر 
بناء على اقتراح الوزير أوالوزراء المسثولين ومموافقة رئيس الوزراء ويوقعم 
علمها هن .قبلهم 0 

والمادة 56 تنص على أن مجاس الوزراء هو القائم بادارة شئون الدولة .. 

والمادة 55 تنص على مسئولية الوزراء متضامنين ومنفردين أمام 
مجلس الثوافب .: 

اولض 


اختصاصات شخصية للملاك : 

ى المادة 44 عن الدستور المصرى على أن الملك يعين وزراءه 
لي . وتنص المادة 55 هن التّانون الأسامبى العراق على أن الملك 
محتار رئيس الوزراء وله أن يقيله.. كنا أن للملك فى الدستورين حق حل 
مجلس النواب طبقاً لنص المادة 5 من القانون الأساسى العراق والمادة مم 
من الدستور المصرى . 


ويرى الفقه الدستورى فى مصر أن تعيين رئيس الوزراء وإقالة الوزارة 
و<ل مجاس النواب حقوق شخصية للملاك عع أنه يصدر ق شأنها أوامر 
ملكية لا مراسم يوقع علها معه رئيس الوزراء والوزراء امتصون 5 

غر انه يجب أن يلاحظ أن تصرف املك فى هذه الشئون كه الأوضاع 
الرمانية المقروة :اق الدستور . 


فبالنسبة لتعين رئيس الوزراء والوزراء لايد 05 ن دوافقة الرلمان على 
الثدة بالوزارة لأنما إذا لم نحر على ثدة و علس لواب وجب علبا أن 
تستقيل طبقاً لأحكام الدستور. 

. وكذلك الخال بالنسبة لاقالة الوزراة . فانه تطبيقآ الدستور 
جب أن تحصل الوزارة الى تشكل بعد ذلك على ثقة مجلس النواب . 
٠‏ فاذا أقال الملك وزارة -حائزة على ث5 مجلس النواب ورفض مجلس النواب 

ثقته لأى وزارة أخرى بعدها فان إقالة الوزارة الأولى لا تنتج أثرها 
الا إذا شكلت وزارة جديدة ل مجلس النواب ونجرى انتخاباتجديدة.* 
ومذانصلللحق الحق الشخصى الثالث وهو محق <ل مجلس النواب حلا رئاسياً. 

حل مجلس النواب حلا رئاسياً : يقصد بذلك أن الملك يمكنه أن يعمل 
إرادئه الشخصية فى حل مجلس النواب عن طريق إقالة الوزارة الحائرة 
على ثقة المحلس وتعيين وزارة جديدة تنفذ ارادته فى حل املس 5 


ولكن مثل هذا الاجراء مخضع فى فى النهاية لارادة الشعب الى نظهر 
فى الانتخابات الى نجحرى عقب حل المحلس ٠.‏ 
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وف اعتقادنا أن بصوص القانون الأساسى العراق تردى لنفس النتيجة 
الى أشار الما الفةء بالنسبة للدستور الممرى + 
00 ثانيا 
البرلان 

يتكون اللرللان ى كل من النظامين من مجلسين . مجلس يتكون 
بالاتتخاب هر مجلس النواب » 

ومجلس آخرهو مجلس الأعيان ف العراق ويتكوذمن أعضاء يعينهم 
الاك لا يتجاوز عددهم ربع عدد أعضاء مجلس النواب وهو فى مص 
ماس الشيوخ ويتكون من عدد من الأعضاء ثلاثة أخماسهم #تارون 
بالائتخاب » والحمسان يعينهم املك ٠‏ 

والمجلسن فى الدستور المصرئ سلطات كاملة متساوية فى التشريعات 
العادية والمالية على السواء ٠‏ 

ويستثى من ذلك اقتراح انشاء الضرائب أو ز يادتها فاله من حق 
املك ومجلس النواب فقط دون. مجلس الشيوخ . 

أما فى القانون الأساسى العراق فانه يلاحظ أن سلطة المحلسين مقيدة 
فى الشثون المالية ‏ ' 

ذلك لأن المادة ه١٠‏ من هذا القانون (الأساسى) ننص على أنه ولا يجوز 


عرض لانحة قانونية أو ابداء اقتراح على احد المحلسين مما يوجب صرف 
شىء من الواردات العمومية الا من قبل أحد الوزراء ٠‏ 
الما 


العلاقة بين السلطتين التنفيدية والتشريعية 
تلخص الأحكام التى قررها الدستور المصرى والقانون الأسامى 
العراق فى هذا الثأن فها يلى : 
أولا تعاون السلطتين : تتلخص مظاهر الاشتّراك والتعاؤن 
بن السلطين فيا إلى ٠‏ 


م 


١‏ اقتراح القوانين : طبقاً لنص المادة 74 من الدستور المصرى 
ا ل د ا 
ضرائب أو زيادنها من حق الملاك ومجلس النواب فقط دون مجلس الشيوخ 


ويبدو ان الوضع بالنسبة لاق الاقتراح فى القانون الأساسى العراق 
مخالف ما هو مقرر فى الدستور لمصرى لأن المادة ٠١‏ هن هذا القانون 
لانجز عرض لانحة قانونية أو ابذاء اقتراح لاحد المحلسين ما يوب صرف 
شىء من الواردات العمومية الا هن قبل أحد الوزراء . 


وفا عدا هذا الاستئناء تجدز المادة 48 من نفس القانون لكل عفدو 
من أعضاء مجلس النواب أن يقترح وضع لانحة قانونية بشرط أن يويده 
عشرة من زملائه ٠.‏ 

؟ - التصديق على القوانئن : طبقاً لنصوص المواد ه؟ » 4" » "م 
من الدستور المصرى الملك حق التصديق على الآوانين . وهذا معناه 
ان الملاث يشترك مع البرمان فى. التشريع عن طريق التصديق على القوانين 
فى الدستور ف 3 


والتصديق على القوانين فى الدستور المصرى هو فى حقيقته مجرد حق 
اعراض توفيفى لأنه طبقاً لنض المادة 5" إذا أعاد الملاث القاتون إلى البرلمان 
بدون تصديق وأقره اليرللان عوافقة فقة ثلى الأعضاء الذين يتألف مهم كل 

من المحلسين صار له كم القانون وأصدر .. فاذا لم تتوافر أغلبية الثلدن 
وعاد الرلمان إلى نظر القانون وأقره فى دور انعقاد آآخر بالأغلبية المطلقة 
صار له حكم القانون وأصدر . 


وواضح من هذا كمي ان الملاك لا عملاك تعطيل القانون نبائيا بالامتناع 
عن التصديق عليه ٠‏ . 92 

وقد نص القانون الأساسى العراق على حق التصديق على القوانين 
من .جانب الماك 2 المادة "١1‏ فقرة "ا ٠‏ ؤيبدو ان التصديق فى هذا 
النص مختلف عن حكمه فى المادة المقابلة فى الدستور المصرى ٠‏ لأن النص 


لف 


العراق تكلم عن -خق امالك فى التصديق على القانون أو اعادته مع بيان أسباب 
الاعادة » ورتب على عدم اعادة القانون ف الميعءاد الذى حدده النص 
روهو ثلاثة أشهر أو خسة عشر يوماً فى حالة: الاستعجال) رتب النص على 

اعادة القانون فى هذا الميعاد ننيجة محدذة واضحة وهى أن القانون 
يعر مصدفا عليه . أما فى حالة إعادة القانون فى الميعاد المنصوص عليه 
نقد مركت النص عن تحديد النتيجة اللى تترتب على ذلك . ويفهم من ذلك 
أن القانون لا ينفذ فى هذه الحالة لعدم تصديق الملك عليه . 

و اصدار القوانين : طيقاً لنص المادتين ه؟ » 55 من الدستور 
المرى لا تكون القوانين نافذة الا باصدارها هن جائب الملك . والاصدار 
كا هو معروف اجراء يقصد به تنبيه رجال السلطة ااتنفيذية إلى أن القانون 
فد استوق اجر اءاته الدستورية واله يجب علهم تنفيذه . ويستفاد الاصدار 
من نشر القانون فى الجريدة الرسمية . 

وتقرر الادة 58 من القانون الأسامى العراق نفس الحكم فيا يتعلق 
باصدار القوانين مع اختلاف فى الصيغة )١(‏ . 


حق اليرلمان فى نظر المزانية. ومناقشتها واعهادها بقانون : هذا 
الحق مقرر محلسى البرلمان فق الدستور المصرى مةقتضى المواد ١4‏ » 
07 ا 0 0 

وفد نص القانون الأساسى العراق على نفس الأحكام فى المواد 19 ١١١‏ 

ه ب وفقاً:لمرح نص القانون الأسابى العراى إشئرط أن يكون 
الوزراء أعضاء ف أحد المحاسين 9 055 . أما الدستور الممرى فلا بجعل 
ذلك شرطاً » لكن العرف جرى على أن يكونوا أعضاء فى احد المحلسين 
ولكل وزير حق الكلام فى انحلسين ولولم يكن عضواً »؛ وله حق التصويت 
مع باق الأعضاء فى المحلس الذى يكون عضوا فيه ٠‏ 


: تنص هذه المادة على ما ياق‎ )١( 
.».. د الملك رآس الدولة الأعلى وهو الذى يصدق القوانين ويأمر بنشرها وير اقب تنفيذها‎ 
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(م١5‏ » 54 من القانون الأسابى العراق وامادة 58 من الدستور 
المصرى) ٠‏ 
ثانيآ الرقابة المتبادلة بين السلطتين : تلخص مظاهر الرقابة 
المتبادلة بين السلطتين فى الدستور المصرى والقانون الأساسى العراق فما بلى : 
١‏ «ظاهر الرقابة على السلطة التشريعية هن جانب السلطة التنفيذية : 
(1) الملا يدعو البرلمان إلى الانعقاد ويفض الدورة (م 45 + 4٠‏ 
من الدستور المصرى » نم 7١‏ من القانون الأسامى العراق). 
(ب) للملاك تأجيل انعقاد: الرلمان (م 9م هن الدستور المصرى» 
م 7١‏ من القانون الأساسبى العراق) . وقد قيد النص المصرى حق التأجيل 
بقيد هام وهو أن لا يزيد على ميعاد شهر وان لا يتكرر فى دور الانعقاد 
الواحد بدون موافقة المحلسين . 
(ج) للملاك حق حل مجلس النواب طبقاً لصرح نص المادة #2 
من الدستور المصرى ودص'المادة 7١‏ فقرة ” من القانون الأساسى العراق . 
وقد قيد النص المصرى هذا الحق بقيدين . الأول أنه لا بجوز حل 
املس مرتين لسبب واحد (م 48) . والثانى أن الأمر الصادر بحل المحلس 
جب أن يشتمل على دعوة الناخبين لاجراء انتخابات جديدة فى ميعاد 
لا يتجاوز الشبرين وعلى تحديد ميعاد الاجماع المحلس الجديد فى العشرة 
الأيام التالية لام الانتخاب . ونص على ضمانات مماثلة ضد اساءة استعال 
حق الل فى المادة 4٠‏ من القانون الأساسى العراق . ٠‏ 
؟ ب مظاهر الرقابة على السلطة التنفيذية هن سجانب السلطة التشريعية : 
(أ) لاعضاء البرلمان (فى المحلسسن) حق توجيه أسئلة واستجوابات 
للوزارة مجتمعة أو لوزير بعينه (1) (م ٠١8 » ٠١1/‏ من الدستور المصرى 
و م 4ه من القانون الأساسى العراق) . 


)١(‏ يلاحظ أن النص العراق لم يستعمل الاصطلاح الدستورى (استجواب) ولكنه استعمل 
أصطلاح (استيضاحات) بدلا من استجواب . 


لفلضنا 


ويقصد بالسؤال مجرد استفسار عن أمر . أما الاستجواب فيحمل 
معى المؤاخذة ‏ والسؤال يكون أمره محصوراً بن موجه السؤال ومن يوجه 
له السؤال . أما الاستجواب فيفتح المناقشة فى موضوعه . ولاعضاء امحلس 
حق الاشتراك فى المناقشة . وينتهى الاستجواب بقرارن المحاس ٠‏ 


(ب) مجلس النواب قبط -حق اثارة المسئولية الوزارية ضد الوزارة 
كلها أو ضد وزير بعينه . وى حالة سحب الثقة من الوزارة أو من وزير 
بعينه تصبح استقالة الوزارة أو الوزير واجبة ٠‏ 

زم 1اء هلا ء ٠١86 ٠١‏ من الدستور المصرى » م 55 من القانون 
الأسامى العراق) ٠‏ 

ويلاحظ انه لم بشترط توافر أغلبية خاصة لسحب الثقة فى أى من 
الدستورين . غير أن الدستور العراق نص على تأجيل تصويت عدم الثقة 
مرة واحدة لمدة ثمانية أيام إذا طلب ذلك رئيس الوزارة أو الوزير التص 
واشترط عدم حل المحلس فى هله المدة (م 55) ونص الدستور المصرى 
على عدم جواز المناقشة فى الاستجواب الا بعد ثمانية أيام على الأقل 
من يوم تقدعة (م .)1١8‏ 


١ج‏ طبقاً انص المادة ٠١8‏ هن الدستور المصرى لكل من المحلسين 
حق إجراء التحقيق ليستنير فى مسائل معينة داخلة فى اختصاصه . ديم 
التحقيق بواسطة المحلس أو بواسطة لكنة هن انه الدائمة أو لكنة مخاصة 
يشكلها هذا الغرض + 


ويلاحظ انه لم يرد بالقانون الأسامى العراق نص «قابل لنص المادة ٠١8‏ 
من الدستور المصرى ولكن المادة "7 من اللائحة الداخلية ملس النواب 
العراق تكفلت بالنص صراحة على حق المحلس فى اجراء تحقيقات .)١(‏ 


(1) الدكتور مصطلفى كامل : القانون الاستورى 1449 . أنظر المزء اتخصص لدرامة 
القانون الأساسى العراق . 


وم 


الطلب الثانى 
النظام اليرئانى فى التطبيق 
فى مصر والعراق 


ليس لمنصف أن ينكر أن الصورة الى رسمتها نصوص دستور سنة 19178 
لنظام الحكم السياسى ى.مصر » ونصوص القانون الأساسى العراق 
فى (8؟14) هى نفس الصورة التقليدية النى ريمها الفقه الدستورى للنظام 
البرلمانى » . نفس الأسس ونفس العناصر الى سبقت الاشارة الها فى معرض 
تحديذ الصورة التقليدية للنظام البرمائى .)١(‏ 

غير أن الثابت مع ذلك أن حكم مصر فى ظل دستور سئة 1938 
لم يكن حكا برلانياً . بمعنى أن احكام هذا الدستور لم تطبق فى العمل 
كما اراد واضعوا هذا الدستور .' أو بعبارة أكثر دقة ان الملك لم يلتزم 
حدود الدستور ولم يةتصر دوره على أن يكون رئيس دولة بدون سلطة 
فعلية » وان الوزارات الى تولت الحكم نتيجة انتخابات برلانية حرة 
لم تمكن من ممارسة سلطة المحكم فعلا وفقاً لأصول الحكم البرلمانى ٠‏ و ليس 
هذا فقط بل ان الدستور ونظام 5 النيابى ذاته لم يساما من الاعتداءات 
المتكررة الثى استهدفت. القضاء على أساس النظام النيانى , أو تحويله عملا 
ا جك ملكى. «طلق .. 

ويتبين ذلك جلياً ٠ن‏ متابعة سير الحياة السياسية نن ظل دستور 
سنة “18188 وهو ما نعرض .له بايجاز ف بلى : 

١‏ ل عقب أجراء أول انتخابات فى ظل نظام الحكم السياسى الجديد 
وعقب تشكيل أؤل وزارة وطنية تولت الحم نتيجة. انتخابات حرة 
( وزارة سعد باشا زغلول ) اثار الملك :خلافاً بينه. وبين الوزارة حول 

1978 فى معرض توكيد الصسورة البرلمائية الكاملة للنظام السياسى الذى أنشأه دستور سنة‎ )١( 
فى مصر وصف البعض هذا الدستور بأنه ثوب فضفاض وهم يقصدون بذلك أنه فوق المستوى‎ 
. الذى يت فق وحالة البلاد وظرولها فى ذلك الوتت‎ 
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تعين خمسى أعضاء م س الشيوخ وهل يكون تعيين هولاء الأعضاء من حق 
الوزارة كما يقضى بذلك الدستور أو ءن حق اللآك ؟ انتهى بتحكم النائب 
العام لدى لنحاكم الختلطة الذى أفى عا يريد وجهة نظر الوزارة © ٠‏ 


؟ - عقب فصلسردار الجيش المصرى (الانجليزى) 1974/11/14 
استقالت وزارة سعد زغلول باشا الزعبم الوطنى وشكات وزارة *ن غير 
حزب الأغلبية البر لمانية )١(‏ قاءت بتأجيل البرلمان شهرا ثم حلت مجلس 
النواب ٠.‏ ومثل هذا الحل يعتير فى حقيقته حلا رئاسيا لأنه م بارادة ‏ الملاث 
الذى جاء بالوزارة التى أجرت الحل : 


م ب أجريت الانتخابات بعد ذلك واسفرت عن فوز حزب الوفد بزعامة 
سعد باشا زغلول وعقد اليرلمان جلسته الأولى صباح "!7 مارس سنة 1918 
وفى هله الجلسة انتخب الزعيم الوطى سعد زغلول رئيسا محاس النواب ٠‏ 


وكان يجب تبعآ اذلك وطبقاً لأحكام الدستور أن تستقيل الوزارة . 
ولكن الذى حدث أن الماك حل مجلس النواب فرة ثانية لنفس السبب 
الذى حل من أأجله المحلس السابق بالخالفة لصريح نص الدستور (9) ٠‏ 

4 فق ١7‏ مارس سنة 194178 شكلت وزارة اثتلافية برئاسة رئيس 
حزب الوفد ٠.‏ وعرضت على هذه الوزارة المعاهدة المصرية البريطانية 
الى مارت عنها مفاوضات ثروت تشميران فرأت ر تفي بالاجحافهً توق 
مصر ٠.‏ وثتيجة لهذا الرة فض أقال الماك الوزارة وشكل فى 0 
وزارة در غير هويدة عن البرلمان (") + 

ه - فى 1918/5/78 قامث الوزارة الجديدة بتأجيل البرلمان 
شوراً . وقبل أن ينقضى الشبر صدر فى 14 يولية 1474 أمر ملكى بحل 
مجاس النواب والشيوخ وتعطيل الحياة النيابية ثلاث سئوات . 


. وزادة زيور باشا وتمعند فى الواقع إلى إرادة املك‎ )١( 

9 عقذ انحلس ف الساعة ١١‏ من صباح ١#‏ مارس ١980‏ وحل ف الساعة م من 
نفس اليوم ومعى هذا أن حياته لم تدم أكثر من تسع ساعات . 

0 وزارة محمد محمود بانا . 


يف 


- أسفرت مفاوضات هندرسن محمد محمود عن مشروع معاهدة 
مصرية بريطانية وى عرضها على حكومة تمثل القوى الوطنية فى البلاد ٠‏ 
ولتحقيق هذه الغاية استقالت الوزارة القائمة وشكل الاك وزارة جديدة 
(وزارة عدلى باشا يكن) وأصدر أمراً ملكي فى ١ب‏ اكتوبر 1478 باعادة 
الحياة النيابية والغاء الأمر الملكى السابق الصادر بتعطيل الدستور ٠.‏ 

٠7‏ أجريت الانتخابات وفاز حزب الوفد وشكلت وزارة وطنية 
برئاسة زعم حزب الوفد (النحاس باشا) . ولكن الاك عارض مشروعات 
الوزارة وعلى رأسها مشروع قانون محاكمة الوزراء ورفض التوقيع على 
المراسم فاضطرت الوزارة إلى الاستقالة ٠.‏ 

م فى 19/ب/ .موا شكل المللك وزارة لا يؤيدها البرلمان 
(وزارة صدق باشا) قامت بتأجيل البرلمان شهرا ثم استصدرت مرسوماً 
بفض الدورة فى ؟١‏ يولية سنة 191"٠‏ . 


4ت ف 77 اكتوبر 4 صدر أمر ملكى بالغاء الدستور واستعيضن 
عنه بدستور -جديد صدر به الآمر الممكى رقم ٠ل‏ لسنة «*1918 . 


٠‏ تحت تأثير المقاومة الشعبية صدر فى نوفيز سنة 1984 أمر ملكى 
برقم > بالغاءالأمر الملكى رقر «/السنة.19 ا ثم فى 5/15ا/رهةا 
صدر أمر ملكى بعودة دستور سنة 1931 )١(‏ + 


ال استمرت الازمات السياسية حتى قامث الثورة فى يولية 198١5‏ 
والنثيجة الموكد النى تستخلص من عرض الأحداث الى وقعت خلال 
فرة تطبيق دستور سئة “1917 هى إن النظام المرلمائى الذى رممته نصوص 
دستورسنة 1998 لم يوجدفعلا- ولم يطبق ف العمل تطبيقاً سلها فهاعدافترات 
قليلة دودة كان قيام النظام البرلمانى فا عثابة استئناء يرد عل الأصل . 
)١(‏ الدكعور مصطفى أبو زيد فهمى: النظام الدستورى. للجمهورية العربية المتحدة 19455 


صن ١٠‏ 745 وأيضاً الدكتور محمد كامل ليلة : القانون النستورى 14519 ص 488 
وما يمدها . 
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والواقع الذى تثبته الأحداث والأزمات الدستورية السابق الاشارة 
الها أن سلطة احكم لم تكن بيد الوزارة والبرلان كا تقضى بذلك نصوص 
الدستور واتما كانت بيك الملاك . وكان اللاك ق ثمار سته الحكم ‏ باغذالفة 
لأحكام الدستور يسئند إلى قوة المستعمر الذى نحتل جيوشه البلاد وترتب 
على هذا كله حكم قلق مضطرب هدفه معارضة مصالح الشعب )١(‏ . 


ولا يكاد الوضع فى العراق مختاف عن الوضع فى مصر سواء من حيث 
اروف الى صدر فنا الدستور أو من -حيث سيطرة الماك على الحكم 
معاونة انجلا بوصفها هنا سلطة الانتداب . ١‏ 


ذلك لأن الثابث تاريحخياً ان قرار مخلس الوزراء فى 1978/1/1١‏ 
بالمناداة بالأءمر فيصل بن الحسين ملكا على العراق تم بناء على بلاغ المندوب 
السائى الريطائى المعان يوم ا 


والثابت ناريا كذلك ان المناداة بالأمير فيصل ملكا كانت مقيدة 
2 بلاغ المندوبث السائى بشرط هو أن تكون حكومته دستورية أيابية 
دموقر اطية )١(‏ . وان مشروع القانون الأساسى العراق وضع على هذا 
الأساس . وان المحلس التأسيسى الذى شكل لتدقيق لانحة القانون الأسامى 
كان هيدا بالنلصوص الى تفيمنتها المعاهدة الانجلزية العراقية فى هذا 
الشأن (م . 1 


وفوق هذا أثبت التطبيق العملى للقانون الأسامى العراق ان الماك كان 
عاك فى الحقيقة كل السلطات وإن النظام الرلمانى فى هذا القانون كان مجرد 


)١(‏ ف فترة تطبيق دستور سنة 1478 تعاقبت على الم فى مصر 8” وزارة فى مدى 
ثمانية وعشرين عاماً ونصف ( أنظر الدكتور مسبطفى أبو فهمى المرجع السابق ص 718). 

[(49 أنظر محاضرات الدكتور مان خليل عنّان فى دراسة الماجستير ى القانون بجاععة 
بغداد 1958/1450 زموضوعها : الاتجاهات الاستورية الحديفة . 

() فى هذا المعئى يقول الدكتور منذر الشاوى وهذا التقييد السلطة الموسسة سيبه أن القابضين 
على القوة الكبرى ايسوا أعضاء المحاس التأميمى بل سلطة الانتداب» ٠‏ أنظر كتانه : القانون 
الدستورى والمؤسساث الاستورية العرأقية 1555 ص 115 ). 
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مظهر شكلى لا مثل الحقيقة 1) بل إنه يبدو ان الرقابة على دستورية القوانين 
كا نظمها القانون الأساسى .العراق كان الغرض منها كا يقول الدكتور 
منذر الشاوى البَكين للملك من مر اقبة السلطة التشريعية (؟) . 


ويرجع السب فى نظرنا فى عدم أعمال نصوص الدستور فى البلدين 
و بالتالى عدم قيام الوزارة والرلمان . مممارسة. الحكم فعلاا طبقا لأحكام 
الدستور. إلى. أمور أربعة' وهى : 


(أولا) ان الدستور ‏ سواء فى “مصر أو فى العراق - نقّل نظام 
المحكم مباشرة من نظام حَكم مطلق إلى نظام ديموقراطى نيابى برلانى على 
أحدث المبادىء الديموقراطية الى كانت معروفة فى ذلك الوقت 00 . 


ولم يكن من السهل ان يتنازل الماك عن الحقوق والمزايا والسلطات 

الى كان ملكها ى ظل نظام الحكم المطلق السابق مباشرة على صدور الدستور . 

(ثانيً) ان الدستور المصرى صدر فى شكل منجة عن الماك فؤاد (4) 

وان القانون الأساسى العراق أورد فى الباب الثانى منه تحت عنوان 

«الملك وحقوقه: نضا له دلالته وهو نص المادة. 19 يقول فيه «سيادة المملكة 

العزاقية النستورية للأمة وهى وديعة الشعب للملك: فيصل بن الحسين 
م لورثته »ن بعده » . 


وبالرغم من اتفاق رأى فقهاء القانون الدستورى فى مصر على ان صدور 
الدستور فى شكل منحة لا يرتب حقاً للماك فى. سحب الدستور , وبالرغ 
من كل ما بمكن قوله فى تفسير نص القانون الأساسى العراق فان ثمة حقيقة 
لا يمكن انكارها وهى 'إن هذا الؤضع بالنسبة للدستورين من شأنه أن يرك 


(1) الدكتور منذر الشاوى المرجع السابق ص 165 + 7.347 

(5) المرجع السايق صن 180 . ْ 

() الدكتور مصطفى أبو زيد فهمى المرجع السابق ص 8ه 18. 

(4) يبدو شكل المنحة واضحاً فى صينة الأمر الملكى رقم +٠‏ لسئة 148 اللى صدر 
يوضع الدستور . 


دلق 


أثره فى البلدين وبجعل تفهم الساطات الخاكة وخصوصا الماك لحقيقة الوضع 
الجديد ناقصاً ان لم يكن معذؤمآ خمصوصاً إذا لاحظنا قيام ااتعارض الظاهر 
بن مصلحة الماك الشخصية و«صلحة الشعب فها يتعاق إتوجيه ف شئون الحكم ٠‏ 


(ثالتا) أن جمهور الناخيين بوضعهم الاجماعى والاقتصادى المعروف 
فى ذلك الوقت كانوا ‏ وهم محروءون من حقوقهم الاجماعية - عاجزين 
عن ممارسة حقوقهم السواسية بارادة حرة وادراك ووعى صحيحين . 

(رابعاً) ان مصالح انجلرا كانت تتعارض بطبيعة الخال هم 
المصالح الوطنية سواء فى العراق أو فى «صر وذذا فقد كان ٠ن‏ الطبيعى 
أن تسائد دواة الاستعار الملاك فى سعيه لتوطيد سلطته واضعاف سلطة الشعب 


واهدار حقوقه الدستورية . 


ونرى من الواجب ان ننبه هنا إلى أن ممارسة الملاك لساطة الحكي فعلا 
لا مكن اعتبارها مجرد مخالفة للدستور أو مجرد تطوير للنظام البرلمائى 
أو محاولة اتطوير هذا النظام أو لتطعيمه بعنصر رثاسى . ولكنها فى حقيقنها 
هدم لانظام الدموقراطى من أساسه وعودة إلى الحكم المطلق . 
. ولاعكن أن تقارن ممارسة الماك لساطة الحكم فى مصر والعراق بالنحاولة 
الى قام مبا المارشال ما كماهون رئيس الجمهورية الفرنسية فى سنة 181/5 0 
أو الى قام مها الرئيس ملليران ى سنة 19184 )1١(‏ للتدخل فى شئو 
خلافا لا يقضى به دستور سنة. ه/181ا ولا يمكن أن تقارن 0 7 
الر ئيس دبجول ساداة د ف فرنما وفنا لأحكام دستور سئة /198 ٠»‏ 


ذلك لأن رئيس الجمهورية الفرنسية سواء فى ظل دستور سئة 148 

أو دستور سنة 141 هو رئيس منتخب من الشعب سواء بالداريق المباشر 

(1) ؛ (؟) حاول الرئيسان التدخل فى شئون الحم واختيار وزارة تنفذ سياسهما الشخصية 
وتكون مثولة أمامهما و لكن البرلمان قاوم هذا الاتجاه وأجبرها على الاستقالة . 


هع 


أو غير المباشر .. وتولى هذا الرئيس السلطة جائز ى ظل النظام النيابى 
الرئاسى وإن لم يكن جائزاً فى ظل النظام النيانى البرمانى . وهذا فان كل 
ما يترتب على ممارسة الرئيس المنتخب لشئون الحكم هو أن يفقد النظام 
صفته ابر لمانية دون أن يفقد صفته الديموقراطية النيابية .* 

أما الملك الورائى فائه حين بمارس السلطة لا بمارسها باسم الشعب وائما 
عمارسها ضد ارادة الشعب ولمذا فان الحم فى هذه الخحالة يفةقد صفة الحكم 
الدمموقراطى ويتحول إلى حكر «طلق . 

ا مبحث الثانى 
النظام السياسى للجمهورية العربية المتحدة 
فى دستور سنة 5هوا 

ما هو النظام السياسى الذى أنشأه دستور حمهورية مصر سنة 1١885‏ 
فى الجمهورية العربية المتحدة ؟ ما هى طبيعة هذا النظام ؟ هل هو نظام 
برمانى ؟ هل هو نظام رثاسبى ؟ 
للاجابة على كل هذه النساؤلات نبدأ أولا بدراسة النظام السياسى كما رسمته 
نصوص دستور سئة 1485 ثم نحاول بعد ذلك وى ضوء هذه الدراسة 
نحديد طيبعة هذا النظام .. 

المطلب الأول 
تحديد النظام السياسى الذى انسأه دستور سئة 19605 
فى الجمهورية العربية المتحدة 

أفرد دستور سئة 1485 الباب الرابع منه للأحكام اللخاصة بالسلطات 
وقسمه إلى أربعة فصول .. خصص الفصل الأول لرئيس الدولة » والفصل 
الثالى لاسلطة النك. سر بعية 0 والفصل الثالث لاسلطة التنفيذية 2 والفصل الرابع 
والأخير لاسلطة القضائية ٠.‏ 
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والذى يعنينا فيا محتص بتحديد النظام السياسى للدولة هو الأحكام 
المتعلقة بالسلطتين التشريعية والتنفيذية وهى الى وردت قى الفصلين 
الثانى والثالث ونعرض لدراستها فها يل : 


آولا 
السلطة التشريعية 


تتكون الهيئة النشريعية من مجلس واحد هو يجلس الأمة . ومختار أعضاوه 
بطريق الانتخاب السرى العام (م /517) ٠.‏ وهذا امحلس هو الذى عارس السلطة 
التشربعية.. وطبقاً لص ريح نص المادة 84 لا بصدرقانون إلا إذا قرره مجلس الأمذ ي. 


وإذا كان مجلس الأمة هو المختص بمباثمرة الوظيفة النشريعية كنا سبق البيان 
فانه يلاحظ ان لرئيس الجمهورية حق اقتراح القوانين والاعتراض علبها . 


وطبقاً لنص المادة "ا مجتمع امحلس بناء على دعوة رئيس الجمهورية ٠‏ 
غير ان المادة 4لا جعلت الاجماع ومدته أمراً مفروضاً بقوة القانرن بنصها 
صراحة على أن ويدعى امحلس للانعقاد للدور السنوى العادى قبل الخميس 
الثافى من شهر نوفر : فاذالم يدع مجتمع عكم القانون فى اليوم المذكور . ويدوم 
دور الانعقاد العادى سبعة أشهر على الأقل ولا يجوز فضه قبل اعهاد الممز انية .. 


ومن جهة أخرى يتمتع المحلس بالاستقلال والحرية فى تنظم شثونه 
الداخملية دون تددل من جانب السلطة التنفيذية . فانخلس هو الذى ينتخب 
رئيسه وو كيله لادور السنوى" العادى 3 4/) وهو الذى يضع لانحييه 
الداشدلية لتنظم كيفية أذاء أعماله (م 5/) . وله وحده امحافظة على النظام 
فق دائخله ٠‏ ولا مجوز لآية قوة مسلدحة الدخول فى الس ولا الاسظراً 
على مقربة من أبوابه الا بطل من رئيس اللحاش (م 40) . وهو الختص 
بالفصل ؟ فى صحة عضوية أعضائه م ك4 (0) . 


)١(‏ يرى التحقيق فى الامون فى صحة العضوية بواسطة محكمة عليا بناءا على احالة 
من رئيس المجلس لكن المولس هو الذى يفصل فى الطعن بعد عرض نتيجة التدقيق عليه . 


اك 


وطبقاً انصوص المواد /ا 1١‏ ل ١١١‏ لا بجوز فى أثناء دور اتعقاد 
مجلس الأمة ونى غير حالة التلبس بالجربمة أن تتخذ ضد أى عضو من أعضائه 
أية إجراءات جنائية الا باذن املس . 7 

ولا يؤاخل أعضاء افلس #باينق نه من الأفكار والاراء فى أداء أعمالم 
فى المحلس أو انه . 

ولا جوز إسقاط عضوية أحد من أعضاء ا لحاس الا بقرار هن املس 

بأغلبية ثلث أعضائه بناء على اقراح عشرة من الأعضاء . وانحلس هر الذى 
يقبل استقالة اعضائه . 
ش ثانيا 

السلطة التنفيذية 


يتميز دستور سنة ١985‏ بأنه فرق فى نطاق السلطة التنفيذية بن الوظيفة 
الحكومية والوظيفة الادارية كما فرق بن الميئة الى تمارس الوطيفة الكو مية 
والهيئة الى تمارس الوظيفة الادارية ٠‏ 

ذلك ان الدستور وان كان قد نص صراحة فى المادة 119 منه على أن 
رئيس الجمهورية يتولى السلطة التنفيذية ومارسها على الوجه لمبين ف 
الدستور الا أنه تضمن مع ذلك أو ضاعاً وأحكاما لها دلالة خاصة فى هذا 
الشأن عرض لبيانها فيا بلى : 

ولا قسم الدستور الفصل الثالث المخصص اللسلطة التنفيذية 

إلى أربعة فروع . الفرع الأول : رئيس الجمهورية . والفرع الثانى.: الوزراء 
والفرع الثالث : الادارة المحلية ٠‏ والفرع الرابع : مجلس الدفاع الوطى . 

ويستفاد من هذا ١‏ التقمم ان الدستور ينظر لهذه الفروع الأربعة 0 
أجهزة متميزة ٠‏ فى رأينا ان رئيس الجمهورية طبقاً لهذا التقسم بمثل 
الحكومة » 0 والادارة الحلية بمثلان السلطة الادارية المركزية ة والسلطة 
الادارية الحلية ٠.‏ 


لت 


(ثاني) نص الدستور فى مواد متفرقة على اختصاصات رئيس 
الجمهورية وهى نوعان اختصاصات حكومية واختصاصات إدارية ٠‏ 


فالاختصاصات الحكو مية تثدمل بوجه عام وضع السياسة العامة الحكومة 
بالاشتراك مع الوزراء واقتراح القوانين والاعتراض علها » واعلان ادرب 
وعقد المعاهدات ودعوة مجلس الآمة للانعقاد وفض الدورة وحل مجلس 
الأمة واستفتاء الشعب ٠.‏ 


والاختصاصات الادارية: تشمل بوجه عام ترتيب المصالح العامة 
والاشراف على ادارتها واصدار اللوائح وتعيين الموظفين المدنيين والعمسكرين 
وعزلم على الوجه البين بالقانون + 

ويتبين من مجموع نصوص الدستور فى هذا الشأن أن رئيس الجمهورية 
يباشر الاختصاصات الحكومية بنفسه عوافقة مجلس الأمة أو بعد أخل رأيه فى 
بعض اللحالات . أما الاختصاصات الادارية فيباشرهاعنطريقالوزراء (1) ٠.‏ 


(ثالثاً) ولت المادة ١44:‏ من الدستور كل وزير حق الاشراف 

على شئون وزارته وتنفيذ السياسة العامة للحكومة فما . 
ونصت المادة ١45‏ على أنه فى حالة انتهاء مدة الرئاسة المقررة لرئيس 
الجمهورية يستمر الوزراء فى مباشرة أعماهم إلى أن يم انتخاب خلف له ٠.‏ 


' ويستفاد من نصالمادة ١44‏ أن الوزراء هم - فى دستور سنة 5 
سلطة ذاتية وان كانوا مخضعون فى مباشرما لرفابة رئيس الجمهورية 
بوصفه الرئيس الادارى الأعلى وانهم فى مباشرة اختصاصاتهم يعتدرون 
سلطة متميزة عن رئيس الجمهوربة لأنمم لا يستمدون اختصاصاتهم وحقهم 
فى مباشرة هذه الاختصاصات من رئيس الجمهورية بوصفه صاحب 


)١(‏ أنظر لنا القانون الادارى العرن فى ظل النظام الإشتراكى الديمقر الى التعاونى 
لاكقلاص 416. ا 
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الاختصاص أصلا » وائما يستمدون حقهم فى ذلك من الدستور مباشرة 
فلا بماك رئيس الجمهورية ازاء صراحة نص المادة ١48‏ أن يلغى اختصاصات 
الوزراء أو أن يتولى بنفسه هذه الاختصاصات مع الغاء مناصب الوزراء 
أو تركها شاغرة . 


وقد أقرت المادة ١45‏ هذا المبدأ بنضها على أن الوزراء يستمرون ى 
مباشرة أعمالم فى حالة اثتهاء مدة الرئاسة لأى سبب . ومعنى هذا انه إذا 
اننهت مدة رئيس الجمهورية فلا يترتب على ذلك انقضاء ساطة الوزراء 
فى مباشرة اختصاصاتهم ولكنهم على العكس يستمرون فى مباشرة هذه 
الاختصاصات وفقاً لصريح نص الدستور وهم فى هذه الخالة لا يستمدون 
سلطتهم من رئيس الجمهورية لأن المفروض أنْ سلطته زاات ولا يستمدونها 
من رئيس مجلس الأمة الذى يتولى رئاسة الجمهورية مؤقتاآ لأن المادة 1١45‏ 
نحول الوزراء صراحة حق الاستمرار فى مباشرة اخختصاصاتهم فى حالة 
انتهاء مدة .رئاسة الجمهورية لأى سبب كان . وهذا النص قاطع فى أن 
الوزراء يستمدون سلطهم من الدستور مباشرة (1) . 


(رابعاً) تنص المادة ١1‏ من الدستور على أن «يضع رئيس ابدمهورية 
بالاشترالك مع الوزراء السياسة العامة الحكومة فى حميع النواحى السياسية 
والاقتصادية والاجماعية والادارية ويشرف على تنفيذهاع . 


وتنص المادة /181 على ان اجتمع رئيس الجمهورية مع الوزراء 
فى هيئة مجلس وزراء لتباجل الرأى فى الشئون العامة الحكومة وتصريف 
شونا ) . 1ْ 

ويوه, هذان النصان ان حق وضع السياسة العامة للحكوه 2 وهو أهم 
الوظائف الحكومية فى الدولة ‏ من اختصاص رئيس الجمهورية والوزراء 


(1) الدكتور محمد فرراد مهنا : القانون الادارى العربى فى ظل النظام الاشتراكى 
الدرمقر الى التغارثى 1951 صن 418 وما بعدها , 3 


يلك 


مع وان دستور سنة 1185 يعترف بوجود نظام مجاس الوزراء وبجءل 
من اختضاص هذا المحلس وضع السياسة العامة الحكوفة ٠‏ 

ولكن الحقيقة الى يؤيدها التفسر الصحيح لنصوص الدستور أن حق 
مباشرة الاختصاصات الحكومية مقرر فى دستور خمهورية «صر لرئيس 
الجمهورية وحده وان اختصاص الوزراء مقصور فى هذا الدستور على الشئون 
الادارية » وان نظام مجلس الوزراء بصور ته الى كانت معروفة 5 ظل 
دستور سئة 11177 البرمانى لم بعد له وجود ى دستور خمهورية »صر + 

أما اشر الك الوزراء مع رئيس الجمهورية ف رمم السياسة العامة للحكومة 
المشار اليه فى المادة ١١‏ واجماع رئيس الجمهورية مع الوزراء فى هيئة 
مجلس وزراء لتبادل الرأى فى. الشئون العامة كما تقول المادة ١41‏ فليس 
الا من قبيل اشتراك المرووس مع الرئيس صاحب الحق الأصيل فى ممارسة 
السلطة ومباشرة الاختصاص معى أن المروس فى هذه الحالة لا يكون له 
سوى رأى استشارى فى الموضوع المطروح على بساط البحث : أما سلطة 
البت والتقرير فتبقى للرئيس وحده'. 

ونلخص الحجج الى تيد هذا التفسير وتقطع بسلامته فيا يلى : 

١‏ انه لا يوجد فى الدستور أى نص يقرر حقا أصليا للوزراء 
أو لمحلس الوزراء فى: مباشرة الاختصاصات الحكومية ٠‏ 

؟ ‏ ان الدستور أفر مسئولية الوزراء منفردين أمام مجلس الأمة 
فى حن أنه لا يجيز مساعلة الوزراء مجتمعين(١)‏ . 


ومسئولية الوزير منفرداً معروفة فى النظام البرمانى وهى لا تجيز مساءلة 
الوزير عن الأعمال اتى كانت محل «داولة مجاس الوزراء ٠‏ 


)١(‏ تنص الماده ٠و‏ على أن 8 لكل عضو من أعضاء مجلمن الامة أن يوجه الى الوزراء 
أسملة أو استجوابات . . . . ) : 

زتنص المادة ١١6‏ على أنه « اذا قرر مجلس الأمة عدم الثقة بأحد الوزراء وجب عليه 
اعثز ال الوزارة »* . 


ليل 


فاذا نص الدستور على مسئولية كل وزير على انفراد فان معنى هذا 
ان المصود مسئوليته عن الأعمال الى يتولاها منفرداً وهى الأعمال الادارية 
أما الأعمال الحكومية فلا يسأل عنها لسبب واضح وهو انه لايشارك فا 
بسلطة ذاتية مستقلة وانما يشكرك فهها برأى استشارى نظرا لأن حق البت 
فها من اختصاص دئيس الجمهورية وحده . ومن المبادىء المسلم با ان 
المسئولية لا توجد الا حيث حيث توجد السلطة وكل الدلائل تدل على ان المشرع 
الدستورى لم يرد مالفة هذا المبدا فى دستور حمهورية مصر ‏ . 

١‏ ب مما يوكد سلامة التفسيز بز الذى ذهبنا اليه علاوة على ما تقدم 
أن المشرع المصرى تمشيآ مع منطق النصوص الدستورية وهفهودها فى هذا 
الصدد أصدر فى ٠١‏ يوليه:سنة 1485 القانون رتم .8 لسنة 1565 
وهو ينص فى مادته الأولى على ما بأق : 

يدل بعبارق؛ رئيس مجلس الوزراء» » مجلس الوزراء: الواردة 
فى جميع القوانين وغيرها من التشريعات القائمة عبارة «رئيس الجمهورية» 
و كذلك يستبدل بعبارة «رياسة مجلس الوزراء» عبارة «رئاسة الجمهورية» . 
ولا شك ان هذا النص قاطع فى أن السلطة التى. حلت فى ظل دستور 

سنة 1985 غل مجلس الوزراء الذى كان قائماً فى ظل دستور سنة ١978‏ 

هى سلطة رئيس الجمهورية ورئيس الجمهورية وحده . 
المطلب اثثانى 
تحديد 'طبيعة النظام السبياسى 
للجمهورية العربية المتحدة في دستور سنة 15 
لتحديد طبيعة هذا النظام يتعين أولا تحديد العلاقة بين السلطتين 
الأشربعية والتنفيذية . وعلى أساس دراستنا هذه الغلاقة نستطيع أن كم 
على طبيعة النظام . 
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1 
العلاقة بين السلطين اشر يعية والانفيذية 

تلخص الأحكام الى تنظ العلاقات بن هاتين السلطتين فى دستور 

سنة ١585‏ فيا يل : 
(أولا) رئيس الجمهورية : تار رئيس الجمهورية بواسطة الشعب 
فى استفتاء عام بناء على ترشيح مجاس الأمة وذلك لمدة ست سنرات ٠.‏ 

ولرئيس الجمهورية السلطات والاختصاصات الآنية ازاء مجلس الآمة : 

. . )184 - 19( حق اقتراح القوانين والاعتراض علا‎ - ١ 

؟ ب دعوة مجلس الآمة للانعقاد وفض الدورة (م 0/97 . 

م ب محضر جلسة افتتاح مجلس الأمة ويلقى بيانآً متضمناً اسياسة 
العامة للحكومة والمشروعات الى ترى القيام ما . 

4 ب حل مجلس الأمة ., 

(ثانيا) الوزراء : 

ا- يعين رئيس الجمهورية الوزراء ويعفمهم هن مناصمم ٠‏ 

؟ - يسأل الوزراء أمام رئيس الجمهورية وأمام مجلس الآمة . 

م ب طبقاً لنص المادة 88 تسمع أقوال الوزراء فى مجاس الآمة كاما 
طلبوا الكلام وللوزير صوت عدود فى المداولات إذا كان عضواً فى 
مجلس الآمة ٠‏ - 

(ثالثاً) مجلس الآمة ازاء الوزراء : 
١‏ - لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة توجيه أسئلة واستجوابات 
الوزراء . ١‏ 

#٠١‏ الحلس الأمة طرح المناقشة فى موضوع عام بناء على طلب عشرة 
أعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة فى شأنه وتبادل الرأى فيه (م )9١‏ : 

م ب خلس الأمة أن يسحب الثقة من احد الوزراء بعد استجواب 


يلق 


موجه اليه وق هذها الحالة جب على الوزير اعتزال الوزارة ويكون مب 
الثقة بأغلبية اعضاء المحلس (م )1١*‏ . 
03 ثافيا 
بحديد طبيعة النظام السياسى للجمهورية العربية المتحدة 
2 دستور سئة 1١98‏ 


مالك رئيس الجمهورية فى هذا النظام كل السلطات والاختصاصات 
المقررة للرئيس فى النظام الأمريكى دون أن تكون علاقته مجلس الآمة 
مقيدة بالقيود التى يفرضها النظام الرئابى الأمربكى على رئيس الجمهورية 

فرئيس الهمهورية فى دستور سنئة 1985 يتولى السلطة التنفيذية وبمارسها 
وهو كم الدستور يتولى وبمارس الوظيفة الحكومية بنفسه .. وإذا كان 
الدستور قد أفرد وضعاً محدداً للوزراء مما اقتضى أن تكون ممارسة رئيس 
الجمهورية لاوظيفة الادارية عن طريق الوزراء . فان هذا لا ينفى أن رئيس 
الجمهورية هو الرئيس الادارى الأعلى وهو لهذا يعتير سلطة ادارية رئاسية 
بالنسبة لاوزراء . وهو الذى يعيئهم ويعفيهم من ,مناصهم ونحيلهم إلى اللحاكئة 
عما بقع منهم من جراتم فى تأدية أعمال وظائفهم . وهذه حقوق يقررها 
النظام الرثئابى لار ئيس بوجه عام , 

لكن رئيس الجمهورية فى دستور سنة 1165 له حقوق أخرى فهو 
يدعو مجلس الأمة للانعقاد ويفض الدؤرة ويل مجلس الآمة وله حق' 
اقتراح القوانين ويقدم فى جلسة افتتاح مجلس الآمة بياناً متضمتا ' 
السياسة العامة للحكومة وهذه كلها حقوق لا بماكها رئيس الدولة فى النظام 
الرئابى ٠.‏ : 

ولهذا فانه بتعين القول بأن النظام السيامبى' للجمهورية العربية المتحدة 
فى دستور سنة 1945 هو نظام رثاسى متطرف . ولا يغير من هذا الحكر 
فى نظرنا ما أدمج فى هذا النظام من بعض العناصر الى تبدو وكأنها عناصر 
برلمانية ولكلها حقيقتها لا تعتبر هن عناصر النظام البزلافى . 


ذلك لأن الوزراء فى دستور سنة 1485 ليس لم كما سبق القولك - 


لك 


أى اختصاصات حكو مية وكل ا#تصاصاتهم آدارية محتة . وعلى هذا 
خان الرقابة المقررة فى الدستور محلس الأمة على الوزراء هى رقابة مقصورة 
على الشئون الادارية الى يباشرها كل وزير عفر ده . ولسث هذه هى 
الرقابة الى يعرفها النظام الرلمانى . ان مثل هذء الرقابة قد توجد ى النظام 
الرئاسى بل ان الكونجرس الأمريكى يراقب فعلا الجهاز الادارى الأمريكى 
بوسائل نخاصة سبقت الاشارة الها ٠.‏ 


ولا شك ان النظام السيامى الذى يقوم على أساس عدم مسئولية الرئيس 

الذى بمارس الاخختصاصات الحكومية لا بمكن أن يعتير نظاماً برلانياً ٠.‏ 
النظام السياسى للجمهورية العربدة المتحدة فى الاعلان الدستورى 
الصادر فى 4؟ مارس سنة 1954 

أورد الاعلان الدستورى الصادر فى 54 مارس سنة 19454 الأحكام 
الخاصة بنظام الحكم ف الباب الرابع منه وقسم هذا الباب إلى أربعة فصول 
خخصيص الأول 3 لرئيس الدولة والثانى لاسلطة التشريعية والثالث للسلطة 
التنفيذية والرابع ناسلطة القضائية . 


وقسم الفصل الثالث الخصص لاسلطة التنفيذية إلى أربعة فروع أورد 
فى الفرع الأول الأحكام اللخاصة برئيس الجمهورية وأورد فى الفرع الثانى 
الأحكام الخاصة بالحكومة وى الفرعين الثالث والرابع أورد الأحكام 
الخاصة بالدفاع الوطى والادارة المحلية على التوالى ٠.‏ 


وبمنا من كل هذه الأحكام » ونحن بصدد تحديد النظام السياسى 
لندولة تلك الى وردت ى الفصلين الثالى والثالث من الباب الرابع فى شأن 
السلطتين التشريعية والتنفيذية ونعرض ها فها يلى : 
أولا 
المملطة النشر بعدة 
لا تكاد الأحكام الى أوردها الاعلان الدستورى فى شأن السلطة 
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.التشريعية تحتلف عن الأحكام الى قررها دستور خمهورية مصر سنة 1905 
فيا يتعلق معمارسة مجلس الأمة لاسلطة التشريعة وسلطاته واختصاصاته 


فى هذا الشنأن واستقلال اعضائه وحصاتتهم 5 مباشرة جملهم ف الس 3 
' ولهذا رأينا ان نكتفى هنا بايراد الأحكام الجديدة الى لم يرد لها ذكر 
:فى ذستور سنة هوا امع الاحالة فما عدا ذلك لما عر ضناه فيا 6 كلامنا 
عن السلطة التشر يعية 5 دستور سنة 5ه9ا . 

واللجذيد فى هذا الموضوع ينحصر فى أمرين : تكوين مجاس الآءة وتنظم 
العلاقة ببن السلطتين التشريعية والتنفيذية . مي 


ففيا يتعلق بتكوين مجلس الأمة أورد الاعلا ن الدستورى حكىين جديدين 
ف هذا الشأن . 


الأول تقرير حق رئيس الجمهورية فى أن يعين عدداً لا يزيد على عشرة 
أعضاء فى. مجلس الأمة يضاف إلى أعضاء الملس: التارين بطريق الانتخاب 
السرى .العام وفقآ للقاعدة العامة 9 )0 . 


والثانى : ان الاعلان الدستورى اشترط فى امادة 44 منه أن يكون. 
نصف اعضاء المحلس على الأقل من العال والفلاحين . وذلك تمشيا مم 
المبدأ العام الذى قرره ميثاق العمل الوطى . 


أما فها يتعلق بتنظم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فترجىء 
الكلام عنها إلى فقرة ة تالية نخصصها للكلام عن طبيعة النظام السياسى الذى. 
انشأه الاعلإن الدستورى' . 
1 ثانيا 
السساطة التنفيذية 
انشأ الاعلان الدستورى نظاماً جديداً لممارسة السلطة التنفينية. تعر ض 
لبيان عناصره فها إلى : 


كا 


(أولا) تتكون الساطة التنفيذية من عنصرين رئيسيين رئيس 

الجمهورية والكومة » فرئيس الجمهؤرية يختار بالاستفتاء بواسطة الشعب 
لدة ” سنوات بناء على ترشيح مجلس الآمة . 

ورئيس الجمهورية طبقاً تنص المادة ٠٠١‏ يتولى السلطة التنفيذية وبمارسها 
على الوجه المبين بالدستور والذى سوف نعرض لتحديده فيا بعد . . 

أما الحكومة فهى بصريح نص المادة 1٠١‏ من الأعلان الدستورى 
«الميئة التنفيذية والادارية العليا للدواةه . 1 

وتتكون الحكومة من رئيس الؤززاء ونواب رئيس الوزراء والوزراء 
مم نضينة 

وادارة' أعئال الحكومة ورئاسة مجاس الوزراء معقودة بمزيح هن 
الادة 1١‏ لرئيس الورزراء 1 . : 

وطبقاً لنص المادة ١١4‏ يعين رئيس الجمهورية رئيس الوزراء ونواب 
برئيس الوزراء والوزراء ويعفهم 00 ن مناصهم 1 

ولرئيس المبمهورية طبقاً لنص المادة ١‏ حٍٍ دعوة مجلس الوزداء 
للانتقاد وحضور جلساته وتكون له , رئاسة الجلسات الى حضرها : 


(ثانيا) وزعت الاختصاصات الحكومية والادارية ببن رئيس 
يديد دقيقاً فى نصوص الدستون. د : 
ففما يتعلق بوضع السياسة العامة للدولة وهو أم الاختصاصات اكومية 
نصث الادة ١١‏ على ما يأى : 
)١(‏ تنص هذهالمادة على أن يدير رئيس الوزراء أعمال المكومة ويرآش ْلن الوتتذاءن: 


ف 


ويضع رئيس الجمهورية بالاشتر اك مع الحكومة السياسة العامة للدولة 
فى . حميع النواحى السياسية والاقتصادية والاجمّاعية والادارية ويشرفه 
على تنفيذها . 


وهذا النص قاطع فى أن الحكومة تشار تشرك مع رئيس الجمهورية فى وضع 
السياسة العامة للدولة . وعلى هذا وبحكم هذا الاشتراك تسأل الحكومة 
أمام مجلس الآمة عن هذه السياسة بالرغم من أن رئيس الجمهورية غير 
مسئول كم ألدستور : 


ويقرر النص من ناحية أخرى حق رئيس الجمهورية فى الاشراف 
على تنفيل السياسة العامة .. 

ونظراً لأن الحكومة هى التصة يتنفيذ السياسة العامة كما سيان 
فان رئيس الجمهورية يكون له بحكم النص حق الاشراف على الحكوءة 
فى قيامها بتنفيذ السياسة العامة نضلا عما مملكه هن حق حضور جلسات. 
مجلس الوزراء ورثاسة الجلسة الى محضرها ١‏ 


اختصاصات رئيس الجمهورية : وفيا عدا ما تقدم حددت نصوص 
الاعلان الدستورى اخختصاصات رئيس الجمهورية وهى لا نكاد تاف 
عن الاختصاصات المقررة له فى دستور سنة 1405 وتشمل اعلان الحرب. 
وعقد المعاهدات واعلان حالة الطوارىء والعفو .عن العقوبة وتعين الموظفن 
المدثيين والعسكر يبن . واستفتاء الشعب فى المسائل الحاءة و اصدار اللو الح 
التفويضية والتنفيذية ولوائح الضبط والقرارات المتعلقة يعرتيت المصالح 
العامة )١(‏ . 


(1) رأينا عدم الإشاره هنا الى اختصاصات رئيين الجمهورية المتعلقة اباد ومجاس 
الابة على أن 1ع الكلام عن العلاقة بين السلليين . 


هاء 


اختصاصات الحكومة : كذلك حددت نصوص الاعلان الدستورى 
لختصاصات الحكومة وهى عديدة نذكر مها ما يى : 

١‏ - تنفيذ السياسة العامة للدولة وممارسة كافة الاختتصاصات اللازمة 
لذلك رم )ا . 

؟ - تنظيم وتنفيذ المهام الاقتصادية والثقافيةالخاصة بالبناء الاشتراكى 
وانهاج سياسة خارجية سليمة ٠‏ 

م« # توجيه وتنسيق ومراجعة أعمال الوزارات والموسسات واليئات 
العامة والاشراف على خميع المو“سسات العامة ٠.‏ 

4 - اعداد مشروع اممزانية: ومشروع الخطة العامة للدولة ٠.‏ 

ه - ملاحظة تنفيذ القوانين وامحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق 
المواطنين ومصالج الدولة ٠‏ 1 

(ثالئ) نظمت العلاقة ببن السلطتين التنفيذية والتشريعية على أساس 
-جول ححق حل مجلس الأمة 'من اختصاص رئيس الجمهورية وهو غير 
مسثول أمام المخلس با جعلت الحكومة مسئولة أمام المحلس ونخاضعة 
ترقابته . وسبأتى بيان ذلك ٠‏ 
(رابع) أغفل الدستور لأول مرة فى تاريخ الدساتير المصرية 

الحديثة النص على اختصاص كل وزير بالاشراف على شئون وزارته » 
فقد كان هذا النص يتردد دائماً فى كل دسائير مصر الحديثة منذ سئة ١19178‏ 
وعلى هذا فان الوزراء لم يعد لم وضع دستورى فى هذا النظام السياسى )١(‏ 
خلافا لأ كان عليه الحال فى الدسائير السابقة . وواضح ان هذا القول ينصب 
على الوزراء فى حالة انفرادهم فقط لأنهم حين مجتمعون مبيئة مجلس وزراء 
07 () يلاسظ آن النص على اشراف كل وزير على وزارته وارد الان فى قانون العاملين 
المدئيين بالدولة رتم 5 لسنة 54و .. 


هلف 


برئاسة رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية يكونون الحكوءة وهى اليئة 
التنفيذية والادارية العليا المنصوص علبا فى الدستور . 
ثالثا 5 
'تحديد طبيعة النظام السياسى المصرى الذى أنشاه الاغلان الدسةورى 
الصادر سلة 194514 . 
اه 
تنظيم العلاقة بن السلطتين التنفيذية والتشريعية : 
حدد الاعلان الدستورى العلاقة ببن رئيس الجمهورية والحكومة 
من ناحية ومجلس الأمة من ناحية أخرى كا إلى : 
(أولا) معاونة السلطة التنفيذية فى الأعمال النشريعية : 
طبقاً لنص امادة ١١١5‏ لر ئيس الجمهورية حق اقتراح القواننن. 
والاعتراض عليها ٠‏ ويجوز أن يكون الوزراء أعضاء فى مجلس الأمة وفى هذه 
الوالة يكون للم صوث معدود عند “أنول الرأى م 4 . 
(ثانيا) حقوق لرئيس الجمهورية ازاء مجلس الأمة : تلخص هذه 
الحقوق فيا بلى : 
١‏ - يدعو رئيدن الجيورية جل 1 إل الانعقاد ويفض الدورة 
9 “لاه , لاه) 
؟ - يلقى رئيس الجمهورية لم مجلس الآمة عند افتتاح الدورة 
بياناً متضمنا السياسة العامة للدولة (م 58) ٠.‏ 
“اه لرئيس الجمهورية حق حل مجلس الأمة (م )9١‏ . 
(ثالثاً) .حقوق ا الآمة ازاء الحكومة : تلخص هله الحقوق. 
فها يلى : 
- طبقاً لنص المادة ١م‏ تعرض 5 بعد تعييها برناجها على 
تجلس الآمة وتطلب موافقة مجلس الأمة عليه . 


حرق 


؟ - طبقاً لنص المادتين م لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه 
إلى زئيس الوزراء والوززاء أسئلة أو استجوابات فى شأن من الشئون 
الداندلة فى ا#تصاصهم ويلزم رئيس الوزراء والوزراء بالاجابة على الأسئلة 
وتجرى مناقشة. الاستتجواب بعد سبعة أيام على الأقل من يوم تقدمه فيا عدا 
الاستعجال عوافقة الدكومة . د 

م #الحلس الآمة أن يسحب الثقة من الحكومة وفى هذه الحالة يحب 
على رئيس الوزراء أن يقدم استقالة الحكومة إلى رئيس الجمهورية .” 

والمجلس كذلك أن يسحب الثقة من أحد الوزراء .وى هذه الحالة 
مجب على الوزيرالذى أعلن امحلس عدم ثقته بدأن يعتّزل الوزارة (40»48م) 

07 ا 
تحديد طبيعه النظام اأسياسى 

ينبن بوضوح من مراجءة نصوص الاعلان الدستورى الى نظمت 
العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية أن العلاقة ببن السلطتين تقوم 
على أساس برلانى يبدو واضحاً إذا نظرنا إلى السلطة التنفيذية كوحدة واحدة 
دون نفرقة ببن رئيس الجمهورية والحكومة . 

ذلك لأنه فى هذه الحالة بمكن القول بأنه يوجد تعاون ورقابة متبادلة 
بين مجلس الأمة من ناحية وببن رئيس ابلدمهو رية والحكومة هن ذاحية أخرى ٠.‏ 

وهذا الوضع محقق مزايا النظام الرمانى لأنه ممكن مجلس الأمة من مراقبة 
السلطة التنفيذية ممثلة فى الحكومة خصوصا إذا لاحظنا ان الحكومة تشتّرك 
مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة وان مجاس الآمة له 
بلصريح نص الدستور حق مساءلمها عن خميع اختصاصاما بما 2 ذلك 
الاختصاصات الحكومية طبعا ٠.‏ 

ومن جهة أندرى يضمن هذا النظام استقرار السلطة التنفيذية فى شخص 
رئيس الجمهورية لآن رئيس الجمهورية وان كان ارس السلطة التنفيذية 
على النحو السابق ذكره الا أن مجلس الآمة لا ملك مساءلته أو عزله لآنه 
( رئيس الجمهورية ) غير مسئول يحكر الدستور . 

لفق 


ومع ذلك وبرغم توافر بعض مظاهر النظام البرلمانى فى النظام السيابى 
المقرر فى الاعلان الدستورى الا أنه لا ممكن اعتباره نظاما برلمانيا خالصا . 
لأن من أهم عناصر النظام البرمانى أن تكون مارسة شئون الحكم فعلا بيد 
الوزارة لا بيد رئيس الدولة معنى أن تكون الوزارة المسئولة هى الى 
تمارس الملطة التنفيذية . أما رئيس الدولة فلا يسأل ولا ممارس السلطة . 

ثم أنه من جهة أخرى لا بمكن اعتباره نظاماً رئاسيا خالصاً لأنه يفتقد 
عناصر النظام الرئاسى الأساسية . 

وعلى هذا الأساس بمكن القول بأنه نظام قائم بذاته بتضمن عناص 
رئاسية وأخرى برلانية . واه ممكن إذا أحسن تطبيقه أن محقق الكثر 
من مزايا النظامين الرثاسى والبرلالى مع تقادء عيومما 0 1 


بفث 


خامة 
مستقبل النظاءين اليرمانى والرئابى فى «صر والعراق 


ع حقيقة نستخلصها من دراستنا السابقة للنظامين البرمالى والرئابى 
وهى ان النظ السياسية ‏ وى مقدمتها النظامان 1/ ارلمانى والرئابى - ليست 
قوالب جامدة بمكن أن تحقق أغراضها تلقائياً ممجرد تطبيقها فى دولة ما , 
ولكنها صور مختلفة لأشكال الحكم يحب ؛ لكى تحقق الفرض منها » 
أن تكون متقفة » ليس فقط مع الظروف الاجمّاعية والاقتصادية والسياسية 
للباد الذى تطبق فيه وائما أيضاً مع خصائص وطبائع وأخلاق أهل هذا البلد 


ولهذا فان النظ السياسية مب أن نا بالمرونة وأن تكون قابلة للتطاور 
والتغير اي اكوب منفلة اباقايع التروف المتطورة المتغيرة ٠.‏ 

وقد رأينا ى دراسئنا للنظامين البرلائى والرئاسى كيف امد النظام 
الرئاسى » فى التطبيق العملى فى الولايات المتحدة الأمريكية ؛ صورة 
تختلف عن الصورة التقليدية الى رسمها له الفقه الدسئو رى فتحو ل بذلك 
الفصل المطلق إلى صلة وتعاون بين الوزراء والبرلمان داخل اللجان البرمانية 
من ناحية وبين الرئيس والبرلمان فى نطاق الحزبٌ من ناحية أخرى . 


ورأينا كذلك كيف أن النظام البرمانى فى فرنسا لم محقق للوزارات 
'ق ظل دستور سنة ه1410 - الاستقرار المنشود . وان وسائل العلاج 
الى قررها دستور سنة 1945 عجزت بدورها عن أن تحقق هذا الاستقرار 
وان الأمر انتبى بأن انشأت فرنسا لنفسها ى دستور سنة 1408 نظام 
سياسيا جديداً احتفظت فيه ببعض العناصر اليرمانية اكنه بجاء مع ذلك 
مختلفا اختلافاً أساسيا عن النظام الرلمانى الذى كان مقرراً فى دستور 
سنة ه/ا4م1 2 سنة 1945 + 


ومن اجهة أخرى رأينا كيف أن النظام البرمانى الذى رسمت صورته 
المجددة فى دستور مصر سنة 19977 وف القاوون الأساسى العراق لسنة ه95١‏ 


يفف 


ل بجد » لا فى مصر ولا فى العراق » ارضاً صالحة لتطبيقه بسبب الظروف 
والعوامل الى سبقت الاشارة الما . 
والآن وقد تغرت الأوضاع فى كل من مصر والعراق يبدو واضحا 
ان النظام البرمانى فى صورته التقليدية الى عرفناها لم بعد صالكاً للتطبيق 
فى أى من البلدين خصوصاآً فها يتعلق وضع رئيس الدولة باعتباره مجرد 
رئيس اسعى يتمتع بكل مظاهر الر ئاسة دون أن بمارس سلطة الرئاسة فعلا . 
ذلك لأن. ظروف بلادنا وتجارب نظ الحكم فيها على مر العصور 
لم تسمح فى الماضى » ولا نعتقد انها بمكن أن تسمح فى المستقبل بقيام 
مثل هذا الوضع واستمراره فى التطبيق العملى ٠.‏ 
هذا ونظرا لأن كلا من مصروالعراق يعيش اليوم(١)قى‏ ظل دستور 
موقت ى انتظار الدستوز الداتم المرتقب فقد رأينا ‏ ى شتام دراستنا 
أن نضع .نحث الانظار بعض المقترحات المتعلقة بنظام الحكم فى الدستور 
الدائم 
وف رأينا ان النظام السياسى الذى يتحدد فى الدستور الدائم ميت لكى 
يكون صالاً للتطبيق - أن يضمن تحقيق هدفين فى وقت واحد . 
الخدف الأول : تمكين الشعب من أعمال ارادة حرة فى اختيار ممثليه ' 
الذين يعهد الهم مممارسة شئون الحكم بأسمه مع كفالة الحقهوق والحريات 
العامة لأفراد الشعب .. 
والهدف اللانى : إقامة حكومة قوية مستقرة قادرة ‏ ما يوفره لما 
النظام السرامى من و سائل وأسبات على صيانة النظام العام وتوفير الحاجات 
واللحدمات العامة الى يتطلها المحتمع فى الداخل » وحماية الدولة وضمان 
سلانتها ضد كل اعتداء يأى من الخارج . 
ومكن فى نظر نا ان محقق الدستور الدائم هذين الهدفن بشرطين : 


)١(‏ مود فنذكر بأن هذا البحث هو عبارة عن دروس الماجستير يجامعة بغداد فى 
سنة مكوإسوكول 
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الأول أن يكو ن نظام الحكم الذى ينشؤه هذا الدستور اشتراكيآ 
دموقراطياً ٠‏ 


والثانى أن يكون تنظم السلطات فى الدستور متفقاً مع الظروف الااجماعية 
والاقتصادية والسياسية والتجارب الى مرت 5 البلاد دن ناحية 0 ومع 
خصائص وطبائع واخلاق المواطنين دن ناحية أخرى .. 


الاشتراكية : والاشتراكيية الى نقصدها هنا واشرنا الها فما تقدم هى 
الاشتراكية فى صورتما العربية المتميزة التى حددها ميثاق العمل الوطى 
وتقرير الميثاق فى الجهوحورية العربية المتحدة )١(‏ . 


ولا يسمح المقام هنا بالعكام تفصيلا عن الاشتراكية العربية ولهذا 


نكنفى بأن تقول انها مختللف عن الاركسية عن أكثر م ن ناحية ء وانها 
تقوم على الأركان الحسة الآنية (9) . 


. اذابة الفوارق بين الطبقات وتحرم السرطرة الطبقية‎ ١ 
. ل سيطرة الشعب على أدوات الانتاج‎ ٠١ 


)١(‏ الميثاق ونقرير الميثاق وثيقتان دستوريئان وافق عليهما الموثمر إلقوى للقوى 
الشعبية المنتخب بواسطة الشعب هذا الغرض وأعلئهما ى وقث واحد باعتبارهها وثيقتين 
دستوريتين هما فوة الزام واحده . 

(؟) رغبة فى تقديم صورة أكثر دقة ووضوحا للاشتراكية العربية كا حددها الميثاق 
وتقرير الميثاق تنقل فيما يل بعض عبارات الميثاق وتقرير الميثاق فى هذا الشأن . 

« يقول الميثاق » . . الاشتّر اكية هى اقامة مجتمع الكفاية والعدل مجتمع العمل وتكافو 
الفرص مجتمع الائتاج رايع اللدسات 6 5 إن الحرية الاجماعية لا مكن أن تتحقق إلا 
بفرص متكافئة أمام كل مواطن فى نصيب عادل من الثروة الوطنية . ان ذلك لا يقعصر على 
مجرد اعادة توزيم الثروة . الوطنية واما هو يتطلب أولا وقبل كل ثىء توسيع قاعدة هله 
الثروة بحيث تستطيع الوفاء بالحقوق المشروعة ماهير الشعب العامة © . 

ويقول تقرير الميئاق « ان لاشتّرا كينا العربية خصائصهما المتميزة . وعلى ذلك لا يصح 
أن نفسرها فى ضوء أى مذهب اشتراكى آخر . وأن علينا أن نحمى اشير اكيتنا العربية من 
أن يستغلها البعض فيتحرف مفاهيمها الى مفاهم مذهبية غريية عنهأ » .. 

1 ١ 


م« # احثرام الملكية الخخاصة فى <دود معينة مع تغيير طبيعتها وتحويلها 
إلى وظيفة اجماعية . 1 
4 - اتباع أسلوب التخطيط العلمى فى التنظم الاقتصادى . 
ه ل تقرير الحقوق الاجماعية باعتبارها <قوقاً أساسية للمواطدن . 
الدموقراطية : والدعوقراطية الى نقصدها فى اشارتنا السابقة هى 
الدموقراطية النيابية الى تقرر لاشعب حق ممارسة سيادته عن طريق ممثلان, . 
ينتخهم هذا الغرض . وقد سبق شرح الدبموقراطية وصوره الحكم الدبموقر الى 
مما فيه الكفاية ولهذا نكتفى بالاحالة إلى ما قلناه فيا تقدم ١‏ 
تنظم السلطات : وفها يتعلق بتنظم السلطات فى الدستور الداثم نرى 
أن يكونٌ هذا التنظيم وفقاً للخطوط العريضة الرئيسية الآثية ٠. )١(‏ 
(أولا) ان يعهد بالوظيفة التنفيذية ‏ مما تشمله من ا#تصاصات 
حكومية ؤادارية إلى سلطة ذات تكوين مزدوج يشمل عنصرين : 
العنصر الأول عثله رئيس دولة تار بطريق الانتخاب لمدة محددة 
ويكون له حق تولى وممارسة بعض الأختصاصات الحكومية الى بحددها 
الدستور 8 
والعنصر الثانى تمثله <كومة تتكون من الوزراء برئاسة رئيس الوزراء 
وتتولى وتمارس باقى الاختصاصات الحكومية وكل الاختصاصات الادارية 
على أن تنظ علاقة رئيس الدولة بالحكومة بطريقة تحقق وحدة العمل 
والاتجاه فى نطاق السلطة التنفيذية  :‏ 7 
وأن تكون ممارسة الاختصاصات الحكومية الحامة كاعلان الحرب 
وعقّد المعاهدات عوافقة المحلس التشريعى . 


(1) يعتبر الاعلان الاستورى الصادر فى ١4‏ مارس سئة ١454‏ فى مصر فى نظرنا 
تموذجاً يحتذى ذما يتعلق بتنظيم سلطات الحكم . 


لشف 


وأن يراعى ف توزيع. الاختضاضات المكؤمية بن رئيس: الدولة 
والحكومة أن تكون. الاختصاصات الى تقرر لرئيسن الدولة بقدر يسمخ 
بغمان استقرار الحدكم وضان سلامة الدولة بوجه عام' وبصفة نخاصة ابان 
الأزمات وى الظروف الاستثنائية .. وأن تكون الاختصاصات البى: تقرر 
الحكومة بقدر يسمح للهيئة ااتتشريعية بفرضٍ رقابة جدية على السباسة 
العامة للحكومة : 8 


(ثانياً) أن بعهد بالوظيفة التشريعية إلى: هيئة منتخية ءن الشعب 
بطريق الاقتراع العام المباشر وأن تكون هله الميئة مستقلة .عن الساطة 
التنفيذية وأن يكون لما حق ممارسة وظيفها بارادة حرة دون أن # 
فى ذلك لسرطرة. الساطة التنفيذدية أو غيرهأ هن الساطات أيا كانت . 


4 أن تنظم العلاقة ببن السلطتين التنفيذية والتشريعية على أشاس 
أن. يكون للساطة التنفيذية ممثلة فى رئيس الدولة حق اقتراح' القؤانين 
والاعتراض علا رحن حل اله الشرجية ف دو الت لكلل مام 
اساءة استعمال حق'الحل : 


أ يكو ين اشريية حن مرائة ال اناي بع امكو 
عن طريق تقدم أسئلة واستجوابات الحكوهة أو لأحد الوزراء وسحب 
الثقة من الحكومة أو من احد الوزرا فى حدود ضيانات تكفل حسن استعا 
حن .اسقاط الحكومة . 


وتقف هنا للظة لنقرر حقيقة يجب أن تعرف وهى أن 33 
فى شأن تكوين واختتصاصات السلصتين التنفيذية والتشريعية وتنظم العلاقة 
بينهما ليست ى جوهرها ابتكار فقهاً لانبا تستند إلى نظام مقرر فى الأعلان 
الدستورى الضادر فى مصر فى 74 مارس 1954 وى الدستون 7 
الصادر سئة 1944 عرف طريقة فعلا إلى التنفيذ ى ٠صر‏ وفرنسا . 
لطا عن لأسن فى قا علا ها شام فى عارات انيت فى صر 
لأنه يكفل فى نظرنا .القوة والاستقرار للساطة التنفيذية بفضل ما قرره 
من اختصاصات وسلطات لرئيس الذولة بما فى ذلك حق عل املس التشريعى 


يفن 


.. . وهى فى نفس الوقت حول دون تحوك الساطة التنفيذية إلى سلطة مطلقة 
أو مستبادة بفضل أعمال. مبداً الفعبل بن الساطات بالنسبة للسلطين التشريعية 
وااننفيذية. وبففمل توزيع اختصاصات الداطة الثنفيذية. بنرئيس الدولة 
والحكومة مع اخضاع . المكومة لرقاية جدية من جانب المحلس التشريعى |... 

(رابعم توفير “الغماناث الى تكفل الحقوق: والحريات العامة ' 
للمواطنين بأعمال مبدأ علو الدستور وسيادة القانون عن طريقٌ انشاء ممكمة 
عليا تزاف دستورية. القوانين 3 وتوفير ضانات استقلال القضاء » ورم 
المسباس عق الفرد فى الالتجاء إلى القضاء اية حقوقه وحريائه الى يكفلها 
البسيثور أوالقوانين. 1 

(خامساً) نظراً لأنه التجارب اثبتت غيوب تعدد الأحزاب السياسية 
وخطر هذا التعدد على سلامة نظام. الدكم واستقراره . ونظراً لآن الظروف ' 
الخديطة بالآمة العربية تقنضى أن يوفر الدستوزٍ الحكومة كل أسباب القوة 
والاستقزار لهذا فاننا نرى .وجروب مراعاة منهوى الحرطة فى اختيار نوع 
التنظم السياسى الشعبى الذى سمح الدستور بقيامه 14 


ولا ذك إن تجميع 'قوى الشغب العاملة فى اطار تنظم سياسى شعبى 
عمال :مخالف هذه القوى من شأنه أن محقق هدفاً من أم أهدافنا وهو تحقيق 
الوحادة الوطنية فى المحيط الداخلى '. 


وقد قام التنظم السواسى الشبى و ف معمر على هنا الأساس مثلا فى 
الاتحاد. الاشلر سكي العرى . 


ويتبين من مر اجعة مقدمة القاثون الأسابى للاتحاد الاشتر اكى العربى 
ف مع 4 أن هذا الاتاد هو تنظيم سياسى شعبي يقوم بنفس العمل 


(1). ورد فى مقدمة القإنون الاسامي للاتحاد الاشتر اكى العرب ما يلى + 

١ -‏ أن الاتحاد الاشتراكى العربى دو الطليعة الاشتر اكية الى ثقود ابهاهير وتعير عن 
ارادتها وثوجه العمل الوق دتقو بالرقابة القغالة عل هيده فى' نعطه اليم فى ظل 
ميادىء الميقاق: .: . 


3 


الذى يمكن أن يقوم به الشعي ى ظل حكم دبموقراطى ثيالى » ولكنه لا 
عارس اختصاصات الموّسسات الدستورية الى انشأها الدستور ولا يعتير 
ذلك سلطة تنفيذية أو بسلطة تشريع فى الوضع الدستورى القائم ق مصر . 


ومبذا الوضع يعتير الاتحاد الاشئزاكى العربى فى مصر تموذجاً لتنظم 
سيامى شعبى حل محل نظام الأحزاب السياسية المعروف فى أوربا وأمريكا 
غير أنه نظر لأهمية توضيح الحدود ببن رسالة ودور الاتحاد الاشتراكى 
يوصفه تنظما سياسياً شعبيا » وبين! دور واختصاصات السلطات العامة 
فى الدولة بوصفها موْسسات دستورية نرى أنه يتعين تحديد دور ووضع 
الانحاد الاشئر اكى وعلاقته بالسلطتين التنفيذية والتشريعية عقتضهى نصوص 
صريحة فى الدستور الداتم 0 ١‏ 


بس وى موضع آخمر حددت المقدمة أهداف الانحاد الاشتر اكى العرب فى الصيغة الآنية : ' 
تحقيق الديمقر اطية البليمة ممثلة بالشعب والشعب لتكون الثورة بالشعب فى أسلوبها » 
و الشعب فى غايتها وأهدافها ؟ . 


لقف 


القصد الجناف فى تزوير انحررات 


للدكتور عوض مهد 
أستاذ القانون الحنائى المساعد 
بكلية الحقوق - جامعة الاسكندرية 


بمهيد 


١‏ - دقة موضوع التزوير واسبابها : يعتير التزوير ءن أدق موضوعات 
القسم الخاص قى قانون العقوبات © بل إنه فى تقدير_بعض أعلام الفقه 
الجنالى أدق موضوعات هذا القسم على الإطلاق وأشدها تعقيداً 
وتشعباً . وليست هذه سمة ينفرد ا التزوير ى التشريع الممرى » 
وإثما هو طابع عام يز جريمة التزوير فى سائر التشريعات . وقد درج 
الفقهاء عند دراسة التزوير على اسهلال الموضوع بالاعئراف بدقته والتسلم 
بصعوبته » ونكاد نلمس فى أقوالم اعتذار؟ خفيآ عما قد يبدو فى بنائهم 
لنظرية التزوير من قصور . ففى فرنسا يصف «شوذفو وهيلى؛ التزوير 
بأنه موضوع بالغ الحرج يحوطه الغمرض من كافة جوانبه )١‏ » ويقول 
جارو إنه ليست هناك سجوممة أثارت من المسائل والمشاكل ما أثاره التزوير 
فى اللحررات 9) : وف إيطاليا يتحدث «كرارا » عن التزوير فيصفه: 
بأنه موضوع مرائى الأطراف شديد التشعب والتعقيد إلى حد مجعله غارقا 
ى الظلام محاطاً بالغموض كأنه أبو المول 29 » وف ألانيا يرى «بثانج» 
أنه ليس ثمة نموذج قانونى أضنى الفقه فى استكناه جوهره ؛ والقضهاء فى 
تطبيق أحكامه ‏ حتى على وجه التقريب - مثلما أضناهها التزوير ©) م 
وق مصر بقرر أحمد أمين أنه ليس فى قانون العقوبات موضوع تباينت 


)١(‏ 638 .20 ,9.11 لكمدةم لم0 حل منتمقط؟' ,116116 غه نتوءعتتمطه 
: 7 .7.325 

(؟) .1009 .710 ,111 ,وأهوهدت؟ لقدفم تتمعل تسل 6انه1 زلتوسدت 

(0) ,3847 ,3842 .780 ,عتقستستك ملنأتتل أل مسسوعوهءط زوتوصوه 
: .4 ,13675 


(؛) ‏ م1 ,تصو جم نلو386 . مشار اليه فى .11,169,108 ,كاعد طغطعة ,وستفماظ 
.1958 مصوانكة ,1 .م ,عله أمعصستعمك دكلة؟ اعل 


بايذ 


فيه آراء المفسمرين واضطربت فيه أحكام اخحاكم كالتزوير فى المحررات (0. 
وليس فما قاله هؤلاء الفقهاء مغالاة ؛ فباب التزوير هو محق متاهة الفقه 
والقضاء » فليس هناك موضوع مخرج الباحث منه بعد التأمل العميق 
بحيرة كتاك البى مخرج مما الباحث ف الآزوير . ونكاد نعترف بأن طول 
الحبرة وعمقها يعدلان دائماً ظول التأمل وعمقه . وقد عانى الفقهاء حميعاً 
من هذه الحبرة حتى شبه بعضهم التّزوير بالسراب » يمور الراف يظهره 
الحلاب حى إذا هم بالقبض عليه لم بجد بين يديه غير الفراغ () . ' 


وترجع هذء الصعوبة قف تقديرنا إلى أسباب متعددة : 


١‏ - فالملاحظ فى التشريعات بوجه عام أنها توجز فى أحكام روي 
إنجاز؟ غلا لا بحسم الجدل » وإغا يفتح الباب على «صراعيه للخلا .. 


وقد تبدو نصوص النزوير فى بعض التشريعات عديدة »' ولكن هذا 
التعدد لا حجب القصور ولا يسد.الثغرات ٠‏ فالتشريع المصرى عالج تزوير 
انمحررات فى ثمانى عشرة مادة 7١11(‏ - /17؟) + ورخم ذلك لم يعن بتعريف 
التزوير وبيان أركانه فى أى منها » وإنما عبى أساساً ببيان طرق الَزوير 
وأنواع الحررات وصفة الجانى » ثم أورد حملة نصوص حدد فنا عقونات 
خاصة للنزوير الذى يقع فى طوائف معينة من المحررات الرسمية والعرفية + 
وليس التشريع المصرى بدعاً فى هذا الشأن » بل إن مسلكه يتفق فى ذلك 
مع .مسلك كثير 'من, التشريعات المعاصرة ؟) » ولعله أسوأ منها حالا 
بسبب سوء صياغته فى عدة مواطن » فقد حرجت بعض النصوص بعبارة 


: (1) أحد أمين - شرح قانون العقريات الأهل - القمم القاص 1984 ص 185 
(؟) فلقتتصة]8 ,أءمتامسم رانظر كذلك : 1 .مز .اه ,تضعةجمتلهة 1 
: اخ .447 .م ,ك1 عاواععمة عمعدم ,علممعع مغأملل لل ٠‏ 
' (0) فقد 3 التشريع ابلنائى الفرنى أجكام التزوير فى المواد من ه4١‏ إك ١١‏ » 
: نظمها التشريع الايطال«نى المواد من لاغ إل" 457 ولم .يعرف .أى منهما. التزوير 'أؤيبين 
ذكاله ٠٠.‏ . 


ذايق 


مجملة أو غير دقيقة أو زائدة 20( . وهكذا كتب على الفقه أن ينبض بعبء 
ل » هر جع النصوص والأليف ينا فى إطار يضمها حى ينسى له 
أن حدد مه الزوير ويستخلص أركانه م 

- وعلى الرغم »ن المحاولات الصادقة الى بذلت لتحديد ماهية 
التزوير » ثمازالت الحدود مختلطة د بين الوقائع التديرة بالعقاب وغيرها 

من الوقائع الى يدو العقاب علها غير ممقول ولا مقبول 9) ٠‏ وقد استطاع 
التضاء بوعى سلم أن يمد له عخرجا فى -حالات عديدة » غير أن أحكامه 
فى داللات أخرى كثيرة تضاربت » بل تناقضت ى المسألة الواحدة » 
فضت بءضص الأحكام باعتبار الواقعة ترويرآ » ونفت أحكام أخرى هذه 
الصفة عنها . ويرجع هذا التضارب والتناقض إلى افتقارالقضاء إلى نظرية 
عامة مكمها فيا التبس عليه . وليس اضطراب الفقه فى هذا انحال بأقل 

من اشطران القضاء ٠.‏ وحى, يومنا هذا ما تزال المنطقة الى تقع بين 
الم بيقن والباح بيقين منطقة واسعة تملوها حيرة الفقه والقضاء . 


(") كذلك فان سجرعة التزوير تشتبه أحياناً بغر ها عن الجرائم 

الى تقترب منها لاحتوائها على بعض عناصرها «) . فليست جرائم الزوي. 
هى ودها الى تقوم على الكذب واللخداع أذعل أخيز مقف ,جه عام + 
وإتما تشترك معها فى ذلك جراثم أخرى لا تمت إلى التزوير بنسب » كالنصب: 
زم 05") » وشهاذة الزور (م 594 - /ا35) 2 والدرة الكاذبة والترحة 
الكاذبة (م 44؟) » والمين الكاذبة (م )”:١‏ والبلاغ الكاذب (م 00") 
والقذف المكتوب إذا نضمن اسناد واقعة غير صميحة (م 01:") » والتفالس 

(1) محمود ابراهيم اسماعيل - جراتم الاعتدار على الأشخاص وجراتم التزوير 0 
سن 2,514 وانظر فتحى زغلؤل - رمالة التزوير ظبعة 15155 ص 1# . 

49 1 .09 .210 ,111 انه ب3110ة0 .448 .2 ,كأه ,أءوت[معسة 


9 ل انها ؛ الرجع اسايق مه ٠‏ محمود براهي اسماعيل للج لاقع 
السابقان ,' 2 


بايفا 


بالتدليس إذا اعترف التاجر كتابة بديون غير حقيقية (م 98) » ونقليد 
المصنفات العلمية أو الأدبية أو الأنية . ٠‏ 1 


(4) تعدد وقائع الحياة وتنوعها 0١‏ بسيب اتساع دائرة المعاملات 
وتطورها وشيوع الكتابة فنها » ما يغرى بعض الناس بارتكاب التّزوير . 
وننيجة لهذا التعدد والتنوع يأخذ التزوير «ظاهر ويقئرن بظروف واعتبارات . 
تفوق الخصر . وذلك كله يوجب على الفقه والقضاء رد هذه الجرئيات 
إلى نظام كلى ينطبق علها فيخرج الحكم فى كل الأحوال متناسقاً . غير أن 
ما يلمسه الباحث هو أن التزوير ليست له نظرية عامة واحدة » بل نكاد 
نقول ليست فيه نظرية سائدة » وإتما فيه حملة نظريات يوأدى الأخذ بواحدة 
منها إلى نتاء نج مختلف انجتلافآ جوهرياً عما يوأدى اليه الأخد بسواها . وهن هنا 
يكون لبعض الظروف وزن فى تقدير نظرية » ولا يكون لما هذا الوزن 
في تقدير أخرى » وذلك يؤدى بطبيعة الحال إلى اختلاف الحلول تبعا 
لاختلاف الظروف . ش 


ش (ه) يضاف إلى كك حل أضطراب بين فى لكام التغماء عن به 
من بطلع على مجموعات الأحكاغ . وهذه ظاهرة ملموسة فى القضاء المصمرى 
والأجنى على السواء . ولُن كان اضطراب أحكام القضاء ثمرة طبيعية 
لكل ما تقدم ٠ن‏ أسباب » فقد أصبح هذا الاضطراب بدوره سبباً هن 
أسباب صعوبة امادة ودقنها » إذ تجمعت أمام الباحث حصياة غزيرة 
من أحكام القضاء تعزز كل ذأ قذي كل اله ونيد هوة القاف اتام + 


١‏ - هواطن الحلاف فى التزوير ٠:‏ لا يكاد الباحث فى موضوع 
التزوير يعثر على منطقة واحدة ينعقد ءن حولا الإجماع © ولا يقتصر 
اللحلاف على المسائل التفصيلية والأمور الفرعية ». ولكنه يتعداهما إلى أركان 

, : 


000 م9 .2 ,أت رلنتهمعة6 ز638 .210 ,ماله رقتامة1 غ6 بوع سهدت 
أحد أمين م المرجع السابق صن 7م8١‏ . .448 .2 ,.أك رأعقتاماسة 


لهذ 


الجريمة ذانما . بل انه يشمل نقطة البداية الى ينطلق مها البحث الننائى 
عادة عند دراسة الجرعة » ونعى المصاحة القانونية الى ٠ن‏ أجلها جرم 
الفعل واستحق بق العقاب 3 : 


وإذا كان بعض الفقهاء يرون الاههام بتقصى' ال القانوى عباً. 
وجهدا عقما يصدون أنفسهم عن الحوض فيه )١(‏ » 'فان الللاف بن 
أنصار فكرة انحل القانونى أنفسيم يبدو على أشده عندما يعرضون در بة 
التزوير ٠‏ فنْهم من يرى أن التزوير يضم مجموعة هن الجرائم لا تربطها 
وحدة امحل القانونى » بل تربطها وحدة الوسيلة أو الأسلوب الذى تقع 
به الجر يمة » أما المصلحة القانونية: فالا متخيرة تختلف «ن حال لأخرى » 
وقد تكون هذه المصلحة هى امال أو الحرية أو الحياة أو الشرف الخ 60 , 
وهناك من يرى أن امحل القانونى فى التزوير محدد » وأنه واحد لا مختلف 

. باختلاف الأحوال » وهو فى ذاته ب وليس الوسيلة أو الأسلوب - الذنى 
يزبط بين جراثم التزوير » ومجعل منها نظاماً قانونيآ «ماسكا . ولكن أصماب 
هذا الرأى مختلفون بعد ذلك حول طبيعة هذا لحل : فنهم هن يعتيره الثقة 
العامة » ومنهم من يراه الالّزام بتقرير الحقيقة وتحرى الصدق والأمانة0)» 

0 )0 5000011 
)١(‏ من هذا الرأى فى ألمانيا. ,88:61 ,هأدمآ ,استعطمومم0 ,«مقصسواة1 

81 نام وف إيطاليا مانام : 
وكان فورباخ أول من ذهب إل أن التزوير جرمة ه مبهمة » لأمها لاتلحق الضرر دائماً يمال 

«حددو» وإأما تضر بمصالح متعددة ومتنوعة تختلف من حال لأخرى » ولهذا يحب أن تحتل 
جررية التزوير مكانها بين مجموعة اللحرائم التى تنفق ممها فى ذلك » وهى الهراثم الى لا تربلها 

وحدة المصلحة المعتدى عليها بل وحدة الوسيلة أو الأسلوب الذى ترتكب به : 

انظر فى عرض هذا الاتجاه : .م ه 154 .م نأك ,تع تمتلوكة1 
(9 انظر ق عرض هذا الرأى ونقده : 34 .2 ,4ق هذ وأأكله؟ م1 : مخخقة 
.1955 .مهةاذظ8 روعءة ٠‏ . 


ففد 


ومنهم من مجملم دليل الإثبات (1) . ٠‏ ومزج فريق ثالث بين أكثر بن مصلحة 
قانونية 9). ولكنهم بدورهم ينةسمون أقساماً عدة : فبعضهم ضهم يعثير الحل 
القانرنى فى التزوير هو الثقّة العامة وحق كيذ + ويعض عمل لذ لاا 
والمصلحة القانونية الأأخرى الى مثلها امحرر أو بحمسا . وهناك أخيرآ 
من يربط بين طبيعة المصلحة القانونية وبين نوع المحرن ٠‏ فيعتير الثقة 
العامة هى لمحل القانونى ى تزوير المحررات الر مية » ويعتدر حق الملكية. 
هو هذا انحل فى تزوير انحررات العرفية 9» . 


وليس الحلاف حول المصلحة القانوزية خلافاً فقهياً مجرداً يدور حول 
مسألة نظرية » ولكنه لاف على جانب كبير + ن الأهمية » وهو فى جر بمة 
التزوير أشد خطورة » أن انون م يعرف التزوير ولم محدد أركانه » 
ولا سبول إلى استجلاء جوهر التزوير واستخلاص أركانه ما لم مبتد الباحث 
إلى المصلحة القانونية الى عنى الشارع ايها حين عاقب على التزوير . 


وقد ترتب عل تموض امحل القانونى أن احتدم الجدل حول أركان. 
التزوير ٠»‏ فثار التساؤّل عما إذا كان التزوير ينتمي. إلى جرائم الحدث 
(الننيجة) أو إلى جراء م السلوك امحرد . وتذهب قلة من الفقهاء هذا المذهب 
الأغس » «القرر عدم ابس رئكا . ن أركان الجريعة ولا عنصراً فيها » 
وإنما هو شرط للعقاب عليها : غير أن السائد أن لوي من سجرائم للدي » 


, من هذا الرأى فى ألمانيا : ,هصتفما8 ررعاع6ة< ,مم74 ,امم سوكة‎ )١( 
#موطء8 وتبعهم فيه من إلنقها: الايطاليين ,]8106 ,تسنااء807 ,عرمأوعة11‎ 
٠ 11 متمعة تسناة‎ 


(؟) .457 “أنه أعمتامامهة:3858 ,3512 01110100 05 


() -معلل< ,109 ,]1 ,3 .11 رعدهتمهاواعوء1 علاعك معمعامة ,همتومدلاط 
,2 قأتقم ,تلاءز5 عق علاعل ممومه [عم علقممم . وتسومدمعم ؤلافط ,نما 
أهل عدهؤأودمممع 2112 لع دستمتعول 2118 ممتمغمذ منههدة ,09553 :165 ,371 
مهعم عنألده 81 مغمعتسصسه© ,مصنةة8 ,50 ,ودتاططيام 2606 12 معاومه لومم 
أله .ةتتطتقمعه:2 ,358ععة© ,روؤءو 5' و1 أله يتمع جكمنتله84 .98 11 “,م طفنلفة1 
.3 و3358 .0ل 


ا 


وإن كان أنصار هذا الرأى مختلفون فها بهم حول ما إذا كان هذا الحدث 
يتمثل فى ضرر أو فى مجرد خطر الضرر . ويعتمد هذا الرأى أو ذاك على 
طبيعة المصلحة القانونية البى محسها الشارع بالعقاب على التزوير » فان كانت 
هذه المصلحة هى الثقة العامة أو سلامة دليل الإثبات كانت الجربمة من جرائم 
الضرر » وإن كانت هى المصلحة الى مثلها المحرر' أو محسبها كانت ٠ن‏ 
جرائم اللنطر .. وحى القائلين بلزوم الغمرر مختلفون فها بيهم على دوره 
فى بناء البرممة : فبعضهم يعتير الضرر ركنا قائماً بذاته » وبعضهم مجعله 
جرد عنصر من عناصر الركن المادى ليس له وجود مستقل أو كيان 
متميز (01 ٠,‏ 

وإذا انتقلنا من أركان الجر بمة إلى مضمون عناصرها وجدنا الغموض 
والهلاف يكتنفان كثيرا منبا.. فا المراد باحر فى باب-التزوير » وما العلاقة : 
بيله وبين فكرة امحرر فى القانون المدنى ؟ هل المرر - حقيقة . هو كل 
مكتوب يتضمن علامات ينتقل ما الفكر من شخص إلى آخخر لدى النظر إلمها 
كا بحرى على ذلك الفقه فى مصر منذ عهد أحمد أمين ؟ أو أن المحرر -, 
فضلا عن هذا الشكل ‏ بحب أن ينطوى على مضمون ؟ وإذا كان المحرر 
مضمون فا هى حقيقة هذا المضمون ؟ كذلك فان التفرقة ببن امحررات 
الرسمية والعرفية تفرقة دار هن حوها الجدل ولم ينقطع حتى الآن . 

بل إن الفعل المادى فى الأزوير - وهو تغيير الحقيقة - لم ينج من 
الحلاف ». فقد تباينت وجهات النظر حول الحدود الفاصلة بين التغيير 
الثم والتغيير المباج .. 1 1 

(1) بل إن هناك من يتزع الضرر من مجال الركن المادى تماماً ويدخله فى دائرة القصد 
اناك ليجمل من قصداً خاصاً فى جريمة الَزويز » وسوف نعرض ذا الرأى عند ممابمة 
موضوع القصد . ١ 5 ٠‏ 


لغرفق 


وإذا انّبينا بعد ذلك إلى القصد الجنانى عنف الجدل واشتد اللجاج . 
ذلك أن القصد الجن بطبيعته ينعطف على أر كان الجر بمة كما حددها 
القانون . فاذا حملنا اليه هذا الرركام ن المشاكل بدت الأمور شديدة التعقيد . 
وتزداد الأمور تعقيداً متى لاحظنا أن للقصد الجنائى فى جرعة التزوير 
خضلا عن ذلك كله مشاكله الخاصة ء سواء ما كان منها متعلقاً بالنظرية 
العامة للقصد وما كان منها مرتبطاً بالقصد فى جرعة التزوير على وبجه 
الخصوص . فقد شغل الفقه والقضاء بتحديد طببعة القصد فى التزوير : 
أمو قصد عام أم قصد خاص ؟ ويسود الاعتقاد بأن القصد ى. هذه الترعة 
قصد خاص » ولكن الحلاف يتعاظ عندما يراد بيان ماهية هذا القصد » 
فالبعض يراه قصد الإضرار » والبعض يصوره على أنه قصد الغش 2 
وحسبه رون قد الاحتجاج باحر المزور ؛ ويؤكد غيرهم أنه قصد 
الأستمال . وقد بدا للفقه والقضاء حين اهتديا إلى الرأى الأخير أنهما 
قد وقعا أخمرا عل ضالتبما المنشودة » وآن لما أن يلقطا أنفاسهما ويسترمها . 
ولكنا نتساءل.: هل القصد الخاص فى التزوير ضمربة لازب ؟ وهل لا يتسع' 
الصدر' هن جديد لمناقشة ذلك: الرأى المهجور الذى يكتفى بالقصد العام 
وحده فى جرعة التزوير ؟ 


٠"‏ - جرائم التزوير فى التشريعات المقاوئة : ليس فى وسع الباحث 
فى التزوير أن يعتمد كثيرا على التشريعات المقارنة » بل إن الرجوع إلى 
هذه التشريعات يدعم الاعتقاد بأن الزوير ليست له نظرية عامة شاملة 
على مستوى الفكر القانونى ٠»‏ وإنما له نظريات وضعية متعددة مختلف 
أبعادها هن تشريع لآخمر . وذلك يفرض على الباحث أن يعتصم باليقظة 
والحذر حتى لا تسبويه نظرية محكمة البناء دقيقة التركيب فيعتئقها "م يقحمها. 
على نشريعه دون أن يفظن إلى اختلاف الأسس بين تشريعه وبين التشريع 

. الذى صيغت هذه النظرية فى ظلال أحكامه ٠.‏ 


. وليس مما يتفق وأهداف هذا البحث أن نقف طويلا أمام النشريعات' 
الغتلفة لنبرز كل ما بينها هن فروق » وحسبنا أن نلقى نظرة عابرة على 
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بعض. هذه التشريعات لنرى فى أى موضع عالدت جرائم التزوير . فأما القانون 

الايطالى والقانون البلجيكى فقدعالجا هذه الجر 5 باب شخاص عنواته : 
«الجرائم الماسة بالثقة العامة» . وقد نحا: مشروع قانون العقوبات الأخير 
عندنا هذا المنحى . أما قوانين الدائمرك وجريالند وأيسلئدا فقد “نظمت 
جراثم التزوير فى باب ,خخصص للجرائم الماسة بأدلة الإثبات . وقريب 
من هذا مس.لك القانون الجنائى لولاية نيويورك » إذ تناول جراكم التزوير 
فى الباب المخصص «للجرام الماسة بسير العدالة » .. أما القانون الفرنسى 
نقد أورد نصوص الّزوير فى الباب اللخاص ٠‏ بالجرائم الماسة بالأمن العام ». 
وأما قانون فنلندا فقِد ضم تزوير محررات إلى جرعة النصب وعالجهما معا 
فى باب واحد عنوانه «النصب والأزوير» . أما القانون الألمانى فقد وزع 
جراتم الّزوير فى باببن » هما الباب الثالث والعشرون والباب الثاءن والعشرون 
وأولهما خاص بتزوير المحررات ٠‏ وجمع القانون فيه جرائم التزوير الى. 
تقع من الأفراد سواء كان محلها محررات رسمية أو عرفية' » أما الآخخر 
فانه خخاص بالجراثم الى يرتكما الموظفون أثناء تأدية وظائفهم . وفى هذا 
الباب أدخل القانون تزوير المحررات الرسمية الذى يقع هن الموظفين أثناء 
قيامهم بأعمال وظائفهم . وبما له دلالته أن الباب الثالث والعشرين هن القانون 
الألمانى يتوسط بابين أحدهها بخاص بالنصب وخيانة الأمة » والآخر ناص 
بالتفليس . وتقف تشريعات أخرى من التزوير موقفاً لا يفصح +باشرة 
عن حقيقة نظرتها إليه » فئراها تضع أحكام الأزوير فى باب لا تطاق عليه 
اسماً محدد المصلحة القانونية محل الماية » وإما تجعل عنوانه «التزوير» 
فحسبٌ أو الجرائم الواقعة.على المحررات . ومن هذه التشريعات القانون 
البلغارى والقانون الأسبانى والقانون اليونانى (1) . وينتمى التشريع الممرى 
القائم إلى هذه الطائفة الأخيرة . على أن إمساك التشريع عن الإفصاح عن. 
المصلحة القانونية ليس ءن .شأنه أن يول دون استظهارها ؛ فهناك مسالك 
مكن اتباعها لتحقيق ذلك وإن كانت عفوفة بالصعاب . 


(1) يعالج القانون اليونائى تزوير المحررات الرسمية الذى يرتكبه موظف عام فى باب 
آخر هو الباب الثانى عشر الخاص بالمرائم الواقعة أثناء تُأدية الوظيفة , 
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وإذا كان موضع التَزوير من التشريعات الجنائية قلقاً على هذا النحو » 

بل على نحو يعز مثيله فى سائر الجرائم » فلسنا نتوقع بعد ذلك أن تكون 
أركانه فى مختلف التشريعات مّائلة » لأن الزاوية النى يطل منها كل تشريع 
على التزوير تؤثر بغر شك على تحديد أركانه . 
4 - موضوع البحث وخطته : : موضوع هذا البحث هو القصد 
الجنائى فى تزوير المحررات . والمشكلة الى نلقاها فى تحديد هذا القصد 
ذات شقين : أولهما أن أركان التزوير كا رأينا غير محددة فى القانون » 
ونا كان القصد ينسحب على كل أركان الجربمة » فان دائرته فى التزوير 
تختلف سعة وضيقاً باختلاف النظرة إلى هذه الأركان . وذلك على علينا 
بادىء ذى بدء أن نتحدد أركان الأزوير » والثانى أن نوع القصد ف التزوير 
مختلف عليه : فهل هو قصد عام أو خاص » وإذا كان قصداً خاصاً. 
نما هو هذا القصد ؟ 


وقد يبدو اختيار موضوع البحث على هذا النحو اختياراً غير موذق » 
إذ لا يمن معه » بل من المؤكد تماماً » أن يتصدى الباحث لموضوعات 
أخرى مازالت الآراء تتجاذما . والتصدى لهذه الموضوعات فى محث كهذا *' 

. يتجانى مع المبج العلمى السلم . و كان الأمر يستقم او أن «وضوع البحث 
كان جريمة التزوير في حملا . غير اننا مع ذلك نرى. أن إغفال هذه 
الموضوعات ماما فى يثنا ينطوى على قصور يخض ٠ن‏ قيمته » بل إنه 
بدونها يبدو بناء قائماً فوق الرمال . 


لهذا أرى تقسم ابحث قسمين : محدد فى: أولهما أر كان 5 3 
وتمهد لذلك باستقصاء المصلحة ة القانونية الى حرص الشارع على خماينها: » 

مع التزام القصد والإجاز بقدر الإمكان وتجنب ا وض ف التفاصيل 2 
ل القسم الثآنى وهو جوهر البحث فسوف نعرض فيه بالتفصيل لمشاكل 
القصد العام والخاص فى تزوير المحررات . 
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الفسّ[لالاول ‏ 
احل القانونى واركان التزوير 
المبحث الأول 


انحل القانونى فى التزوير 

ه -. تحديد المتحل القانونى فى التزوير يدخل فى نطاق الملاءمات التشريعية : 
يعرف الحل القانونى فى الفقه الجنااى بأنه المال القانونى الذئ مبدره 
الجريمة أو تعرضه للخطر » ومن أجل صيانة هذا امال يتدخل المشرع 
فيفرض العقاب » ولذلك يسمى انحل القانونى أيضاً «محل اللاية الجنائية» . 
ويذهب الفقه - إمعاناً فى التحليل والتأصيل - إلى التفرقة بين المال اتقانونى 
والمصلحة القانونية : ومميل الرأى الراجح إلى تعريف المصاحة بأنها تقدير 
١‏ صاحب المال لصلاحية الثشىء لإشباع حانجة معينة لديه » فهى على هذا 
الأساس الانعكاس الذى محدثه المال فى نفس صاحبه فيعير عنه بالاحتفاظ 
به والحرص عليه (1) ٠‏ غير أن الرأى 'السائد ينبل هذه التفرقة ويراها تفرقة 
' اصطلاحية خالصة » ويوثر استعهال كل ٠‏ ن امال القانونى والمصاحة 
القانونية بغير تمييز . وهذا الاتجاه هو مايل ايه إكاراً فشر وكيا المتيدة 
فضلا عن أن تعبير المصلحة القانونية أكثر ذيوعاً فى الفقه المصرى وليس 

. غريباً عليه غرابة اصطلاح الال القانوق . 


وقد رأينا التشريع المقارن - والفقه فى أعقابه - يكاد يذرع كل 
المصالح القانونية القائمة ار بعضها ب هى امحل القانونى 


)0 لعليين احيلانا نبليك ع 2680 1م منأمووه”.آ ,معهمه 
.7 ,1913 بعلأقوعم 
رمسيس يبنام - فكرة القصد وفكرة الغرض والذاية - مجلة الحقوق س 5 فقرة 21 8 
ص 40 - 4غ . 
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فى التزوير » وذلك على تفصيل 'عرضنا بامجاز خطوطه العامة .. وليس ى 
طوق الباحث ولا من حقه أن يعرض للمفاضلة بين مسلك تشريع وغيره 
ثم مخطىء هذا التشريع أو ذاك'» وإنما عليه أن يتذرع بكل أسباب الحذر » 
لأن كل مسلك تشريعى بمكن تبريره اجتاعيا » فهو من حيث السياسة 
الجنائية مقبول . وتفسير ذلك أمر يسير » فالازوير من حيث الواقع ممكن 
أن يلحق الغرر أو مهدد بالمطر كل المصالح الى تحدث علها الفقه 
وانحاز إلها التشريع » فهو بطبيعته من الجرائم الى تهدر أو مبدد مصالح 
قانونية متعددة . وهو من هله الناحية ليس بدعا ولا نشازاً:فى عالم القانون 
الجناى » فثمة طائفة كبيرة من الجرائم تحمل هذا الطابع . غير أنه لما 
كانت الجر بمة س من ححيث الصياغة الفنية - لا بمكن أن توضع إلا فى باب 
واحد من التاريع » فان كل مشرع يرى ازاماً عليه أن يقارن بين مختلف 
المصالح القانونية وأن يغلب ف النهاية إحَداها » ثم يضع التزوير بين مجموعة 
الجرائم التى تمائله فى النيل من هذه المصلحة )١(‏ . على أن ذلك لوس هن 
شأنه إطلاق حكم قاطع بأن حذه المصلحة هى وحدها الى شملها القانون 
عيايته » وأن ماعداها قد احتجب أو تلاثى فلم بعد يعى الشرع فى شىء» 
وإنما تبقى المصالح الأخرى ل اعتبار » وان احتلت «كانة من الدريجة 
الثانية (؟) . ولا بمكن إغفال واحدة من هذه المصالح إلا إذا كان الأخل 


)١(‏ يرى كرارا 8782© أن المعيار الذى #دد جوهر الحريمة لايمكن أن يستمد 
من عناصر عارضضة كالامم أو ماديات المريمة أو عقويتها » وما يستمد فحسب من طبيعة الحق 
المبتدى عليه » فان تعددت الحقوق فالعبرة بالحق الغالب من بينها . وطبق كرارا هذا المعيار 
عندما عالج جرمة التزوير . .2 .أت ب18اتتتة 2ع 20 ,0321318 

(؟) وهذا السبب يتحفظ بعض الفقهاء » عند تقدير أهمية المصلحة القائوئية التي راعاها 
المشرع فى تبويب الحراثم » ويرون أن .هذا التبويب محدود الدلالة فى تعيين المصلحة القانونية » 
فهو لاينفى وجود مصالح أخرى وضهها المشرع فى اعتباره » وعلى المفسر ألا يتجاهلها » 
لأن لبضبا ف المجال الحنائى وزناً يفوق وزن المضلحة التى اعتد بها المشرع فى التبويب . 
٠ط‏ رعلقدوم .علق 01 تغلمه5 هذ 1ع بيدنا أعل وسعاطمنم هآآ ,أعمتامقهم 

.1955 ,مههقل8 119 ,118 


ما يؤدى إلى نتائئج شاذة لاتستقم مع مقتضى حاية المصلحة الأساسية . وحدث 
مثل هذا التعازض فى جربمة التزوير إذا ما أريد الجمع فى ظل تشريع واحد 
بن المصلحة القانونية الى تتحثل فى أصالة دليل الإثيات وصعته » والمصلحة 
التى مثلها الحق ذاته والذى يعير النحرر عنه أو نحميه . فالتشريعات الى 
تضع التزوير .بين الجرائم لماسة بسر العدالة أو بدليل الإثبات تلم بوقوع 
الجر بمة مبى كان الدلول زائفاً فى ذاته بغض النظر عن صعة الواقعة دوضوع 
هذا الدليل أو زيفها » لأن صحة الدليل فى تقدير هذه التشريعات مال قانونى 
فى حدذاته متميز عن الحق الذى يثبته هذا الدليل أو محميه . أما النشريعات 
الى تضع الزوير مع النصب فى باب واحد فانها تذبى حا إلى الاعتداد 
بثبوت الحق أو بعدم ثبوته دون أن تعى أساساً بصحة الدليل أو زيفه . 


* - اللتعل القائونى فى التزوير فى التشريع المصرى : | 
(1) هوقف الفقه والقضاء : يتجل تموض التشريع المصرى فى أنه لم يغفل 
تعريف التزوير فحسب » وائما أغفل أيضاً تحديد المصلحة التى وضعها 
نصب عينيه عندما عاقب عليه » إذ اكتفى بواضع جرائم الأزوير فى باب 
أطلق عليه اسم « التزوير» . وبذلك ترك محال مفتوحاً للاجتهاد واختلاف 
وجهات النظر . 


ولم يعن الفقه بالمصرى بوجه عام بالثر كبز على انحل القانونى فى الزوير 
وإن تحدثت عنه كتب الفقه عرضاً فى مواضع متفرقة ., وليس فها كتب 
ما يدل على أن الآراء متفقة على حل معين فى هذا الصدد . فالفقهاء فى مصر 
يتحدثون عن الثقة العامة » وعن دليل الاثبات » وعن المصلحة الخاصة 
(»نوقنمفمة) الى ترتبط با محرر والى يضر يبا التزوير .. ومن العسير علينا 
أن 'ثرسم صورة دقيقة واضحة العام ننسها إلى الفقه المصرى بوصفها 
نظريته العامة أو نظريته السائدة » لأن فكرة امحل القانوى فى ذهنه ليست 
#تمرة فا يبدو والاعتقاد مجدواها غير راسخ ٠.‏ ومن الإنصاف أن نعئرف 


ه؛ظ 


بأن إثمال الفقه المصرى لفكرة امحل القانونى بصفة عاءة » وهذا الل 
فى التزوير بصفة خاصة » ليس قصوراً غامياً مجمعاً حلى تخطئته » نهناك 
انجاه فقهى يتزعمه بعض أساتذة القانون الجنائى ينتقد هذا الخرص ااشديد 
على العناية با محل القانون » ويرى كل جهد يبذل فى هذا السبيل جهدا 
عقما لا طائل منه . وحجته أن هذا المحل » بفرض معرفته » قد يفسر 
لنا لماذا عاقب القانون على الفعل بوصفه جر بمة » ولكنه لا محدد لنا »اهية 
هذه الجرعة )١(‏ . ولعل الفارق الوحيد بين هذا الاتجام الفقهى وبين 
مسلك الفقه فى مصر أن الأول يغفل .لمحل القاثونى عن إمان علمى بعدم 
جدواه » أما إهماله عندنا فهو فيا نعتقد ‏ إهال غير تعمد . 


ونلاحظ أن فكرة الثقة العامة تكاد تسيظر على الفقه المصرى »© ويشير 
إلمما بعض الشراح عند حديتهم 'عن التزييف : وإن كانوا ينزلوما الممزلة 
الأخيرة بين جملة المصالح التى حسها القانون (؟) . أما فى التزوير فلا يعنون مها 
كقاعدة » وان كانت تبدو واضحة جلية عند عالجتهم التزوير فى النحررات 
الرسمية . غير أن من الفقهاء من يواجه الثقة العامة صراحة وبجعل لا وزنة 
كبر فيعتيرها محور التزييف والتزوير » ويطاق على هذه .الجراتم امك 
الجر انم اخخلة بالثقة العامة عدوناطدام أم, ها عغدمه (©). 


أما عن علاقة الَزوير بفكرة الإثبات' فق انقسم الفقه المصرى قسمين : 


)0 .5 ركه ,رمقلة 061 16018 ,تاغساعمره0 
ا 0 

(؟) أحمد أمين - المرجعْ السابق ص ١47‏ »© السعيد مصطفى - جرائم التزوير فى القانون 
المصرى - 156١‏ ا ص ١ . 1١‏ 

[49) محمود مممود مصطفى - شرح قائون العقوبات ٠‏ القسم الخاص 54واء ص ولا » 
أحمد فتحى سرور - الحرائم المضرة 5 بالمصلحة العامة 1١9518‏ ص ٠4‏ م وى 805 و١0‏ مومابعدها 
وهو يركز أساساً على الثقة العامة باعتبارها المصلحة المباشرة الى تشملها الحماية الحنائية المقررة 
فى مواد التزوير ويعلن أن هذه الثقة لاتقتصر عل المحررات الرشمية فحسب » وإما تشمل 
المخررات العرفية سا بسواء . 


5ك 


قسم يرى أنبماً لا يرتبطان ارتباط لزوم )١(‏ » وقمم يرى أن التزوير 
لا ينفلك عن فكرة الاثبات (؟) . على أن أصاب المذهب الأخر لا يتخذون 
من فكرة الاثبات بلديلا من الثقة العامة » ولكنهم يلجأون الها باعتبارها 
ضابطاً هذه الثمّة » أو مرادفاً لها أكثر دقة وتحديداً 3 أو نتيجة حتمية من 
نتانجها .. وليس هذا الانجاه فى مصر إلا. صدى أنظرية الفقيه الفرنسى 
وجارو» فى هذا الغأن رم . 


أما المصلحة الخاصة مدوقادهمه التى أنشىء الحرر للايتها أو لإثباتها » 
فالفقه فى مصر مجمع على التسلم ما هن حيث الجدأ » ويظهر ذلك 
واضحاً من إدراجه الغرر ركنا ق الجرمة أو عنصراً من عناصرها (4). 
على أن الفقه فى مصر يقصر مجال هذه المصلحة على جرائم التزوير فى 
المحررات العزفية » أما امحررات الرسمية فسلكه حياها يقطع بأنه يعر 
أساس التجرم فى تزويرها ١١‏ ينطوى عليه الفعل من إخلال بالثقة العامة 
فحسب © ولذلك لا يشرط الذورر الخاص فها . يع من تزوير ف هذه 
المحررات ٠.‏ 


(1) أحمد أمين - المرجع السابق ص م5 وما بعدها » السعيد مصطفى - المرجع السابق 
س 188 ومابعدها » محمود مصطفى - المزجع السابق ص 147 »©.روثوف عييد - جراتم 
التزييف والتزوير 4ه9١1‏ ص 4٠‏ وما بعدها , 

(؟) “عبد المهيمن بكر - شرح قانون العقوبات - القسم الخاص 1451 ص ١84‏ ومابعدها » 
فتحى سرور - المرجع السابق صن 815 ومابعدها , 

4 1 .1021 .2850 ,111 ,لنهسون 

(4) يعترضس بعض_الشر اج فى مصر عل اعتبار الضرر ركنا أو مجرد عنصر فى جرزيمة 
التزوير » ولذلك يغفلونه ماما عند تحديد أركانها وبيان عناصرها ( فتحى سرون - المرجع 
السابق ص 08م ومابعدها ) . ولكن الاعتراض فى الواقع يكاد يتجرد من القيمة عملي لآن 
صاحبه يسلم بأن الضرر أثر لتغيير الحقيقة ى محرر يحميه القانزن » ومن أجل هذا كان شرط 
الفرر فى اعتقاده غير منتج » إذ يمكن الاستغناء عنه بشرط الحرر الذى يحب أن يتوفر فيه مظهر 
قانونى يولد الثقة سرى يحظلى بحماية القائون . فالضزر طبقاً لهذا الرأى وإن كان لايجتل دوراً متميزاً 
فى هيكل جربمة التزوير إلا أنه مع ذلك لازمة من لوازمها يتضمته بالضرورة « تثيير المقيقة 
فى محر » . و على الرغم ما يمكن توجهه إلى هذا الرأى من نقد » فحسبنا منه هنا أنه لايشل من 
حيث الموهر عن الاجماع المنعقد على لزوم الفرر . 


551/ 


ويفهم الفقه المصلحة الحاصة ‏ فى تزوير المخررات العرفية ‏ بمعناها 
الواسع » فلا يقصرها على المصالح الالية فحسب » بل مجعلها شاملة 
لكل مصلحة قانونية مرتبطة با محرر » سواء كانت مادية أو أدبية . ولذلاك 
بحرى الفقه عند معالجة الضرر على تقسيمه إلى ضرر مادى وضرر أدص 
ويسوى قى الحكم بين بين النوعين . 


أما القضاء المصرى فقد جرت أحكامه باطراد على أن الاخلال بالثقة 
العامة يكفى وحده فى تزوير المخررات الرسمية » بغثر حاجة إلى وقوع ضرر 
خاص بفرد من الأفراد أو بالدولة . ومعنى ذلك أن قضاءنا يعتير الثقة 
العامة وحدها أساس التجرم بالنسبة للمحررات الرسمية . أما المحررات 
العرفية فان مسلكه بالنسبة لما يقع فها من تزوير يدل على أنه يعتير المصلحة 
المرتبطة بامرر هى أساس التتجرم » ولذلك بصر على ضرورة وقوع 
أو احيّال وقوع الضرر ما . ومفهوم هذه المصلحة لدى القضاء يطابق 
مفهومها لدى الفقه » فهى قد تكون مادية أو أدبية ٠‏ غير أن أحكام القضاء 
عندنا تضطرب عند ٠١‏ تتصدى لتحديد صفة هذه المصلحة + ن حيث 
علاقنها بالقانون » فهى تارة ت تشترط أن تكون المصلحة' اقرنية م لؤثارة 
أخرى تكتفى مجرد المصاحة الواقعية )١(‏ . وهذا التردد فى تقديرنا ليس » 
إلا أثراً من آثار فكرة الإثبات لم تستطع محاكنا بعد أن تيرأ منه . 


(1) أمثلة م ان أحكام القضاء تشترط فى المصلسة المعتدى عليها أن تكون مصلحة قانوب إنية : 
«لاعقاب عل التزوير » لانتفاه الضرر » إذا كان ماأثبت بلمحرر حاصلا لاثبات التخلص من 
أمر مسلم بالملوص منهى نقضص ١980/0/10‏ » مج ق. ق. ١‏ ص .518" قاعدة 11٠‏ © وإ 
الاحتجاج بقول بعض علماء القانون بائعدام الضرر فى جرمة تزوير المحرر العرق مى كان 
هذا الحرر قد زور بغية الوصول إلى حق ثابت شرعاً » هذا الاحتجاج لايجدى إلا إذا كان الحق 
اللى اصطنع محر لاثباته ثابعاً بطريق قاطع يوم اصطنع هذا المحرد ولمايكن ثم نزاع بشأنهى 
نقض 9#/ه/517١1‏ » المرجع السابق » قاعدة 185 . 

أمثلة من أحكام القضاء تكتفى فى وقوع لديز بالسلة الراية : إن عجره املاع لمم 
سئداً بدين له على آخر يعد تؤويراً مّى توافرت بإق أركان ابكريمة » و لايغير من ذلك أن يكون 
الدين الوارد بالسند صحيحاً فى الواقع إذ أن ذلك فيه تغيير للحقيقة من ناحية الطريقة القانونية 
الى تثبت الحقوق يباه نقض 1441/5/14 المرجع السابق صن 58م » قاعدة “11 » وإذا زورع- 
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(ب) تحديد المحل الفانونى فى التزونر فى التشريع الصرى : 

لم يفصح المشرع المصرى عن المصلحة القانونية فى بجرائم التزوير » 
وإنما سلك مسللك التشريعات الى جمعت هذه الجرائم فى باب واحد أطلقت 
عليه اسم «التزويرة. ومع ذلك فان باستطاعة الباحث أن يستخلص هذه 
المصاحة عن طريق الاستعانة بدلالة التبويب واستقراء النصوص, 


وأول ما يسترعى النظر هو سياق اجراكم التزوير فى التشريع المهمرى » 
فقد وردت هذه الجرائم حميعاً فى باب واحد هو الباب السادس عشر هن 
' الكتاب الثانى . وهذا الكتاب بأكمله مخصص الجراتم المضرة بالمصالحة 
انا + ووفيع الزوير .مدا لباب يكشت فس حن تزه للدرع بيد ء 
فهو يراه ف المقام الأول اعتداء على حق أصيل ثابث لل.جتمع مباشرة » 
سواء كان محله حرراً رسمياً أو محرراً عرفيآً ٠.‏ ولو كانت نظرة الشارج 
اليه غير ذلك لأدمج بعض أحكامه فى الكتاب الثالث الذى خصصه رام 
الأشخاص والأموال : 


أما ماهية هذا الحق فيمكن الاهتداء إلمها باستقراء نصوص الكتاب 
الثانى » بما فى ذلك نصوص التزوير . ونلاحظ أولا أن المشرع جمع فى الباب 
السادس عشر جراتم التزوير التى تقع من موظف عام وتلك الى تقع 
من غيره » ول يسلخ التوع' . الأول ويضمه إلى جرائم الموظفين كنا فعلت 

بعض التشريعات الأنجنبية .. وهذا المسلك يدل على أن المصلحة القانونية ‏ 
أو على الأقل المصلحة الأساسية س ى تزوير كافة المحررات واحدة . 
كذلك فان التشريع المصرى لم يستحدث باب للجراثم الماسة بسر العدالة 
أو بأدلة الإثبات كما فعلت تشربعات أخخرى » وإما وزع الجراتم الى قد 
نحدث هذا الأثر على أبواب متفرقة » فم مسلكه هذا ل أ لا يرجم 
> الدائن سند لإثبات الدين الذى له فى ذمة مدينه فانه يكون مرتكباً الجرريمة التزوير » لأنه بفعله 
هذا انما خلق لاثبات دينه دليلا لم يكن له وجود » الأمر الذى يسهل له الوصول. إلى حقه » 
ويجعل هذا الحق أقل عرضة للمنازعة » وهذا من شأنه الإضر ار بالمدين » نقض 1541/11/94. 
المرجع السابق ص 5م قاعدة 151 . 


4.6 


الءتّاب على التزوير بصفة أساسية إلى التغرير نجهاز العدالة أو إلى العبث 
بأدلة الإثبات 1 


وإذا استبعدنا هذه المصالح فقد تبقت لدينا الثقة العامة » وهى فى 
اعتقادنا المصلحة القانونية الى استهدف الشارع حاينّها بصفة أساسية 
عندما عاقب على التزوير ٠.‏ والثقّة العامة شعور نابع من طبيعة الحياة ف 
مجتمع وما جرى عليه العرف . فأفراد امجتمع مضطرون إلى أن يضعوا 
قدرآ من الثقة فى أشياء معينة حهى تنتظم أمورهم ونستقر حيامهم » ودن أمكلة 
ذلك النقود والشعارات والعلامات والمحررات » فهى أشياء لا يم.تطيع 
الناس أن يتتجنبوها فيا ينشا بيهم ون علاقات وإلا تعقدت حياهم ونجمدت 
مصالحهم . وهذا السبب تعتير الثقة العامة فى نظر القانون مصلحة جديرة 
بالحواية يعاقب من ينتبكها )١(‏ . ويقوى لدينا الاعتقاد بصحة هذا الاستنتاج 
مبى لاحظنا أن الشارع المعبرى قرن التزوير بالتزييف ء فجعل الباب 
الحامس عشر خاصا بالتزييف والباب السادس عشر نخاصا بالازوير . 
ولا مكن أن يكون فى تزييف العملة إخلال بسر العدالة ولا عبث بأدلة 
الإثيات » وإنما الجامع بين التزييف والتزوير أن كلا مبما اعتداء على ثقة 
وضعها الكافة ى أءور خارجية معينة ألجأتهم ضرورات الحياة الاجراعية 
إلى وضعها فها . 

ولكن هل الثقّة العامة وحدها هى ما حميه القانون بالعقاب على التزوير ؟ 
ألا محتمل التشريع المصرى أن نضع مجائئها مصلحة أو مصالح أخرى * 

جرى الفقه والقضاء فى مصر ‏ كأ قدمنا ‏ على أن هناك مصلحة 
أخرى ينال مها التزوير » أو أنواع معينة “نه » وهى المصلحة الى ترتبط 

)60 -181' ,أسأقطة84 ,3357 ا ا ان ا ا 1ت 

-طنام ملع تق ملأعغصمه 11 رأعمدك8 :437 ,436 .ع ,آلآ ,ملقدعم ماكتيتة أ مثق 
.452-455 .0 ,اتن ,أعقتام سه :031.,1930م .56 هذ ردكلق؟ ذل تنوم ,أعم وعتاط 
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بالمحرر اللزون . ولكن الفقه والقضاء لم ينصحا عن السند القانونى لهذا اللأى » 
ونحن لا نشاك فى صعة ما ذهبا إليه » ونحسب أن فى وسعنا تبرير ذلك قانونا . 


وأول ما نلاحظه فى هذا الشأن أن التشريع المصرى مستمد من التشريع 
الفرنسى ء بل إن نصوص الزوير عندنا تكاد 0 ترجمة كاملة لنصوص 
التزوبر ف التشريع الفرنسى . وهذا النشريع أسبق فى الزمن من تشريعنا 
بعشرات السنين . وقد استقر الفقه والقضاء فى فرنسا منذ وقت طويل 
على أن التزوير يلحق ق الضرر بمصلحة أخرى غير الثقة العامة أو مبدد تاك 
المصلحة . وهما يعنيان بذلك المصلحة المرئبطة بالمحرر المرور . ويبدو أن 
التشريع الصرى لم يثأ تقنين ما استقر عليه الفقه والقضاء فى فرنسا » 
وآثر أن ينقل النصوص القانونية فى التشريع الفرنسى كا هى » اعتادا 
على أن الآراء والحلول الى رت فى فرنسا فى ظل هذه النصوص بمكن 
التوصل إلمها والأخذ مما فى »صر أيضاً . ولم تخب ظن المشرع المصرى » . 
وإئما صح توقعه » فقد إطرد الفقه والقضاء فى مر منذ بدأ العمل بأول 
تقنين جنائى على الأخذ ما-اننبى اليه الأمر فى فرنسا . 


ولا شلك فى أنه هن العسير علينا أن نلئمس ذا النوع من الضرر 
سنداً صرنحاً من عبارات التشريع ذاته » بل إن محاولة ذلك ,ليست الا ضريا 
من التعسث والافتعال .. 

على أنه إذا كان الأمر يبدو عسيراً من هله الناحية » فان السياسة 
الى اتبعها الشارع فى باب التزوير تفضى بطريق منطقى إلى وجوب التسابم 
بذا الرأى . فلو كانت الثقة العامة هى وحدها كل ما محرص الشارع 
على حايته ٠.‏ لكان هن مقتضى ذلك أن تكون عقوبة. التزوير واحدة 
فى جميع الأحوال . ولكن الثابت أن عقوبة التزوير تختلف » لا باختلاف 
نوع المحرر فحسب » بل تختلف أيضاً فى نطاق كل توع . موإذا ساغ 
تبرير اتلاف العقوبة ببن تزوير امحررات الرسمية والمحررات العرفية 
بدعوى أن الثقة العامة فى الأولى أكبر منها فى الثانية » فان تبرير هذا 


إفن 


الاخدلاف فى نطاق كل نوع يبدو عسيراً إذا امنا ضابط الثقة العامة وحده ., 
فالمادة ١١‏ من قانون العقوبات :نص على عقاب الموظف العموى بالأشغال 
الشاقة المؤقتة أو با لسجن إذا ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً فى مخرر 
رسمى »2 ومع ذلك فان المادة 7٠١‏ من هذا التمانون تعاقب الموظف العموبى 
بالحبس مدة لا تزيد على سلتين إذا أعطى تذكرة سفر أو تذكرة فرق 
بأسم مزور مع علمه بذلك . كا أن المادة ؟١؟‏ تعاقب غير الموظف بالأشغال 
ابأ لركة أر انمجن من لا ريد ع كر سعرات إلا اراك ]ريا 
فى محرر رسمى (1) » ومع ذلك فان المادة 15 تعاقب هن حى ف تذاكرة 
سار أو فى تذكرة مرور باهم غير أسيه الحقيقى 0 مدة لا تريد 
على سنتين أو بغرامة لا تزيد على عشرين جنيا » "كا أن المادة 10؟ تعاقب 
من صنع تذكرة مرور أو تذكرة سفر أو زور فى ورقة من هذا القبيل 
نت ماقمل يس ورا 9 لي حل اا ا 


٠‏ فعلى العم .من أن المحررات الى. عنّها المواد المتقدمة هى محررات 
رسمية بلا خلاف ء وأنها ب مهأنه المثابة ب تحظى لدى المتمع بدرجة 
كبيرة هن ن الثقة لا تقل عما تحظى به سائر المحررات الرسمية » فقد جعل 
القاثون ترويرها صورة مخففة » وقرر لا عقوبة تلوح هيئة إذا ما قورنت 
بالعقوبة التى كانت خليقة بأن توقع على المزور محسب الأصل ٠.‏ 

ومن بجهة أخرى فان المادة 6١؟‏ من قانون العقوبات تنص على عقاب 
من يرتكب تزويراً فى محرر عرف بالحبس مع الشغل » ومع ذلك فقد 
استودث اللذرج فى سنة 19519 مادة جديدة”' هى المادة 714 مكرراً 5 


عاقب فبها. بالسجن مدة لا تزيد على حمس سنين كل من زور ف محرر 
لإحدى الشركات المسا<مة أو لإحدى الجمعيات التعاونية أو النقاباتالمنشأة طبقاً 
للتنانون أو لإحدى ا.لوسسات أو الجمعيات المعتيرة قانونا ذات نفع عام » ورفع 


(1) كذلك فان المادة +70 تعاقب بالأشغال الفاقة الموقتة أو بالسجن من زور قانونا 
أ قرادا جمهوريا أوسنداً صادرا من خزيئة الحكومة أو فروعها . 


يفيك 


عقوبة السجن إلى عشر سنين إذا وقع التزوير فى محرر لشركة أو جمغية 
أو موسسة أو منظمة أو منشأة تسهم الدولة أو إحدى الميئات العامة 
فى مالا بنصيب ما بأية صفة كانت . وهذه المحررات بدورها عرفية » 
إذ هى لا تصدر عن موظف عام مختص ٠»‏ وإتما يصدرها أصصاب الشأن 
من الأفراد ‏ ومن هنا فان قدر الثقة الذى تحظى به لدى الكافة لا مكن 
أن برق محال إلى مستوى الثقة الى يضعها اممتمع فى المحررات الرسمية . 


فعلام يدل هذا كله ؛؟ محررات رسمية يعاقب على التزوير فها بعقوبة 
الجنحة » ومررات عرفية يعاقب على التزوير فها بعقوبة الحناية » أليس 
ذلك دليلا على أن المشرع يعتب - إلى جانب الثقة العامة بالمصلحة التى 
مثلها المخرر أو نحمها ء وأنه بسبب هذه المصلحة مخفف عقوبة الأزوير 
فى بعض امحررات الرسمية ويشدد هذه العقوبة بالنسبة لبعض المحررات 
العرفية ؟ لا مفر من التسلم مبذه النتيجة والا كان التبثن فى عقوبة التزوير 
54 تشريعيا عليه الحوى ولا يعتمد على أساس منطقى سلم ف 
ونخلص من كل ما تقدم إلى أن الأزوير .هن الجرائم الى تمس بأكثر 
من مصلحة قانونية 3 وأول مصلحة مس بها التزوير هى الثقة العامة سواء 
وقع التزوير فى محرر رسمى أو عرق » أما المصلحة الأشرى فانها #تلف 
من حال لأخرى » وهى ترتبط ارتباطاً وثيقا بامحرر الذى وقع فيه الأزوير » 
سواء كان محررا رسيا أو.عرفياً . 
المبحث اثثانى 
أركان اللزوير 
٠‏ -- تعريف التزوير وببان عناصره : بجرى الفقه والقضاء فى مصر 
وفرنسا على تعريف الأزوير بأنه وتغيير الحقيقة فى. محرر باحدى الطرق 
المبينة فى القانون تغييراً من شأنه إحداث الضرر؛ . ومن هذا التعريف يمكن. 
1 ولك 


'القول بأن عناصر )١(‏ التزوير هى : تغيئر الحقيقة » والمحرر : والطريقة » 
والضرر » ثم القصد الجنائى . ولما كان القانون لم ب يشتمل على تعريف محدد 
.لازوير » فان التعريف المتقدم لا يرتكز بأكله على عبارة القانون .: وإما 
هو فى جانب كبير منه ‏ اجتباد فقهى لا بمكن قبوله بصورته هذه + 
ولا تحديد مفهوم كل عنصر من عناصره إلا على ضوء المصالح القانونية 
الى توشى الشارع حمايئه! حين عاقب على التزوير . ومذا المنطق نفسه 
سنتناول "فى عبجالة عناصر التزوير كلا على حدة ‏ فيا عدا القصى الجنانلى 
بطبيعة الحال ‏ وبالقدر الذى مخدم أغراض هذا البحث . 

8 - اولا : تغيير احقيقة : التزوير لغة هو نحسين الكذب وتزبينه 
فهو ى جوهره تغيير للحقيقة. . ويقصد بالتغرير ابتداع حقيقة «ناتضة 
للواقع فى أساسها » أو تحريف -حقيقة قائمة بتغيير بعض بجوائما و2 

من تفاصيلها . ولا يعد من هذا القبيل ما يذخل على الحقيقة من زيادة 
أو ما بطر علا + من نقصان إذا لم يكن هن شأن ذلك إبدالها بغير ها . فالموثق 
لا يعر ور إذا أضاف إلى المحرر عبارة تزيد الععى الذى أراده 

. المتعاقدان وضوحا » أو إذا حذف منه عبارة مكررة أو لفظاً زائداً . 
ذلك لأنه ليس كل تغيير مادى أو معنوى فى كتابة النحرر بعد 
بالغهرورة تغينزراً الحقيقة الثى حزص القانون على حاينها عن العبث + وانما 
التغير المحظور هو وحده الذى' يترك الحقيقة فى جوهرها عختافة 
عما كانت عليه . 1 


وقد يكون تغيير الحقيقة د قيقاً متقئاً » وقد يكون ظاهراً مفضوحا ١‏ 
وهو فى الحالين تغيير الحقيقة بالمتى العام . غير أنه فى الحالة الثانية » وباتفاق 


)١(‏ نقول مصناصره» لا «أركانه» » لأن الفقه. مختاف حول تحديدا هذه الأركان على الرغم 
من اتفاقه أو اتفاق الأغلبية الساحقة منه على عناصر الت وير . فال رأى السائد فقها يدخل الضرر 
ضمن مكونات جرهة التزذوير » وإنما يدور الكلاف حول ما إذا كان هذا الضرر عنصر) 

فى الزكن المادى أو ركنا قائماً بذاته وستقلا عنه . والثلاف على هذه الصورة لا يعنينا فى هذا 
امال كثيرا لأنه سلاف شكلى . 
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الفقه والقضاء . لا يعتدر تزويراً » لآن التزوير يعنى النداع » فهو إمام 
الغر ما ليس حقاً . وإذا لم يكن التزوير على درجة من الإنقان والحبكة 
تكفى لحداع بعض الناس » فانه لا يكون «تزويرا: بالمعنى المقصود فى 
قانون العقوبات )١(‏ . وهذه الننيجة ليست إلا أثراً من آثار الثقة العامة » 
لأن التزوير اللفضوح لا يشمر مرراً محظى بثقة الكافة . 


وقد يكون تغيير الحقيقة متقنآ مخفى على الكافة » ومع ذلك لا يعد 
تزويراً . فالصورية تنطوى على تغيير الحقيقة باتفاق المتعاقدين للإسبام 
بوجود عقد لا وجود له » أو لإخماء طبيعة العقد المنفق عليه » أو بعض 
الشروط المنصوص علبا فيه » ولكنها فى اعتقادنا لا تعتر تزويراً ولو كان 
من شأنها الحاق الغرر بالغر . وقد تباينت فى هذا الأمر آراء الفقهاء . 
ويذهب جانب من الفقه ف مصر إلى وجوب التفرقة بين الصورية المصاحبة 
لإنشاء المحرر والصورية اللاحمة على إنشائه » وإلى نفى صفة التزوير عن 
الأولى وخلعها على الثانية (1) : ولدينا أن هذه التفرقة تحكم خالص يعوزه 
المنطق والسئد القانوتى (8) . فن المسلم به أن النظام/القانوثى بثاء متكامل 
ووحدة متاسكة » فاذا أقر فرع؛ من فروع القانون سلوكا معيناً فان القانون 
الجنائى لا يناله بالتأئم » إذ يستحيل أن يكون السلوك الواحد مشروعاً 
وغ رأف وقت واحد . والصورية من النظم الى ,تعرضض ها القانون المدنى 
فلم يصدر علبها حك بعدم المشروعية » بل نظ أحكامها. » ورتب عايها 
علا فى بعص الحالات آثارها القانونية باعتبارها تصرفاً قاثونيآ صميحا . 
)١(‏ نقض 1999/1١/١6‏ عج ق. ق. ج ١‏ ص #41 قاعدة 4٠‏ , 
(؟) السعيد مصطفى ص 48 » على رأشد ص 8م14 » ر ؤوف عبيد ص 18" » فتتحى سرور 
ص لالا" ا . 
() راجع عبد 'اللهيمن بكر صى 178 ساشية ١‏ » وهز ينعى على التفرقة بين حالتى 
الصورية أنها غير قانونية » ويرى وجوب المساواة بيهما فى الحكم والوقوف فى الاداثة أي 
البراءة عند تعلق التغيير يحقوق الفير أو بخالص حقوق الأطراف » وذلك لآن الأصل أن حت الغير 
لاينشأ من ذات الورقة وإجما من -قيقة الاتفاق , فعدم مطابقة الورقة من إلبداية للحقيقة ينال 
.من معق الغير » كا ينال منه التغيير فى ورقة كانت مطايقة للحقيقة ثم غير الأطراف فيها , 


2/ 


هه 


ولا شرر الليلااف ف القانون المدنى خول مشر وعية التصرف . الصورى 
أو عدم مشروعيته - على الرخم دن أنه مالف للحقيقة ‏ » وإنما ينبحصر 
كل الحلاف حول نفاذ هذا التصرف أو عدم نفاذه . وقد واجه القانون 
المدثى هذه المشكلة » فو ضع العقد الصورى والعقد الحقيقى ف كنفبى 
ميزان 4 ورجح كفة الأول فى حالات وكفة الثانى فى حاللات أأخرى 2 
وتخل ما استقر عليه فى المادتين 55 و5489 .)١١‏ 


وسواء جحت كفة العقد الصورى عند التنفيذ أو شالت » فالآمر 
الى لا شات فيه أن العقد الصورى تصرف قانونى صميح » وى هذا 
ما يكفى لكى تنحمر عنه نصوص الآزوير فى قانون العقوبات » لأن من يبرم 
قصرفاً صورياً إنما ارس عملا مشروعاً » أقر به القانون المدنى . ولا مكن 
أن يضفى قاتون العقوبات خلى هنا العمل صفة عدم للإقروعية > ولو ليق 
الغغر من ذلك ضرر » بل ولو انجهت نية العاقدبين إلى ذللك مادام العقد 
يعر صحيحآ فى نظر القانون المدلى . 


4 - ثائيا : المحرر : لا يعاقب القانون على الفعل بوصفه ,تزويراً 
حرد أنه ينطوى على تغيير فى الحقيقة » وإنما يكون الفعل تزويراً حين يقع 
هذا التغيير 5 محخرر أو كحرر . وليس ف القانون تعريط للمحرر » 
والحلاف قاثم فى الفقه والقضاء حول نحديد فكرته . ويرجع جانب كبر 
من مشاكل التزوير إلى هذا اللخلاف . ويعرف اللحرر فى الفقه المصرى 
بأنه كل مسطور يتضمن علامات ينتقل بها الفكر ٠ن‏ شخصٍ إلى آخر 
لدى النظر المها (؟) . وهذا التعريف لغوى خالص لا يستقم عند[ عمال 


)١(‏ تنص المادة 144 من القانون المافى على أنه : ١‏ - إذا أبرم عقد صورى فلدائى 
المتعاقدين و الخلف الااص » م«ى كانوا حسنى النية »'أن يتمسكوا بالعقد الصورىء كا أن الم 
أن يعمسكوا بالعقد المستثر ويثبتوا يجيع الوسائل صوريةالعقد اللى أضر يهم . ؟ - وإذا تعارضت 
مصالح ذوى الشأن فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر وتمسك الآخرون بالمقد المستتر » كانت 
الأفضلية للأولين . 

وتنص المادة عل آل إذا ستر المتعاقدان عقداً حقيقياً بعقد ظاهر » فالعقد النافذ فها بين 
المتعاقدين و الخلف العام هو العقد الحقيقى . 


(0) أحد أمين صن 1810 ؛ السعيد مصطفى صن 14 ء محمود مصطفى صن 11 . , 
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أحكام التزوير » لأنه بقف عند شكل امحرر ولا نحاول النفاذ إلى جوهره 
ولبه » وهو هن أجل هذا تعريف غير مانع يدخل فى زمرة المحررات 
ماليس مها فى تطبيق أحكام التزوير . ولو سلمنا به لكانت الأعمال الأدبية 
والعلمية والوثائق الأثرية محررات بمكن أن تكون محلا لتزوير » وهذا 
ما لا يقره أحد . وقد حاول بعض الفقهاء فى مصر أن يتخطوا هذا الحاجز 
الشكلى وأن.ينفذوا إلى مضمون انحر » فاعتنقوا نظرية «جارو» واشترطوا 
فى الهرر - فضلا عن مظهره الشكلى ‏ أن يكون صاللاً لإثبات 
حق أو واقعة ذات أثر قانونى » وأن يقع الزوير فى بيان من بياناته 
الجوهرية (1) : وفضل هذا الرأى فى إضفاء مضمون على لحر ر لا يحجد 
ولكنا مع ذلك لا نرحب باتباعه . فالربط بين انحر ودليل الإثبات عدم 
الجدوى من جهة » ويزيد الأمور تعقيداً من جهة أخرى . أما أنه عدم 
الجدوى فلأن الدليل ليس غاية فى ذاته ولكنه وسيلة لإثبات حق أو نقله 
أو تعديله أو انقضائه . ولسنا نيحد ما يدعونا إلى الأخذ بفكرة الدليل - 
ونحن فى معرض تعريف اللهرر ‏ دون الأخل مباشرة بفكرة الحق الذى 
يثبته ؛ وأما ما ينطوى عليه هذا التعريف من تعقيد فيبدو واضحاً عندما يراد 
تحديد معنى صلاحية المحرر للاثبات . فقد قيل إن الأمر لا يقنضى أن يكون 
المحرر دليلا كاملا أو- ناقصاً طبقا لأحكام القانون المدنى » وإنما يكفى 
أن يولد عند من يقدم له عقيدة مخالفة للحقيقة (؟) . وانتقد هذا القرل 
حق بأنه, حرجنا من مجهول إلى مجهول ٠‏ فبعد أن كنا نسائل أنفسنا مبى 
يكوّن التزوير فى المحررات معاقباً عليه » أصبحنا وقد عرضت لنا مشكلة 
أخرى » وهى م يكون للمحرر من قوة الاثبات (فى نظر جارو) 
ما جعله الحا لأن يتخل أساساً لرفع دعوى أو للمطالبة محق (8) : 


)١( '‏ عبد المهيمن بكر ص ١8١‏ ومابعدها » فتحى سزور ص #056 ومابعدها . 
ف 


. ١9 قاعدة‎ ١ ص‎ ١ مجموعة القواعد القانونية ج‎ 4 ٠ 


(0) أحد أمين صن ماو 7790 . 
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وأفضل تعريف للمحرر فى رأينا هو أنه كل مكتوب يفصح عن 
شخص من أصدره » ويتضمن سردا لواقعة أو تعبيراً عن إرادة يترتب 
علبا إنشاء مركز قانونى أو.تعديله أو نقله أو انقضاوه » سواء أعد امحرر 
لذلك ابتداء أو ترتب عليه هذا الأثر لسبب آخخر . وقد بقع التزوير فى شكل 
المجرر باسناده إلى غير مصدره » أو فى ٠ض‏ مونه بتغيير بعض ما اشتمل عليه ٠:‏ 


٠‏ - ثالثا : طريقة الكتزوير : يرى الفقه أنه لا يكفى لاعتبار المخرر 
مهد ما ا 0 
قد حصل بطريقة من. الطرق البينة فى المادتين 8١١‏ و 1١‏ من 
1 العقوبات . ويعال الفقهاء ذلك بحرص المشرع على حصر الدائرة 
الى يعتدر فها تغيير المقيقة تزويراً معاقبا عليه » لأنه بغير ذلك يصح أن يعد 
كل كذب فى محرر تزوير؟ » وليس هذا ما أراده الشارع (0. 
رلك زه الهلا ارين عر لالم )انهل عن لا لتفرء ركنا 
ل لكان ازري :ولا عضرا مايا نه » ونستند ى ذلك إلى أسباب ' 
ثلاثة 


)١( .‏ أن الفقه أضاف التقليد والاصطناع إلى طرق التزوير » بالرغم 
من أن أيا منهما لم يرد فى المادتين 7١١‏ و 718 الاتين بينتا طرق التزوير » 
وإنما اشتعارثما الفقه هن الموام ٠,١‏ و8١70‏ و1١87‏ و7901 ثم جممهما على 
كل أنواع التزوير فى المحررات . ولسنا نعتقد أن الفقه قد تجاوز. حدود 
التفسير عند .ما أضاف التقليد والاصطناع إلى طرق التزوير » فعبارة القانون 
لا تدل صياغتها على أنها أوردت هذه الطرق على سبيل الحضر ٠»‏ إذ تعاقب 
المادة 17١١‏ كل موظف ارتكب تزويراً فى أوراق رسمية «سواء كان 
ذلكِ بوضع: إمضاءات أو أختام مزورة' أو بتغيير المحررات أو الأختام 
أو الإمضاءات: أو بزيادة كلمات ... الخ » : كذلك فان صياغة المادة 7١‏ 
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تتبع نفس الأسلوب . وهذه الصياغة مفاهم اللغة لا تعنى سوى الأسوية 
بين مختلف الطرق الى أشارت الها » ولكنها لا توجب وقوع التزوير 
باحداها ٠.‏ ولذلك فنحن نفهم كلا من الادتين على أنها تعاقب على التزوير 
سواء ارتكب بذه الطريقة أو بتلاك . ولو سلمنا بغير ذلك لكان «وقف 
الفقه بالغ الحرج » فكيف يتسى له القول بورود طرق التزوير على سبيل 
الحصر ثم يسمح لنفسه بعد ذلك أن يقح علمها طرقاً أخرى لم ترد فى المادتين 
لكو" ؟ 

.(1) أنه بعد إضافة التقليد والاصطناع لم تعد ثمة وسيلة أخرى يمكن , 
أن يقع مما التزوير » فطرق التزوير الى أحصاها الفقه نستغرق تمام 
كل احّالات التزوير » ومن ثم فقد أصبح التشبث بوجهة النظر التقليدية 
عدم الجدوى . : 


بوقد يعترض على ذلك بأن تغيير' الحقيقة يصح أن يقع بالاتلاف )١(‏ 
أو بالإفاء » وأنه لا عاصم من اعتبار الفعل فى الحالين تزويراً إلا إذا سلمنا 
بورود طرق التزوير على سبيل الحصر . ولسنا نرى ميرراً لله اللدشية » . 
لأن التزوير يفترص وجود حقيقتدن : إحداهما أصيلة والأخرى زائفة » 
: وهذه الأخيرة هى الى بجب أن يشتمل علبا المحرر » أما الحقيقة الأصيلة 
فيستوى أن تكون ثابتة فى محرز ثم يدركها التغيير » أو أن تكون غير ثابنة 
فيه أصلا ثم يقدر لها أن تستقر فى محرر على يد مزور فيجرى علبها ما شاء 
من تغيبر . وإذا أتلف المحرر أو أخفى فليس فى الأمر تزوير » لآن انحر 
فى هذه الحالة يكون متجرداً من القدرة على الإبانة والتعبير . 
وهذه النتيجة فرع من المصلحة القانونية فى التزوير » فالثقة العامة 
مبتز حين ييرز إلى الوجود محرر ينهم حقيقة' زائفة مخدع الناس بمظهرها ٠‏ . 
مسحي حا 3 1 
(1) لمن ببذا النوع من الإتلاث إعدام الحرثر كله أو إتلاثف جزء أسامى منه يحول دون 
الاستفادة بباقيه . أما إتلاف جزهء منه بالقطم أو بالقزيق فائه يصح أن يكون تزويراً إذا كان 
مابقى من الحرر يسمح بالاستفادة مئه وتوفرت يجانب ذلك سائر عناصر التزوير . 
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ولكنها لا تمئز على هذا النحو حين يتلف الشخص را رسا أو عخفيه » 
لأن الحقيقة الى يشتمل علها المحرر ستحتجب » أما الحقيقة الى ستحل 
محلها فلن تنال من الثقة العامة :شيئاً » لأنها لا تستند إلى محرر محوز الثقة » 
وانمارهى تستمد قونها من عدم وبجود .محرر يثبت عكسها » أو هى بعبارة 
أدرى حقيقة أساسها الاستصحاب وليس المحرر . : 


(") وأخيراً فثمة طريقة أدرجها الفقه فى عداد طرق التزوير وهى 
وحدهاتستوعب كل ما عداها وتغنى عنها حميعا » ويستحيل معها القول 
بورود ناث الطرق على سبيل الحصر .. فقد نصت المادة 7١‏ على عقاب 
كل من غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحواها فى حال تحريرها 
المختص بوظيفته ... مجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صميحة .. ؛ » وهذه 
الصورة فى حقيقمها ليست طريقة هن طرق التزوير .» وإتما هى الازوير 
ذاته . فهل التزوير بوجه عام إلا «جعل واقعة مزورة فى صورة واقعد 
صحييحة ؟ وهل لا تغنى هذه الطريقة وحدها عن التقليد والاصطناع وسائر 
الطرق الأخر ى ؟00. 


١١‏ - رابعا : الضرر : ليس فى نصوص التزوير ما يفيد صراحة 


(1) ويد هذا الرأى أن الفقه والقضاء فى مصر متفقان على وقوع التزوير ولوكان 
الإمضاء أو الهم صحيحاً متى كان الحانى قد حصل عليه بطريق المباغتة » كا لو دس الحرر 
عل من نسب اليه فوقع عليه أو ختمه جاهلا جقيقته . ويرى الفقه والقضاء أن التزوير يرتكب 
ل هذه الحالة بوضع إمضاءات أو أختام مزورة (راجع : السعيد مصطفى صن 1٠١7‏ © محمود 
مصطفى ص 1١70‏ و 1١85‏ © عبد المهيمن بكر صن 140 » رمسيس بينام صن ٠١1‏ © فتحى 
سرور ص 748 و44" »© وانظر نقض 1475/0/8 مجموعة القراعد ب ١‏ ص 746 قاعدة 
01 9١(/1/ه4؟1.‏ موعة القراعد ب > ص ص لاه قاعدة 445 ) . وختى عن البيان 
'أن اعتبار التوقيع أو الم فى هذه الحالة مزوراً فيه افتئات على الواقع إذ أن كليهما صحيح + 
ومن ناحية أخرى » فان هذا التفسير الواسع لا يلتم مع الزعم بورود طرق التفسير على سبيل 
الحصر . ولدينا أن الواقعة فى هذه الحالة ليست إلا تزويراً يجعل ,واقعة مزورة فى صورة واتعة 
صحيحة » لأن وضع الإمضاء أو الم على محرر يفيد انصراف نية صاحبه إلى ئسية المحرر إلى 
نفسه » والحصول على أحدهما بطريق المبافتة ينفى قيام هذة النية ونينطوى على جهل وأقعة مزورة 
فى صورة وأقعة صحيحة ١ 0 ٠  .‏ 
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لزوم الفهرر » ولكنه مع ذلك عنصر يرئبط بالتزوير منذ القدم » فقّد كان 
الرومان لا يتصورون تزويراً بغر ضرر ء وكان هذا المبدأ ران لديهم 
عر وا عنه بقوط عتلسنام 8 0602م امتحدعم عمسو ممغأفام )١(‏ وتأ كد 
هذا المبدأ فى فقه القرون الوسطى » باعتباره يضع حدوداً عادلة ومعقولة 
لفكرة التزوير حى لا يشمل العقاب أفعالا لا وءجه للعقاب علبها (9). 


غير أن بعض الفقهاء امحدثين يعر ضون على هذا الرأى » ويشككون 
فى صعة النظر إلى الضرر بوصفه حدثاً طبيعياً يدل فى نطاق الركن المادى 
لجرمة التزوير » ويرون وجوب النظر اليه ن ناحية شخصية محتة » أساسها 
ما كان قائماً بذهن الجانى وقت تغيير الحقيقة . واذلك يكفى لوقوع الجر بمة 
غندم أن يكون الضررمقصرداً هن ن جانب الجانى.» ولا عيرة مما يظهر بعلا ذلك 
من إمكان نحقق الضرر أو' استحالته . فالفر ر عندهم عنصر ق القصد 
الجنائى لا فى الركن المادى () . ولكن الرأى السائد فقها وقضاء هو لزوم 
الضرر فى التزوير » وإن كان الحلاف' ينحصر - كما قدمنا ‏ قى تحديد 
دوره : هل هو ركن مستقل أو مجرد عنصر فى الركن المادى ٠‏ 


ويقصد بالغرر كل اعتداء على خحق أو «صاحة نحمبا القانرن » سواء 
)١(‏ م تكن فكرة الثقة العامة بممناها الحالى معلومة لدى: الرومان » بركان الضرر الوسيد 
إلثى تمثلوه هو مايلحق بالمصلحة الى ترتبط .بامحرر . 
(؟) راجع .33 س4 .مم ,1955 مصقلنة3 رقغة هذ هادلةة هآ ,ممتقة 


(5) غه ولاعمتسا© ععمعلةة عل عبارعظ8 رقء؟5ة7؟ 06 نتوتلعمدمط 


عفمدة 1656 ,عدمةمتممك مز ز 6 5عناوتدمعط ‏ .76ومنده0 [هم26 غزمعط عل 
.(1938) وكمعك قمة 3 غه (1936) 


' ويقرر جؤدىٍ فى تعليقه على قانون العقوبات المصئرى أن. القاثون الإنجليزى و التشريعاث 
المشتقة منه تكتفى بقصد الإضرار دون اشتراط حصول الشرر أو احياله . : 
7 .م بآآ اوفط لممتستعه مفنامروو8 مه لزتمامع سمدم 
ويتشكك جودف ذما إذا كانت هناك ضروره تبرر اشتراط حلول الضرر أو احّاله فى التشريع 
المصرى (والفرنسى) » مادام القانون ل ينص على ذلك صراحة . (المرجع السابق صن 07ه). 
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كان هذا الاعتداء جسيا أو غير جسم . فاذا لم يكن ما وقع المسامن به حدّة 
أو مصاحة مشروعة فلا ضرر من ذلك فى .نظر القانون » وإن قام الضرر 
فى نظر من ,حلت به الغسارة أو فاته الكسب . ولذلك فانه إذا زور شخص 
فى معرر ثم وقع هذا المحرر فى يد المفترى عليه فطمس البيانات المزورة 
أو محاها أو صصحها » ففعله لا يعد تزويراً على الرغم ءن أله تغيير الحقيقة 
فى أحد امحررات . ويرسجع عدم العقاب فى هذه الحالة إلى انتفاء الضرر » 
وليس لمن زور السند أولا أن يزعم بأن فعل الآحر قد ألحق به ضرر 
إذ فوت عليه فرصة استعال محرر ٠تقن‏ التزوير » لآن هذه المصلحة 
غير مشروعة فى نظر القانون . وتطبيقاً لذلك قضى بأنه لا عقاب على 
الزوير لانتفاء الهرر إذا كان ما أثبت بلمحرر حاصلا لإثبات التخلص 
من أمر مسم بالخلوص منه )١(‏ » وأنه إذا حرر الزوج عقد بيع لزوجته 
يوم زواجه ليكون تأميئا للمهر الذى نحرر به سند على حدة »ثم دفع المهر 
: وأخدل عنه مخالصة » ولكن الزوجة لم تقبل بيع الأطيان اليه ثانية » فحرر 
عقد بيع منها إليه » فلا يكون مرتكباً لجرعة التزوير قانوناً » لأنهلم بفعل 
سوى تقرور حي و نت استكة عي ول في عن هرك 
أو احمّال حصوله (9). 


وينقسم الفرر من حيث طبيعته إلى ضرن مادى » وهو ما يصيب 
الإنسمان فى ماله » وإلى ضرر أن » وهو مايصيبه فى شرفه أو فى اعتياره ا 
أو فى حق آخر هن <موقه غير المالية . ولا فرق بين النوعين فى باب التزويز » 
إذ يكفى مطلق الغهرر بغض النظر عن نوعه . كلك يقسم الفقه اشر 
من حوث وقت وقوعه إلى ضرر: خال وضرر محتمل » ويشؤى بن النوعين' 
فى باب التزوير : والراجح لدينا أن الغرر. فى التزوير محتمل فى حميع 
(1) نقض 9 رهزا مي. ق. ق. ج ١‏ ص 59م قاعدة 145 . 1 ش 
(؟) نقض 1451/11/4 جندى عبد املك - الموسوعة - حي رق لل ص 480 »2 

و يتفق هذا القضاء مع مايرأه جارو - ج * فقرة ٠١١.‏ » وشوفو وهيل ج ؟ فقرة .384٠١‏ /! 
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الحالات » لأنه لا يترتب على فغل التزوير ذاته » وإنما يترتب على استمال 
المحرر المزور ٠‏ ' 


ويذهب الفقه والقضاء إلى وجوب تحرى الضرر إذا كان النزوير 
واقعآ فى محرر عر فحسب » أما التزوير فى المحررات الرسمية فالعقاب 
عليه واجب بغر حاجة إلى إثبات وقوع ضرر خاص هدوقاههمة » 
على أساس أن مجرد تغير الحقيقة فى هذه المحررات يترتب عليه حمّا حلول 
الشرر أُوْ احمّال حلوله » لأن العبث بالأوراق الرسمية مبدم الثقة مها 
ويفقدها قيمها ٠‏ 


وإذا كان مساك اله والقضاء سلما فى اشتراط حلول الضرر أو احّاله 
بالنسبة لما يقع فى المحررات العرفية من تزوير: فان مسلكهما بالنسبة المحررات 
الرسمية منتقد » لأن الغرر فى تزوير هذه المحررات عنصر أصيل لا تلن 
فى ضرورته ولا فى طبيعته عن الغهررفى تزويرانحررات العرفية . وم تكن 
نمة حاجة للحديث عن الضرر الذى ينال الثقة العامة » فهذا الضرر هن لوازم 
الجريمة محسب تموذجها الذى حددناه » ولكنه ليس ركنا ٠ن‏ أركالما 
ولا عنصراً فا » وإثما هو يترتب علها بالفمرورة نترجة لتغرير الحقيقة 
فى محرر أو بمحرر له نخصائص معيئة ٠:‏ ومثل هذا الضرر ليس وتفاً على 
تروير امحررات الرمية ولكنه موجود كذلك فى كل تزوير يقع على محرر 
عرق . 1 


أما الغمرر الذى غفل الفقه والقضاء عن تحريه فى تزوير المحررات 
الرسمية فهو الشمرر اللخاص أو النوعى الذنى يترتب على استعال المحرر 
والذى تلف من حالة لأخرى . وهذا الضرر لازم ى تزوير المحررات 
الرسمية لزومه فى تزوير المحررات العرفية سواء بسواء » فقد رأينا عقوبة 
التزوير فى المحررات الرسمية تتفاوت تفاوتا بينآً باعدئلاف نوع المحرر الرسمى 
حتى إنها لتترواح بين الأشغال الشاقة والحيس . وهذا النفاوت فى المقوبة 
مع وحدة نوع الحرر دليل على أن القانون لا يعتد بفكرة الثقة العامة وحدها » 
بل يعتد كذلك بطبيعة المصلحة الى ترتبط باهرر . ٠‏ » 


و 


وقد وقع القضاء بسبب إصراره على الرأى النتقد فى حرج فى بعضص 
الحالات » إذ عرضت عليه وقائع تضمنت تغييراً الحقيقة فى بعض 
0 الرسمية » ولكنها خلت - رثم ذلك - هن الضرر بالمعبى الذى 
صمده فلم يسع القضاء أن محكم بالإدانة » واحتال لذلك فعمد إلى نفى بعض 
1 كان الجرعة الأخربى لير ر قضاءه بالبراءة . وفعل الفقه ما فعل القضاء 
فى سالات ممائلة . غير أن وجه الافتعال فى ذلك كله واضح : وهو افتعال 
لا يصمد أمام النظرة الناقدة » ولو بنى الحكم على انتفاء الضرر لكان ذا 
أدق وأصح قانوناً . ولنا عودة إلى هذا الموضوع عند دراسة القصد الجنائى 


ثلف 


النصشرالثاق 
القصد الجتانى 
المبحث الأول 


اتقصد العام 


١١‏ - مهيد : التزوير جريعة عمدية لا يغنى فى وقوعها الإضمال 
ولو كان جسيا . وهذا المبدأ عريق راسيخ منذ عهد الرومان عبر عنه فقهاؤهم 
ابمصوسغ متعددة كو لهم 01 أذأه تمتكلةة رستكلةء ملقده 015ل أقته مم 

. .لا أستام 20 010ل أقته تسدافلة؟ ,0131م همه ااتسصرمه 
وعلى الرغم من اماع الفقه والقضاء -لى ذلك فقد اعترض البعض على 
اطلاق الحكم محتمية العمد فى التزوير » وم يروا سبباً حول دون مساعلة 

:الشخص عن هذه الجرممة إذا غير المحقيقة فى المحرر عن خطأ )١(‏ . وليس 
هناك من وبجهة النظر الحردة ما حول دون تقرير العقاب على ارتكاب 
التزوير خطأ » غير .أن المشرعين فى مختلف . الدول. ومنل أقدم العصور 
لم يقنعوا بكفاية الخطأ فى التزوير وانما -تطلبوا العمد للعقاب عايه . وقد 
استجابوا فى ذلك إلى طبيعة التزوير ذاته » فتغييز الحقيقة فى المحررات أمر 
شائع فى واقع الحياة » وهو حدث فى أحيان كثيرة بسرولة وبغير قصبد ٠‏ 
٠‏ ولو عاقب القانون على كل تغيير فى الحقيقة يقع فى محرر لما نجا عن العقاب 
إلا قليلون . فا ءن موظف - مسثمئر أو حريص - سلم ءن هذا الحطأ 
وهو مستغرق فى عمله مكب عليه سحابة الهار . وعلى أى حال فهذا الرأي 
ليس دعوة إلى الفقهاء ليفسروا نصوص التزوير على نحو جديد » وإنما 


لل ( .م ,111 .71 ,علقمعم ممأل ذل تممعصمعاع بقملووءط 
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هق دعوة إلى المشرع لكى يعيرك صياغة أحكام المزوير على نحو يصمح 
بالعقاب عليه سواء فى عمداً أو عن خطأ )١(‏ . أنا النصوص القائمة, 


فانها لا تتمل شكاً فى ضرورة توافر القصد امنا فى كل صور البّزوير . 


والقصد الجنانفى هو انعكاس نفسى لكل عناصر الركن المادى الجربة » 
.فالترابط ببن الأمرين وثيق » وهذا ٠١‏ حبلنا <لى «عالجة أركان التزوير 
فى الفصل الأول ١ن‏ هذا البحث » لأن كل ٠شاكل‏ الركن المادى تردد 


أصداق ها بطريق غير مباشر فى منطقة القصد . 


وفكرة القصد تتنازعها فى الفقه الجنائى المعاصر نظريتان » م" نظرية 
العلم: :ونظرية الإرادة .'ولا نزى .جهآ لاستعراض كل ١ن‏ النظريتين وبسط 
حججها » لأننا غير مرمين على الترجبح بيمهما واعتناق إحداهما . فذلك 
جهد لا تدعو اليه سداجة ة البحث عن نجهة » ولأن ؛ شقة لحلاف بين النظريتين 
هن جهة أخرى. ليست واسعة كما يظن أنصارهما ٠‏ بل' إننا فى الواقع 


(1) ومع ذلك يرى «كراراء أن المنطق الاجتاعى الذى يبتدى بدالمشرع فى رممالسياسة 
الحنائية يحول دون 'العقاب على مايقع فى المحررات من تغيير للحقيقة نتيجة همال أو تقصير . 
: فالمرائم تنقمم بحسب هذا المنطق إلى ثلا ثة أقسام : قمم يضم مجموعة كبيرة من احاتم تؤدى نتائجها 
الضارة إلى إثارة مشاعر الناس بغض النظر عن خطؤرة الباعث النفمى ها » ومن امثلّها جراتم 
الام . ويرى القانون تسكيناً لفزع الناس وتبدئة لحواطرهم ملاءمة العقاب على هذه الحراثم فى 
حالى العمد والإهمال » وتتضاءل العقوبة فى الحالة الثانية ولكها لاتنلائى على أى حال . وقمم 
آخر يشم مجموعة من المراتم ترهب الئاس نتيجتها الضارة بدرجة واحدة سواء وقع الفمل عمد 
أو عن إهمال » ومن ذلك الفعل الفاضح العلنى ويعاقب القانون على هذه الحراثم فى الحالتين بعقؤبة 
واحدة لاتختلف تبعاً لاختلاف درجة الخطأ . أما القسم الثالث فيغم طائفة من الحراتم يرتبط 
الضرر الاجتّاعى الناثىء عنها بما استخدمه الحا من غش » و من أمثلتها السرقة والتزييف والتزوير» 
و لذلك لايعاقب عل الأفعال المكونة لا إذا وقعت نتيجة اهمال » فليس همة من بحرو عل أن يقول 
لإنسان : لقد أخذت مال غيرك.ظناً منك أنه مالك » أو لقد قبلت عملة مزيفة ثم أنفقتها ظنا منك 
أنها صحيحة » ولقد تسرعت فى الحالتين » و كان من واجبك أن تتأمل المال جيدا » أو أن 
تفحص العملة بعناية » و كان بوسعك لوفعلت أن تتلانى فى مهولة ماوقعت فيه من خطاء وهذا 
السبب فنحن تعاقبك .3717 .210 ,5711 ,0311868 


الكت 


لا نلمس هذا الخلاف أصية عملية خجطيرة )١(‏ . واللدلاف الحقيقى بنهما 
هو فى أساسه خلاف فقهى أذكته الرغبة فى نحرى الدقة العلمية والخرص 
على سلامة التأصيل الفى . 

ولا يشير عنمر الإرادة بوجه عام حى عند من يعتنقون نظرية 
الإرادة ‏ مشاكل نخاصة عند دراسة كل جربة على حدة . وإنما تثور 
لمشاكل بالنسبة لعتصى العلم فى بعض الجرائم » ومنها جرعة التزوير : 
فعئك العم تختاف آراء الفقهاء وتضطرب أحكام القضاء . ولهذا سنكتفى 
بالعلم وحدم فى دراسة القصد العام فى جرعة الزوير . 


المطلب الأول 
ضرورة العلم بالتزوير 


١1‏ - العلم والجهل والغلط : العلم بالثبىء هو احاطة الذهن به 
وإدراك حقيةته » وهو أبرز ما بمز العمد عن الخطأ . ويشترط فيه أن 
يكون شاءلا لكل العناصر الواقعية للجربمة ؤأن يكون معاصراً لارتكامما ٠‏ 

والعم ينفيه الجهل لأنه نقيضه » والغلط كالجهل طبيعة وأثرآ» 
فهو صنوه فى تجرد .الذهن هن صورة تمثل الواقع » وإن اختاف عله 
فى قيام صورة نعاطئة فى الذهن عن هذا الواقع . وهو يتفق معه فى | 
لأن ما يعنينا فى مجال القصد ليس التصور الخاطىء ااذى قام. » وإنما 
التضور الصحيح الذى تخلف . ولآن القدر الزائد فى طبيعة الغلط والذى 
مزه عن رد الجهل هو قدر لا اعتداد به قانوناً » قلنا إن الغلط كالجهل 
طبيعة وأثرً . لهذا سنتكلم عن الجهل معناه الواسع » أى الجهل الذى يخلو 
الذهن فيه من صورة تطابق الواقع 08 سواء اقئرن' بصورة خاطبة له » 
أو : يقترن بشىء «ن ذلك . 


)0 راجع نجيب حسثى : القصد الحنائى - مجلة القانرن والاقتضاد س م7 ؛ ص ٠١‏ » 
ملك للله. ١‏ 


5ع 


غس أن الجهل فى باب القصد لا مختلط بالشك .. وإذا كان الشك 
فى ظاهره يقترب منالغلط » فائه فى حقيقته مختلف عنه اختلافاً أساسياً . 
فالغلط جهل بواقعة لا أهمية خاصة وعلم بواقعة لا تطابق الواقع » فهو 
ينطوى على واقعتين إحداهما محل للجهل والأخرى محل العلم ٠.‏ أما الشك 
فانه ينصب على واقعة واحدة يتجاذما فى نفس الوقت كل من العلم والجهل » 
غهو صورة نهدّزة لاؤاقع » أو هو اعتقاد مذبذب غير مستقر . وإذا نظرنا 
إلى الجهل على أنه ناو الذهن من صورة مطابقة لاواقع كان الشذك نوعا 
من العلم إذ هو أول درجاته أو أدناها . ذلك لأن الشك نوع من الاحمال 
أو الإمكان » فهو مظهر من مظاهر العلم على أى <ال ٠‏ وإذا كان الشك 
#تلف عن الجهل فى طبيعته فانه تلف كذلك عنه فى حكمه » فالقصد 
يقوم مع الشك منى كان الجانى يستوى لديه حين يقدم على الفعل أن تكلون 
الواقعة ل شكه على النحو الذى تقوم به الجرعة أو على نحو مختلف .0١(‏ 
والجول قد يقع فى القانون أو فى الواقع » والفقه والقضاء مستقران 
فى هذا الشأن على آراء محددة ومبسوطة فى كتب الفقه و جموعات الأحكام 8 
وليس لدينا جديد نضيفه إلى النظرية العامة للقصد » ولكن تطبيق هذا 
«المستقر» على جر ءمة التزوير هو ما نسعى اليه فى هذا البحث ٠‏ 
لأولا) اهل بالقانون : يثور الجهل بالقانون ى جرعة التزوير 
٠‏ على صورتين : فهو إما أن يكون جهلا محكم مقرر فى قاعدة جنائية » 
وإما أن يكون جهلا كم غير جنائى ولكنه يذخل على نحو ما فى تكوين 
جرع التزوير . 1 
)١( - 4‏ الجهل محكر جنائى : الرأى الراجح فقهاً والمعمول به 
قضاء أن اهل بالقانون الجنائى لا ينفى قيام القصد () . ولذلك تقع 


(1) راجع عبد المهيمن بكر - القصد المحنا ص ٠08 - 7٠١‏ » جلال ثروت - نظرية 
الحر بمة المتعدية القصد فقرة ٠١4‏ و ونلزو ا١٠١.‏ 


(؟) وعل الرغم من تسليم جمهور الفقهاء ببذا المبدأ فائهم يختلفون أشد الاختلاف على 
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جرمة التزوير ممن يغير الحفيقة جاهلا بأن القانون يعاقب على تغييرها متى 
اكتملت عناصر الكرممة الأخرى ١ ٠‏ 


وقد لا ينصب الجهل على عدم مشروعية الفعل فحسب » بل قد 
مض الظن عشروعيته ننيجة الاعتقاد بأن المصلحة الى ينالها الضرر 
لا تحظى محماية القانون . ومثال ذلك أن يغير الشخص الحقيقة فى محرر 

تغييراً من شأنه أن يلحق الضرر يعصالح ذولة معادية أو عصالح بعض 
اق :بر ل أن قار اي به المصالح » بل إن الاعتقاد 
قد يكون قربا لديه بأنه محقق بفعله هذا «صلحة قومية لبلده . ولا تاف 
<كم هذا الشخص عن حكم من يقتل بعض رعايا الدولة المعادية من يقيمون 
فى بلده أو يغتصب مالم أو مبتلك أعراضهم ٠‏ ولا عيرة مما قام فى ذهنه 
بن ل » فنك جول لازن أي لاع وجي ليع وام 


وقد.ينصب الجهل على التكييف القانونى المحرر . أن المتفق عليه 
أن. امحرر فى باب التزوير فكرة جنائية تتحدد على ضوء المصالح القانونية 
التى قصد الشارع إلى حمايتها . ولذا السبب يرى الرأى الراجح أن المادة 
النى ' خمطت علبها الكتابة لا وزن لها ماداءت . صالحة للاحتفاظ مها بعض 
الوقت ». فيصح أن يكتب الحرر على قطعة دن اللدشب أو القياش أو جلد 
الجيوان » بل إنه يصح أن يكتب على شئء مما يعده القانون المدنى عقارا 
كجذع شجرة قائمة أو عبود هن رنخام (1) . كذلك فان اللغة الى كتب 


حدتبر يره . وف هذا الصدد تتعدد النظريات: فهئناك.نظرية إمكان العلم بالقانون »و نظرية افتر اض 
العلم به » و نظرية العلم بدلالة الفعل , انظر فى عرض هله الآراء نجيب حسى - القصد اهنا - 
ألمرجع السابق ضٌ ١54‏ ومابعدها » عبد المهيمن بكر - القصد امنا ف القانون المصرى والمقارن 
ةا ص 7١8‏ ويدف 0 مسيس بهئام - النظرية العامة القانون الحنائى ١450‏ ص ١6‏ 
وما يعدها . 

(0 د اجع .3 .م فلةتعوعع معدم ااعمتاماهة . 


: (م) أجد أنين - ص بام .601 .م ,2218 .ه ,91 أله ملمتمممقة 
.9 .2 ,111 ,تمهوت :479 .م غأه ,.ة .م رأعكتامتسة 
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مما امحرر لا أضمية لما » فيصيح أن تكون لغة وطنية أو أجنبية » حية أو مندثرة » 
بل يصح أن تكون الكتابة برموز «تفق علا بين جملة أشخاص .)١(‏ 
. ويذهب الرأى الراجح كذاتُ إلى أن بطلان المحرر فى نظر فرع من فروع 
القانون لا يسلبه بالضرورة هذه الصفة فى باب التزوير ٠.‏ فامحرر الذى 
يصذره موظف غير ختص » أو غير أهل لتحريره » أو الذى تنقصه بعض 
الأشكال القانونية »' بمكن فى ظروف معيئة أن يكون غلا للتزوير (9) . 
وليس مجدى من غير الحقيقة فى شىء من ذلك أن محتج بأنه كان يعنذد 
أن ما وقع التزوير فيه لا يعد محرر؟ فى نظر القانون » لأن هذا جهل بحكم 
جنا لا أثر له فى نفى القصد فى جرعة التزوير ("). : 


ويسرى الحكم نفسه على من يغير الحقيقة فى مرر رسمى وهو يظنه 
خررا عرفياً (4) » لأن نوع المحرر كفكرته من مفاهم القانون الجناكٌ » 
والجهل بنوع المحرر كالجهل محقيقته '» لا يخير أولهما فى طبيعة الجريمة 
كما لا يؤثر ثانهما فى أصل التجرمم . 


1( الجهل محكم . غير جنا : تعرض مشكلة هذا النوع 
عن الجهل . كثيراً فى جرعة الازوير » لأن التزوير تغيير للحقيقة » وهذه 
الدقيقة قد تكون من اللمتقائق الطنيعية أو القانونية ٠.‏ وكما مخطىء الشخص 
فى إدراك الحقيقة الطبيعية » فهو قد: مخطىء ‏ وبدرجة أكبر فى بعض 
الأحيان - فى فهم بعض الحقائق القانونية . والرأئ الراجح فقهآً وقضاء 


() أحد أين.- ص امل ء ,كله وأغدلامكهة ,.2218 .م كله ,تدتمهفكة 
.1019 ,111 ,أت 032100 .,.478 .م 


(؟) أمد أمين ص ٠50‏ وما بعدها » والمراجع المشار ليها فيه . 


() السعيد مصطفى - المرجع السابق.ص ١١#‏ » أحمد أمين ص 8658 © رجم20ة © 
.68 .2 ,.غأه انتتأتتلتة2 ,393 .11,2 محمود مصطفى - المرجع السابق ص 16١‏ . 
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يفرق بين الجهل بالقوانين الجنائية والجهل بالقوانين غير الجنائية » ويرتب 
على النوع الأخ. تخلف القصد الجناى (00) . 


وقد ذهبت عكمة النقض عندنا فى حكر قدم ها إلى أن الغلط فى 
القانون لا يعتد به » سواء كان من القوانين الجبنائية أو غير الجنائية (1). 

غير أنها لم تلبث أن عدلت عن هذا الانجاه واطرد قضاها على أن جهل 
الهم ن بالقانون غير الجنافى ينفى قيام القضد لديه ٠.‏ وعإلت ذلك فى 
لا قضت فيه بأنه «مى كانت الواقعة اللابتة بالحكم هى أن المهمين حين 
باشروا عقد النكاح ٠»‏ وهو عمل مشروع فى ذاته » قرروا أمام. الملأذون 
وهو يثبته لم عدم وجود مانع من موانعه » وكانوا فى الواقع مجهلون أن ثمة 
مائعاً > فان جهلهم - وهذه هى ادال لا يعقر جهلا بقانون العقوبات 
لا يقبل الاحتجاج به لسلامة نيهم » بل هو جهل بواقعة حال هى ركن 

من أر كان اجناية التزوير المرفوعة ما الدعوى علهم © أساسه عدم علمهم 

من أحكام قانون آخر هو قانون الأحوال الشخصية » فهو ليط 

مركب من جهل بالواقع ومن ا 0 
يجب قانو 1 - فى صدد الم-.اءلة الينائية ‏ اعتياره فى حملته جهلا بالواقع » 
ومعاملة اللّبمين على هذا الاعتبار » (”#). 


'ويتفق هذا ا الرأى فى أصله ‏ بغض النظر عن توليله ‏ مع الرأى 
)1١(‏ وينتقد البعض هذه التفرقة ويروما صعبة التبرير والتطبيق » راجع نجيب حسى - 
المرجع السابق ص ٠١٠١‏ ومابعدها » السعيد مصطفى. - الأحكام العامة فى قائون العقوبات 
+6ؤةظل ا ص 0م8. ١‏ 1 
(؟), وكانت الواقعة تتعلق بالغلظ فى الملكية فى جريمة سرقة » وقالت المحكة م إن نية 
المتهمين السليمة المدعى بها قد تستنتج من خطأ قانوى بشأن الملكية » وذلك مالايمكن قبوله مع 
وجود المادة الثانية من لانحة “ترتيب امحاكم الأهلية الى لجاء فيها أنه لايقبل من أحد اعتذاره بعدم 
العلم بما تضمنته القوائين والأوامر العالية من وحوب العمل مقتضاها ه . نقض يالك 
المجموعة الرسمية س ١‏ ص 769 . 
() نقض ١٠ه/1948‏ مج. ق. ق. ج ١‏ ص 4 قاعده 1١١‏ . 


لفت 


السائد فقهاً وقضاء فى كشر من بلاد العالم . فقد أخحذت به المحككة الألمانية 
العليا » وقررت أنه إذا تعلق الجهل أو الغلطٍ بفكرة قانونية نص: عليها 
ونظمها قانون آآحر غير قانون العقوبات م م اقتسما قانون العقوبات واعتمد 
علمها ف تحديد أر كان .الجريمة » 0 يدشدل علمها تعديلا » فان هذا 
الغلط يلفى القصد الجنائى (1) ٠.‏ ومثل هذا الاتجاه نلقاه أيضاً ى كل من 
فرنسا وإيطاليا.» بل إن التشريع الإيطالى قئن هذا الميدأ فى المادة 17 من 
قانون العقوبات فنص على أن «الغلط فى قانون غير قائون العقوبات يستبعد 
'العقاب إذا أفضى إلى غلط فى الواقعة الى تكون الجرعة » . 

ومن أمثلة الحقائق القانونية المقررة فى قانون الأحوال الشخصية والتى 
يعتد بالجهل بها فى نفى القصد الجنالى : 


أن اسلام الزوجة الذمية لا يترتب عليه بذاته فصم عرى الزؤجية 
ينها وبين زوجها الذى » وإنما حب أن يصدر حكم القاضى:. بتطليقها 
عليه إذا لم يسم : 
ا جوز الجمع بين ببن المرأة وخالئها أو عنتها » ولا مجوز 
: من تروج أربعا وطاق إحداهن أن يتكح أخرى إلا بعد القضاء عدة المطلقة . 
م٠‏ أن إسلام أهل الكتاب لا محكم به. محرد النطق بالشهادتين 
وإنما لابد مع ذلك من النطق بالذترى من كل دين عالت دين الاسلام 3 
وهذا التيرى شرط لإجراء أخكام الإسلام علمهم لا .لثبوت إمانمم 
فإذا عقدت الذمية عقب إسلامها على مسلم دون الرجوع إلى القاضى 
لتطليقها » أو تزوجت امرأة على عمتها أو خالتما » أو عقد رءجل .على نخامسة 
. قبل انقضاء عدة المطلقة » أو تروج كتانى عسلمة عقب نطقه بالشهادتين 
وقبل التترى مما عدا الإسلام من أديان » وأثبت كل من هؤلاء فى عقد . 


(1) داجع فى عرض موقف القضاء الألماى : نجيب حسى - المرجع السايق ص 1519 . 


ع1 


الزواج عدم وجود مائع قانونى حول دون ١1‏ رام العقد » وكان بجهل 
فى حقيقة الواقع قيام المانع لجهله بقانون الأحوال الشخصية » إن القصد 


الجنائى ينتفى فلا يقع منه تروير » وذلك بالرغم من اكمّال عناصر الركن 
المادى ٠.‏ 1 


(ثاني) : الجهل بالواقع : لا خلاف فى أن جهل الشخص بعنصر 
من العناصر الواقعية للجربة حول دون توافر القصد الجنائى . ولا تشذ 
عن هذا جرمة التزوير . غير أن هذه القاعدة تحتجب أحيان فى زحام المشااكل 
الى يثشرها الإزوير ٠‏ وذلك يدعونا إلى تعقب هذه العناصر وإلى درء ما 
علق محكم الجهل ببعضها من شبهات : 

)١( - 5‏ الجهل بتغيير الحقيقة :. يقتضى العلم بتغيير الحقيقة أمور] 
ثلاثة .: أوها العلم محقيقة الواقع » وثانيها العلم ماهية ما أثبت فى المحرر 
أرما حلصي ارو ود واا قر جا بان الأمرين هن تباين واختلاف : 
ولا سبيل إلى اعتباز الشخص عالاً بتغيير الحقيقة إذا ماف “الم لديه نأمر 
من هذه الأمور. : 


ٌ ينتفى إذا كان الهم جاهلا بالحقيقة اق ان يسن يد ينا 
0 الإبقاء علمها » كالموظف حين يثبت على لسان “ذوى الشأن بياناً غير 
سميح وهو لآ يدرى مما فيه ذن تحريف أو اختلاق اق . كا ينفى هذا العلم 
أبضاً وأو أدرك الموظف حقيقة ما طلب إليه إثباته » ولكنه دونه على وجه 
آندر دون أن يدرئ » وكان: ذلك نتيجة لطأ وقع فيه .. فقد يثبت الموظشف 
- بسبب عجلته أو إرهاقه ‏ رقا أو تاريا غير الرقم أو التاريخ الصحيح » 

وهو مجهل حقيقة ما كتب على الرغم من علمه بالرقم أو بالتاريخ الصحيح » 
وأخيرا فإن العلم بتخيير الحقيقة ينتفى ولو كان الشخص يدرك الأمر على 
هه الصحيح 2 يذاه أيضاً حقيقة ما أثبته ى المحرر » ولكنه 
جهل أن الأمرين مختلفان . فقد يعير الموظف بأسلوبه الخاص عن إرادة 
أفصح علها أصراب الشأن أمامه » فيخونه اللفظٍ أو لا بسعفه سبب عنجزه 


فرفف 


عن امكن من ناصية الاغة » وقد بيترتب على فعله تغيير مضمون الإرادة 
وآثارها وذلك رغم حرصه الشديد على تسجيل ما تم أمامه بدقة وأمانة ..)١(‏ 


غير أن الأآمر نانف إذا لم يكن الجهل تامآ » فاك فى صحة الواقعة 
المراد إثباتها أو فى كعة المطابقة" بين هذه الواقعة وبين ما تم إثباته لا ينزل 
0 كه وانما يعتير علما يقوم به التصد مى مفى الهم 
فى عمله رغ شكه غير مبال مأ قد ينجر عن هذا العدل .+ من أضرار فيا 
1 فكانت الواقعة الى أبتها غير صبيحة أو كانت المطابقة 

غير تامة . ولهذا يرى بعض الشراح أن القصد الحناى لا" ينتفى بالنسبة 
لبت صسة بياث مين مع جها يزويره إلا ذا كان يقد خط بصحه . 
أما إذا كان يششك فى صعته وصدق على البيان المزور ما يفيد صمته على 
إلرغم من هذا الشاك فان اإتصد يكون متوافراً (7). 


وينتفى العا بتغيير الحقيقة” سواء كان الجهل 'الذى وقع الشخص فيه 
مبرراً أو غر مرر . وهذا يستوى حكر الجهل الذى ,تلتمس المعاذير لمن 
سقط فيه » والجهل. النانىء عن اسهتار بواجبات الوظيفة أو مقتضيات 
الخرص واليقفاة » أو نقيجة الإسراف قى حسن لطن بالناس ووضع الثقة 
فيمن ليس أدلا لها ٠‏ فاذا استتى موظل بياناً من زميله فى العمل » وآثر ذلك 
على الرجوع إلى مصادر البيان الأصلية فى السجلات » وفعل ذلك ثقة 
بزميله أو استهانة بعمله أو تجنياً للمشقة 0 ففعله لا يعد تزويراً واو ثبت أن 
البيان الذى استقاه من زميله غير صحيح . ذلك لأن الجهل يظل جهلا 
ولو كان هناك التزام مقدور عليه بتحرى الصوإب وماس الحقيقة . 
واقتر ان اهل بالتحلل من هذا الالتز ام لامكن ن أن يغغر من طبيعته ا 


)١(‏ قارن .3672 .2 ,آ1/آ ,ةتمسقعوه2 ,ميقمو 
[69 داجع .31 .2 وعكةتتاق لهجن 0006© 1ك 3:6 معصسدره© ,قمع م1 
وفتحى سرور - المرجع السابق ص.81” . 
(0) أحد أنين د ص 6ه؟ و لاه 37183 .5 ,9/11 يوتوصوح 
.5 ,394 .2 ,.11 سموتة © . . 


السعيد مصطفى ص ه١1‏ و 4 © محمود مصطفى ص ».١44‏ على راشد ص 7١4‏ ©» 
محمود أبراهيم اسماعيل ققّره 755 ص 707 » عبد المهيمن بكر ص 7318 و 3(4 . 


ع 


وقد حاولت بعض أحكام القضاء فى ٠صر‏ أن تمل الجهل المقئرن 
بالقعرد عن نحرى الحقيقة ‏ مع القدرة على تحرمما - علما "أو كالعلم 
فى مال القصد » إذ قضت باعتبار أدد مشايخ القرى مزوراً لأنه وقع على 
شهادة تثبت تاربخ وفاة شخص ثم تبن أن هلا التاريخ غير مطابق للواقع 
وأن الهم لم يكن شيخ حصة المتوق ولا قريباً له » وأنه وقع الشهادة 
لثقته بشييخ الحصة الذى وقع علمها واطمئنانه إلى صحة تاريخ الوفاة . 'وأخذ 
دكم الإدانة على الممّوم أنه لم يعن بتعرف تاريخ الوفاة والتحرى عن حقيةته » 
عع ما كان لديه من الوسائل الى توصله إلى ذلك » واعتير ها وقع منه 
إهمالا متعمدا بجعل التزوير داخلا فى قصده الاحّالى . ولا شبة فى فساد 
هذا القضاء » لأن القعود عن تحرى الحقيقة لا يذتج فى نبابة المطاف علماً » 
فن أحجم عن نحخرى الحقيقة لم بعلم با بداهة . أما القول بأن ذلك يعد 
إضمالا متعمداً يجدل التزوير داختلا فى قصده الاحّالى فليس إلا وضعاً القصد 
الاحالى فى غير موضعه » أو هو فهم له على غير وجهه الصحيح ٠‏ 
قالقتصد أيا ما كان نوعه لا يقبل التجرد من العلم فى أى -ال . والقول 
بغير ذلك هدم الحواجز الفاصلة بين العمد والخطأ ومجعل معالمهما مختاطة ٠.‏ 
وانما يتحصر الفرق ببن القصد الاحهالى والقصد المباشر أن درجة العلم 
لا فَْ أصل وجوده 2»2)١(‏ وليذا السب 1 تتردد مكنا العليا 5 نقض هذا 
القضاء وأعلنت سم أن مجرد:الإهمال فى تحرى الهتيةة مهما كانت درجته 
لا يتحقق به العلم بتغيبر الحقيقة 9) . 


- () الول بالطريقة : ليس للجهل بطريقة التزوير أهمية 
نداصة » لأن طزيةة التزوير ليست عنصراً عتميزاً فيه كما بينا.ى مو ضع 
سابق . فالتزوير فعل تتغير به الحقيقة » أو هو تغيير الحقيقة ى محرر تغييرا 
من شأنه الإضرار: بالغر . فالخذف والإضافة وغيرهما ليست إلا أفعال 


)١(‏ نجيب حسى - القصد الحنائى:فقره 54 ص ١١5‏ »© عبد المهيمن بكر . القصد امنا 
فقره 14 وما بعدها ص ١45‏ وما بعدها » جلال ثروت - المرجع السابق فقرة لإ١1.‏ ص 747 . 

(5) نقض م0/م/1547 مج. ق. ق. ج ١‏ ص 44م قاعده ١4‏ » وانظر قض 557/10/1١‏ 
مج. أحكام النقض س !ا ص 150 قاعده 855 . 


3 201 - 


تغيير الحقيقة » فهى التخيير ذاته وليست شيئاً متمراً عنه . فاذا قلنا إن زيداً 
غر اللقيقة فى محرر فذلك يعنى أنه أضاف إليه أو حذف منه شيئاً أو قلده 
أو اصطنعه . كل ما فى الأمر أن التغيير جنس وما يدعى الطريقة نوع * 
وعلى ذلك يأخذ التغيير «ظاهر خاررجية #تلف ءن حال لأخرى » فهو 
يتخصص بالحذف أو بالإضافة ... الخ .(1) . 


4 0 الجهل بالضرر : لا يترتب الفهرر حكم اللزوم على تغيير 
الحقيقة فى حميع الأحوال » فقد تتغنر الحقيقة ولا يتخلف عن تغرير ها ضرر ٠‏ 
ولذلاتك فا بتغيدر الحقيقة للا يتضحن بالضرورة العلم باحمال الغمرر 0 
ولا يغنى 'عنْ إثبات هذا العلي استقلالا . فاذا تضرف ااشخص وف بقينه. 
أن فءله لا ممكن أن يلح بالغر ضرراً » فالقصد الجنائى فى جانبه .يكون. 
منتفيآ (؟) . ومعنى هذا أن .دمن النية حول دون قيام القصد فى حالتين : 
دن 'يعتقد الشخص أن ما يثبته «طابق للحقيقة » وحين يعتقد باستحالة 
ترتب الضرر على فعله ولو كان عالاً بأنه يغير. الحقيقة فى محرر (07 
ومن الحالات الى يقع ذا العم بتغيير الجقيقة وينتفى فنا العم بالضرر 
حالة من يقلد خط غيره فينشىء عليه سند دين رغبة »نه فى إظهار براعته. 
فى التقليد » وكذلك من يصطنع قرارا إدارياً يعابث به صديقه فى أول 
شبر أبريل (4) . ولا سبيل إلى تجنيب كل هن الاثنين عقوبة التزوير 
إلا على أساس تلش القصد الجنائقى سيب الجهل بالضرر . 

(1) ومع ذلك فابار: الطريقة عنصر فى التزوير لايغير من الأمر شيئا لأن الحهل بالطريقة. 
إما أن يكون متعلقا بطبييتها أو بحكم القانون أيها.. فان كان الحهل منصبا.على لطبيعة الفمل بأن. 
أغماف الشخص بيانات إلى امحرر أو حذ ف بعضها أو عدل فها دون أن يدرى حقيقة ما يصئع 2 
فجهله هذا يكون منصباً على تغيير الحقيقة » أما إذا كان يجهل أن القانون يعاقب على ارتكاب. 
للتزوير بالطريقة ألى تم بها تغيير الحقيقة » فذلك جهل بالقانون الخنائى لأنهتجهل بعدم مشر واعية 
الفعل الذى وقع منه . جارسون - م بروعاء موم » أحمد أمين ص 705 © السعيد مصطفى. 
من 1٠١7‏ محمد تصطفى صن 196 . 1 

(؟) 273 .م .16ةتفسعع عتنوم رغدماوعة38 :493 .م ,.أأه. 25 رأ113مغمم 
م ١‏ ,9 ,3667 .ه ,5/11 رفستسمعهمءظ يتسوك 

فك .5 ,466 .م ركه رأعفتامهة , 


كلاج 


ولكن ما هو الغيرر الدى ينبغى العلم به ؟ هذا الضرز فى اعتقادنا 
هو عبن الغهرر االازم لوقوع ,جرعة التزوير » وهو الذى مس مصلحة 
من المصالح الى ترتبط حمايتها' بأصالة المحرز وصته » |وهو مختلف بطبيعة: 
الحال عن الغرر الذى ينال الثّة العامة .. فهذا الأخدر ليس من أر كان الجرمة 
وإن كان من لوازمها » والعلم به مستفاد بالضرورة من العلم بتغوير القيقة 
فى معرر ذى ختصائص معينة .. ولذلك لا يلنزم الإدانة بتحرى 
الجانى به )١(‏ . أما ال رن النوعى فلا يكفى لوقوعه حا حدوث التغيير 
فى اللرر » إذ لا تلازم بالهرورة ببن: الأمرين ٠.‏ وهذا يجب التثبت من علم 
الجانى محلول هذا الضرر أو باحّاله لكى تستككل الجرمة مقوماتها امعنوية ‏ 
كما يجب التثبت من -اوله فعلا أو احمّال <اوله حتى تستكئل مقوماتها 


٠. المادية‎ 


وتجرى أكام التق ف مور - ويشايعها الفقه - على أن الضمرر 
فى جرائم الازوير عنمر أساسى ». سواء كان التزوير واقعاً فى محرر رسمى 
أو فى محرر عرف » ولكما تنظر إلى نوع هذا الضرر' نظرة تمختلف باختلاف 
نوع الخرر + فهو فى المحررات الرسمية يتمثل فها ينال الثقة العامة من إ[هدار 
أو زعزعة » أما فى المحررات الغرفية فهو ضرر نوعى يلحق فرداً من الأفراد 
أو هيئة خاصة أو عامة (7) . . 0 


1 وقد وق الفقه والقضاء بسبب ذلك فى حرج شديد » فكثيرا ما يثبت 
امحضر فى تر النجز أنه عاين امحصولات الزراعية بنفسه وقدرها بكذا » 
فى حين أنه استقى معلوماته عنها من منزل العمدة. دون أن يبرحه » أو يثبت 


الموئق أنه تلا العقد على العاقدين » والحقيقة أنه لم يفعل » أو يثبت المحفق 


() عكس ذلك : .493 .م رراله .و .م وأعةتاماهة 

(]) للتقض فى هذا الشأن أحكام كثيرة » انظر من بيئها على سبيل امثال: تقض 1151/90/4 
3 ق. ق. ب لاص #4١‏ .قاعدة مغ و 1944/4/١4‏ قاعدة 4؛ عو 5(ه/0ه9١‏ قاعدة 
و4 ؛ والله/امفك ص 4#" قاعدة 5غ 6 و #ره/م4؟١‏ ص ١4م‏ قاعدة 4١‏ 
و 5/1/8 2 ادر 5 ١‏ 


/الا 


١ 


أنه تلا على الشاهد أقواله فأقرها قبل القع علا دون أن يكون قد تلا عليه 
شيا دما » ولا يكون أحد من هؤلاء مدفوعاً إلى ذلك الا بالّباون والرغبة 
فى اختصار الإجراءات اقتصادا الوقت أو محفيفآً شقة العمل ودون أن يرد 
على خاطره احّال وقوع ضرر بأحد دن بجزاء فعله . ويكاد الشراح 
الفرنسيون مجمعون فى هذه الأحوال على وجوب الترئة لانعدام القصد 
الجنائى » على الرغم هن أن الموظف ارتكب ما ارتكب عن عم وإرادة (1) + 


ولكن أحمد أءين يتشكاث فى صعة هذا الرأى » ويعجب الاجماح 
المعقود عليه حبى هن «جارو» نفسه » وهو الذى يعر ض بشدة دَلى . اشتراط 
نية الإضرار فى التزوير » ويرى أن المزور لا ينظر غالبا إلا إلى 1١‏ يعود 
عليه مز ن الربح أو الفائدة » ولا يفكر فيا قد يعود على غيره ٠ن‏ ضمرر : 
ويعتقد أحمد أنين أن نية الإضرار إن كانت غير «وجودة فى الخالات. 
الد.ابقة » فان نية الغش على الأقل قائمة » وهى النية اتى بتطاما القانونه 

فى التزوير » لآن الباعث ءلى تغيير الحقيقة فى «ثل هذه الأحوال هو رغبة 
الموظف ف التخلص من واجب يغرضه القانون (؟) ٠‏ 

أما القضاء الفرنسى فقد كان فى بادىء الأمر محكم بالعقاب مى, 
ارتكب الموظف الازوير عن عم وإرادة ؛ ثم عدل عن ذلك ى بعض أحكاءه 
وقرر عدم كفاية العم بتغيير الحقيقة لتكوين القصد الجناق ٠‏ غير أنه لم 
يلبث أن عاد إلى ١«لمهبه‏ القدم » على أساس أن الأزؤير فى هذه الأحو ال 
نم 8 مالع الأفراد نهو على كل حال ضر بالصاحة العامة » لأنه 
يزع ثقة ثقة الناش بال محررات الرسمية » .ولأن الموظف يعلم على الأقل أنه 
التزوير 0 1 170 ن شأنه أن 'حدث هذا الضرر الاجناعى . 


وليس القضاء المصرى فى هذا الموضوع موقف موحد ؛ فهو إن كان 
يعتير الموظف مزوراً فى الأمثلة السابقة » إلا أنه لا يتبع المنطق نفسه بالنسبة 


(6:)1طعهقا8 ,667 .2 ,11 ,ؤ18161166 تنو تفط :1050 .م ,111 مسد 
' .2.149 ,111 
(0) أحد أمين ص 3501 , 


تميق 


للأفراد الذين يزورون فى معررات رممية . وهناك أحكام عديدة قضت 
:فا المحاكم المصرية بالبراءة بالرغم عن أن المبمين ارتكبو وا التذوير عن علي 

وإرادة » وأمسست هذه الأحكام قضاءها على لف سموء النية وقصد 
الإضرار لدى امهم » أو على حمن نيته أو سذاجته » أو على اعتقاده 
بألا ضرر فيا فعل . 


فقد قهى ببراءة شخص كلفه أخوه بالذهاب إلى المحكة لسحب ورقة 
الاتيئئناف المرنوع منه ودثم باق الرسم' وقيده عنه لمرضه و-اول أجل 
القيد » فقصد قلم الحضرين ووقع باسم أخيه على دفر التسلم واستلم ورقة 
الإعلان . وقالت المحكمة إنه لم يقصد بالتوقيع أى تزوير ضد أخيه » 
بل عمل ما عمل محسن نية فسقطت نه المسثولية لعدم توفر القصد الجنا )١(‏ - 


عل فضي بغرامة » ولا ذهب المحضر لتنفرد الحكر لم مجده 
7 ا أخوه بدله منسنيا باسمه » وقبل أن سجن عوضاً عن دفع 
من »؛ ولا قدم لامحاكة بمّحة التزوير قضى بر أءته لأنه كان فى حالة 
ن البساطة والسذاجة » ولآنه كان مقما وا عع أخيه ف دحيشة واحدة » وفهم 
أن الحكم بالغرامة على أخيه هو فى الحقيقة حكم عليهما. ما » وأنه مكنه 
ل و لين يكن 8 فسسجن باسمه 
وحبس مكانه (9) : 
وقفى ببراءة شخص حضر أمام الحك؟ة وتيمى باسم غيره فى محضر 
الجلسة » لآنه لم يتوفر فى الدعوى سوء النية لدى الهم » إذلم محضر ليستفيد 
من حضوره » بل لعقيدة بأنه يوأدى خدمة لموكله () . 


وقضى بأنه إذا كان الزوج مسجود وطلق زوجته بناء على طلبها 
)١(‏ نقض م/م#ه؟؟١‏ - الموسوعة الحنائية .ب ؟ ص 488 رقم 315 . 


0519# استئناف مصر 14../4/18 ت الموسوعة الحنائية ج 8 ص 486 دتم‎ )١( 
. 318 (م) جنايات مصر +/ه/0؟١ - الموسوعة ابلنائية ج ؟ ص 488 دقم‎ 
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بتوسط أحد أقاربه ».ثم أخطذ هذا القريب الزوجة إلى بلد آخر وتسمى 

أمام المأذون باسم الزوج وخالع الزوجة وتحررت وثيقة بذلك » فلا عقاب ” 
00 الزوج لأن:الطلاق وقع <تقيقة من الزوج الذى وكل قريبه فى تحرير 
ثيقة الطلاق » ولأنه لا أهمية لكون امهم تسمى بامم الزوج زوراً » إذ أن 
من عادة الفلاحين البسطاء أن ينتحل الأب أو الخال اسم ابئه أو ابن أته 

. أو يتصف بصفة من صفاته » دون أن يكون عند منتحل الاسم فكرة 
سيئة يقصد ما فعلا غير قانونى .)١(‏ 


وهدا القضاء منتقد ى رأى أحمد أممين ؛ لأن فيه شلطاً بين القصد 
والباعث (9) + 


ا 


0لألا شبة لدينا فى سلامة مذهب الفقه الفرنسى » وإن كان تترير 
هذا المذهب يبدو عسيرا لو أننا قصرنا الغرر فى تزوير المحررات الرسمية 
على ما ينال الثقة العامة وحدها » وأغفلنا ذلك الغهرر الآخر الذى يصيب 
المضلحة الى ترتبط حايتها بصحة امحرر ذاته » بل إنه فى هذه الخالة يتعين 
التسلم بصحة التقد الذى أبداه"أحد أمين . وإنما يستقم مذهب الفقه الفرننى 
حين نعتد بالضرر الأخير © إذ يصبح العلم به عنص را جوهرياً ف القصد 
الجنائى, لا يتوافر بدويه ٠.‏ 


أما بالنسبة للقضاء المصرى » فنحن بطبيعة الحال لا نشاطر فقيهنا الكبير 
زآبه فيا نعاه عليه فى الحالات الى عرضناها من خخلط بين القصد والباعث » 
0 فها ميم أن العلم بالغرر «تخلف » بل إن الاعتقاد باستجالته 
ثابت . وهذا القضاء فى اءتقادئا سميح , لا لأن القصد الخاص منتف 
بل لآن القصد :العام غير قائم . 


)١(‏ استئناف مصر ١407/٠١/18‏ - الموسوعة الحنائية ج « ص 484 رتم 3007اء 
وانظر أيضاً اسالة طنطا 1417/1/10 المرجع نفسه ص «لأ؛ دم 314. 


(0) أحد أمين ص 0#م . 


يليك 


9 - ماهية العلم بالضرو : الغرر ف التزوير أمر مستقبل » والعلم 
به ضرب من التنيو" . وهذا التنو درجات : فالشخص قد يتمثل الواقعة 
المستقبلة على وجه القطع واليقين » وقد يتصورها على أنها جتملة أو ممكنة . 
والفقه متفق على أن الم اللازم لقيام التقصد لا يشترط فيه أن يكون علمآ 
أكيداً ٠‏ بل يكفى العلم بامكان نحقق النتيجة طبقاً ا تقضى به سن الحياة 
فى الاروف الى ارتكب الفعل فها » ما .دام هذا العم لم حمل صاحبه 
على التكوص على عقبيه » بل مضى رخ ذلك فى فعله غير مبال بما قد 
يسفر عنه هذا الفعل من نتائج ظرها القانون (1). 

.ولا شلك فى توافر العم بالغهرر متى كان الاضرار بالغير هو الباعث 
الذى حمل الشخص على تغيير الحقيقة . غير أن يلف هذا الباعث لا ينفى 
بالضرورة قيام القصد . والأمر يتوقف فى الهاية على الظروف والملابسات 
الخاصة الى اقترنت بالفعل والى يقدرها القاضيى فى كل حالة على حدة 
بروج من العدل والإنصا ف . وليس فى وسع أحد أن يصوغ قاعدة عامة 
محددة فى هذا الشأن . وكل ما تمكن قوله أن العم بتغيير الحقيقة لا يعنى 
دائماً انصراف النية إلى الإضرار محقوق الغير » كا أنه اهن بجهة أخرى ‏ 
لا مكن القول » بصفة مطلقة » بأن تخلف هذه النية يوجب القضاء دائماً 
بالبراءة من التزوير . ولثما يقوم العلم أولا حين تنصرف النية إلى الإضرار 
بالغر » كما أنه يقوم حين يتمثل الجانى احمال وقوع هذا الضرر » ثم 
لا منعه ذلك من المضى فى عمله » يصرف النظر عن الغاية الى كان يرى 
الها من تغير الحقيقة » أى واو كانت إرادته لم تنصرف أساساً إلى تحقيق 
هذا الضرر بالفعل (). 


)١(‏ وهلا الموضوع تتنازعه نظريتان : نظرية الاحمال والامكان من جهة » ونظرية القبول 
أواستواء حصول النتيجة من جهة أخرى . انظر فى ذلك بوجه خاص : عبد المهيمن بكر - 
القصد الحناثى ص ١00-١41‏ » ونجيب حسى : القصد الحنا مجلة القاثون والاقتصاد س 9؟ 
ص 114 وما بعدها »شرح قانون العقوبات - القمم العام ص 408-١5‏ » وجلال ثروت - 
نظلرية الحر بمة المتعدية القصد ص 748-84 » ورمسيس يبنام النظرية العامة للقانون الحناق 
ص #الاس نولا 

2( راجع 00 0 ان ان له 7 


لذي 


٠٠‏ ب امكان العلم لا يعدل العلم : جهل الشخص عا ينطوى عليه 
تغير الحقيقة من خطر قد يكون جهلا «يرراً أو غير ٠يرر‏ . فثمة حالات 
يكون الجهل فبا وضعا طبيعيا بالنسبة لشخص الجانى وما أحاط به من 
ظروف » وهناك حالات يكون الجهل فا وليد همال أو نزق كان فى وسع 
الشخص أن يتوقاه لو أنه أمعن الفكر وبذل فى هذا السبيل هأ يبذله فرد 
من أوسط الناس ذكاء وحرصاً . 

ويرى جارسون أن القصد الجنائى يتوائر لا عندها يتوتع اللانى احمال 
حدوث الغمرن فحسب » وانئما يتوافر أيضا ‏ عند قيام هذا الاحهال ‏ 
مى كان من واجب الجانى وى وسعه أن يتوقعه ٠‏ وليس له أن يتشرع 
بأن الفعل لم يكن يتراءى له فى صورة محتمل عها وقوع ااضرر بأحد » 
لأن من واجب الشخص أن يتوقع كل النتائج المثرتبة على تغرير الحقيقة 
ما دام قد أقدم على ذلك بكامل وعيه وإرادته ٠. )١١(‏ 

وتلقف الفقه والقضاء فى مصر هذا الرأى » وأضافا إليه ٠الم‏ يقل به 
جارسو ن . فهذا الأخير لا يعتير موقف الجانى فى الحالة الثائية عاما ولكنه 
يعطيه حكم العلم . أما فى «صر فقد قفا الفقه أثر القضاء واعتيره عاماً عن 
طريق الافراض )١(‏ . والفرق واضح بين العام المكى والعام الذرضى . 
فالأول حالة لا ترق إلى مرتبة العلم لانتقارها إلى عناصره ء ولكنها عم 
ذلك تأخل حكمه لاعتبارات نخاصة . أما الثانى فعلم حقيقى يسند إلى الهم » 
ولا عيزه شىء سوى أن القاضى غر مازم بتحر يه » لأن ظروف الواقعة 
تر شح لقيامه 3 بل تقطع بوجوده »2 ومن هنا ساغ افر اضه : واثتراض 


)١(‏ .397 )2 ,1 يتموبة© 
() نقض (ه/مم19 مج ق. ق. ب ١‏ ص 48م قاعدة مد ء ونقض 19/1/96 
المرجع نفسه ص 841 قاعدة 47 » وانظر فى الفقه المصرى : السعيد مصطفى ص ١١4‏ © 
. ومحمود مصطفى ص ١6١‏ © ورمسيس هنام - انقسم الخاص فى قائون العقويات 1508 
ص ١١١‏ ورءوف عبيد ص ٠١٠‏ . أما أححد أمين فبيدو أنه لا ييئيد هذا الرأى إذ أغفل 
الإشارة إليه تماماً »انظرص 07ه؟ » ويعترض على هذا الرأى عبد المهيمن بكر ص 87٠‏ - 
نيك 


م 


العم يدل فى دائرة الإثبات » ولهذا نررجىء مناقشة الرأى الذى قيل به 
فى مصر حرى نعالج إ ثبات القصد . أما هنا فسوف نكتفى مناقشة رأى 
جارسمون . ْ 


لم يصرح جارسون ‏ كما ذكرنا - بأن التخلى عن العلم مع الالتزام 
بتحربه والقدرة عليه يعتير علماً » ولكنه يرى أنه يقوم مامه فى نجال 
القصد . ونقطة الضنعف فى هذا الرأئ أنه يضع الجانى فى مركز عجيب » 
فاذا لم يكن رصيده النفسى علماً حقيقياً بالفضرر ولا جهلا يعتد به » فإن 
مساءلته رغ ذلك عن جرمة التزوير يكون دبناها حالة نفسية تشبه أن تكون 
عاماً وتأخل حكه . وهذا المركز ااوسط غريب على القانؤن » فهو لا يعرف 
إلا العلى والجهل » أما شبه العلم فلا يدرى من أمره شيئاً .)١(‏ والواقع 


(1) يرتبط هذا الرأى ارتباطاً وثيقاً بالنظرية الى يعتنقها جارسون فى القصد الاحتاك . 
فالأصل عنده أن الخانى يجب أن يسأل عن كل النتائج الى تترتب على 'فعله الاجراى + والى 
تنفق مم السير الطبيعى و العادى للأمور »و الى كان باستطاعته وبن واجبه أن يتوقعها . و لاتنتفى 
مسعوليته|لا بالنسبة للنتائج الشاذة غير المنتظرة » وهى النتائج الى يستحيل أو يصعب عليه توقعها 
(جارسون - مادة ١‏ © فقرة 45). ويتضح من ذلك أن جارسون ينحو فى القصد الاحّالى 
منحى مختلفاً عن الفقهاء الفرنسيين الذين يتفقون معه فى الاكتفاء باستطاعة التوقم ووجوبه . 
فلكى يقوم القصد الاحتّإلى على هذا النحو يشترط هرلاء الفقهاء فضلا عن استطاعة التوقع شرطين + 
الأول ضرورة وجود قصد جنا مباشر » أى جريمة. أولى عمدية » فيتجاوزها فمل الشخص 
إلى نتيجة أخرى» و الالثافى أن يكون هناك نص صريح فى القانون يقرر المسثولية عن هذا القصد 


أنظر : 5 55نا0© رأممعذكة غأه 11021 :301 ,301 .2 ,1 ,لسوسصوه 
انه روع:ة17 127.6 .ه ,1 عكتةتكدعغتصةم ععمفلءة عل غه أعمتسلت مل 
.2 ,87166م122م علقدفم دمتغهاكاعة! عل 2ه أعمتسع اتمعل عل معتماهعصقاة 

وانظر كذلك المراجع الأخرى المشار الها فى نجيب حسئ-القصد الحنائى فقرة 977). وعلى الرثم 
ما يرش على رأى هرئلاء الفقهاء من أوجه نقد ؛ فان تطبيقه على جريمة الأزوير يؤدى بحكم 
المنطق إلى استبعاد قيام القصد ى المالة الى لايتوقع الشخص فيها حصول الضرر كأثر لتغيير 
الحقيقة مع قدرته على ذلك » فليست هناك نتيجة إجرامية أولى انصرف اليا قصده المباشر » 
كا أنه ليس فى القانون نص خاص بحمله المسثولية فى هذه الظروف © ولكن جارسون رثم 
ذلك يعتبر القَضد الحناتى قاماً على أساس القدرة على العلم والالّزام به فحسب . 


اولك 


أن الأخذ برأى جارسون يؤّدى إلى العقاب على التزوير باهمال ء لأن الجهل 
باحمّال الضرر مهما يكن جهلاً فاحشاً فانه جهل على كل حال + ولا كن 
أن ينقلب علما على الإطلاق . فن المتفق عليه أن العلم يقاس عار شخصى 
لا موضوعى » وما دام الشخص لم يعلم فلا وجه للتعى عليه بأنه 
قضر فى تقليب الأمر على وؤجوهة وف التبصسر فيا بمكن أن ينشأ عن فعله 
من ضرر » لأن ذاث محله أن يكون مسثولا على وجة الإهمال أو عدم 
الاحفياط ٠‏ أما ؤنحن فى شأن مسألة عمدية فان اثاطأ لا يمكن أن يقوم 
مقام العلم الام المحقيقى (1):. ودن الغريب أن جارسون يسلم بذلك بالنسبة 

بتغيير الحقيقة » إذ يقرر أن الإهمال فى تحرى الحقيقة لا يعدل العلم 
مها ولو كان باستطاعة الشخص الوصول إليها ببذل شىء من الدقة والميطة 
فى أداء العمل (7) . ولسنا اه جارسون بين العم بتغرير الحقيقة 
والعلم بالشرر » فقبل بالنسية للثانى ما رفضه بالنسبة للأول على الرغم 
فن وجوب تاثل الحكم فى الحالين . 


(1) عبد المهيمن بكر - القمم الخاص ص 78١‏ و 7878 . وينتقد الدكتور نجيب حسى 
فكرة امكان الملم بقولة إن اعتبار «القصد الاحمالكى قاما على استطاعة التوقع وو جوبه'يعى 
الاعثر اف بوجود القصد الاحتّالى حيث لا يتوافر العلم الحقيقى بعناصر الحريمة . وفى تجاهل 
أخمية العلم كعنصر أسامى فى القصد الخنائى اهدار لوجود القصد الحنائى ذاته » خاصة إذا 
مالاحظنا أنه إذا م يتوافر العلم بالواقعة فلا يتصور اتجاه الإرادة الها » إذ الارادة لا تنصرف 
إلى واقعة إلا إذا أحاط بها العلم أولا . فاذا جردنا فكرة القصد الحنائى من عنصر يها علىهذا النحو 
فقد أكدنا بذلك انتفاء القصد الكنائى . و لتأييد هذا القول نلاحظ أن استطاعة التوقع هى العنصر 
الأسامى فى الخطأ غير العمدى إذا لم يكن مصحوياً بالتوقع » إذ يفترض أن المانى - حيما اقرف 
الفعل -- قد نزل بمسلكه عن القدر الذى يتطلبه القانون من الحيطة والمذرفلم يتوق النتيجة الى 
تترتب على فمله » ولم يحل دون حدوثها فى حين كان فى استطاعته ومن واجبه أن يتؤقعها » 
وأن يتخذ من أساليب الاحتياط ما يحول دون حدوثها . فاذا كانت استطاعة التوقع عنصرا فى 
اللطأ غير العمدى » فان بديبيات المنطق القانونى تحول دون أن تعد فى الوقت نفسه عنصراً فى 
القصد المنائى 8 القصد المنائى جلة القانون والاقتضاد س 784 ص م9 


0 داج 5 , .395 ,394 قر طموتة قو 


تنك 


.الطلب الثانى 


إثبات العم باللزوير | 
١‏ تهيد: : بينا فى المطلب السابق أن القصد العام ى التزوير 
ليس فيه من الناحية ا موضوعية جديد عيزه عن القصد العام فى فى الجراتم 
الأخرى » وإما تثور الصعوية عنما يراد إثبات هذا القصد . والإثبات. 
مسألة إجرائية لا تختلط بالقصد ذاته » وليس هن شن الاتفاق أو الاختلاف 
على القواعد الى مخضع لا الإثبات أن نبز فكرة القصد أو تتأثر فى معنا 
أو فى مبناها . وموضع الحلاف فى إثبات القضد فى جرعة التزوير هو مدى 
ما يلتزم القاضى بإثباته من علم الممم . أما وسيلة الإثبات فلا خبلاف علها » 
يمن عل اللدريات للغاضرة ينا عبدأ عام هو محرية القاضى فى تكوين 
٠‏ فليس هناك هليل قانوى لا يبنى الحكم إلا عليه » وليس هناك 
0 فى مراتب الأآدلة » وإئما هى فى مجموعها سواء .. ومناط ريجحان 
دليل على آخر هو مدى ما محدثه من أثر ى وجدان القاضى فى كل حالة 
على حدة ٠‏ غير أن حرية القاضى فى تكوين عقيدثه لا تعتى الفحكم من خائبه 
أو الاقتناع بالموى المحرد . فهى ليست حرية فى أن يقضى كا يشاء ولكنها 
حرية فى أن مجمع من الآدلة ما يشاء وأن يكون عقيدته على ضوء هذه الأدلة 
بغر أن يتعرض ضميره لضغط من بجانب القانون نحمله على الاعتداد 
بدليل بعينه وأطراح ماعداه ٠: )١(‏ وقضى تطبيقاً ذلك بأن أساس الأحكام 
الجنائية هو حرية قاضئ الموضوع فى تقدير الأدلة القائمة فى الدعرئ » 
فا دام يبين من حكمه أنه لم يقض بالبراءة إلا بعد أن ألم بتلاث الأدلة ووزنها 
يقتنع وجدانه بصحها فلا وز «صادرثه فى اعتقاده ولا المحادلة فى حكنه 
أمام محكة النقض ؛ كا أنه لاححكم بالإدانة إلا إذا اطمأن ضمره لها بشرط ٠‏ 
أن يكون هذا الاطمثنان مستمداً من أدلة قائمة فى الدعوى يصح فى العقل 


)١(‏ «امهآظ ,علقوعم عتقه5قعومءم مغلمال ذل ا دعسدعمنآ ,عدمعة 
,علقوعمر 16ةناذمؤءمم نملك تل أدمأدمآ ,مءأدنوكة3 26 :316 .م ,1958 
.م1955 ,ذادم113 
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أن تؤدى إلى ما اقتنع به القاضئ )١(‏ . وقضى أيضاً بأن الأصل أن القاضى 
ف المواد الدنائية غير مقيد بأدلة معينة » بل إن القانون قد ترك له كامل 
الحرية فى أن يكون عقيدته فى حقيقة الواقعة المرفوعة ما الدعوى أو فى 
علاقة امهم 5 من أى دليل يستخلصه مما يقدم له بالجلسة فى مقام الإثبات 
ف الدعوى ما دام الاستشهاد به غير محرم بصفة عامة (؟). 


وقد ظهرت فى مجال إثبات القصد بصفة عامة ‏ وى جرعة التزوير 
على وجه الللصوص - نظرية تذهب إلى أن القصد يكن فى الفعل ذاته » 
معنى أن وقوع الفعل من الشخص يدض قرينة على علمه بمختلف العناصر 
التى تدعل ى بناء الجربمة » فلا حتاج القاضى بعد ذلك إلى تحرى هذا العم 
وإثباته » وإنما على الهم نفيه ودحض هله القرينة ٠.‏ وهناك اتجاه آخر بقل 
عن هذا تطرفا » فهو لا يفترض القصد حملة وإنما يقتصر على افتراض بعض 
عناصره . وسوف نعرض لكلا الرأين فى شىء من القصد والإيجاز . 


؟9”؟ 2 أولا : نظرية «القصد يكمن فى الفعل» أو «الفعل يفترض القصد» : 


.1 أتتة 1058 76 هذ 120115 

تتلخص هذه النظرية فى أن التحقق من وقوع الفعل مادياً ومن صدوره 
عن شخص معن يتضمن فى الوقث ذاته إثيات القصد الجنائىى جانبه 
5 بغر حاجة إلى التحقق ء*ن هذا القصد استقلالا .. وطبق البعض هذه 
النظرية على جر بمة التزوور فقالوا إن تغيير الحقيقة فى محرر على يد 
شخص معين يقوم بذاته قرينة على توافر القصد الجنا اللازم ى جريمة 
الزوير (0) . 


. 4 ص 9 قاعدة‎ ١ نقض م/5/مه15 مج ق. ق. ج‎ )١(: 
. ص مم قاعدة 8ه‎ ١ (؟) نقض ح/159417/1 مج ق. ق. ب‎ 
قال مبذا الرأى فى إيطاليا : -كد1اة علهدعم عءنةه00 ,لل اغمءدمعتلهمم1‎ )0( 
,مسلءه1 ,مغو‎ 1890-1891, 11, 2. 


الك 


وليس بمعقول أن تكون هذه النظرية قد ظهرت فى عصور البداوة 
الفكرية حيث كانت المسثولية البنائية تببى على الفعل وحده » وإنما المعقول 
أن تكون قد عاصرت مرحلة بلغ فها الفكر القانونى درجة ٠ن‏ الوعى 
والنضج جعلته لا يسيخ بناء هذه المسثولية على الفعل المادى وحده » وهيأته 
لتقبل الاعتداد كذلك بالموقف النفسى للجانى وقت ارتكاب الفعل . 
وبعبارة أخرى فان هذه النظرية تحمل آثار فكر متقدم يقبم المسئولية 
الجنائية على الخطأ » ذلك لأآنما تفرض القصد » وافتزاضه يعنى التسام 
بلزومه .. وصيغة هله النظرية تحدد مجال انطباقها » فهئ تحدث أثرها فى 
نطاق قانون الاجراءات لا فى نطاق قانون العقوبات » لأنما لا تبتدع حكرا 
جنائياً جديداً ولا. توسع فى نطاق حكم جنا قائم » وانما هى تستحدث 
قريئة تدخل.ا فى دائرة الإثبات . 


حتوطبقه فى فرئسا 51و20 على التزوير المادى دون المعنوى ,115 ,.دكم .عل ياك 6انه1 
.م. واعتنق فتحى زغلول فى مصر رأى 20551 » فقد جاه فى ٠‏ رمالة التزوير 
فى الأوراق ‏ ما يل : العمد إما موضوعى أو نسى . فالعمد الموضوعى هو الذى يكون ملازماً 
لفعل المحرم فلا يحتاج فى اثباته لغير اقامة الدليل على وقوع ذلك الفمل من المسند اليه . 
والعمد النسرى هو الذى لايوخذ طبعاً من الفمل محر م » و لذلك يلزم فى إثباته إقامة دليل 
مخصوص به غير وقوع الفعل ااسند إلى المهم . وشاهدنا على ذلك تحرير المادتين 184 و١1و١‏ 
(تقابلان المادتين )١١7 © 7١١١‏ » فان الثانية جاءت بلفظين لم تذكرا فى الأولى » وهما قوطا 
وبقصد التزوير» . وليس المقصود من ذلك أن الفعل المادى وحده معاقب عليه إذا دخل نحت 
نص المادة ١89‏ وأنه لابد من العبد فى الأحوال المنصوص عليا فى المادة ١4١‏ » لأنذك 
يكون خروجاً على القواعد العمومية » فلابد من العمد ىكل جرية . انما الغرض من ذكر 
هذا القيد فى المادة الثانية وتر كه فى المادة الأولى بيان أن العمد مشكوك فيه بالنسبة لأحوال المادة 
141 » فيجب بيانه بيائاً كافياً فى الاتبام والأحكام » وأنه ظاهر جل فى أحوال المادة 14 » 
فتحقيق الفعل يستلزم وجوده . وف الواقع يبعد أن رجلا عاقلا مختاراً يضع امضاء مزورة أو يحشر 
كلمات فى الدفاتر أو يزيد على المكتوب بعد مامه أو يخترع وثيقة على غيره وهو لا يريد سوءآ 
من ذلك . فلايلزم المشتكى إذن إلا أن يبرهن على صدور الفعل من امهم » وهذا أن يبرىم 
نفسه إذا أثبت أنه م يكن فى فعله متعمد؟ » لأنه يكون إذن فى حالة استثنائية هو المكلف باقامة 
الحجة عليها . الال غير ذلك بالنظر إلى الأحوالٍ المنصوص عبها فى المادة 141 فالمرء مخطى ٠‏ 
فى فهم مايلقى عليه أو فى تحرير ماقام بفكره أو ينمى بعض الظرو ف المهمة فى الواقعة عند تحريرها » 
ولا يكون له فى ذلك قصد مىء » وعلى هذا وجب أن المشتكى يقرر.العمد بعد إثبات صدور 
الفعل من المسند إليه » فتحى زغلول ص 8ه - ٠١‏ . 


ينك 


ويرجح الشراح أن تكون هذه النظرية قد لدت على. يد الرومان ؛ 
ولكنهم مع ذلك عتلفون فى أساسها المنطقى عندهم » فيرى البعض أن الرومان 
أقاموها على ر كبز تين منطقيتين : أولاهما أن أصدق معيار للحكم على تمصرف 
الإنسان هو نيته » والثانية أن الأصل فى الانسان أن الآثار الى تترتب على 
فءله ‏ سواء كانت طيربة أو سيئة ‏ هى آثار مرادة من جانبه .. فإذا ترتيثت 
على هذا الفعل آثار لم يسع إلبها فذلك خبروج على الأصل يازمه إثباته » 
وإلا صح افتراض نسبة هذه الاثار إلى إرادته )١(‏ . ومعى ذلك أن الرومان 
افترضوا عل الانسان بفعله وانص راف إرادته إلى ارتكابه رد وقوعه منه » . 
وافترضوا كذاك علمه بنتائج هذا الفءل وارادته اياها حرد وجود علاقة 
سرببية بين الفول وهذه النتائج ٠‏ غثر أن أغلب الشراح يرون تعليلا لمذه 
النظرية أن الرومان ‏ كغيرهم - وقفوا حيارى أمام تقيم سلوك الإنسان 

من الناحية الجبنائية » وعجزوا عن تلمس دليل حاسم * 8 «وقفه النفسى 
مماعة إثيان هذا الساوك ٠»‏ لأن نفس الانسان لا يسير “خورهَا ولا .ينسى 
كشف حقيقتها ورصد اتجاهاتما بطريقة مباشرة . وهذا لم مجدوا مفر 

من الاستعانة يكل الشاروف الحارجية الى يقرها المنطق » سواء كانت 
لا مل اليل أو معاصرة له أو لاحقة عليه .. ولذلك افترضوا أن الفعل 
ينطوى على القصد » على أساس أن الفعل هو أبرز ما يشف عنه 5 . 


نقد هذه النظرية : وصفت هذه النظرية حق بأنها نكسة أوردة فكرية 
خبطبرة يراد ما إرغام الضمر القانونى على العودة إلى عهود طفولته الأول 
لأنها فى نباية المطاف تقم المسثولية الحبائية ب عملا على الفعل وحده (*) ٠‏ 
وليس يدرا عبا هذا الوصين أن سم بالقمند وانما تفترض تيوه فصب » 
لأن افتراض القصد يغى القاضى عن تلمسهء ويضع المهمفى مركز دقيق. لامختليف 
كيرا عن مرك الهم الذى تتتجدد مسئوليته 0 الفعل وحده ٠‏ 


(1) من هذا الرأى فتحى زغلول : المرجع والموضع السابقان . 
2( داجع : 11 - 9 .م ,1960 ومم84118 رومقة 56 هذ 2015 رواموع8ه 
© د اجع : .2.9 وله ,8216018 ,463 .2 ونه رمعم عامهم ,أءوتاو سق 


لدلدف 


وفضلا عن ذلك فإن أساس النظرية نواه لا يصنمد أمام النظرة النافذة ٠‏ 
فهى تجعل ارتكاب الفعل 'قرينة قانونرة على قيام القصد» وهذهالقرينةفاسدة» 
لأن القرينة وسيلة يستدل ما على واقعة لم تثبت بالدليل المباشر ننيجة لثبوت 
واقعة أخرى بدليل مباشر » وذلت لا بين الواقعتين ٠ن‏ تلازم اهتدى إليه 
الإنسان من خلال تجار به السابقة ٠.‏ وهذه القرينة لاتتقرر الا أن ف القانون 
ونى أضيق الحدود )١(‏ » فاذا لم ينص القانون علمها ‏ صراحة ولا ضمناً - 
فليس بويع القاضى أن يبتدع قرينة قانونية عن عنده » وائما يتععن عليه 
أن يثبت كل واقعة منتجة فى الدعوى ما ينفق وطبيعمها . وليس فى القانون 
قرينة تفرض ثبوت القصد هن مجرد ارتكاب الفعل » فوجب على القاضى 
أن يتحراه لا أن يفترضه من تلقاء نفسه (9) ٠‏ 


وبعض عناصر الدعوى يستعصى بطبيعته على الدليل المباشر » ذلا تلاك 
القاضهى إثباته إلا باستخدام الأدلة غير المباشرة » أى انه يركز جهده على 
واقعة مادية محددة فيتثبت منها أؤلا بالدليل المباشر » حتى إذا اطمأن إلما 
أمكنه أن يقرر ثبوت الواقعة الأخرى متى كانت الواقعتان متلازمتين 
بحكم المنطق البشرى . وى هذه الحالة تكون الواقعة الأخرى قد استتيجت 
ولا نقول افترضت (") » لأن الفرق بين الافتراض والاستنتاج أن التلازم 
بن الواقعة الى ثبتت وتلك الى افترضت مقرر هن قبل ااشارع وإن اهتدى 
فيه حكم التجربة ؛ ولذلك لا يلتزم القاضى بتحرى هذا التلازم حي يعرض 


)0( راجع عبد المهيمن بكر - القصد المثائف ص 44م و,42 ص كله ,86018 

(1) وليس صحيحاً مايقرره فتحى زغلول - أقتداء ب 0881 من أن هذه القريئة فى التذوير 
مستفادة من إضافةعبارة «بقصد التزوير » إل المادة 51 (141 تديم) ومن إغفال النص.عايها 
فى امادة (1؟ 1١84(‏ قديم) 4 فالمشرع ينص ى بعض المواد على لفظ وعمدان ويغفل ذلك ومعظيها 
ومع ذلك لم يقل أحد بوجوب إثبات القصد فى الحرائم الى يرد النص فها على العمد وافتراضه 
ذا عداها . وقد استطاع الفقه المصرى السائد أن يجعل:لهذه العبارة وظيفة أخرى فقد استنتج منها 
وجود قضد خاص فى التزوير المعنوى » ثم لم يقصرهذا القصد عل التزوير المعنوى وحده » بل 
صرفه كذلك إلى التزوير المادى بالرغم. من خلو المادة 11١‏ من عبارة مماثلة . و لنا عودة إكى هذا 
الموضوع عند دراسة القصد الخاص . 

06( 7 - جه .م رات ,املظ 
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الأمر عليه » أما التلازم بين الواقعة الى ثبنت والواقعة المستنتجة فإنه ثلازم 
يقرره القاضى فى كل حالة على حدة ؛ ومنطقه فى هذا الشأن مخضع لرقابة 
محكمة النقض . 


وما كان القصد <الة نفسية خالصة يتعذر إقامة الدليل المباشر علا 
فإنه يسوغ لاقاضى أن يتلمس عناصره بإقامة الآدلة على وقائع مادية تتميز 
عنه ولكنها ترتبط به ارتباط لزوم (5) . غير أنه إذا كان الفعل من الأمور 
النى تدل على وجود القصد » فإن هذه الدلالة ليست حاممة » لأن التجربة 
لا ترفض نفى هذا الارتباط فى كثر من الأحيان () . وليس عستبعد 
0 ع التزوير أن يغير الإنسان الحقيقة فى محرر وهو بجهل هذه الحقيقة 
أو جيل ماهية ما يكتبه أو مجهل ما بين الأمرين من اختلاف . وليس 
عستبعد أيضاً أن يكون الشخم, بالرغم من تغييره الحقيقة بكامل وعيه 
وإدراكه قد فمل ذلك عن يقن لا يشوبه ريب ف انتماء كل ضرر بيترتب 
على هذا ااتغيير . وإذا كان الارتباط بين تغيير الحقيقة - وهو الفعل ‏ 
وبن القصد الجنائى نى التزوير ل شك على هذا النحو » فإن استخلاص 
القصد من الفعل وده يكون استخلاصاً معيباً يم الممكم بالقصور. 


. 151 نجيب حسى - القصد الحناتى - مجلة القانون والاقتصاد س 89 ص‎ )١( 

() 12-13 .2 رئأه ,83601: رمسيس يبنام - النظرية العامة للقانون انائف ص ” 
3107 . 

() قفى فى إيطاليا بأن القصد اللازم فى جريمة التزوير لا يصح اعتباره كامناً فى ذات 
الفمل (نقض إيطالى 'ى ه/؟/1584) » وقغى أيضاً بأن من الخطأ فى موضوع التزوير أن 
يقال بأن القصد يكمن فى تغيير الحقيقة » لأن ذلك لا يفيد سوى ثبوت العناصر المادية الجريمة 
فحسب » ولابد ى إثبات القصد من بيان العناصر اأبى بمكن من خلالها القطع بوجوده (نقض 
إيطالى فى 1415/4/179) . وقفى فى مصر بأن قول المحكدة بأن العلى مفروض للى اميم 

وأنه ليس له أن يدعن أنه لايعلم بأن المادة مخدرة لا سند له من القانون ولايمكن إقراره » 

فإن القصد الحنائى من أركان الحريمة فيجب أن يكون ثبوته فعليً » ولا يصح افتراضه افتراضاً 
قد لا يتفق والحقيقة فى واقعة ألدعوى « نقض ١445/8/1١‏ مج ق.ق. ج 7 صن ٠١44‏ 
قاعدة ه4 . قارن رمسيس بهنام - المرجع السابق صن هلالا . 
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وقد عبى فقهاء القانون الجنائى بوضع علامات مبتدى ما القاضى 
فلا يزل وهو عارس هذا الاستنتاج » فقالوا إنه لكى يصح استنباط القتصد 
وهو أمر مجهول ا ا ا ان 
متعددة » وأن تثبت بطريق قطعى ء وألا يكون بينها تعارض » وأن تودى 

فى الهاية وحكم الوم العقلى إل إثبات هذا القصد )١(‏ . وهذا اللزوم 
المقل كر ة الحيرة البشرية وتجارب الإنسان » وليس ثمة معيار بحدده سوى 
هذا القانون ٠‏ فإذا ميقم هذا التلازم: انقطع الرباط المنطقى الذى ينتطع 
الواقءة الى ثبنت وتللك 0 يراد إثباتها » وأصبح الربط ينما تحكا 
واعلسافاً . 


وهذه القيود نفسها تمدز الاستنتاج ‏ أو القرينة القضائية كما يسمى 
عن الشكوك أو الشبات . فالشبة إحساس غامض امر النفس وشعور 
مهم الها دون أن يكون ثمة أساس واقعى يستند اليه () . أما الاسستنتاج 
أو القريئة القضائية فإنه يقدن راسخ واعتقاد جازم بثبوت أمر معين بناء 
على ما تقضى به قوانين الحيرة والتجربة . ولذلك يصح بناء الأحكام 
على القرائن القضائية » ولا نجوز بناوها على مجرد الشكوك أو «طلق الشبات . 


وقد يعترض على ذلك بأن إثيات القصد فعايا أمر يمدو عسيراً فى كثير 
من الأحيان » يرهق سلطة الاتهام بل قد يعجززها » وقد يؤُدى ذلك إلى 
إفلات بعض الجناة هن العقاب . ولكن هذا الاعتراض يتضاءل متى لاحظنا 
مرونة القواعد الإجرائية واتماع صدرها لقبول الأدلة غير المباشرة 
فى إثبات القصد . والإثبات مبذه الوسيلة ممكن لا إععجاز فيه ولا إرماق . 
ومع ذلك فن قال إن صعوبة الإثيات تبرر افتراض ما يصعب إثباته ؟ 
إن هذا الول لو صح لانتهى بنا إلى نتءجة شاذة » هى أن إثبات الصعب 
يصبح أيسر من إثبات ما عداه وهو ما لا يقبله الفكر السلم لسبرين : 


)00( داجع : 44-50 .م ,كله موامعلة8 :463 .م كن 010 1و5 
2 راجع : 463 .م مله رورماجو8 
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الأول أن القرائن القانونية فى مجال الإثبات خخبروج على الأصل العام 5 
فهى لا تتقرر إلا استئناء وبنص خاص ف القانون » والثانى أن تقرير القرينة 
لا يرجع إلى صعوبة إثبات الواقعة ؤافتراضها تحكماً » وإئما يرجع إلى قانون 
إنلبرة والتجربة الذى لا خلاف عليه » أى إلى أن الأمر المفرض هو 
ما بقع فى الحيإة غالبا ؛تقاممة مدوسبعام 4مبه 14 . 


: (ثانياً) افتراض العلم بالضرر‎ ٠ 

م تعد نظرية «القصد يكن فى الفعل » أو «الفعل يفترض القصد م 
تجد لها اليوم أنصاراً يدافعون عنها » ولكنها مع ذلك لم تطرح تماما ... فقد 
0 مها بالنسبة لبعض عناصر القصد » وعلى الأخص 
بالفسبة لعنصى العلم بالضرر . وتأكد ذلك فى كين أصدرتهما محكة 
لنقِض فى «صر » قضت فى أولهما بأن «العلم المشروط توافره «بدئيا 
لبحقق الركن الأدى لجريمة إلتزوير والذى يتطلب فيه الإحاطة مجميع 
أركان الجريمة يكنى فيه فى بعض الأجوال أن يكون علماً فرضيا » دايا 
فيا يتعلق بالإجاطة بركن اليمرر . فإنه لا يشعرط أن يعلم ا 
علما وإقِعيا فعليا بأ تغيير اقيق إلى ارتكبه ٠‏ ن شأنه أن يدث 
ضرر أ بل ٠‏ هن المتفق عليه أنه يكفى أ نكر فى وسعد ومن والعا 3 
ذلك . ويستوى فى هذا أن يكون عدم علمه ناشئا عن جهل بالقانون أو جهل 
محقيقة الواقع » إذ أنه يب أن يتحمل حميع النتائج' المثرتبة على تغييره. 
الحقيقة الى ' كان من واجبه وى وسعه أن يتحرى احمّال خصوها » (8) . 
وقضت ف الثانى بأ «العلم فبا يتعلق بعنصر الضرر على الخصوص لا يشرط 
فيه أن يكون علمآ واقعليا فعلياً » بل هن المتفق عليه أنه يكفى لإمكان 
القول بتوافر هذا العنصر أن يكون فى وسع الجانى أن يعلم أن من شأن 
تغييره للحقيقة أن ينرتب عليه ضرر » سواء علم .ذلك فعلا ؛ وتصور 
الفمرر مشخصا أمام بصيرته أم لا . ولا يقبل من الجانى أن يعتذر بعدم 


60 راجع : .44 42.ص ركه ,و1[معلم8 
)١(‏ نقض ١ره/9١‏ مج ق. ق. ب ل ص 48م قاعدة' 58 . 
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إدراكه ؤجه الضرر » بل إن من واجبه عند مقارفته تغيير الحقيقة أن يقلب 
الأمر على كل وجوهه وأن بتروى وستبصر فها قد بمكن أن يدث 

من الضرر من أثر فهله فإن قصر فى هذا الواجب إن تقصيره لا يدفج 
عنه المسثوليةا )١(‏ . 


واقتغى الفقة فى. مصر أثر النقض » فشاع فيه القول بافراض العلم ما 
قد ينشأ عن .تغيير الحقيقة فى امحرن ءن ضرر » سواء علم الجائى ذلك 
بالفعل أو لم يعلمه نتيجة جهله بالواقع أو بالقانون (0) . 

وقد انساق الفقه والقضاء بعاً وراء جارسون ٠‏ فأسبا مذهههما على 
رأيه فى العلم بالغشرر . غير أنبما خلعأ على الرأى ثوب إجرائياً » إذ 
إزتقلا به من دائرة قانون العقوبات إلى دائرة قانون الإجراءات (؟) 
فالرأى المهرى لا يشوه فكرة القصدٍ » لأنه يستلزم العلم فى كل الأحوال ؛ 
ولكنه برض هذا العلم مى كان من واجب المانى وى وسعه لو تدير الأمر 
أن يط بغائج فمله 


وهذا الرأى منتقد » لآنه تطبيق جز لنظرية هومة 6م مذ مسامط 
ولذلك فإن كل ما وجهناه لهذه النظرية من نقد يصح كذلك بالنسبة لهذا 
الرأي (5) .. بل إن الرأى الممرى فى صيغته الى قدمتها لنا محكمة النقض 


)02( أقض 0/5 مج قرق. جز ص 48١‏ قاعدة 41 

(1) السعيد مصطفى صن 1٠54‏ » محمود مصطفى ص ١٠١‏ » رمسيس بهنام صن 36111 
روف عبيد ص 3٠١8‏ . 

() يلاحبظ أن جارسون لم يتحدث عن قرينة العلم هذه ؟ وإنما اعتبر جريمة التزوير ووافعة 
إذا كان الشنخص عالاً باحمّال ترتب الضرر على امحرر المزور وكذلك إذا كان فى وسعه ومن 
واجبه أن يعلم ذلك , 


أ5 معت أناء5 0ه ,قنطتأقدمه غ65 عتنحوة عل : جذه1 قتدام عسعم موماعا قتدوا 
الم عتمعمة وتقجر 1606م هن عوقوة اهم غنة'1.عبه ناد ع أمعع 15 
ةنا نكمم 165 1010168 اليد" +6 11 - 2زه29ة 16 تل أع باع 8 
غ6 ممع ست قشم10ه70 غ6 غسع سصء نه 216 #تسصرمة أث'نان فخلعه؟ 19 ع0 مم تكه 1116 عل 

0319010, 2.7 


) انر فى نقد هذا. الرأى أيضاً عبد المهين بكر - القم الباض «2٠‏ - ١االا‏ 
ورسالته فى القصد المنائى صن 745-747 , 
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يبدو أشد إسرافاً وغلواً.مما نادى به دعاة نظرية ١‏ الفعل يفترض القصد» . 
فهلاء يستنبطون من الفعل قرينة بسيطة على توفر القصد تغى ساطة التحقيق 
عن إثباته وتلقى عل, عاتق المهم نفيه . ولذلك يقول فتحى زغلول : إن 
المشتكى لا يلزمه إلا أن ير هن على. صدور الفعل من الهم » وهذا أن يبرىء 
نفسه إذا أثبت أنه لم يكن فى فعله متعمداً » لأنه يكون إذن فى -الة اسئثنائية 
هو المكلف بإقامة إالحجة علما )١(‏ . أما محكة النقض » ومعها الفقه » 


ومن عجب أن محكمة النقض نفسما تقف فق كثر هن أحكامها بشدة 
فى وجه المحاولات الى تبذل لافتراض القصد (؟) . وتصر على وجوب 
ثيوته ثبوتاً فءاياً .. وهى تقول ف حك لها «إن القصد الجناثى من أركان 
الجريمة » فيجب أن يكون ثبوته فعليك » ولا يصح افتراضه افتراضاً قد 
لا يتفق والحقيقة فى واقعة الدعوى » (”) . وترفض فى سجرعة اللزوير 
ذاتها افتراض الع بتغيم. الحقيقة » وتشتّرط ثبوته هذا العلم ثبوتاً 
'فعلياً » فقد قضث. بعض أحكامها بأنه ملا كان يلزم فى التزوير توفر 
عم الهم بأنه يغير الحقيقة » وكانت الحقائق القانونية فى المواد الحنائية 
لا يصح أنذها بالظنون والفروض » بل يجب .أن تكون قائمة على يقين 
فعلى » فإن الحكم الذى يقام على القول بأن امهم هن واجبه أن يعرف 
الحقيقة » أو أنه كان فى وسعه أن يعزفها » فيعر بذلك عالاً وإن كان 
م يعلمها بالفعل » يكون معيباً واجبا نقضهه (4) . وظاهر أن الحكم الذى 


. فتحى زغلول : المرجع والموضع السابقان‎ )١( 

(1) فيا عدا الحراثم الشائنة حيث تفترض العلم على نحو ما تفعله بالنسبة الضرر فى التذوير 

(0) ١1/*/؟4ول‏ » وقد سبقت الإشارة إليه .0 , 3 

(؛) نقض 1945/77/18 امج ق. ب راص ه4م قاعدة 75 وانظر كذلك نقض 
1م / !؛ * المرجع السابق ص 844 قاعدة. 54 ونقض 1٠١/1‏ /اه :هج س إلا ص.+45 
قاصدة 359 . :0 0 م 
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ألغنه عكمة ااتقض لم يأت فى موضوع القصد مجديد » فهو لم يزد على أن 
استعار منطق الحكمة العليا نفسها فى العم بالفرر » بل وعباراتها أيضا » 
ثم أعماه بالنسبة لاءلم بتغيير الحقيقة . ولكن محكمة النقض لم ترض عن هذا 
القضاء » ورفضت أن تسوى بين الأمرين » ولو شاءت أن تقم قرينة 
قانونية قاطعة على العلم بتغيير الحقيقة لما كانت هله القربنة أكثر شذوذ؟ 
:من الى استقرت علها فى العلم بالضرر . 


وثبت قضاء كة النقض أيضاً منذ صدور قانون قمع التدليس والغش * 
فى سنة 144١‏ على وجوب ثبوت عم المهم بالغش على وجه اليقين لا على 
سبيل الظن والافتراض )١(‏ . ولم تتحول عن قضالمها إلا بعد أن تدثل 
الشارع فى سنة ه94١‏ - ثم فى سنة 1951 - فأضاف إلى المادة الثانية 
من هذا القانون فقرة جديدة نص فها على أنه «يغترض العم بالغش والفساد 
إذا كان امخالف من المشتغلين بالتجارة أو هن الباعة الجائلين » ما لم يعبت 
حسن نيته ومصدر المواد موضوع الجركة» . 


#8 سم افتراض العلع بالقاذون غير الجنائى 3 

قد تكون اقيق الى ينالها التغيير حقيقة قانونية » كالموانع الشرعية 
الى .يقررها قانون الأحوال الشخصية ويرتب علبها تحرمم اقتران رجل معين 
بامرأة معيئة أو بأية امرأة أخرى . وقد مجهل الشخص هذه الحقيقة بسبب 
جهله بالقاعدة القانونية الى قررتها » فينكر فى: وثيقة الزواج قيام المانع 
رخم اوجوده . وقد رأينا الرأى السرائد فقهاً والمعمول به قضاء يعتد هذا 
الجهل فى نفى القصد الجحناائى وينزله منزلة الجهل بالواقع » بل إن محكمة 
النقض عندنا تعتير ه جهلا بالواقع ذاته ٠.‏ 

فإلى أى حد تصل المساواة بين القوانين غير الجنائية والواقع ؟ هل 
تصل هذه الأساواة إلى أقصى. مداها فيجرى على إثبات العلم بتلك القوانين 
ما محرى على إثبات العلم بالواقع من أحكام ؟ 


(1) راجع فى هذا الشأن مجموعة القواعد القانونية ج ؟ ص 488 - 811 ؛ القواعد من 
لاه إلى كم . 
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أجابت مكمة النقض عن هذ! السرال فى حكم لها قالت'فيه : « يخب 
عن قاضئ الدغوى ألا يقبل الاعتذار بمثل هذا الجهل الا إذا أقام صاحبه 
الدلي القاطع على أنه تحرى تحريآ كافي٠»‏ وأن اعتقاده الذى اعتقده بأنه 
يباشر عملا مشروعاً كانت له أسباب ٠عقولة‏ » )١(‏ . ومفاد ذلك أولا : 
أن سلطة الانيام غيز ملزمة بإثبات علم المهم بالقوانين غير الجنائية » وثانياً : 
أنه لا يقبل من الهم مجرد الا<تجاج بالجهل -با وإنما عليه أن يقبت هذا 
الجهل بإقامة الدليل على أنه تحرى الأمر تحرياً كافيآ وأنه كان يعتقد أن 
عمله مشروع ٠.‏ 

أما عن الأمر الأول فلا شبة فى صعة ما قضت به المحك؟ة » لأننا إذا 
كنا عند تطبيق القوانين المنائية لا نسؤى تماماً بن هذه القوانين والقواننن 
غير الجنائية من حيمث. العلر » وإنما تعامل "هذه الأخيرة معاملة الوقائع '» 
فلّسنا نصل مع ذلك إلى -حد المساواة التامة بين القوانين غير اللحنائية والوقائع 
من حيث الاثبات .. فالشخص مأنخوذ بالقوانئن غير الجنائية فى مجالات 
تطبيقها » سواء كان عالاً ا أو غير عالم . ولذلك يبطل عقد الزواج 
ولو كان عاقداه مجهلان أن قانون الأحوال الشنخصية حرم البناء بالأختوات 
من الرضاعة أو بعمة الزوجة أؤ مخالتها . : 


والأمر الذى لا شاث فيه أن مناط الحلاف بين القوانين الكنائية وغير 
الجنائية لا يتمثل فى افتراض العلم بالأولى والجهل بالثانية» وإنما ينبحصر 
أولا وأخير فى مدى الاعتداه جهل أحكام كل منهما . أأما عن 
القزانين الجنائية فالإجماع منعقد على عدم جؤاز الاحتجاج بالجهل ما » 
وأما بالنسبة للقوانين غير الجنائية فجمهور الفقه على جواز الاحتجاج 
بجهلها . واقتصار الحلاف على هذه المسألة له دلالته ومغزاه . 
فالمرء لايدفع مجهله أمرا إلا إذا كان العلم به منسوباً إليه وحسوباً عليه . 
وذلك ما نراه . فالشخص حين 'عثل أمام القضاء الجناق تصحبه قريئة 
على علمه بكافة القوائين » بجنائية وغير جنائية ٠.‏ كل ما فى الأمر “أن هذه 


(1) نقض ١٠1/ره/144‏ مج ق.ق. جا ص وعم قاعده 1١١١‏ . 
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القزينة قاطفة بالنسبة للقوانين الجنائية فلا ملك إثبات غكسها » وأنها بسيطة 
فى القوانين الأخزى » يوخف ما حتى يقم الدليل على عكسما . ولذلك 
لا يلقى عبء ائبات العلم مبذه القوانين على عائق النيابة س كا هو الشأن 
فى اثبات الوقائع ‏ » وائما يلتزم الهم باثبات هله با إذا ادعاه . 


أما عن الأمر الثانى فقد رأينا المحككة العليا ترسم لإثبات الجهل طريقآ 
محددة ء فلا يكفى لدما مجرد الادعاء وإنما بجب على الحم أن يثبت 
أنه نحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده مشروعية الفعل كانت له أسباب 
معقولة :. ويبدو أن المحكمة تقيس هذه الحالة على حالة الموظف العموى 
الذى يأق محسن نية » ومع التزام الشروط الأخرى الى نصت علما 
لمادة 9” ع عملا يعتقد أنه مشروع . ويعترض بعض الفقهاء على تقييد 
إثبات الجهل مبذه القيود » ولا يرون سندا لاشتراط اقتّرانه بالتثبت والتحرى 
وقيامه على أسباب معقولة » ويكفى فى اعتقادم أن يكون غاظاً محردا 
أى بدون وصف (1) : ْ 

والذى نسئنتجه من: عبارات حك النقض أن المحكة لا تقنع بثبوت 
الجهل وحده » بل تشترط إثبات الغلط أيضآ . أى أنه لا يكفى لدبا 
أن يثبت امتهم. خلو ذهنه مام من حكم القانون » وائما عليه أن يثبت 
أنه كانت تنطبع فى ذهنه صورة عكسية استقرت فيه بعد التثبت والتحرى 
وأظهرت له عله فى مظهر مشروع . 


ولقد نقبل منطق النقض محسبانه طريقة لإثبات الجهل » لأن الغلط 
يفضى إليه » أو هو مظهر: من مظاهره » فإذا ثبث الغلظ ثبت الجهل : 
الازوم . ولكنا لا نملك التسلم بأن هذه هى الطريقة الوحيدة لإثبات الجهل 
وأن ما عداها مرفوض . ولذلك فإننا نؤيد الفقه فى اعتّراضه على القيد 
الذى وضعته محكمة النقض فى هذا الشأن » ونرى جواز كل دليل يصلح 
لإقناع القاضى مجهل القانون غير الجنائى . 


)١(‏ عبد المهيمن بكر : القصد الخنائق ص 7١4‏ هامش ؟ » وانظر على راشد : مبادىم 
القاثون التاق م44١‏ ص 5؟5 هامش 9 . * : 


5 


وخلاصة ما تقدم أن العلم بالقانون غير الجنائى - باعتباره عنصراً 
فى القصبد ‏ لا يلزم إثباته » وإثما الاحتجاج بالجهل به هو الذى يقتضى 
من يدفع به أن يثبته » وله فى سبيل ذلك أن يلجأ إلى كل وسيلة من شأنها 
إقناع القاضى لصدة مدعاه , ١‏ 5 


المبحث الثانى 
القصد اللخاص 


ه” ب تهيد : يذهب الفقه والقضاء فى مصر وفرنسا فى شبه إجماع 
إلى أن القصد العام ؤحده لا ي.تغرق الركن الأدى فى التزوير » وإثما 
يستكل هذا الركن عناصره حين يقترن القصد العام بنية نخاصة تتوفر لدى 
الجانى .. وهذا يعتير التزوير جرعة ذات قصد خاص . ويرى الفقه 
أن هذا القصد مستفاد فى التشريع المصرى هن نص الادة 717 من قانون 
العقوبات » فهى نشترط أن يكون التغيير -حاصلا «بقصد التزوير» . وهذا 
القصدتر حمة لكلمة توعصتء دده سوبو الو اردة فى النص الادر ذبى للادة» ومعناها 
«بقصد الفش؛ . والفقه متفق على لزوم هذا القصد فى التّزوير المادى المعاقب 
عليه بالمادة ١1١؟‏ هن قانون العقوبات ٠‏ وإن لم يذكر صراحة ذا » لأن 
القصد فى التزوير لا يتنوع تبعآ ‏ لطريقة ارتكابه » فهو نخاص فى التزوير 
المادى كنا هو نخاص ف التزوير المعنوى )١(‏ . 


غير أن اجّاع كلمة الفقه على لزوم القصد الخاص فى التزوير ل نحل 
دون ا#تلاف الفقهاء على تحديده . فذهب البعض إلى أنه نية الإضرار 
بالغر » وذهب البعض الآخر إلى .أنه نية الاحتجاج بالتحرر المزود 
على أمر ليس للمزور حق فيه » وقرر آخخرون أنه قصد الغش » أما الرأى 
السائد فقها والمعمول به الوم قضاء فيحدده بلية استعال الحرر المزور 
فيا زور من أجله . 


)0 أحد أمين ص 5ه؟ و 75١‏ » السعيد مصطفى ص ه6١١‏ ©» محمود أبراهيم اسماعيل 
ص٠78‏ » عبد المهيمن بكر ص 787 ؛ جندى عبد الملك ج؟ ص 471 فقرة 83١4‏ . 
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35 - أولا : نية الأضرار بالفي : 

يرى جانب من الفقه ى فرنسا )١(‏ أن القصد الخاص فى التزوير 
ينحصر فى نية الإضراز بالغير . ويعللون هذا القصد بأنه نابع عن طبيعة 
التزوير ذاها » فاصطناع المحرر أو تغييره ليس فى ذاته إلا عملا تحضارية 
للجرعة ؛ وهو لا يستمد صفته الإجرآمية إلا من الغاية النى يسعى الجانى 
إلى تحقيقها : فجرعة التزوير لا تقع فى حقيقة الأمر إلا باستعال المحرر 
اللزور إضرار بالغير . وإذا كان الشارع قد وسعه أن يعاقب استقلالا 
على كل من فعلى التزوير والاستعمال » فقد وجب على الأقل أن يقترن 
التزوير بنية استعال انحر المزور للإضرار بالغر » وأن تل هله النية 
محل واقعة الاستعال نفسها . ذإن تخلفت هذه النية الخاصة كانت الواقعة 
مجرد تغيبر مادى لا يصلح أساساً لتزوير معاقب عليه . ويرى أنصار هذا 
الرأى أن ذية الإضرار ف التزويرمتفق علما منذ عهد الرومان » ويقررون 
أن «قصد الغش». الذى اشتمل' عليه القانون: الفرنسى الخالى هو عينه 
«قصد الإساءة والإضران بالغر الذى كان منصوصا عليه فى قائون 
سنة 1١91١‏ عكتيم عل مأءدومل 3 أع غمعسسقطءقم وتسصمه عتدور .: 
ولا تقتصر نية الإضرار فى فقه هذه النظرية على قصد المساس بالحقوق 
المالية المقررة للغر »؛ وإنما تشمل كذلك قصبد الإضرار بشرف هذا الغير 
واعتباره .: ويستوى أن تكون المصلحة الى قصد الإضرار مها مصلحة خخاصة 
العامة ١‏ 

وأخذ القضاء الفرنسى -بذا الرأى فى بعض أحكامه » كا أخذ به 
القضاء المصرى فترة من الزمن )١(‏ . غير أنه أصبح اليوم رأباً مهجوراً 
لا نكاد نسمع له صدى ىق الفقه ولا فى أحكام القضاء .. وقد انتقده جارو 


)١(‏ ,111 رقطعموا8 :600-662 . ,353 - .350 .م ,رآ رعنلة81 غ6 سو ه نمطت 

8 قمقل عه نزم ناك مهمه 18 عناة 83531 رقع1125 126 ناو لعصدره8 : 147 .2 

,13 .ص ,1943 ,كتتتة1 عل 675316همع 16عمقط1 

. (؟) 9١5/١١/٠6‏ اللجموعة الرسمية س ١4‏ رقي لاه » اسسطناف مصر 1400/4/18 

ال جموعة الرمية س 7 رقم ١‏ ء أسيوط الابتدائية 74/ 157019 امجاماه سن 5. ص 198 
دقم ١١١‏ » مصر الابعدائية.90/9/94؟؟! الحاماء س لاص #إوه رتم 998 . ٠‏ ) 


حت 


فوصفه بأنه غير دقيق لأنه يضيف إلى القانون ما.ليس منه + فالقانون 
لا يشترط سوى «نية الغش» ء ولا يذهب إلى أبعد من ذلك مدي . والواقع 
أن الشخص إذا ارتكب تزويراً فإنه لا يضع نفسه موضع من قد يناله 
الغضرر » وإنما هو ينظر إلى الآمر +ن وجهة نظره إلشخصية ٠‏ بل إنه قد 
يقدم على التزوير أحيانآً وليس لديه قصد المساس بأحد على الإطلاق 
وإنما ينحصر كل همه فى تحقيق منفعة غير مشروعة لنفسه أو لغيره . ومثال 
ذلك من يغيز الحقيقة ليفلت من الخدمة العسكرية » فهو لا يبغى الإضرار 
بأحد بل الفلاص هن وإجب الليدمة ذاته » كذلك »ن يزور للتخلص 
هن مراقبة البوليس أو الجصول على وظيفة » فإنه لا يريد وى تجقبق 
وضع أفضل لنفسه » ولا دف إلى الإضرار بأجد (1) . 


وهذا النقد فى 'تقديرنا ليس حاساً ؛ ومن الممكن المحادلة فيه . 


وكان الرأى ليق بأن يكون أقل استهدافاً للنقد لو أن شوفو وهيل 
وبلانش لم مجعلوا وقوع الضرر أو احّال وقوعه ركنا أو عنصراً فى الركن 
المادى فى جربعة التزوير (9) . ولكنهم سلموا بذلك وما كان لم بعد هذا 
أن يعمدوا إلى نية الإضرار فيتخذوها قصداً خاصاً . إن اعتبار الضرر 
من عناصر التزوبر يوفى حمّا » ومحكم القواعد العامة إلى أنسحاب القصد 
العام عليه » ف جدوى اشتراط نية الإضرار بعد ذلك واعتبارها قصداً 


خاص؟ ؟ . 


قد يرد على ذللت بأن القصد العام يتوافر ولو كان المزور غبر متيقن 
من .حصول الغرر ما دام قد توقع صوله ء'أما القصد الخاص فلا يتحقق 
إلا إذا اتجهت إرادة المزور إلى الضرر مباشرة » أى إلا إذا كان هلا الضرر 
هو الغرض المباشر من الَزوير . وبذلك تبدو قيمة الرأى فى تقدير أصابه . 


1451/1/18 براجع 1047 .2 ,573 ,514 .2 ,111 ,لاناورية© ؛ نقضٍ مصرى‎ )١( 
. ١9( ص45 ( قامدة.‎ ١ مجموعة القواعد القإثرئية ج‎ 
داجع 1 .177 عباعمعا8: : 641ر .جد ,11 رعن1141. )ع بوه وبرمط)‎ )0( 


وذلك بإلضبط هو مإ نسعى إلى الوصول اليه » وهو فى الوقت خينه 
نقطة الضعف فى الرأى, . فببذه الإجابة تهدم النظرية نفسها من حيث 
لا تدرى . إن أبرز جوانب الضعف فا أنها تسلم باعتبار الضرر محلا 
للقصد العام فى جرعة التزوير » ثم تجعله فى الوقت نفسه قصدآ خإصا فها ٠‏ 
وهى بذلك تعتقد أنهااهتدت إلى قصد خاص حفيقى فى حين أن كل ماصنعته 
أنها دارت ف مكانهاا حول نفيسها م عادت تقول 15 فُْ صيغة أنخرى 
إن القصب الحبائى فى التزوير قصب عام » ولكنه قصد مباشر ء ومن الدرنجة 
الأول . تلك هى الحقيقة وإن كسئّها النظرية ثوباً جديداً » لأنه لا بكفى - 
فى منطقها ‏ أن يكون من غير الحقيقة قد توقع احيّال حدوث الضرر » 
بل يجب أن يكون تحقيق هذا الغهرر هو هدفه المباشر من تغيير النقيقة .. 


وعلى ضوء هلذده الملاجظة تتجدد قبمة النظرية ء فهى لم تقدم لنا 
قضداً خاصاً » ولكنها شوهت. فكرة القصبٍ لياص والعام معآ . فالقصد 
الخاص - كا يرى حمهور الفقه ‏ يتألف من عناصر القَصِدٍ العام حميعاً » 
ويزيد علها عتهمراً مجديداً هو مناط الخصوصية فيه ٠.‏ ففى القصد إلخاض 
تتعلق الإزادة بواقعة ليست من أركان الجرعة » أى أن الإنى يقدم على 
ارتكاب الفعل لكى يحقق غاية معينة لا بتوقف وجود الجرعة على نحققها 
فعلا » لأنها تقع خخارج حدود العناصرالمادية المكونة لما )١(‏ . ولكن النظرية 
الماتقدة تجعل الإضرار بالغير غاية فى التزوير » وفاتما أن الضرر من عناصره 
وأن القصد العام يشمله » فهو ل يصلح أن يكون غاية يقوم علا القصد 
الياص ء, 


(0 د أجع 1 ع[قتتسة88 ,أتعتسفظ ,253 .2 رمأ ةتفمعع عقوم ,أءمتامتمة 
,7 .م ,1956 ,16هههم 1180 » رمسيس منام » النظرية العامة للقانون الحنائف 
ص06 »نجيب حسيب شرح قانون العقوبات- القمم العام ص 4ولا و 7٠5‏ «فالضابط المميز 
القصد الخاص هواستداده إلى أبعد مما متد إليه ماديات الحريمة. ونمتقد تطبيقاً لذلكأن جرية القعل 
الغمد لا تتطلب قصداً خاصاً . ذلك أن نية ازهاق الروح ليست غير الإرادة المتجهة إلى إحداث 
'الوفاة » والوفاة هى النتيجة الإجرامية فى القغل » أن أنه جزء من ماديات هذه الحريمة » فإن 
انجهت الإرادة إليها فهى إرادة متجهة إلى أحد عناص الجمريمة 2 ومن ثم لا يقوم بها سوى القصد 
العام» 3 

لذينا 


وأما أنها شوهث فكرة ة القضد العام فلأنها حدت هن نطاقه » وسلبته 
قدراً من ن سلطانه غ وأنكرت قيامه فى بعض حلاته » وإن لم تسم الأشياء 
بأسماعها ٠‏ وإلا فم نفسر نفها للركن المعنوى؛ حين يثيت أن عن غير 
الحقيقة قد توقع «حصول: الضرن *ن فعله » ومع ذلك لم بحجم عن الإقدام 
عليه ؟ أليس معنى ذلك أن توقع النتيجة لا يكفئ لقيام القصد » وأن هذا 
القصد لا يقوم إلا إذا اتجهت الإرادة مباشرة إلى إحداث الضرر وباعتباره 
هدفها الأصيل ؟ وهنا يضمل خط دلية الإضراره + لآنه ف فقه ققلرية التعمد 
لا فرق ببن قصد مباشر وآخر غير مباشس )١(‏ + 


ولهذا السبب تبدو نظرية «دوفابر» ل تماسكا . لأنها تتلاى 
ما وبجهناه هن نقد إلى شوفو وهيلى وبلانش . فعلى الرخم ٠ن‏ أن دوفابر 
يتفق معهم فى أن القصد الخاص ف التزوير هو نية ارا الي » إلا 
أنه كان أكثر حذراً » إذ مهد لنظريته الطريق بإزاحة الضرر ٠ن‏ بين 
العناصر المادية الجر بمة » واستبقاه قصداً خاصاً فيها (؟) . وهذا ار 
من حيث الصياغة الفنية سلم . وإذا كان هناك نقد مكن توبجمهه إلى 
دوفابر » فهذا النقد لا ينصب أبساساً على نظريته فى القصد الخاص » 
وانما ينصب على نظرته إلى الضمرر فالغيررت كا رأينا - عنصر أصيل 
فى جربمة التزوير يشغل مكانه بين العناصر المادية الجريعة » فلا بقع التزوير 
إلا إذا ترتب عليه وقوع ضرر بالنير أو كان وقوع هذا الضرر محتملا 
ولا مكن أن يكون الغهرر مجرد قصد خخاص فى التزوير » وإلا شمل العقاب 
أفعالا لا يصح العقاب علمها . ولهذا مجمع الفقه والقضاء على أن تغيير الحقيقة 
الذى ليس ٠ن‏ شأنه الإضرار بأحد لا يعد تزويرا مهما ساءت نية المزور 
أو انصرف قصده إلى الإضرار بالغير (00 . 


(1) نجيب حسى ‏ القصد الحنائى (القمم الثاى) ص 16١‏ و 195 © عبد المهيمن بكر ب 
القصد ابخناتنى ص ١١7‏ » رمسيس بهنام - النظرية العامة ص 44 ومابعدها - وانظر تقض 
0:6 مجموعة القواعد القانونية ج ا ص ١١88‏ قاعدة 1١88‏ . 

(؟) تداجع 8.231 ,كله ,توقوي ,و#طهلا 26 . 

(9) 92 .8 مهمع7ة© ,3667 .2 ةتوت 
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. 117 - ( ثانياً) فية الاحتجاج بالمحرر المزور كدئيل عخالف للقاثون : 
أقام جارو هذه النظرية بعد أن أسهم فى. إثبات فساد دنية الإضراره 
كقصد خاص ى جرعة التزوير . ومناط القصد الخاص عنده هو نية 
الاحتجاج بانخرر المزور كدليل مخالف للقانرن ممه عك قغدماه؟: 12 
ألةة هه'1 عنمو غمعصتناه00 خن اتمعل ع1 عغدهه وعدم عسصرمه عزماور 
تك 


ويوضح جارو هذا الرأى : )١(‏ بأنه يشترط لقيام النية الحاصة أن يكون 
المز ورقد غيرالحقيقة كىيحقق هن وراء تغييرها منفعة غير مشروعة؛سواء 
كانت هذه المنفءة ذات طبيعة مالية أو أدبية » (؟) وأنه لا يلزم أن تكون 
نية الجانى قد اتجوت إلى تحقيق هذه المنفعة لنفسه » بل يصح أن يكون 
منتويا تحقيةها لمصملحة غيره » سواء كان هذا الغير فرداً أو ماعة أو اهتمع 
كله » ولو كان المزور غر مبتغ لنفسه مصلحة شخصية » لأن الغاية 
لا تبرر الواسطة » (") وأنه لا عيرة بتحقق الغاية الى سعى إلا اللزور 
أو بتخافها » وإنما العيرة بقيام هذه النية لديه وقت تغيير الحقيقة )١(‏ 


وهذا الرأى يتمشى مع نظرية جارو فى المحرر » فهو يشترط فيه أن 
يكون صالحاً لأن يتخذ دليلا . وقد أخذ القضاء المصرى مبذا الرأى 
فى بعض أحكامه (9) . 

وينتقد الفقه رأى جارو بأنه يرن القصد الحاص بفكرة الإثبات » 
وهو أمر غير ملم به ٠ن‏ حمهور الفقهاء (5) . ولذلك فإن هذا القصد 
لا مكن قبوله منفصلا عن رأى صاحبه فى موضوع الحرر . 

ومكننا أن نضيف إلى ما تقدم أنتفسر قصد الغش بأنه نية الاحتئجاج 
باحر رألئزور كدليل لتحقيق منفعة غير مشروعة للجانى نفسه أو لغيره » 


() 1048 مه ركاه ,لنتمسوة 


(م) نقض 1481/1/18 مجموعة القواعد القانونية ج ؟ ص ١58‏ رتم 195 . 
(0) داجع السعيد مصطفى ص لا9١‏ و 198 . 


0 


ليس إلا اجتهاداً :فى التأويل. . فقصد التزوير أو قصد الغشن إن كان يتسع 
لهذا التفسير فإنه يتسع كذللك لغيره . واب كان الغالب فى المزور أنه يضع 
هذه النفعة 'نصب عينيه ولا يعنيه سواها » فإن هن تجاهل الواقع 
إطلاق حكي فى هذا الشأن ينفى ما عدا هذه المنفعة عن غايات . فالشخص 

قد يقدم عبن التزوير غير طامع فى كسب ولاناظر 7 نفع ولكن مدفوعا 
بالرغبة اجر دة ف إلحاق الأذى بالغر . 

8 - رثالثاً) نية الشداع : : 

ويقصد ما نية إبام الغير بصحة الحرر الزور . ويقرر جود 
أن هذا هو مذهب القانون الإنجزى )١(‏ . ويضرب اذك أمثلة ' 2 
اعتبار الشخص. مزورا إذا أرسل برقية لاخر ووقع علمها بإمضاء مزور 
حيث يظن + حي ال ا 10 
ولوكاث المزور لم يقصد بذلك غنز الاستمة ستمتاع بدا 3" ن أرسل البر قية إليه (؟3) 
أويبدو أن. جودى يرى الأخحن. هذا الرأى ق التشريع أصزى » فهو يرى 
أن قصد الغش منصوص عليه صراحة ق المادة 141 هن قانون العقوبات 
روهى المادة 7١‏ -اليا) وأن هذا القصد مفهوم ضمناً من لفظ «زور» 
المنصوص عليه ى المأدتن 14 011) وا )1١5(‏ . وينتقد جودى 
مسالك القاضاء المضرى فى بعض أحكامه الى قضى فها باليراءة هن الزوير 
لتخلف القصد الجنائى » ويظهر »ن طريقته فى هذا النقد أن قصد اللنداع 
كان كافيا فى اعتقاده لحمل قضاء الإدانة . فهو ينقد حكم النتقض الذى 
قضى بألا عقاب على من يرتكب تزويراً فى قسيمة توريد صادرة ٠ن‏ محكة 
بتغيير قيمة النقود واسم الدافع بقتصد إصلاح ذات الببن بين والده وصبره 


4 قط تنوم 18897 هتمه لامتاود8 عط]“ .577,.اء 'رلال 608 
60 م1 هم معألا هع 2216 غكتتطط 1560ا200 عط ,لاتعع 201 عتتطتاقومه 10 
ده صنةأ305 0 ع0) 21465 10 تصخط عمتعتةمة نزم عومعمدهة معتل مازعمم 10 ,1.6 
غنا8 . 1055 /ةتستاءوم قلط 10 26665581113 غ20 لاونامطة رمغطوتم قلط (ومععغلة 
3 رع هتاتوءعق 25 014 للاعتتناء00 عطة 5855 10 .1.6 رع اأعوععل 10 رمأغمعكما عرممم 

.101861165 82505017 04 03565 وسهلم مذ أموأعتقناة علهمر 


زفق 547.00 كته بإطقجه© 


؟ءمه 


بدون وجود سوء قصد ولا نية إلحاق ضرر )١(‏ » ويرى أن هذا ١‏ 
أغفل ما توافر لدى الهم من نية إظهار المجرر المزور في مظهر الخرر 
الصحيح '» وأغفل كذلك الضرر الحتمل من هذا التزوير » على الأقل 
بالنسبة الموظف الذى صدر الخرر عنه (5) 


ولسنا ننازع فى أن قصد الغش يئسع لقصد الخداع » فالغش واللمداع 
في اللغة مترادفان م وما فى الواقع وجهان لحقيقة واحدة .. ولكن تحديد 
القصد الخاص فى التزوير بأنه قصد اللبداع جرد هذا القصد ٠ن‏ كل قيمة 
وبجعله جرد شكل لا مضمون له . فالتداع من طبيعة التزوير » لأن التزوير 
كنا عرفناه فى البداية هو تحسين الكذب » وثذلك هو اللجداع ٠‏ وم مخطىء 
رذن جو اك أن قل ادمع عدن ف لف الور لا سر ير 
القانون على ذلك صراحة كا فعل فى المادة 7١‏ (الأصل الفرنسى لا) 
أو أغفل النص عليه كا سلاك فى سائر المواد . ولهذه العلة قررنا أن الَروير 
اللفوع لأ عنات ليه الأندل لدع اننا . وف إيطاليا يشرط بعض 
الشراح ى جر مة البز وير نيه الخداع . نفيوامندمك منتصمكمز 
ولا برون فى ذلك تعارضا مع قوم بأن التزوير جريعة .ذات قصد عام 
لا<اجة فا إلى القصد شو 5 . 


4 - «رابعا) نية استعمال المحرر الزور فيما زور من أجله : مم 
البق الم.رئ فى الوقت الحاضر » وتجحرى أحكام القضاء باطراد غلى أن النية 
الخاصة فى التزوير هى نية 'استعال الحرر المزور فا زور من أجله (4): 
وتعلل هذه النية بأن التزوير فى ذاته ليس إلا عملاتحضيريا لجربمة الاستعؤال 


. وتقدمت الإشارة اليه‎ ١9١/88/١6 نقفضص‎ )١( 

0) 577 .م ,إطقده© 

(0) 491498 .م ,متتذلة :2268 .م ,1/1 ,تستتمدقة 

2( أحد أمين ص 8ه؟ » السعيد مصطفى ص ١68‏ » محمود ابراهيم اسماعيل ص 6ة7 » 
محمودمصطفى ص ١0١‏ » رمسيس يبنام ص ١1١‏ ؛ رثؤوف عبيد ص ٠١8‏ »© عبد المهيمن 
بكر 7718 » قتحى مرؤر ص 984 . 


الى هى مقصودة أصلا ٠‏ ن جانب المزور . ولكن الشارع لم يعلق العقاب 

فى التزوبر. على فعل الاستمال » بل جعله جرعة مستقلة . غير أنه لم 
عله جر بمة قائمة بذاتها إلا إذا ثبت أن الجانى فعل ما فعل بنية الوصول 
إلى الغرضص الأصلى وهو استعال الأشياء المزؤرة . وإلا فالتزوير فى ذاته 
لا خطر فيه لو أنه جرد هن هذه النية ٠‏ فالشارع وإن كان قد فصل التزوير 
عن الاستعيال إلا أنه فيا يتعلق بالركن الأدى راعى الارتباط القاثم بينهما 
فى ذهن الجالى. . وهو لذلك يتطلب أن يكون قصد الفاعل غير مقصور 
على نية التزوير »وإنما بمتد إلى ما هو أبعد عن ذلك » وهو الاستعال الذى 
هو الفرض الأصلى )0١(‏ . 

ويفرق هذا الرأى ببن نية الاحتتجاج ونية الاستعال . فالاسحة.جاج 
فيه معنى التدليل وعتصر الإثبات » أما نية الاستعال فتشمل 
كل الفروض الى تتردد فى ذهن الجانى » سواء أكان غرضه هن التزوير 
استخدام المحرر كدليل يستند اليه فى محاولة الحصول على «دزة أو حق 
يأى 5 أن عنيحه إياه أو يعرف له به » أم كان غرضه استعال الخرر' 
فاازون من أجله لأغراض أخرى » كجرد الإساءة إلى سمعة إنسان » 
أد النيل من اعتباره » أو التأثير فى مر كزه الاجماعى أو الاقتصادى » 

بغير أن مبدف المزور من وراء ذلك إلى إثبات حق له (9) . 


وصاحب هذا الرأى هو .جارسون . وقد حدد النية الخاصة فى التزوير 
بأنها علم الجانى أو قدرته على العلم بإمكان استخدام الحرز المزور فها زور 

ن أجله . أما إذا كانت الظروف المحيطة به وقت تغيير الحقيقة قد حملته 
عل الاعتقاد بأن محرو المزور سيظل سر خفياً ومجهولا» وأنه ان يستعمل 
على الإطلاق ٠»‏ ولن يترتب عليه ضرر بأحد » فإنه لا يكون قاصداً 
ارتكاب التزوير بشروطه الى نص علها القانون ونا يتمؤلف القصبد 
الجنائى فى جانبه (0) .. ويضرب جارسون ‏ توضيحا لرأيهذا المثال : 


. 1٠94 و‎ ١١8 السعيد مصطفى ص‎ )١( 
. 581 (؟) #مود ابراهم اسماعيل ص 785 و‎ 
(م) .2.398 ووموموك‎ 


5ه 


لو أن أستاذا أراد أن يوضح لتلاميذه ما جب أن تشتمل عليه بعض الأوراق 
من بيانات » فاصطنع إقراراً بدين. 2 أو وصية 2 أو سنداً نحت الإذن » 
ووقع فى ذيله باسم شخص معروف » ثم وقع هذا المحرر قبل أن عزقه 
الأستاذ بن يدى شخص فاستعمله » فإن الأستاذ لا بعد مرتكباً جرعة 
تزوير » لأنه لم يرد على خاطره أبدا أن المحرر المزور ميستخدم فى غرض 
إجرانى » وهو لم بحرره بقصد هذا الاستعال الذى ل يتوقعه )١(‏ . 


وقيمة هذا الرأى عندنا أنه صادر عن جارسون . ولكنا مع ذلك أراه 
رأياً غبر صحبح وإن كثر أنصاره وأصبح اليوم من المسلمات فى القضاء ‏ 


وأول م تأشيذه عليه أنه يصور القصبد الخاص تصويراً يتتجالى بت 
طبيعته .. فالقصد الخاص يطوى القصد العام فى ثناياه » ثم هو يربو عليه , 
ومناط الخصوصية فيه هو النية الخاصة . وهذه النية غاية يتمثلها الشخص 
فى ذهنه ثم يتعلق مها هواه » فتكون باعثاً يدفعه وحرك إرادته إلى ارتكاب 
الفعل (1) . فهى عند تحليلها تسفر عن علم وإرادة (9) ٠‏ , 

فأما عن العلل فها فإنه علم حقيقى .. ذلك أمر لازم فى القصد الخاص 
لزومه فى القصد العام . فإمكان العلم لا يصلح أساساً للقصد ‏ أيا ما كان 
نوعه ‏ لأنه ليس علماً » وإنما هو حكر تقديرى غير مستمد «ن نفس 
من أسند | اليه ».ولكنه قائم على أسس موضوعية مبناها التحكم . ولا مكن 
بأية حال أن يعد عالاً «ن كان بوسعه أن يعلم ثم لم تتح له فرصة العلم فعلا ٠.‏ 
ولسنا نتصور الحظة كيف تنعقد نية امرىء على أمر مجهله : ولكن جارسون 
يسلم بتوافر نية الاستعال لدى ٠ن‏ كان باستطاعته العلم بأن المحرر المزور 
قد يستعمل فيا زور هن أجله » سواء أحاط بذلك علما أو لم نحط (4) . 


)١(‏ 404 ١ه‏ مصموجده 

(؟) رمسيس بهثام : فكرة القصد وفكرة الغرضص والغاية »+ ص 8ه ز** 
والنظرية العامة ألقانون الحنائى ص 700 و7505 » عبد المهيمن بكر - القصد الحنائى ص "٠8‏ . 

() نجيب حسى - شرح قانون العقوبات - القسم العام ص 0768 . 

(4) يرى جارسون أنه إذا اصطنع شخص وصية على سبيل المداعبة » ثم أل فى اتخاذ 
الاحتياطات التى تحول دون وقوعها فى يد شخص له مصلحة فى استعمالها » و كان فى وسعه أن 
يتوقع ذلك » فإن النية الخاصة تكون متوفرة لديه . فقرة 408 . 


اله 


أما عن الإرادة فلها فى. القصد الخاص طابع مميز . وءن الفقهاء من 
يرى أن القصد اللماض لا مختلف فى طبيعته عن القضد العام 2 فكلاضا 
ع م وإرادة 2 ولكلبما ختلفان ق ' اللوضوع الذى يتعلق به العا لم والإرادة) 
08 ف. القصد الخاص أوسع نطاقاً منه فى القصد العام 03 . وهذا الرأى 
صصيح ق أساسه اده نفد اللاي » ولكنه مع ذلك فى حاجة إلى مزيد 
من التحديد . فأنصار نظرية الإرادة يكفهم ‏ لقيام القصد العام أن 
تنعلق الإرادة بالنتيجة على أى وجه . سواء تم ذلك إطريق مباشر أو غير 
مباشر . وهذا التعمم لا يصدق بالنبسة القصد الخاض » إذ تمل طبيعته 
أن يكون تعلق الإرادة بالنتيجة البعيدة تعلقاً مباشراً » فالغاية لا تنتقل 
من دائرة التخيل إلى دائرة النية إلا إذا كان تحقيقها هو محرك القرار الإرادى 
الذى أقدم الشخص على اتخاذه .: وإذا جاز أن يكون القصد غير المباشر 
دور ف نظرية اللقصد الحنائى فبجاله القصد العام لا النية الخاصة . فالقصد 
العام وحده هو الذدى. يصح أن يكون احتاليا ؛ أما النية اللخاصة فلا يصح 
ذلك فها » لأنه ضد المنطق وما تقضى به البدائه » إذ لا ممكن أن 
يتوقع الشخص * نتيجة معينة سيعر مره ل رك شد 
لديه حصوها أو تخافها 2 ومع ذلك توصف هذه الننيجة بأنها كانت غايته 
الى حفزته على إتيان هذا الفعل . ولكن جارسون يكتفى فى نية الاستعال 
بالعم وحده » سواء أيبت الإرادة هذه النية أو تخات علها » م مع أن العلم 
لا يتضمن <ّا أن تكون الننيجة المعلومة باعثاً للجاى 2 فن تايح ما يغلم 
الشخص ما ولا تكون.باعثاً له أو غاية (؟) 


كذلك فان رأى جار سون بالنسبة لهذا القصد غير مائع . فصيغته 
فضفاضة تجرده عند التطبيق ٠ن‏ كل قيمة . وقد حرص جارسون على أن 
جنب زأيه ما تعرضت له الآراء السابقة عليه هن نقد » فاكتفى بنية الاسثمال 
كغاية أساسية 2 دم يشأ أن يتجاوزها إلى الغايات الأخدرى الى يعقدها 
لق غيب ست + لزج وللزقم السابقان. . 
[ف4 عبد المهيمن بكر - القصد ابفنائى صن 07.# 1 


مناه 


المزور على هذا الاستعال » سواء كانت إنزال ضر أو تحقيق نفع . ولكن 
هذه الصيغة الجديدة تحمل فى طياتها هن المثالب. أكثر مما كانت تحمله 
الآراءٍ السابقة . فالأصل أن من يزور محرراً يبغى استعاله » ما لم يكن , 
يلهو فها بينه وبين نفسه ٠‏ وفها عدا هذه الصوزة النادرة يتحقق القصد 
الخاص - عنطق جارسون نفسه ‏ فى كل حالات التزوير » حتى ى 
الأمثلة الى ضر مما للتدليل على تخلف هذا القصد . ولتأخذ ذثال الأستاذ 
الذى اصطنع المحرر ثم وقعه بامم شخص «عروف لديه ليشرح لتلا ميذه 
طريقة تحريره » أليس الأستاذ قد اصطنع المحرر «ليستعمله» فى الغرض 
الذى زوره »ن أجله » .وهو التعلم ؟ وفى حالة ٠ن‏ يصطنع وصية على 
سبيل المفاكهة أو التباهى بالثر اء المنتظر » ألم سهدف إلى «استعال» الوصية 
المزورة فى الغرض الدى هن أجله زورها ؟ وءن يزور محررا لكى يثبت 
للغير براعته فى تقليد المطوط ٠‏ ألم يقصد استعال الحزر المزور فى الغرض 
الذى من أجله عمد إلى التزوير » رهو تأكيد قدرته على التقليد واماكاة ؟ 
إن قيل إن أحداً من هولاء لم يقصد الإضرار بغيره فقد تجاوزنا نية الاستمال 
إلى الغاية منه » فأصبحتث هله الغاية الأخيرة » وليست نية الاستعال » 
هى النية الخاصة » وعدنا بذلك إلى الرأى الأول ٠‏ وإن قبل إنه لم بيغ 
الحصولنن التزوير على منفعة غير مشروعة » ذقد وقعث النظرية فى 
الخطأ نفسه وعادت إلى الرأى الثانى : وإذا اكتفينا بنية الاستعال الغردة » 
فى منطق ننفى القصد الخاص ما داءت نية الاستعال قائمة * 7 


وإذا أغفلنا جدلا أوجه النقد السابقة » فإن النظرية بصنيغتها القائحة 
تبدو لنا عدة الجدوى . فا دمنا قد جعلنا وقوع الضرر أو احمال وقوعه 
عنصراً فى جرممة .التزوير » ودفعنا به تبعآ لذلك إلى مجال القصدالجنائى» 
فلسنا نرى ميرراً بعد هذا لاشتراط نية الاستعال . وبرئ الدكتور القالى 
محق «أنه من تحصيل الحاصل اشتراط قصد الاء تعال » لأن الاستعال 
مفروض محكم لزوم الثمرر ؛ إذ هو اأوسيلة إليه + فالقول بكون امحرر 
رتب عليه ضرر » معناه كون الحرر يستعمل فيترتب عليه ضرر ٠‏ وإرادة 


قاة 


الجانى للفول: مع علمه بالفيرر تتضمن حا إرادة الاستعال )١(‏ . والدليل 
القاطع على عدم جدوى هذه النظرية أن كل النتائجالتى رتما الفقه والقضاء 
علها يسول الوصول إلا دون حاجة إلى الاستعانة ا . فحيث تكتمل 
لعناصر المادية للتزوير ثم تثبت لدى الزور نية الاستعال » فإن العلم بوقوع 
الضرر أو باحمال وقوعه بسبب هذا الاستعال يكون متوفراً لديه بطبيعة 
امال . ٠.‏ وهذا العم مضافا إليه العلم بعناصر الجر بمة الأخرى - كفيل 
بترتيب مسئوليته الحنائية بغر سحاجة إلى الاستعانة بنية الاستعال . أما إذا 
استبعد الدانى من ذهنه تماماً عند التزوير نية الاستعال » فإن العلم بالضرر 
لا يتوفر لديه بداهة » لأنه حيث لا يقصد الاستعال لا يتوقع الغرر . 
وهنا تسقط عنه المسثولية الجنائية لتخلف القصد العام لا لتخلف القصد 
الخاص . ومما ركد عدم جدوى هذه النظرية أنها تجعل النية الخاصة تدور 
مع القصد العام وجوداً وعدما » فهى تثبت إن ثبت وتتخلفحين يتخلف » 
وليس هذا عهدنا بالقصد الخاص . 


١‏ هل القصد الخاص من طبيعة التزوير ؟ القصد الخاص إما أن 
يكشف النص عنه صراحة أو ضمناً » وإما أن قشف عنه طبيعة الكر عة 
ذائها . وإذا عدلنا مرئقناً عن الّاس القصد الخاص ف التزوير بن نصوص 

. القاثون » فهل يسعنا أن نلقمس هذا القصد فى طبيعة الجريمة ذانها ؟ 

هذا ما يؤكده بعض الفقهاء » بدعوى أن التزوير ليس غاية فى ذاته » 
إذ لا ينبعث منه الهرر مباشرة » وإنما ينشأ الغرر عن استعال المحرر 
المزور ٠‏ فالتزوير فى حقيقته ليس إلا عملا تحضيرياً لدريمة الاستمال . 
وإذا كان الشارع قد فصل بين الفملين وعاقب على كل منهما استقلالا » 
فقد كان من الغرورى أن يظل التزوير عتفظاً ها ينم عن تبعيته الأولى 
لفعل الاستعال . ولا سبل إلى التعبير عن ذللك إلا عن طريق القصد الخاص» 


. 1656 القللى - المرجع السابق ص‎ )١( 


لك 


وهذا المنطق مرجوح من أساسه . فالقانون يعاقب على حل السلاح 
وعلى صناعة المفرقعات وعلى حيازة انخدرات : وإحرازها » وهى 
أفعال لا يترتب علما الضرر فى ذاتها » وإتما ينشا عن استعاها . ومع ذلك 
م يقل أحد بأن طبيعتها نحم أن تكون جرائم ذات قصد خاص ء بل المسلم 
به أن البواعث الى تدعو إلا تقبع خارج »نطقة القصد » ولا يعدو أثرها 
توبجيه القاضى عند نحديد مقدار العقاب . فلم تشذ جرعة التزوير عن غيرها 
من الجرائم الى تتفق معها فى طبيعتها » ولم تنفرد دونما بقصد نخاص تنعكس 
الجر بمة الأصلية على صفحته ؟ 

ولو صح أن القصد الخاص من طبيعة التزوير لا وجدنا أصابه 
منشقن على أنفسبم على نحو ما مر بنا » ولوجب أن تتفق كلمتهم على قصد 
عدد )2 كنا هو الخال فى جربمة السرقة . ولكن اختلاف الفقهاء فيه دليل 
على أنه ليس أمراً تقضى به البدائه أو طبائع الأشياء » بل هو أمر تلعب 
الصبئعة فيه دورها الكببر . وإن شأنا دليلا على عة هذا الاستاتاج فحسبنا 
' استعراض بعض النشريعات الأجنبية لاتعرف على «وقفها دن القصد النائى 
فى التزوير : 

فالقانون الإيطالى يكتفى بالقصد العام فى تزوير المحررات الرسمية » 
سواء كان الجانى موظفا عاماً أو فرداً عاديا (م 41/5 484) . أما بالنسبة 
المحررات العرفية فإنه يشترط أن يقع التزوير بقصد محقرق منفعة المزور 
أو لغيره » أو بقصد الحاق الضرر بالغير (م 480) . 1 


0 عتدعه؟ أل 2 مأقع8 13268 هنا غ21 30 0 56 2 معقتناءمجم أل عمق أذ 
0 تنا أعكلة 


والقانون الأمانى يكتفى بالقصد العام فى تزوير المحررات الرسمية » 
سؤاء كان المزور موظفآ عاماً مختصاً أو شخصا عادباً (م 48" و ١/؟)‏ » 
ويشدد العقوبة إذا وقع التزوير بقصد تحقيق منفعة مالية الجانى أو لغيره 
أو بقصد الإضرار بالغير (م 791) 


-تهناء6م 29826386 هنا 21655 جنا 3 220610565 06 ان 020011565 56 06 عا 2ه 
.تنحشتدة عمأء لل تزةعم عل ناه قناع 


اله 


أما فى المحررات العرفية فيشترط أن يقع التزوير بقصد التدليس 
فى الروابط القانونية 
.علو نل تناز مجم 2 165 قمدل 001 ع1 معتل ممأل غبط 16 فصول 
'والقانون السوفيتى يشترط فى تروير المحررات الرسمية الذدى يقع من 
موظف عام أن يكون بقصد الكسب الادى أو لبواعث شبخصية (م /191) . 
.قأعصدهقمعم 201165 065 كنامم ناه 976381غلا6 نا مول , 
ويشترط القانون الفنلندى فى تزوير المحررات الرسمية أن يكون الفعل 
قد ازتكببةصدحقيق كسبمادى للجانى أو لغيره أو بقِصد الإضرار بالغر 
(م # من الباب السادس والثلاثين الخاص بالنصب والتزوير) 
أه18661 22084 هنا 1675 نا لذ كعكناممعم عل 0 #عمنادم جم ع3 عل ومأكمفغمة"1 قسدل 
' .تدده ذه عنتنام عل 1مأغسوغم ”1 فصقل ناه ,عناومرمه61نا 
بويشترط هذه النيةة أو تلك أيضاً فى تزوير المجررات العرفية فضلا 
عن واقعة الاستعمال مم2 79 


أما القانون اليونانى فإنه يكتفى بالقصد العام فى تزوير النحررات 
الرخمية إذا وقع هن موظن مختص بتحريرها أو أمين علمها أو حائز لما 
حك وظيفته على أى وجه (م 1/741 و ؟ ) . وتشدد العقوبة إذا ارتكب 
الفعل لتحقيق منفعة غير مشروعة للجانى نفسه أو لغيره » أو بقصد الإضرار 
بالغغز بدون وجه حق (م 6ه : 
101 1ه 8 20011767م 06 011 8206706 أنا1 ة 62 1ناه20م 56 عل غتاط 16 قمول 
165 عنا اه غتدعصعامع 1116 عمسم عل جه عكلءتالا غقممعق. 


أما بالنسبة للمحررات العرفية فإنه يشرط للعقاب على التزوير فا 
أن تكون.نية المزور قد انصرفت إلى استعال المحرر المزور لغش الغير 
فى أمر من شأنه أن يرتب آثاراً قانونية (م 01/1715 . 


6186 1814 112 5115 نا أناوأعناي لمع عتامم 11562 ناث غتاط 16 قصمل 
5ع20عناو6كدهه .5ع #عمتق لمعه 


ويشدد العقوبة إذا ارتكب التزوير لتحقيق منفعة مالية للجانى أو لغيره 


كاه 


وكان يترتب علبها ضرر. بالاتخرين 2 نوكيو عمد الإمرار الم + 
سسنفية” 


للللوفاتك كن 0 06 خا #ق7تاءمرم 6و عل 00100 0315 
دم لسعثكمة"! قمسقل ناه قمعل تاذ سداعحنا 0 68115326 2156 توناءةم ع8 18و39 
.31600166 هنا عوقتاقه أماآ عل 


أما القانون لأسبائى فإنه يكتفى بالقصد العام فى تزوير المحررات الرسمية 
م1 ساو سم ء أما فى النخررات العرفية فإنه يشترط أن يكون التزوير 
قد:ارتكب إضراراً بالغير أو بقصد إلحاق الأذى به (م 5.سم” 
+6 نا 6811561 ألا[ عل غناط 16 قهقل ناه كنول "ل م016 نز16م تاج 
فالتشريعات الأجنبية لا تقف من القصد فى التزوير موقفاً واحدا » 
وإما يفرق معظمها ببن تزوير المحررات الرسمية وتزوير انحررات العرفية » 
فيكتفى بالقصد العام فى الأول ويشترط قصداً خاصاً ف الثانى » وقد يضيف 
بعضم | نية خاصة لتشديد العقوبة في تزوبر الحررات الرسمية ٠‏ وحيث 
تستلزم التشريعات الأجنبية لوقوع التزوير قصداً خخاصا نرى هذا القصد 
يتنوع إلى حد كبير ٠.‏ فنها ما يشيرط قصد الإضرار » ومنها ما يشترط قصد 
الكسب » وهذا الكسب فى بعض التشريعات يكون ماديا وفى البعض الآخخر 
يكون ماديا أو أدبياً على السواء » ومنها ما يشرط قصد الإضرار أو قصد 
الكسب » ومنها ما يشترط قصد الكسب إذا كان يترتب على هذا الكسب 
إضرار بالغير » ومنها ما ينص على البواعث الشخصية » ومنها ما يكتفى بلية 
الغش فى الروابط القانونية » وبعضها يشترط نية استعال المحرر المزور 
لغش الغر فى أمر من شأنه أن يرتب آثارا قانونية ٠‏ فهل بح بعد هذا 
أن يقال إن القصد الخاص فى التزوير يستمد وجوده ٠ن‏ طبيعة الجريمة 
ذاتها ؟ 
"١‏ ب ليس للقصد الخاص فى جرةة النزوير سند قانونى فى التشريع 
الأصرى 
إذا كانت 5 التزوير لاا تشف بداتها عن قصد خاص فلا سبيل 
.إك تقريره إلا استناداً إلى نص ف القانون » صريح أو ضمى . ويرى 


إرذلن 


حمهور البقهاء فى مر أن لهذا القصد أصلا تشريعياً » وهو عبارة ١‏ بقصد 
التزويره الى وردت ف الادة 7١#“‏ "كا قدمنا .. فهل تصلح هذه العبارة 
سنداً يعزز اشتراط هذا القصد فى التشريع المصرى ؟ 


لندع الرعيل الأول من فقهائنا يصفون بأنفسهم هذه العبارة : أما 
فتحى زغلول فيقول فى رسالة التزوير : «والذى يفهم من الطبعة الفرنساوية 
هؤ أن قول المادة #بقصد التزوير» الواقع بعد لفظة دغير؛ مهم » لأن التزوير ' 
هو الذى عقد لأجله هذا الباب » والقانون لم يأت له بتعريف يوضحه . 
ومراده أن يدل بنوع خاص على نية الدبوء لاالتزوير(١).‏ وأما أحمد أمين 
فيقول : «واشئراط ني التزوير ف القانون اصرى ظاهر من نص الادة اا 
(١؟‏ من القانون الحالى) » فإنها تشترط أن يكون التغيير بحاصلا «بقصد 
“التزوير» ».وهى عبارة قاصرة على أداء المعنى المقصود منها » ولكن اللفظ 
المقابل لها فى النص الفرنسى هومهعصهددهلشسددة » أى بقصد الغش؛ (7) .. 


فالسئد التشريعى للقصد الخاص ف جر بعة , التزوير عندنا ينحمر 
فى عبارة مهمة قاصرة عن أداء اللمنى اللقصود منها ٠.‏ هذه واحدة » والثانية 
أن هذه العبارة عدب ما استقر عليه الرأى تعنى قصد الغش . 


ثم يتساءل فقهاونا عن السبب الذى من أجله قصر القانون هذه العبارة 
على النص الخاص بالتزوير المعنوى دون سائر نصوص التزوير . ومجيبون 
على ذلك بقولم : دوإذا كان لذكرء قصد الغش فى الادة 181 05 
دون المادة 11/9 (711) ك5 مة فهى كا يقول بعض الث راح أن تخيير الحقيقة 
بإحدى الطرق الماصوص علها فى المادة 19/4 (111). يصحبه قصد الغش 


(1) فتحى زغلول. - المرجع السابق ص 87١‏ . 

(0) أحد أمين ص وه؟ » ويقول المستشار محبود ابراهيم اسماعيل م وقد عبر الشارع فى 
لمادة 791 بهذه العبارة ليبين أن القصد المنائى فى جر بمة التزوير هو قصد 0 
الغش كا جاء بالترجمة الفرئسية » وهى عبارة لا تفصح بنفسها عن ماهية القصد الكنائف 
ما دما إلى اجتباد الشراح فى تديد معنى هذا القصد ولك كانت هه لمبادة عل فق شراج 
القانون 1 ا 


15 


بغير حاجة إلى النص عليه خخصيصا :. فنية الغش يفترض وجودها ابتداء 
فى كل تزوير مادى » وليس على النيابة عبء إثبات وجود هذه النية 
الخاصة » بل على المنهم إذا أراد تدرئة نفسه أن يثبت أن هذه النية لم تكن 
. موجودة . وذلك على خلاف التزوير المعنوى » فكثيراً ما يسطر الحرر 
وقائع مزورة على اعتبار أنها #ديحة وهو مجهل ما فبا هن التزوير . وهذا 
يجب قبل الحكم بإدانته إثبات توفر القصد الجناق. عنده إثياتا خاصاً )١( ٠‏ 
ومعى هذا أن عبارة «بقصد الازوير» توأدى ف نص المادة 5١7‏ وظيفة 
إجرائية خالصة » وأن اللقصود بم إلرام القاضى بإثبات ية الفش ف التزوير 
المعنوى ٠‏ وهذه هى الثالثة ٠‏ 


ونناقش بعد ذلك هذه الحقائق الثلاث » كلا على حدة » لندرك قيمة 
هذه العبارة 1 


أما أنه عبارة ميمة وقامرة عن أخاء مره مها + فلقك ال تار 
فيه : ولو خملت هذه العبارة على ظاهرها لكانث جوفاء فارغة م نأى معنى ‏ 
فهى نحدد القصد ى فى التزوير بقصد التزوير » تماما كما يعرف الماء بالماء ٠.‏ 
وقولك إن فلانً زور بقصد التزوير كقولك إنه قتل بقصد القتل » أو 
ضرب بقصد الضرب . وبذلك فهى لا تسمح باستخلاص قصد 
خاص (؟) ولكنها على أحسن الفروض تأكيد للقصد العام . 


والدليل على أنما لا تنم عن قصد خاص هو ما للمسناه فى الفقه والقضاء 
من حلاف واضطراب حول تحديد هذا القصد . وقد بدا للفقه حين رجع 
إلى النص الفرنسى للمادة أنه اهتدى إلى شعاع ينير له الطريق » واعتذير 
عن تموض العبارة بأند سوء توفيق لازم من تولى ترحمة لفظ مده مم6 1ج نتم 
فقد عير عنه بقصد التزوير » وكان حريا به أن يترحمه بقصد' الغش ٠‏ 


)0 أحجد أمين ص » فتحى زغلول ص 4ه » السعيد مصطفى ص 100 و ١95‏ »2 
جندى عبد املك فقرة 81/ » وذلك أيضاً هو رأى جارو فى فرئسا فقرة 44 06 
(0) القللى ص 1١١8‏ . 


وأه 


ومع . .ذلك فنحن لا نعتقد أن الأمر كان يختلف.لو جرت الث رحمة عبى .«هوى 
الفقه » فقد .رج بهذا التأويل من مجهول ليقع فى مجهول . فبعد أن كان 
يتساغل عن معبى «قصد التزوير» راح يتساءل عن .معى. «قصد الغش»' » 
وأضفى على هذا القصد مفاهم #تلف عن بعضبا اختلافاً بيناً » ويد 
الأخد بواحد مها إلى نتائج مغايرة لما يودى إليه الأذ بمواه . ولن كان 
الفقه يعيب على «قصد التزوير؛ أنه ينطوى على تعريت الىء بنفسه » فإنا 
نيب على «قصد الغشن» أنه تعريف للثشىء عرادفه . فالتزوير نحسن 
الكلب » وهذا هو الغغش واللخداع » وهذا رأينا القضاء ينكر على التزوير 
. اللفضوح أن يكون تزويراً بالمفهوم الجنائى وهو لا يببى ذلك على تخلف 
نية الغش باعتبارها قصداً خاصاً » بل يبنيه على تخلف. الركن المادى » 
وهو السلوك الذى يشترط فيه أن يكون صاللآ لخداع بعض الناس » أو 
لتخلف امحل المادى وهو امحرن الذى. يشترط فيه أن يكون ذا مظهر 
خارجى يدعز إلى الثقة بصحة ما جاء فيه ٠. )١(‏ ولذللك فنحن نرى أن الفقه 
لم يتقدم فى مجال القصد خطوة حين استبدل قصد الغش بقصذ التزؤير » 
وإنما ظل فى مكانه حيث كان . 


بقيث .بعد ذلك المسألة الأخيرة ة » وهى. القول بأن. النص على القصد 
الخاص فى التزوير المءنوى دون المادى لا يدل .عل, لزوم هذا القصد فى. 
الأول وعدم لزومه فى الثانى » وإتما المراد به فحسب إلزام القاضى بإثبات 
هذا القصد فى النزوير المعنوى وافتراضه فى التزوير المادئ . وهذا القول 
يفضى إلى نتيجة منطقية » وهى أنه لولا أن الشارع نص على هذا القصد 
فى التزوير المعنوى. لكان للقاضى أن يفترضه فيه كا يفترضه فى التزوير 
المادى سواء بسواء . ومعنى ذلك أيضاً أن القصد الخاص فى التزوير 
لا يستند فى أساسه إلى نص القانون وإنما هو ينبع من طبيعة التزوير ذاته . 
وقد نفينا ذلك منذ قليل ودلانا على عدم صحة هذه الدعوى . 


. وسبقت الاشارة اليه‎ ١97/11١/1 انظر نقض‎ )١( 


1 
5 


كله 


وإذا استطردنا فى التأمل بدا لنا هذا القول غريبآ كل “الغرابة » فهق 
يسام بأنه حيث لا ينض القانون فى التزوير على ٠نية‏ خاصة: فانه مجب عليئا 
أن نقر بازومها وأن نفترض وجؤدها » أما حيث ينص علها فائه يتعمن 
توافزها وإثما يلزم. اثبامها .: وهذا المنطق 'فها نرى منطق مغكؤس فى جانب 

'" - معثى عبارة « بقصد التزوير» : إذاا كنا قد تشككنا فى ص 
ما قدمه الفقه لحذه العبارة من تفسير » فقد ألزمنا أنفسنا بتقدم تفسير. لها 
بديل من التفسير الذذى انتقدناه , ” 0 


ولقد. <اول الدكتور مصطفى -القللى أن جد هذه العبارة تعليلا فكتت 
يقول : «والتعليل الصحيح كا يبدو لى هو أنْ المشرع قد استعمل عبارة 
بقصد التزوير فى المادة 7١“‏ ع . لأنه لم يستعمل كلمة «زور» كما فعل 
3 المواد الأخرى » بل قال (غير بتقصد التزوير غمة سوس ان ليمت سه مه 
تنشمدؤة أو ارتكب تزويراً اللثين استعملهما فى المواد الأخزى 
الؤازدة فى باب التزوير .. فكلمة «زوره و «ارتكب تزويرا» و دغر بقصد 
التزوير «تؤدى كلها معبى واحدا » ولا مرر لأخخل عبارة «بقصد التزويرم' 
على حدة وبناء كل هذه النتائج علهاء (أ) . 

وهذه الملاحظة دفيةّة و صحييخة بغبر شك » وهى, لذالك جديرة بالتقدير» 


وإذا كان هذا التعليل الاغوى لا؛ يبلغ لدى حمهؤر الفقهاء حد الإقناع 
فإنا نعتقد أن ثمة دليل آنحر يوكد أن هذه العبارة لا تحمل فى طياتها القصد 
الخاص .. فهى تستمد أصلها التارئخى .من المادة 145 هن قانون العقوبات 
الفرنسى . وقد تحدثت حكمة النقض المصرية فى حكم قد لها عن الظاروف 
الى صاحبت وضع هذا النص فى فرنسا » فقالت : «سحيث إن علماء 
القوانين قالوا عند شرح الماذة 145 من القانون. الفرنساوى الأخحوذة منها 
المادة 191 (18؟ من القانون الدالى) من قانون العقوبات المصرى » إن المادة 


.165 و‎ ١66 القالى ص‎ )١( 
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المذكورة أضافت لفظة: « قصد ؛ على لفظة «التزوير» (مع أنه من المعلوم ' 
أن أهم الشروط الضرورية لمعاقبة مرتكب الجربمة وجود القصد من قبل 
العمل كا هو ثابت فى القواعد الابتدائية المدونة فى, قانون العقوبات) 
لحككة وهى أن الغلط بجوز احيّاله ‏ فى هذا الحالة أكثر من باق أحوال 

٠‏ التزوير » فاحتاج الأمر للنص بالقصد . وقال من كان مكلف بعرض المادة 
المذكورة على مجلس شورى النواب محكومة فرنسا لدى عرضها عليه إن 
سبب تحرير تلك المادة بهذه الصفة هو أنه يلزم الاحتراس جداً ءن اعتبار 
أمر بصفة جنائية يكون منشؤه سوء الفهم والغلط والجهل . فلأجل انفصال 
الجريمة وتجردها من غلط يسبل حصوله أو يكون حصوله عاماً ذكر 
القانون بصفة خصوصية أنه يلزم لوجود جناية التزوير ى هذه اللحالة 
أن يقصد التزوير . : 


وقد فرعوا عن هذا الأمر أنه إذا كان الإخبار عن أمر أدى يلزم 
ليزه ومعرفة حقيقته وجود علم الموظاف ووجود معرفته بالقواعد العلمية' 
الى يسبل الخطأ فها بنية خالصة » فإن ظهر أن.هذا الإخبار غير موافق 
للحقيقة فلا يدخل نحت نص المادة ١45‏ من القانون الفرنساوى (وهنا تحت 
نص المادة 141 من قانون العقوبات )١١*(‏ الا إذا ثبت القصد )١(‏ 


ومعنى هذا بوضوح أن عبارة.«قصد التزوير؛ الى اشتمل علبها القانون , 
الفرنسى, ثم استمدها منه القانون المصرى » لم يكن المراد با تقرير قصد 
خاص ف التزوير » وإنما أريد مبا تأكيد العلل بتغيير الحقيقة حى تتجرد 
الجربمة دمن غلط يسبل حصوله » أو يكون سحصوله عاما » . وهذا يفسر 
لنا ونجود هذه العبارة ى النص حاص بالتزوير المعذنوى وحده دون النص 
الخاص بالتزوير المادى . فكثيرا ما يسطر المحرر وقائع مزورة ‏ كما يقول 
أحمد أمين ‏ على اعتبار أنما صيحة » وهر نجهل ما فا من التزوير . 
فالفرق بن التزوير المادى والتزوير المعنوى لا يكن ف وضوح القصد 


*٠ نقض 1841/5/16 الحقوق /ا ص 198 مشار ليه فى فتحى زغلول ص‎ )١( 
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لماه 


الخاص فى الأول وشفائه فى الثانى كما يظن الشراح » وإنما ينحصر هذا 
الفرق فى مظنة' الجهل بتغيير الحقيقة فم الثانى بدرجة. أكير هن مظنته 
ف الأول ٠‏ 


وهذا الرأى تعززه الطريقة الى صيغت بها نصوص الأزوير . فقد 
حرص القانون فى مواد التزوير المعنوى حميعا على الإشارة إلى وجوب علم 
٠‏ الجانى بواقعة التزوير » لأن احمال تغيير الحقيقة بغير علم فى هذا النوع 

من التزوير أكر م ن مثيله فى التزوير المادى » فاستحسن الشارع النص 
عل هذا لعل لك عحث الناغى حل الاهيّام بد واد فى تمريه » حي 
لا ينسب التزوير إلى »ن غير الحقيقة عن غلط أو جهل ؛ وهو حرص 
مود » وإن كانت أصول الصياغة لا تقتضيه على أى حال . 


ويبدو ذلك أولا فى امادة 718 نقسها ؛ إذ نصت على عقاب الموظف 
الذى يغبر موضوع السندات أو أحوالها فى حال تحريرها » وذلك مجعله 
واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها » وكذلك 
المادة 7١5‏ الى تعاقب كل من تسمى فى تذكرة. سفر أو فى تذكرة مرور 
باسم غير اسمه الحقيقى أو كفل أحداً فى استحصاله على الورقة المشتملة 
على الاسم الممذكور وهو يعلم ذلك » والمادة 509 البى تعاقب أصحاب الفنادق 
0 والأماكن المفرؤشة المعدة للاجار وغيرهم من يسكنون الئاس 
بالأجرة يوميآ إذا قيدوا فى دفائرم الأشخاص الساكندن عندهم باسماء 
مزورة وم يعلمون ذلك » والمادة 5٠١‏ الى تعاقب كل موظف عموى 
أعطى (والمقصود حرر) تذكرة سفر أو تذكرة مرور باسم مزور مع علمه 
بالتزوير » والمادة 555 الى تعاقب كل هن قرر فى إجراءات نحقيق 
الوفاة أو الوراثة أو الوصية الواجبة أقوالا غير صميحة غن الوقائع المرغوب | 
إثباتها وهو مجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صميحة : 


8 خائة : عفاية القصد العام ف التزوير : نخاص من كل 7" 
ما تقدم إلى أن التزوير جرعة عمدية يكفى لوقوعها القصد العام ولا تلزم 


ذف 


فوقه نبة خاصة أيا ما كانت هذه النية .)١(‏ وقد . يتباجر. إلى الذهن !أن 
إلاكتفاء مبذا اللقصد فى التزوير يودي إلى توسعة ى مجال. العقاب لم يكن 
محد منها الا تخصيص القصد بنية الإضرار أو بنية الاستعال أو بما عدا ذلك 
من غايات .. بيد أن هذه اللشية لا ميرو لها » فا دمنا قد سلمنا بأن الضرر 
عنصر ف التزوير » فذلك يغ عن تلمس نية خاصة فيه » إذ يكفى طبقاً 
للقواعد العامة أن ينصرف :العلم اليه وأن يغير االشخص الحقيقة مستوياً لديه 
حصوله أو عدم حصوله . وتحديد القصد على الوجه الذى نراه كاف لحمل 
ري عبد يطل سوام القضاء فى «صمر وبغير حاجة إلى اصطناع 
. قصدٍ خاص . ١‏ 


. وبه قالت بعض أحكام القضاء فى فرنسا‎ » ١٠١5 القالى ص‎ )1١( 


.اسه 


تحديد مقابل التحسينات فى أجرة الاماكن 


بين الواقع والقانون 
كلدكتور سهير عبد السيد تناغو 
أستاذ القانون المانى المساعد ‏ كلية الحقوق - جامعة الاسكندرية , 

١‏ الاضطراب قى قضاء اناكم الابتدائية قبل إجازة الطعن 

فى أحكامها : 
من أهم الاصلاحات الى متققها القانون رتم ؟ه لسنة 1959 ى 

العلاقة بين الموجر والم.تأاجر الغاء المادة 4/١8‏ من القانون رتم ١73‏ 
لسنة 941 » والتى كانث تمنع الطعن فى الأحكام الصادرة فى المنازعات 
الابجارية . وكان مشروع القانون رقم 1ه لسنة 19454 المقدم من الحكومة 
يقرر نفس الحكم الملغى » ولكن اللجنة المشتر كة من لحنتى الشئون النشريعية 
والحدمات مجلس الأمة » الغت هذا الحكم » وجاء فى تقريرها ( أدادلت 
اللجنة تعديلا على اجراءات التقاضى ... فعدات المادة (40) على نحو يفتح 
باب الطعن فى الأحكام الصادرة عن اتماكم الابتدائية تجنباً للكثر من 
التناقضات الى حفلت ما الأحكام بسبب حظر ااطعن فها مع أن فتح 
باب الطعن من شأنه أن تستقر الأحكام على مبادىء موحدة تستقر 3 
المنازعات استقراراً جامعا مالعاً ». 

والواقع ان التعارض والتناقض فى أحكام النحاكم الابتدائية والذى” 
يشير اليه التقرير المشكور » لم يكن قاصراً على المسائل الدقيقة الى قد ختلف 
قبا وجهات النظر » أو على الممائل الصغيرة الى لا يؤدى الاختلاف 
فا إلى كثير من الضرر » بل ان الاجدتلاف كان شاملا لأكار المسسائل 
وضوحا فى القانون » واعظمها خطراً فى المعاملات . 

ولءل أبرز .كل على هذا التناقض والاختلاف ما كانت تقضى به 
المحاكم كجزاء مدتى حاو زة الحد الأقصى لأجرة الأماكن . 


لقف 


فن ناحية كانت تقذضى بعص الأحكام بالحكم الصحييح ف القانون 5 
وهو أن الحد الأقصى لأأجره الأماكن يتعلق بالنظام العام » وأن كل اتفاق 
على أجرة تجاوز الحد الأقمى يقع باطلا بطلاناً «طلقاً . وهو بطلان 
لا ترد عليه الاجازة » وبالتالى فان دعوى تخفيض الأجرة يجوز رفعها 
فى أى وقت طلم انها لم تسقط بالتقادم'ومدته حمس عشرة سنة + كنا وأن 
رضاء المستأجر المريح بأجرة تزيد على الحد الأقصى يقع باطلا غالفته 
للنظام العام » فان رضاءه الضمنى والذى يتمثل فى سكوته مدة من الزمن 
عن رفع دعوى فيض الأجرة لا عنعه بعد ذلكِ من رذعها طالما اها لم تسقط 
بالتقادم طبقاً لامادة 14١‏ هن القانون الدنى (راجع فى هذا المعنى الأحكام 
العديدة المشار المها فى وندازراق اوررق » الوسيط » ج " » فقرة 17> 

. )١ هامش‎ ٠١78 ص‎ 


ورشم اله كان لا بجوز الاختلاف فى حكم هذه المسألة » الا أن أحكام 
الفضاء قد اضطربت فهها اضطراباً بينآ على حد تعبير الدكتور عبد الرزاق 
السْوورى (المرجع السابق » ص )1١77‏ © فقد قضصت أحكام عديدة 
من ناحية أخرى بأن دعوى تخفيض الأجرة جوز التزول عنها صراحة » 
كما يجوز النزول علها ضمنآ وهو ما ممكن أن يستخلص من سكوت 
المستأجر عن رفع هله الدعوى مدة طويلة ٠‏ بل ذهبت_بعض الأحكام 
إلى صحة الاتفاق على أجرة تزيد عن الحد الأقصى إذا تم هذا الاتفاق 
بعد ابرام عقد الايجار 3 أى فى وقت لم يكن المستأنجر لك أى 
ضغط أو اكراه (راجع الأحكام المشار الما فى » عبد الرزاق السموورى » 
المربجع السابق » ص 9لا١٠‏ ب )(١"#‏ ى 


وما قضت به هذه الأحكام الأخيرة غير صحيح فى القانون » ومخالف 
أبسط لمبادىء المسلم مها » رغم انها من ححيث العدد والتواتر » تغلب على. 
الأحكام الأخرى الى طبقت القانون تطبيقا صصيحا لا شلك فيه . 


ولازالة الاضطراب فى هذه السألة الحطيرة فقد نبه الدكتور السهوورى 


يفن 


إلى ضرورة التفرقة بين دعويين 8 الأولى هى دعوى خفيض الأجرة 
واثانية هى دعوى استرداد ما دفع زائداً عن الحد الأقصى للأجرة + 
وهو يقول فى هذا الشأن ان أصعاب الرأى الذئ يذهب إلى جواز النزول 
عن دعوى فيض الأنجرة صراحة أو ضمناآ دلا بميزون فيا يبدو ييز 
واضحا. :بين دعوى خفيض الأجرة وهذه لا جوز الأزول عنها ولا تتقادم 
الا كمس عشرة سنة , :. وبين :دعوى استرداد ما دفع من الأجرة زائدا عن 
الحد الأقصى وهذه دعوى لا تتعلق بالنظام العام فيجوز النزول علها 
صرادة أو ضهنا وهى كسائر دعاوى استرداد ما دفع دون حق تتقادم. 
بثلاث سنوات » (المرجع السابق ص 01١4‏ , ' 


وبعد أن نبه الدكتور السْوورى إلى هذه التفرقة الواضحة » صدر 
حكم من حكمة در مؤيدا الرأى الذى دافع عنه الدكتور السنوورى 
و 7 الرأى الذى يتفق مع المبادىء المسلم مها ى القانون .. وقد جاء فى هذا 
انه «إذا كانت الدعوى بطلب مخفيض الأجرة مبناها بطلان الاتفاق . 
7 أجرة تزيد على الحد الأقصى المقرر ذا التشريع وكان هذا البطلان 
على ما يبين من نصوص ذلك القانون بطلاناً «طلقاً لتعلقه بالنقلام العام 
فان هذه الدعوى يصح رفعها فى أى وقت ولو بعد انقضاء العلاقة الامجارية 
ما دام لم يسقط الحق فى رفعها بالتقادم ولا يصح اعتبار سكوت المستأجر 
مدة هن الزمن نزولا منه عن. الحق المطالب به لأن هذا النزول صرها 
كان أو ضمنيا بقع باطلا ولا يعتد به » (الطعن رقم 44" لسنة 70 القضائية 
فى ١5‏ مايو1954 » مجدوعة المكتب النى » س ١‏ » عدد ؟ » قاعدة 
ك٠‏ ص ٠. )61/١‏ ' 


ومن غير 9 بعد الايضاح الذى قدمه الدكتور السْهورى » 
وبعد الحكم الذى اصدرته حكة النقض أن تعود اناكم الابتدائ. ثية مرة أأخرى 
إلى الاتجاه :الحاطىء فى تطبيق القانون والذى مجنز الاتفاق الصريح أو الضمى 
على النزول عن دعوى تخفيض الأجرة (ف هذا المعبى » سلمان مرقس » 
شرح قانون ايجار الأماكن + الطبعة الخامسة » 181/0 » ص 01817 . 


ارفك 


؟ ‏ الحد الأقصى للأجرة لم يعد حكيا استثنائيا : 

أم مبدآن يقوم علمهما قانون امجار الأماكن » هما مبدأ الحد الأقتمى 
للأجرة. » ومبدأ الامتداد القانونى لعقد الامجار .. وقد كانت النظرة إلى 
قانون امجار الأماكن . فى مجموعه تذهب إلى أنه قانون استثنائى مخالفة 
مبادئه لاقواعد العامة فى نظرية العقد » وانه لهذا السبب قانون موقت 
لا يلبث أن يلغى عندما تزول الحاجة الى دعت إلى اصداره وهى أزمة 
المساكن . 


وقد تبن بعد مرور سنوات طويلة على اصدار التشريعات الختلفة 
لامجار الأماكن » ان أزمة الاساكن لن تزول وأن الحاجة إلى هذه التشريعات 
ليست وقتية بل دائمة ٠‏ ولذلك كان من الطبيعى عند اصدار قانون ايجار 
الاماكن الأخير دنم ١ه‏ لسنة 1954 أن ترفع عنه الصفة الاستثنائية التى 
كانت لاصقة بالقوانين السابقة ومنها القانون .رقم ١1١‏ لسنة '(194 ٠‏ 
وقد جاء فى تقرير اللجنة المشتر كة من حنى الشئون النشريعية والحدمات 
مجلس الآمة . «اجمعت الاجنة على أنه لا يقبل أن يكون تنظيم العلاقة بين 
المرئجر والسأجر / فى مجتمع اشتراكى من القوانين اع فقررت 
الاجنة المشتر كة انه قانون ناص وليس قانوناً استثنائيً .» وهو نخاص من 
ناحية تطبيقة لأنه لا يشمل كل علاقات الموأجرين والمستأجرين 0 . 


ويترتب على زوال الصفة الاسئثنائية عن قانون اجار الأماكن » 
اعتبار المبادىء الأساسية الى قررها هذا القانون » كبدأ الحد الأقصى 
للأجر ة مثلا » فى حك المبادىء العامة الى يجب الرجوع الها أولا قبل 
الرجوع إلى مبدأ سلطان الارادة المقرر فى نظرية العقد » وذلك كلما 


دعت الداجة إلى الاستعانة بالمبادىء العامة فى النطاق الذدى يطبق فيه قانون 
ابجار الأماكن .. 


ومقتضى هذا القول ان الحد الأقصى لأجرة الأماكن ليس حك 
متعلةا بالنظام. العام فحسب بل اهو أيضاً مبدأ من المبادىء العامة فى تنظيم 
العلاقة بين الموجرين والمستأجرين : : 
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# ب حميع عناصر الأجرة تخضع للحد الأقصى : 

رغم ان التقنين المدنى بجيز أن تكون الأجرة نقداً أو فى صورة. أى تقدمة 
أخرى مم اك5ه) » الا أن قانون ايجار الأماكن عتم أن تكون الأجرة نقداً 
حى يمكن تطبيق الحد الأقصى للأجرة بطريقة حسابية دقيقة . 


والأجرة طبقآ لقانون انجار الأماكن هى الما النقدى الذى يدفعه 
المستأجر مقابل الانتفاع بالعين الموأجرة . 


والأجرة مبذا المنى تتكون من عنصرين دائمين » ومن عنصر ثالث 
احوالى . 

أما العنصران الدائمان فهما أولا «ابل الانتفاع بالمكان الموأجر ذاته » 
وثانيا مقابل الانتفاع بالأرض أو اسلخزرء 7 ن الأرض الى اقم المكان 0 
أما العنصر الثااث الاحتالى فهو مقابل التحسينات التى 1 ن الموأجر قد 
أدخلها على العين المونجرة 3 

وءن البدمهى أن خضوع الأجرة لحد. أتصى لا يجوز الاتفاق على 
مجاوزته » ينطبق على .الأجرة بكل عناصرها ٠‏ وليس على بعض هذه 
العناصر دون البعض الاجر » والا لاهدم قانون انجار الأماكن هن أساسه . 
فن غير المتصور هثلا أن تخضع أجرة المكان لحل أقصى نا فنع 5 
الأرض أو جره التحشينات 5 ادة المتعاقدين بغير حد أقصى . 


ومن المعروف أن طريقة تقدير الحد الأقمى لأجرة المكان تلف 
بحسب تاريخ انشاء المكان » وأن الأماكن الموجودة فى «صر تنقمم إلى ستة 
أقسام مختلفة بحسب تاريخ انشائها » وبالتالى كيغية تقدير الحد الأقصى 
لآجرتمها + ْ 

ومن اللعروف أن تقدير الحد الأقصى لأجرة أماكن القسم الخامس » 
طبقاً القانون رتم 5 لسنة 1959 ء وهى الأماكن التى بدىء فى انشاتما 


537 


أو اكتمل انشاوها منذ ه نوفير عام 145١‏ © يتم على أساس نسبة معينة 
من ثمن الأرض هى ه/ سنويا ونسبة معينة من تكاليف البناء هى 78 
سنوياً . ولم يشر هذا القانون إلى أى مقابل للتحسينات إذ لا يمكن التفرقة 
بن تكاليف البناء وتكاليف عا به هن تحسينات » وبالتالى فان مقابل 
التحمينات يكون هو أيضآ 8/ سنويا باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من البناء 
ذاته .. وتقدير الأجرة بالنبة لأماكن القسم ليامس يم بعد أن ينتهى 
انشاء البناء مام ويكتمل له كل ما محتاج اليه من نحسينات سب ما يرى 
مالك ادخاله فى البناء من هذا القبيل ٠‏ !ا : 


أما أماكن القسم السادس وهى التى يسرى علبها القانون الجديد ر م 0 
لسئة 194589 وهى الأماكن الثى لم يكن قد تم تحديد أجرتها بطريقة مائية 
: قبل العمل مذا القانون من تاريخ نشره باجريدة الرسمية فى 18 أغسطس 
سنة 1959 » فان تقدير الحد الأقصى لأجرتمها يتم بنفش الطريقة الخاصة 
بأماكن القسم الحامس » أى على أساس نسبة معينة من ثمن الأرض هى 7٠8‏ 
سنوياً ونسبة معينة هن تكاليف البناء هى 8/ سنوياً . و.ع ذلك فان القانون 
رم 9ه لسنة ١959‏ ادخل ك1 جديدا هو ضرورة وضع تقدير مبدٌ 
لأجرة المكان المراد انشائه عند اصدار الترخرص بالبناء وقبل الشروع 
فى البناء فعلا (م 5 هن القانون) ٠‏ والتقدير المبدق محدد طبيعة البناء وهل 
هو من البانىااشعبية أو المتوسطة أو فوق المتوسطة :.... الخ . وهذا التقدير 
يقيد المالك فى التحمينات التى قد يرغب فى ادخالها على العين » إذ المفروض 
الايدنعل مالك فى البناء تمسينات يمك ن أن تؤدى إلى زيادة الأجرة عند التقدير 
النهائى عن الأجرة المبدئية المحددة فى ترخرص البناء ٠‏ وبطبيعة الحال فانه 
فى الحدود الى تتفق فا التحسينات مع طبيعة البناء حسب الثر بخيص الصادر 
به فان الماللك يتقاضى عنها أجره 8 سنوياً كا هو الشأن بالنسبة لتكاليف 
البناء فى مجموعه : ٠.‏ 


أفف 


غ4 حق الموجر فى تقاضى أجره اضافية كقابل لاتحسينات بالنسية 
لأماكن الأقسام الستة : 

0 ووه فى أى تشريع من تشريعات انجار الأماكن فص مداص يتحديد 
أجرة مستقلة كقابل لاتحسينات تضاف إلى أجرة العين المجرة ذالها . 


ومن الناحية العملية فانه غالباً ما يكون الاتنماق على الأنجرة شاملا 
للأرض والعين والتحسينات حميعاً دون تحديد أجرة مستقلة لكل عنصر 
من هذه العناصر . 


وقد رأينا ان المشرع ى القانوث رقم 5 لسنة 19717 ورقي 7ه لسنة 19454 
افترض أن التحسينات -جزء لا يتجزأ من البناء ذاته » ولذلك لم يضع لها 
أى مقابل مستقل عن مقابل تكاليف البناء وهو 8/ سنوياً من قيمتها . 

ومع ذلك فقد محدث فى بعض الحالات العملية أن تضاف إلى الععن » 
وبعد الوقت الذى م فيه تقدير أجرة المكان » تسينات 0 نكن موجودة 
فى ذلك الوقت ولم تدخل بالتالى فى تقدير الحد الأقصى المشار اليه ٠‏ 

فاذا تم ذلك دون قصد التحايل على أحكام القانون الآمرة » فانه 
يكون من العدل أن يتقاضى الموجز أجره مستقلة عن هله التحسينات 
تضاف إلى الحد الأقصى لأأجرة العبن الى ادلت هذه التحسينات علما < 


وبالنسبة لأماكن القسم الأول فان المادة 14: من القانون رقم ١1١‏ 
لسنة 1441 تنص على أنه «يدخل فى تقدير الأجرة المتفق علها أو أجره 
الالتقدير كل شرط أو التّزام جديد لم يكن وارداً فى العقود الممرمة قبل 
أول مايوسئة1 144 أو لم يجرالعرف فى هذا التاريخ بفرضه على المستأجرين » 

وقد ذهب الفقه والقضاء فى تفسير هذا النص إلى أنه يشمل أيضاً 
التدسينات التى يكون الموجر قد أدخلها .على العين الموجرة » والى لم تكن 
بالعن فى شهر ابريل سئة 1941١‏ ء زهو الشهر الذى نتحسب على أساسه 
أجرة أماكن القسم الأول الى انشنت-قبل أول يناير عام 1454 © وأبرمت 


لا؟» 


عقود انجارها منذ أول مابو عام 144١‏ (راجع حكم النقض السابق ذكره 
ص ١/اك) ٠.‏ 
ولا شبك فى أن هذا الحكر يسرى على التحسينات الى يدشملها الموجر 
على أى مكان من أماكن الأقسام الستة وليس فقط على أماكن القسم الأول 
طالا أن التحسينات م تكن مورجودة عند تقددر الحد الأقمى لأجرة لكان , 
وحتى بالنسبة لأماكن القسم الخاهس والقسم السادس ٠‏ والى افترض 
فها المشرع أن التحسينات جزء لا يتجزأ من البناء ذاته » فائه قد عدث 
امن الناحية العملية وبعد تقدير الحد الأقصى الأجرة هذه الأماكن أن يقوم 
المالك بادال التحسينات على العبن المواجرة كاضافة .حجرة نجديدة المها 
أو 0 حجرة واد إل حجر تان أو ادماج حجر تبن فى حجرة 
واحدة و تحويل ش شقتن إلى شقة واحدة أو العكس .٠‏ اللخ » وق كل هذه 
الحالات وغيرها فانه يكون هن العدل اضافة «قابل هذه التحسينات . 
والمسألة الى تعرض أمام القاضى عند النزاع » هى كيفية تقدير مقابل 
التحسينات . ولحل هذه المسألة فان القاضهى يبدأ أولا بتقدير قيمة التحسينات 
م يقوم بعد ذلك بتتحديد المقابل السنوى لله القيمة والذى يضاف إلى ١‏ الحد 
الأقصى لأجرة المكان - 
وتحديد قيمة التحسينات مسألة واقع. تخضع للسلطة التقديرية لقاضى 
الموضوع . أما تحديد المقابل السنوى هذه القيمة فسألة قانون لا تخضع 
لسلطة القاذى التقديرية » بل مخضع فيها حكم القاضى لرقابة محكمة النقض » 
وهذا ما نوضحة فها يلى : 
ه ل محديد قيمة التحسينات مسألة واقع : . 
من المؤكد أن تحديد قيمة التحسينات » أى تحديد التكاليف الحقيقية 
الى انفقها الموجر فى سبيل انشائنا » من مسائل. الواقع الى تخضع السلطة 
التقديرية لقاضى الموضوع 


8ه 


وبطبيعة الخال فان القاضى قد ينتدب يرا لتقدير قيمة التحسيناته 
الى يطالب الموأجر بأنجرة اضافية مقابلها . وتقدير الخبير مخضع بدوره 
لرقابة القاضى الذى يعتير الخبير الأعلى لكل ما حتاج إلى خيرة فنية . 

فاذا قدر الخبير تكاليف التحسينات مثة نجنيه أو ألف أو غر ذلك 


من الأرقام » واطمأن القاضى إلى تقديره وأقره عليه » فان المسألة تكون 
قد حسمت بط ريقة مبائية ولا نخضع بعد ذالك لأية رقابة هن محكة النقض ٠‏ 
ب تحديد مقابل التحسينات مسألة قانون : 

إذا ثم تحديد قيمة التحسينات فتكون الخطوة التالية هى نحديد ما يستحقه 
الموئجر كقابل سنوى عن هذه القيمة » أى كفائدة استهار عن رأس المال 
الذى انفقه . والفصل فى ذلك لا يتعلق بالواقع ولكنه يتعلق بالقانون» بل 
يتعلق بقواعد القانون الآمرة الى لا يجوز الاتفاق على ما تخالفها . 


وكما اضطربت المحاكم الابتدائية بصدد دعوى تخفيضى الأجرة 
محاوزتها الحد الأقصى ٠»‏ وهو الاضطراب الذى حسمته محكمة النقض 
بتثليت الرأى الصحيح الذى لا يجمز الاتفاق ااصريح أو الضمنى على 
ازول عن هذه الدعوى »:فان اناكم الابتدائية لازاات هضطربة أشد 
الاضطراب بالنسبة لتحديد مقابل التحسينات » وهو ما يحتاج إلى ايضاح 
خاص » ورا إلى قضاء خخاص هن محككة النقض ٠»‏ لأن الاضطراب 
فى هذه المسألة كر ن أن نودى إلى نتائج خطيرة من ن الناحية العملية قد تصل 
إلى هدم قانون لجار الأماكن ذاته . وقد يكون »يدا فى هذا الشأن ابداء 
اللاحلات الآنية : 

١‏ - لا مائع من الأخذ باتفاق المتعاقدين فى تقدير مقابل التحسينات 
إذا كان هذا الائفاق لا مجاوز المقابل الحقيقى لها . وفى هذا المعنى تقول 


محكة النقضص فى حكها السابق الاشارة اليه «وقد يتفق على ذالك ببن ا مواجر 
والمستأجر فى عقد الامجار ذاته أو فى اتفاق لاحق ويعمل با أثفق عليه 


ف 


الطرفان ما لم يثبت المستأجر أن القصد من هذا الاتفاق هر التحايل على 
أحكام القانون » فعندئذ يقوم القاضى بالتقدير +» 


؟ ‏ المنصود بالأخذ باتغاق المتعاقدين فى تقدير قيمة التحسينات 
هو عدم الالتجاء إلى اجراءات تقدير الأجرة الى رسمها المشرع طبقاً لاقانون 
دتم >4 لسنة 1959 أو طبقاً لاقانون رق 7ه لسنة 1454 . فهذمه الاجراءات 
لازنة فقط لتقدير أجرة الأماكن الجديدة التى لم تحدد لها أجرة بعد ٠,‏ 
أما التحسيئات فى الأأماكن الى سبق تقدير الحد الأقصى لاجرتما » فلا 
مخضع تقدير مقابلها لهذه الاجراءات » بل يكون تقديرها بحسب اتفاق 
المتعاقدين طالما ان المستأجرراض عن هذا الاتفاق ولايرغب ف الطعن فيه ٠‏ 


 #‏ سكوت المستأنجر عن الطعن فى الاتفاق على تحديد مقابل 
التحسينات فترة من الزمن لا عنعه من الطعن بعد ذلك » لآن الأمر يتعلق 
قُْ هذه اخالة بدعوى فيض الأجرة » وهى دعوى ثتعاق بالنظام العام ش 
ولا تسقط بالازول الصريح أو الضمنى عنها » وائما ت..قط فقط بالتقادم 
ومدته مس عشرة سنة (حكم النقض السابق ذكره) ٠‏ 


4 - المتصود بالتحايل الذى جز للمستأجر طلب مخفيض الأجرة 
هوكل اتفاق على مخاوزة الحد الأقصمى للأجرة سواء فذلكأجرةالعين 
ذاتهاأو التحسينات الى ادنخلت علبها أو الأرض التى اقيمت علمها ٠‏ فالتحايل 
ليس هو حالة نفسية مستمدة من سوء نية الموجر » بل هو نليجة حتمية 
لكل جاوزة للحد الأقصى للأجرة . 'فجرد مجاوزة الحد الأقصى للأجرة 
يتحقق معه تحايل المئجر » ولو كان هذا الموجر بالذات <سن النية لا ب 
أحكام القانون الآمرة » ولا يرغب فق استغلال الم.تجر بأى حال ٠‏ 

0 ه ‏ الدور الذى جوز لارادة المتعاقدين أن تلعبه 2 تحديد أجرة 
التحمينات لا جوز ز أن يزيد عن الدور الذى يمكن هذه الارادة أن تلعبه 


فى تحديد أجرة العبن ذاتها أو اجرة الأرض الى اقيمت علها . فاذا كان 
كل اتفاق على مجاوزة الحد الأقصى للأجرة يقع باطلا بطلا مطلقاً 


ولام 


«فان ذلك يشمل أيضآ كل اتفاق على مقابل للتحسينات يزيد على المقابل 
الحقيقى لها » لأن المقصود بالأجرة » أجرة الأرض » والعين الى اقيمت 
علمها » والتحممينات الى أدخدلت على هذه العين » بغير تفرقة على الاطلاق ٠.‏ 
ومن غير المتصور. أن نخضع المشرع أجرة الأرض والمكان لد أقمى 
بيها يطلق أجرة التحمينات بغير_حد أقصى ٠‏ فذلك لغو ينزه عنه الشارع 
.ويرفضه القضاء بكل وضوح (حكم النقض السابق الاشارة اليه) . 


5 حبى تتحقق أغراض التشريع من وضع حد أقصى لأجرة 
.الأماكن » لا يكفى تقرير مبدأ تدخل القاضى لتقرير مقابل التحمينات 
يل ينبغى أيضا بيان حم القانون الذى يطبقه القاضى فى هذه المسألة , 
وال الذى يبحث عنه القاضى فى هذا الشأن هو حل لمسألة قانونية » 
هى معرفة فائدة الاستهار عن قيمة التحمينات البى ادشلها الموجر على العين 
الموْجرة : وتحديد فائدة الاسنئار مسألة قانونية تتعلق بالنظام العام ٠‏ 7 
٠‏ - فائدة الاستار الى يستحتها المجر مقابل التحسينات : 110 
رمم : 

كما أن المشرع لم يضع نصا خاصاً لاستحقاق الموئجر » أجرة اضافية 
كقابل لات<سينات » فهو لم يضع بطبيعة الحال نصاً خاصاً يبين طريقة 
<ساب هذا المقابل » أى النسبة المثوية الثى يستحقها الموأجر هن قيمة 

هذه النفقات سنوياً . ١‏ 

ولكن هذا لا يعنى خاو التشريع من أى تحديد فى هذا الشأن . 

فن اللوؤكد انه فى ظل القانون المدنى » لا يجوز أن تزيد الفوائد على 
رأس امال عن 0/ . والحذ: الأقصى لسعر الفائدة لا يسرى فقط على 
القروض » بل يسرى على كل العقود «الى تشئرط فبا الفوائد ؛ (م 1/7517 
مدنى) » وهو ما ممكن أن ينطبق بطريق القياس على عقود الانجار الى 
مخضع المشرع أجرتما لحد اقعمى ؛ دون أن يبين طريقة تحديد الحد الأقعمى 
بالسبة لبعض عناصر هذه الأجرة كا هو الشأن بالنسبة للتحسينات . 


إفرف 


وقد عر أحد أحكام لمحاكم الابتدائية عن مدى التشابه يبن وضع 
حد أقصى لأجرة: الأماكن » ووضع حد أقصى لفائدة القرض » تعبيرّ 
دقيقاً » جعل الدكتور السهورى يستشبد بأسباب هذا الحكم فى الان 
من كتابه الوسيط ٠.‏ ويقول الحكم فى هذا الشأن أن مخفيض الأنجرة إلى الحد 
الأقصى المسموح به قانوناً «تصحيح اجبارى لا اختيارى » نجرى بانتقاص, 
جزء من الاتفاق » ويترتب عليه رد الأجرة الزائدة إلى الحد القانون. 
مع بقاء العتّد نافلا مهنا التصحيح منذ نشوثه لا هن وقت تصحيحه » 
وان الاتفاقعلى الاجرة الزائدة يشبهتماما الاتفاق علىفائدة نجاو زالحد المقرر». 
ووجه المشامبة أن الفوائد تعتير من ورجهة التكييف القانونى أجره للقرض ». 
وأن المتأمل فى النصوص 0 ببطلان الاتفاق ورد الزائد فى الخالين. 
يلاحل ا 'بينها من ' تماثل َْ المبى وق :المعرى إلى ضورة عكن معها القول. 
بأن المشرع نقل أحكام أنجرة الأماكن من أسكام فوائد الديون (مصر 
الكلية ٠‏ نوفير سنة 1484 » الحاماه كرتم 445 ص ١١و‏ ء دشار اليه. 
فى السنهورى » الوسيط » بج 5 » ص 1١758‏ --55؟١01)‏ , 


وإذا صح ما تقوله امحكة الابتدائية ‏ وهو صعيح لا شاث فيه دن أن 
أدكام أجرة الأماكن تمائل فى المبنى والمعنى أحكام فوائد الديون » فانه 
يكون من الواجب القول بأنه فى ظل القانون المدنى كان لا مجوز أن تريد 
فوائد الاسئهار مقابل التحسينات عن 71 وان هذا الحكم يتعلق بالنظام 
العام ولا جوزل الاتفاق على ما بمخالفه كنا مخضع القاضى 2 تطبيقه لرقابة 
محكلة النقض 3 


واكن ل 5 ففيراير سنئة ١951‏ وهو تاريخ نفاذ القانون . 
دتم 5 لسنة 1951 أصبح من اللازم حساب: مقابل: التحسينات فى الأجرة: 
بنسبة 18 سنوياً من قيمة هذه التحسينات » وهى نفس النسبة التى حددها' 
القانون المذكور كطريقة لساب أجرة المباى فيا يتعلق بتكاليف هذه. 
المبانى ذاتها . 


يفك 


والواقع ان القانون. رتم 45 لسنة 1451 لم يغرق كما سبق ان ذكرنا 
بين التحسينات وبين المبانى ذاتها » وم يضع بالتالى ذ.بة مثوية خياصة 
كقابل التحسينات_#تلف عن الشءبة 0 الى :.وضعها كمقابل للمباى ٠‏ 
يل هو اعتير التدسينات جزعاً لا يتجزأ من المبانى » واعطى امالك عن 
تفقات اقامة المبى نسبة مثوية هن هذه النفقات هى 4/ سنويا . وتشمل هذه 
.هذه النسبة فوائد اسئؤار المبانى ومقابل استهلاك رأس امال ومصروفات 
«الاصلاح والصيانة والادارة ة ٠‏ وتستحق هذه النسسبة عن حميع نفقات البناء 
لا فرق فى ذلك بين اللرسانة الم.لحة أو الطوب أو البياض أو الحشب 
أو الكهرباء أو الأدو ات الصحية أو ما يعتير تحسينات كالديكورات والبياض 
.بالزيت والرخخام ووسائل التدفثة المركزية » والمصعد .. الخ » فكلمة بناء 
“تشمل كل هذه الأشياء بغير تفرقة على الاطلاق . 


والحكم الذى قرره القانون رتم 5 لسنة ؟5و1 ء عاد فأكده مرة 
"أخرى القانون رقم 1ه لسنة ٠ ١954‏ 

وإذا كانت التحسينات الى يتم ادخالها وقت انشاء البناء تندمج فيه 
.و تعتدر جزءاً لا يتجزأ منه ويستحق علها المالك فائدة سنوية مقدارها /7 
من قيدنها ‏ فان نفس الفائدة تستحق أيضآ على التحسينات الى يم ادا 
بعد اتمام البناء وبعد تقلدير الحد الأقمى لأجرته ٠‏ إذ من غير المعقول أن 
تاف مقابل التحسينات يعسب ما إذا كانت قد ادخات فى العين وقت 
انشاء البناء أو بعد ذلك , 


ومن ناحية أندرى فانه إذا تآرر أن مقابل التحسينات عن الموانى الداخلة 
ف الفسم الحامس والقسم السادس هو 8/ سنوي من قيمة انشائتها » فيلبغى 
الأخذ بنفس الحكم بالنسبة لأماكن الأقسام الأربعة الأولى » إذ من غير 
المعتول أن “تلف الفائدة الى يستحتها امالك عن قيمة التحسينات بحسب 
تتاريخ انشاء المكان » نخاصة وأن تاريخ انشاء المكان لا علاقة له بتاريخ 


م 


ادال التحسينات الى مجوز ادخاها بالعين فى أى وقت فى الحاضر أو ى. 
المستقبل .. فن المتصور *ثلا ان يدل الموجر فى عام 199٠‏ أو عام ١91/8‏ 
بحسينات على عين انشأت قبل أول يناير عام 1444 أى على عبن داخلة. 
فى القسم الأول » فلا يجوز لهذا الموجر أن محصل على مقابل للهذه التحسينات 
يزيد على المقابل الذى محصل عليه موجر تر ادل نفس الت<سينات وفى 
نفس الوقت على عين أخرى تعتير من اماكن القسم انامس أوالسادس . 
فقابل التذنينات يأبغى أن يكون موحداً بالنسبة لجيع الأماكن بغض. 
النفار عن تازيخ انشائها » إذ لا تلازم .بين تاريخ انشاء المكان وتاريخ, 
دنال التحسينات . 0 

' واللدلاصة انه فى ظل القانون المدنى لم يكن ن الجائر أن يزيد مقابل. 
التحسينات عن 1/ سنوي من قيملها » وانه بعد صدور القانون رقم 47 
لسنة 1951 والقانون رقم 1ه لسنة 1954 لم يعد هن الجائر أن يزيد 
مقابل التحسينات عن 8/ سنوياً من قيمثما . 


ويتعلق هذا الحكم بقاعدة قانونية آمرة مخضع القاضى فى تطبيقها 
لرقابة محكمة النقض ٠‏ ش 

- بعض المجاكم الابتدائية تعطى فائدة /0١‏ 

تجرى بعض المحاكم ,الابتدائية على :اعطاء الموجر كمقابل للتحسينات” 
الى يدخلها على العين الموجرة » فائدة سنوية مقدارها /7٠١‏ ٠ن‏ قيمة هذه 
التخسينات («صر الكلية ١7‏ ينايرسئة 1988 دائرة ١١‏ قضية رقم /41؟؛ 
9 مارس سنة 1488 دائرة 4 قضية رق ١ه"‏ سنة ١91/‏ عشار الممما" 
فى السنهورى » الوسيط » .ج5 » ص498 » هامش ” © وسليمان مرقس. 
الطبعةٍ 'الخامسية صن ٠١1‏ هامش ؟ ؛ شمال القاهرة 5 أبريل 191/7 دائرة. 
9 قضية رقم 1١114‏ سنة 0 حكم غير منشور ) 3 

' وهذه الأحكام رج .خروجا ؤاضحاً على الأحكام الآمرة ف التشريم 
المصزئ» وتفتخ فى قانون اهار الأماكن ثغرة واسعة قد تودى إلى ضياع 
كل فائدة من هذا القانون .* 8 ؛ 


و 


من ناحية المبادىء العامة [لانون اكممر ى لا توجد قاعدة واحدة 
' يجيز أن تصل ذوائد رأس الال إلى هذه الذسبة الباهئاة وهى عم سنوي 
والى عن أقرب إلى الربا من ن أى ثىء آخخر . 


ومن ناحية قانون ايجار الأماكن نقد عير المشرع بوضوح عن ارادته 
فى اعطاء المالك فائدة عن رأس امال الذى يقم به المبنى مقدارها 4/ سنوي 
وتشمل هذه الفائدة ميس فقط مقابل استمار هذا المال بل مقابل استهلاكه 
أيضاً » ومقابل نفقات الاصلاحات والصيانة والادارة : ومن غير المعقول 
أن يقرر المشرع فائدة سنوية 18 عن البانى » وتقرر بعض الحاكم فائدة. 
سنوية 7097١‏ عن التحسينات » رغم انه لا 0 ادنى فارق على الاطلاق. 
بين المبانى وبين التحسينات الى تددل علمها .. فالتحسينات بجزء لا ينجزأ: 
من المبانى . والشرع لم يغرق ف المبانى بن أى عنصر من عناصر ها ٠.‏ 
بل اعتيرها كلها مر كباً واحداً ووحدة واحدة لا تتجزأ , 


وإذا كانت الفائدة الباهظة الى تقررها بعص اغحاكم كقابل التحسينات 
تخالف أحكام القانون الآمرة » فالمها بمكن أن تدى إلى اميار قانون 
امجار الأماكن الذى يقوم اساسا على مبدأ الحد.الأقصى للأجرة ٠‏ إذ يكفى 
أن يقم لمالك المبى على مرحلتين الأولى فى أضيق الحدود ويستحق عنها 
فائدة 0 ة مقدارها 17 والثانية على أوسع نطاق وتحت امم التحسينات 
يستحق عنها فائدة سنوية /7١‏ » ولن يكون امالك متحايلا فى هذه الحالة 
طالما انه يستفيد هن الأحكام الى تقفى ما الحاكم ٠.‏ فالتحايل ليس حالة 
ا نفسية » وانما هو خروج موضوعى على الحد الأقصى للاجرة "كما بحددها 
القانون ٠‏ 5 . : 
ومن حمسن اللحظ ان الملاك لا يعلمون شيئاً عن قضاء هذه أجاكم »* 
إذ لو علموا به لعمد كل واحد مهم فى كل <الة فلو فها مسكن لديه 
إلى ادال تحسينات على هذا المسكن 9 ثم تأنجير ه بعد ذالك إلى مستأجر آخخر 
مع الحصول على فائدة سنوية عن هذه التحسينات نسبتها /9٠‏ من قيمتها + 


ولاة, 


وان يستطيع أحد أن ينهم «ثل هذا الماك بالتحايل طالما أن هذا هو حكم 
القانون ى نظر بعض امحاكم . ان الماللك الذى يفعل ذلك لا يكون متحايلة 


أو باحثاً عن فائدة ربوية » إذا كانت هذه الفائدة الربوية ممنحها القضاء فعلا. 


ولو حدث ذلك لانهارت الموازنة الدقيقة الى اقامها المشرع بين مصلحة 
الملاك ومصلحة المستأجرين 


'والواقع انه لا ممكن العثور على أى تيزير لهذه الفؤائد الباهظة . فلا 
يمكن القول هثلا أن هذة الفوائد مقابل نحسينات ليس لها طابع البقاء كالبناء 
نفسه . مثل هذا القول كان يصح لو أن انحاكم المشار الها تلزم المستأجر 
بدفع تعويض عن هذه التحسينات أى رد قم هذه التحسينات للمالك 
فى صورةخسة أقساط سنوية تسهلك بعدها هذه القيمة وتعود الأجرة إلى 
ما كانت عليه قبل ادخال التحسينات ,. أما أن تازم الحاكم المستأجر بأن 
يدفع فائدة استمار داهمة بنسبة /٠١‏ سنوياً من قيمة التحسينات » فهو 

ما لا بمكن قبوله » ولا مجوز قبولة من باب أولى إذا كانت هذه التحسينات 
٠‏ بحسب طبيعتها غير ثابتة تمامً وليس لها طابع البقاء كالبناء نفسه . إذ كيف 
تزاد الأجرة زيادة موبدة وبنسبة باهظة مقابل نحسينات أقل عمراًاه عن عمر 
البناء. ذاته . ان الحجة الى قد تثار فى هذا الشأن للدفاع عن هله الفوائد 
الباهظة تذهب إلى عكس المقصود منها وترز بوضوح مدى البالغة 
فى تقدير هذه الفوائد . 


وقد يقال كحجة أخرى فى تيرير هذه الفوائد الباهظة » الما مقررة 
عسب الأصل لأماكن القسم | الأول ء وهى أماكن اجرتها ضعيفة بالنسبة 
لأجرة ة الأماكن الى تقام الآن » فلا بأس أن تزاد هذه الأجرة مقابل 
التحسينات بنسبة 7/7١‏ من قيمة التحسينات . 

ولارد على هذه الحجة فانه يكفى القزل بأنه إذا كانت اجرة أماكن 
القسم الأول ضعيفة بالفعل الا أنها أجرة عادلة حسب ما قرره المشرع 


فرت 


فى هذا الشأن وليس للقاضى أن يرفع هذه الأجرة بدافع الشفقة على المالك 
ولو كان ذلك نحت اسم التحسينات . ومن ناحية أخرى فان مقابل 
التحسينات يستحق كا سبق أن رأينا عن حميع الأماكن الداخلة فى الأقسام 
الستة المعروفة وليس فقط عن أماكن القسم الأول . 


ومن ناحية ثالثةفلا أضية لتاريخ انشاء المكان » إذ لايوجدتلازم حتمى 
بين تاريخ انشاء المكان و تاريخ ادال التحسيئات ٠»‏ بل اللفرض الغالب 
ان تدشخل هذه التحسينات فى تاريخ لاحق على انشاء المكان : وقد يكون 
انشاء المكان سابقاً على أول يناير ١944‏ ولكن ادخال التحسينات قد ثم 
فى عام 191/٠‏ أو سيم فى عام ١41‏ أو فى تاريخ آخر . 

وفى حميع هذه الفروض فان المسألة الى تعرض أمام القامئى هى تحديد 
الفائدة السنوية عن النفقات الى تكبدها الماللثك فى ادخال التحسينات . 
ونحديد هذه الفائدة «ن مسائل القانون اللمتعلقة بالنظام العام » والى مخضع 
فيا حكم القاضى لرقابة حكة النقضص ٠‏ 

وغى الذكر أن لشاكر الى تعطى للمالك ك فائدة سنوية بلسبة 25١‏ 
بن قبن اتات 0 تن 0 تقم قضاء فى هذا المتى » شأنها فى ذلك 
شن الأحكام العديدة الأخرى 7 :كانت تعتير هن الائر النزول عن 
دعوى فيض الأجرة نزولا صرناً أو ضمناً ؛ وهى الأحكام الى تسا : 
محكة النقض فى حككمها السابق الاشارة اليه » 


ولا شك أن ممكة النقض ميتاح لها فى وقت قريب » وبعد أن أزال 
القانون دقم ١ه‏ لسنة 19454 ماع الطعن فى أحكام الحاكم الابتدائية » 
فر صة الحكم فى هذه المسألة الحامة التى تمس قانون جار | ماكن فى أهم 
مبدأ من المبادىء الى يقوم علها هو مبدأ الحد الأقصى للأجرة 3 


0 


خرن 


غم هذا المقال بالقول بأن عدم اجازة الطعن فى أحكام المحاكر: الابتدائية 

طبقاً للمادة :4/18 من القانون رتم لسنة 1١941‏ أدى إلى اضطراب 
. أحكام هلنه امحاكم اضطراباً بيناً على حد تعبير. الدكتور السّْورى » فى أكثر 
المسائل وضوحاً وتعلفا بالمبادىء المسلم ها » وأخطرها شأناً فى معاملات 
الناس . ومن هذه المسائل مسلة كيفية تحديد مقابل التحسينات فى أجرة 
الأماكن » والى لا تنفصل بأى حال عن تقدير الحد الأقصى هذه الأجرة 
وهو أه, مبدأ يقوم عليه تنظم العلاقة بين المونجر والمستأجر . 


والرأى الصحيح فى هذه المسألة أن تقدير قيمة التحسينات يعتير من 
مسائل الواقع الى تخضع للسلطة التقديرية لقاضى الموضوع . أما تقدير 
المقابل السنوى هذه .القيمة » فسألة قانون مخضع فبها حكم القاضى لرقابة 
اعمكة. النقض . وكان من الواجب فى ظل القانون المدنى وقبل صدور 
القانونين 47 لسزة 7 و 9ه لسنة 1454 أن يقدر هذا المقابل بحد أقصى 
هق سنوياً منقيمة التحسينات . أما بعد صدور القانونين المشار الهما » 
فان مقابل التخسينات أصبح 8/ سنوياً من قيمتها ٠‏ أما الأخكام الى تقفى 
بفائدة استؤاز قيمتها 07١‏ / سنويا من: قيمة التحسينات فهى تقرز فوائد 
ازبوية لأ:يقرها النظام القانونى فى «صر » ولا تتفق مع الأحكام الآمزة 
ف قانون امجار "الأماكن » وتتعارض مع الغرض الرئيسى من هذاءالقانون 
ومع التوازن الدقيق الذنى يقيمه بن مصلحة الملاك ومصلحة المنتأجرين . 


مله 


ثم عشيئة الله » طبع هذه امحلة » 
عطبعة جامعة الاسكندرية » ق يوم 
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70161 20 غ18 24108 تناة35 عط جه 15 ,20196965 ,3ه أقنا[مممه قلط1 ,1969 
.كمه ؤذ 1969 ععثكة عتسمعهة لقدم هد صذ طاوميع 


14 :هط وعمده ع5 111 (1) د«مأكنااعدهه غهط 0160م ع6 م 15 14 
0125 م ستناققة 16 02 211 :ه ب عدم 11 لعمعطاعدء 5 ء5 لآناه: (3) ههه (2) قمة 
أ ح تناءعهه 14ئاه1 قنط1 .0[مط غم0ه هل ذ5علكتتت قط 1ه مألتطة عطغ عصتنوارعلم 
6ن أل معمعه 21و10 افتتصصة 1[هنطع2 عطاك - عع ذ[ماء نتمم عط جره 59560 غ035 قط 
لاتقدعممعم لهمنع مهم عط عأ ننه ,نه اده 20 .1.8 سقط ذوعا 15 غمءزه؟م قط جه 
.560007 ولط سذلعقنا عمناع 2 2660 شتاء قط مقطة 1655 نز[[أغصةغ5165 15 06نناقجدمه 10 
ب عتتتمعهاة لهدهاغ2ه عمناطدمل 0 عقهه فط مغ 150لة 5عتامم2 قلط لمة - 01 
-تأقص1 قط نوط 8660 صلاوة كع :108 قة غ201 15 حصو 1 اعم عط 1ه امع لمهم عط 
طكاس - قمم تممه عم فمنوعك 70160مصذ كذ :ه رقمتممهاط أهدهع81 2ه مثيه 
مخمذ مععلة وذ ل 124 10ه عط 2ه زكأعنالمم جره عله عاطمرعلأقومه 
.تامع20ة 


6 كمأغكنطة 01 لع كتناوع؟ > عمصمعها لقده0 22 مأ 5685عما مه أهقط1 .4 
,1م861 [ةتنا [نالمع2 عطةا ع10قتتامحده؟ 7360عممع ه56 0غ مق ب فتكتنات 060820 
6 0 5ل هط 5,10ع:018صم عأعامهاء17:00 غعط1 .1055 قط عتتأجوءة: مغ جعل01 مذ 
لم1 .6606ه مغمذ أطونامط 19مم 15 رأء10[6م عط نز 660دع. 
ع1 8012 قناأصكناة 6ط عجتستتهقم مغ لإأده عا جعلاة ,أكناتط 2 763زمععط 


5 الإتأقتتقدط م جرمأتتاطتغممهء قاذ ممتلععةأكتل ,قل:ه7 ععطاه 11 

6" ,عمد ]ممعم 0غ ومنتا تقوم تسنتساعهمد 5'أءعز20م غطأ جه ماععلاء 5نامترعة. 

-تدامههه قتطا ممأعسلءط عه لعغنلعىه هط للتامطة إ0جطة منطا صذ لعتامصة ممتعاتي 
.قناع0؟ مغمأ ومأة 


مش ء6ة رقعكنا مب عط دعمصطعط عممقلقط 8 208 أعلمه لمعتاهتمء طاهم ج عه" 10 
81-0 :10 مسو سقبوقة طون 6ه 56آ غمع181 عط م0“ ,علاءب26 .1 سه .تل رممسمط؟1" 
.296-311 .وم ,(1966 منتجش) ,110.8 ,3551. 1ه آا ,مم3 لمن وعمدلة** مدمفهوك1 مسد ععجومم 
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وذ 1969 2ه هل أءمةظ مقام عم فدمنزعط (#ممعه ممم 7.2 2ه وعم الناضمة 
8< 276 م بل عصةمط 0غ 60:أناج 16 


.7216 268201976 3 35 تمن قامس قة 5 ,8018/6961 .0 ع ول 04 731116 لهم 

عا 2016566 10 1لناه ةنق هذ غ1 .كلممع ع6 65 للندهم7 ماعناومم [متتمتتم مهم 

لامع عهقة عط 16 ركعلا وناه11 ,1969 ععنقع حتخلآ عطا هذ مومع أو وم 
.0 861017 يسايق يلا 01 ععصقطه مه كذ مرعط) ,عامتئدمه للأى 07.2 


1969 2و2 عمقام 5ععلة 5216 مع ممم 4 زه 3 0آثمه ع تزلجره عد صعب غ80 
.للو16 مذ عتوعه ععوعه 11ت 2 015 7781068 علتغهوعم 1وعناءدمعطة عط ,1977 
.7165 6ققطة 5أؤأ1 5/1 116" 


.5 عاطم" 
انيد جع2 سسعطتتشسو8 طنتسد يع سدطعطتلنيه12 وهلا 
.]1 هذ طاوومع 490 .21.1 هذ طاومجع 390 

1510 106051 13889 

1971 52! 6 52/46 

1472 2476 520,3 

1573 22269 22.44 

1974 61292 1116 

1575 50,552 2)225 

1516 2.0015 26210 

1577 2.110 5.628 


001/011١ 
كناءءه. '[ااقتطاعة غم 5111 يرل 02 5عنالة7؟ عتتأموعم أهطة غ0مة ع1"‎ 5 
1025قتا1عهمه عذقةط5 كناه 38606 غ201‎ : 


15 به 0عقأقناز 3[[عتسمممعة قا مس12 طعخ11 سونوقة فط أهط1 .1 
3 1خآآ عل 04 عتمعمصة 7826081 186 هط عسدذقة 976 11 جرعلاء ,165 رجه 
706 فط 5ه وعتنطتلمعمعء هه غأمعقه ممنام انتم عط لمملزعط عقوعممما غم 


لقدهناة]8 عط عاطنددهك التي طعتطو طامجج كه عنم مداع غطا فج عنصدة عط عصاءط منط81 
.معز دثأ صأ عستمعم1 


69 عط طاته؟ وستسمنوءط رقموع؟ز #0 م20 بزالةنتصصة طامسحج ك[ 216 7.296 ه ,ل المتطدع94 
.2.4 ع 2غ تسد طتلنتوة صذ لسسع للناهث؟؟ (اعمعمد) عمسدعصة لمدم مم21 
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4 ,8635 معطأأة 101 قنا[تزكناة بهذ متوع أعه قط أهط؛ عرعدطه نرو[ألوعع عترلا 

منقع عط 02 5654 قط تدمع 5لل يرعت 0 آناهه ع8 هط طعنة كأ رع21؟ أستامعتل معطاتة 
.قتاام07اة هأ متقع غ26 186 .01110056م عتاه 1502 (1977 أأأهنا ,.ع.]) فتامتهة مز 
-60020 غمهزه2م عط وعقغكدز نإأكسطوطه ,(1970 ع0 1969) غصامم قلط 50 جنا 
+575 قط ,.ع.ا رعمه1ة عتتنطلتءلمعة مغ قومتأناطتطوهه هذ 2ه 5تقوط عط جره ولأدمتدر 
أع 2281 ع[طه ا مكصدمه ندع ج نإط 54م عطا عطتلعع650 عمماع كتااممياة قط 5ه هوم 


كناأ ”لاك أعانزرع او ط “ره 6أوه/7[ 


النادع؟ كتا[صكناة عط 01 قعدطلة؟ عاتأهوعم غهذلا (11 ع1طتة]) جععة متتقط 376 
علط 8066م 2 طغة؟ مأكتطة عاكتنه توأممناذ عط ب2100عم عطا 2ه قوع:8 680 )128 وطا مز 
6 01 78085 غطأ 0 ده - 1977 هسه ,1976 ,1975 3/6355[ عطا مذ - ؤز ومملم) 
قطا قتمووءتمء؟ طعاط؟ .غنات لمفسعل 2 206 3528 توأناقموأن عللتتومم 
5 6 الأوععم ع1" .“رع اكه 62 لمع سصقناء منا كسقتسة: ممع ,1969 صذ رمأكقتازة 
6 صأ قعاكتتك بو عط 04 ومناء6256 1م عط 1ه 2065م2 ناه ع2 امعد عط 4ه 
.1200132 طختناه1 


تعطغه 11 تدمع ومناعةموطج 1ه - مه م تتتادقة 63512 "اناه عرو[ء: كنا 1551 

م 5تعممقام لختآ 2ه لإعتامم قط أسنامعهة مثمذ فعلةغ 20ع ل 5 معسورماع عل 

8 أهناقة3 ,(0260056,1959/1960 تقعنز عقة6) 1969 نط عتممعما أهمهأغهم عأطتمل 

1685 اع كناك مم أهطغ رلصمءه5 0سصقرلء112وع5 هط للز؟ أععكة مقطا أهطا رأومق 

2688976 وب مراع الناة ذهدنكمة 0 .ععهام عكلهة 8111 عسرمعها لومملغهم مذ 
: و تصنطعطنائيوة 2ه ومسسلوو 


8 - ع يلار : 1976 
8 - ع يل : 1977 


مم نمق لقع 525 15أط؛ رع[ تفده [محها كا قس1كج؟؟ 2688619 2 عنام ام 

بهتقع [8أتمعامم 720:6 هآ معط : ج05 2غ16معثمة عتصسممرمعه لناموستصوعم م 

عطا ها أكتطة :3109 قط زه غاوة: ‏ 25 غ105 66 10ناه/ طعتط؟ رأعوزه؟م قط سوك 
.2010م 1هعنطاتعلمعة 208 مناه ممقدصعل عتادعسمل 


1ع كن لعطقتام ع6 40 ققط عتكتناء 0مفستعل قط رأعدم قلط تومه 10" 
ة 15 عرع6) غنا8 .6مدممها 28200281 ممأقوعتعماآ 2ه 33ع00ئم 2 نزط أطعثم عط مه 
01 عمل فط لاط اآناوةم لع7زوعل عط عمارء لمج ع0 عتعسععتبوء: كأسواتمصصسة 
6 أقتاله عتتاعمة [مم16هم صذ عقوعععماذ عط : أقمعممنة مرعط 96 طعتط؟ أكتزة 
صا 5ع5ق10 معطعدة 250104 0غ جمغم56 1وعتاأتتعأمة عط علأقكناه سما 260 فرع 
,5886 قلط 26 ,01غ566 ولط هذ لمعسء امعط «معطامنا؟ تإدحث .ملوع لوأأجمامم 
6 220 اق 6ط 0غ ع كنك 'و[زمناة عط صذ غختطة عمطمداة هذ غأنوعء 10نم 
.تنان06 7701114 قلاأمعتناة عط 0 065 تلأستع هم عتتهوعم 


يي ا 
غة) خط االاممع 01 26318[ 80 أقطة زلناأة عتتاه ممع 0ه سلاوه 15 +1 
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.17 عاطه1" 


عسلة؟ حصغعط ألتبو18 عسله17. مسطعطتاندي18 ععولا 
يك 3 1ه 
٠‏ 95.845 2353576 و1959 ا 
6130ظ2ظ1 137 5 2 1960 
106614 9 2 19261 
1271219 0 2 152 
03/آ12 2572 1563 
08 6ظ1 4: 4 2 12064 
123 11 23 1265 
12148 8 3 15266 
122114 3665 1567 
14729 73 4 1508 
1006.44 0 4 15269 
2115 1 435 15310 
66)8 691 5 1969 
4/7 كن 1972 
520,862 87 5 1513 
1189 0 6 1574 
01 , 3 6 1975 
0-- 6 1516 
0 - 05 7 1277 
.7 عاطه1 


أت ل لل لل لل ل لل ب ب ب ب 0 


علءوط عط لاصيا كلصن مذ صتمع غع171 


عمنا سسةطتلنس18 
69 غه ء.ظاسة م39 غة .سآ 202 دمر عمنا معلممظ 
0 312 63 4 132 113 116144 1969 
9 624 83 9 215 140 22175 1970 


>1 1ة1ة0000000000“”””1للاببي ]00 


قلا مبروطع. وهنا 97 مأطو؟ صذ معنالهب را قط ؤه عده غفطة لعبجعوطه عط للنامطة 11 
ممه ك1 بوماعط ذا معطأه فط فلنطه ردم قوطثة لوتغتما عط زه يك مسنطعطتلتنوء 
1 مغ [هجاو "زأع مهرمع قرم 56 11ناهه تسغطا 1ه معطا 


كن 


.1 عاطو1" 


0154 606إصتامء115 لع نتمعولط ‏ عط م عتلة17 #مطصسصسة1 ا 

101 0 03 10 0 السة ومظطلقة 
2000 2.000 2121000 0 1960 
1660 12420 2000 1 1961 
1/000 1000 200 2 1620 
160 1,00 200 3 1263 
1,40 1/10 2.00 4 4و1 
140 1/100 20000 5 1965 
110 1640 20000 6 1966 
12200 16260 2000 0 1267 
1240 1[0ظ1 2.000 8 1568 
11840 1520 7 20.000 9 156 
100]]آ 12 10/50 201000 الله 


مماصسمء م تومته 
127100 0100 7[ظ1 127100 غ00 "زه غموط أ 


2001120 20 0 آ[ظ2 غ005 لهاه1 


غقة ,لكقعع؟ قلطا هذ 0011م 1216 '[8610 عناه 04 5أآناقع 2 .أهقنتوة [61 أ ستكدمءممة 
7م نمع 0م061 ممه 56 '[8م2 قنالتصناة 0ع35ع5عهذ عط زه 10481 تتتناة عط 
عه 5511 5ه160قمم لقستتصرء؟ عط 2ه ع16م نسدطءطتلتبوع غطة وعمل نزاده غ210 
كقخدمسعمط هط ماعط لله وميه غز غناط رمده18ومم [وأغتمة فط 2ه غهطة ماعط 
1 01 1/8165 متساتوط تا تندوء 35خ[ 17 ع1آطه1 .عتلة؟؟ علانامهع26 2 ممتهقاطع سه ذتكرة 
.6355 مععقطونه 6ه ي5 لمة 


لقع عط تإلدده ,أتتعمدممد عط 0غ عل تقرمه ءازا أقط؟ 51188654 1664076 776 
-طاللبدوة 6«قط8 لعطممع: كذ و16 عتنافناء و مأغسد 1960 موعز عطة دمع مباامكناة د 
,.6.) 1959 02 غ18 م لقتسوع 3[ 1هتستعرمعممة كذ (22) عملمم 02 عله سام 
ق ,قكمامم مانت عالمهممه2166 35 لعسمتسوءة 2:6 86215 أعيرة 1906 .(95,845 
.7 عاطه1 مذ نوع نم1 


6ط1"' راعة لمعك ,36 ,ف 16 لمسماع: فأ ععقوعء غط؛ كصامم قنطا ده كلتهغعل ع«ممد +770 
كه إأأقمء حتدنآ رممتاماءءءتق لقده20 م *"للومتةءمية موزمع2 م20 طعومعردو4 سامسة 
.111 معذمهط0 ,1966 رهتدمه] تلو مععطيام8ة 
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11 واطه1" 


01 0 )12( 25000 )1( 9 ##طسة2 موعلا 
٠ 1/ )1 +06‏ (1/1+0.03 
12 277+ 2 27+ 2 427 0 1960 
3 25+ 3 426 2 72 27+ 1 1961 
13 24+ 5 425 * 379.67 27+ 20 1962 
7 233+ 0 25+ 5 277+ 3 1967 
6 21+ 66 24+ 3 27+ 4 1964 
3 62ل 1 72+ 7 83+ 5 1965 
2 59ل 45 70+ 3 4+ 6 1966 
49 56ل 3 69 84 85+ 7 1967 
57 456 8 470 9 وه+ ‏ 8 1968 
8 وهل 1 ++ 4 833+ 9 19699 
9 20+ 5 277+ 31 36+ 10 1970 
9 15+ 0 21+ 2110 29+ 11 1971 
3 11+ 3 15ل 2 01 223+ 12 1972 
56 7+ 6 10+ 6 15+ 13 1973 
9 33س 6 5+ 7 8 + 14 19714 
نايد ف 08 ا لد 07 + 15 1915 
5 24 7 53ل 68 5 16 1916 
60 4+4- 6 1 6443 12 17 1977 
4 (430+ 7 517+ 8 656+ مم10 


علط ,ؤ5ومه قط 2ه لامطععهه 0 268113 يمسلاسنامسة مندع أعم عط :516ة:ه129 
نل عط ,تع كتامع 13601‏ .أقمن عطأ 02 تعأتقسو 2 [أعتوط هذ غ1 أمعميدم 6 غ8 
ناه152 868 تستامعءفتل 590 عط غ3 كتتأمعناة عط 2ه 5عتطة؟ 25590 عط عمط 
عط أه بدن 0 81165 70 قط معوواء6 ععمعم كلل عط دعسن كلمطاءعمه لمم 

.265 #متامءقتل يمتلدممةع:مه 


,2018/69/61 ,0216621013 قلطا 708 جه أقتتاعدمء عط عمأمعععة +10 1[هللأمعدوظ 
-20ممة ققة قدمغ1ومم [ةستسععة قمة لوتغتمذ عط 2و وعولعم مدت تشيء غهط كز 
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0 ...سآ غ24 160ةتتناةة عق 508661م عط هزه 5عتاتلمومءه [وهعم1 .2 
.هم لتم 200 ...رآ 01 10181 ,.1.6 كرققعلز ومتاعتاأكممء طعوة 102 وو أللتم 


قط 7202 0ع أقصتاةه قد عستاقدمه م2 واأقوعمهكم [فمأعتقم قط .3 
265.6 88 ممم 


.1960-1969 6100م عط معناه ع120م عكلةغ 1010ه7 4سقسسعل مز مأكتط 8‏ .4 


16 صم نزكده ألناوع 0غ 2360ناققة 26 عاكتناه لإأمرمناة عط هذا ماكتطزه .5 
5000م 2860ع02م1 .لصوا عاطوكغانه 0 قعمه2 ومتتلئه 1,3 مه جمهة6 00ج 
الإلناة قلطا مذ لمعل أقمرمه غمم 15 1850 10ه عط 2ه 


6 7010101 1820 بعد 02 20265 000 ,100 غنامطة غ18 0مأععمعده 15 11 .6 
. 16855 13 20 'ولامنتهمة 20060 


2619 قلا 01 2006م «1086 عط أقطة عت ستاةء قلة0850 .7 
لقنو مناه 26565 100,000 غ118 تاعناة كذ - ذموعز 20 2154 عنلأ عستتنال - 0مو1 - 
1ع كه قصتتةا هذ لصو1 14ه قط 2ه 5ممءة 62,000 تزلده 


001 '[صة لامطة غ20 010 5عتناعة لعطذناطنام عط 1964 أأغمنة ,8 

0 815586 126 1282 عتستافقة 6262016؟ 1776 .لآناه157 .1820 زعم ,0 

هذ أكلطة 042 8/6815 صعهأعلطا عط :1965 متسل 20064 ووءط علق 1ه ومع 
7 ص همه عط 7111 بوأنوصناة 


01 وعتكتنات قط كه #عطااء 2ه مأغتطة طعتط8 ممتسك متعم لواه+ ع5 .9 
.6 اأقنااعما 1977 0غ 1960 كذ رمع 1ه سلاوع عمق طامط 


طعةء 208 قهه1 12و 1590 116 01 7811165 عط 0عمتسعاعل مسمتجقط عتعقم 

-ة مذ عط زه عنالة؟؟ عط هذ قععمع01662 قط مرا تمستوط انوع 2ه غقطة قسة ,تمعز 

.(165651م 02 6ق ع «) “(«-1/)1 061معم عط برط قسن دهده لع ستامءتل 6ر76 8231 

6 لمة 97 3 .1.6 ,ع ذه 63لااهه 276 فلج 80 ر,ؤقعه00]م قلطا +40 ,لوكت 7376 
1 .11 18516 هذ 15:60[ 3:6 5غآددوم8 


قطأاة غ8 قنالصوعياة قط صذ عمةعمعمهاة لوقصمةوطتاة 2 كذ معط غأهط؛ وء4هه01م1 11 10516" 
قتاآمتناة عط ,قألناقع؟ قط عأهتتلهة 0 01067 1 .8165 كأمنامعءقأل عط 2ه عه 
(©نط[ء م2 هغ) غأ5هه أسو ه261 قط 02 0116 .قاومه طغذ؟ 560و محدمه 56 أقنام 
حم16 عط 0962 غمعمة 66 مغ 15 ممتلائحط 200 .8.سآ ,ردماللتمم 387.5 .سآ 1ه 
امم 566 مغ وذ مهل معن9ه عمتتمنامءقلل قهة ردمأأعبأقورمه 2ه 100رعم مووز 
0 قلط 50 4ه1اممة 66 5غ قذ عنصن 0962 عسأغسسامءقتل ممه ,دمتاعتساقهمه 01 

33 611. 


56 79011101 عتغط؟ أهط؟ 3205 غ005 280 كتالمكناة 04 مومه 
,+562 061 6 لق 3 غ2 ,86,740 .8..آ قسة 367 ,145 .8.آ 1ه متقع أعم عاطوعملة 
2016 185 356 ,201/6965 ,أ16763م1 أمعه مهم 3 عط ذه قالنهو 8‏ .“زا عالاععمومم” 


(1978--1959( هقاط وجوءلا-20 مط ومتقدء2 صذ 13560 قاع71408 ,تسعدمآ-151 .36 .6346 ١‏ 
1٠‏ .م رمعنةة) ,(1962 .جع2) 255 ,.هآ8 ,رمصعكة رهمتمصدا2 لقدممع21 2ه مم1 
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.1 عاطة1" 


ع1 غهدءقتموزة نا بمععظ ,لصماة عتلة17 ماع سوعو2 
1 12.3 1,5 0 وك 
29 2.414 0518140 182+ يك 
غصدع تدع 51 :270 02635 0700 040+ و 
109 1,776 220 014+ 7 


6 ,78165 سوعط عتعطة غق رلا مهمه و 78212165 كناممعومىة قط ومتغوط 
: (2) خصة (1) قدمتاونوء 10 كسلة؟ ممو1اه؟ قط متهقاطه. 

رولا 19.380 - 4382.781 ع برا : لفاتقسوط 

رسى و 0.450 + 2473.519 ع رورلة : اصع 

.6 ح-ح إلا 01 عنالة؟؟ سنا طتلتيتوء عط لهة 


1 مدموأأهننائة غطا غوءقع6:مء7 قمملأهبوء 630 غطا غ168 عمتسداوقة 
6 رتقعةط أمنزهئم عط هه ع77011 دمغ عتامافوهه عتمقعط (أ6هن0عستتهط ,,6. 1 ,1959 
70 .قلاأصعلة *10628ن0:م هق '58عستتاكومه لهأأتمذ قط عت لماه 55 لعع00جج 
: ممه قط مغصا قده 8 هناوة 1590 عا سدرهأقصةعا 316 ركقعه60م مهمع كم عط 
ول 0.0516 --226,149 ع وك : لسقصسوط 
1.851 + 4580.591 ع يي : لإأمصناة 
م 1هنان؟ 15 قفكتناكت 590 11656 56662 2568 عط 0مة 


١.١ 6‏ 6[ 2 
بدك (1.8512--4580.591) “ل س ردك رن[ 0.0516--026.149) “لى 
9 0إ[|2 


6 404 - 
أوتغتهذ فط ,قأأهنا ممذقنامطا مذ عمق نإلدا قنطة متلعقتا 2 5ه وعتنعة عط عممزة: 
,406 ,191 ,404 .8..آ : 15 قاأمكناة *25ع2006م لجع *615هتاقمم0. 
6 وعاقناء لتقتطةة لقة تإأموتاة قط لاوط بأمعزهئم قطة 02 ملناقء: 8 كف 
طءتط؟ 2ه قتوط قط ده قودهمستاوقة عط ععة قصذى0110؟ غ15" راكتطة 0غ لعأععمءه : 
: لمعتقتستاوة عمق كأقتطة موقط 


لإة صو أمهموطة 56 ,ممقتمعل هذ ماقتطة عط ع متتقستاوة: 502 .1 
لقهه1 تدمع غلتوعع قلنده؟ غ988 سمطة عقطغه ,عسمعمة 80581هم مذ مقومتعمة 
أعقمع عنام لتحم قط سه غمعزه:م عطا مه وعمتطتف وعم 


م زوع سوط طهناة عوموة عط كه فاعدوعف. عنسمهمع2 عصده5»“ رطنتقلله181-36 :58 
.م ,(1959 تقدصطع”1) 071071165 ل مجمط ** رأمروظا صف 


56 1 ١ 


هه .رو ,ررى رك .1.6 رقه[32ة7؟ قتاممءعه4مء 190 فقط 220061 غ1" 

طاوط عمملة .رروة روط وروم وك ره .1 رقع[ طفعو؟ 4عستسعئعلعمم مممطا 

5 أقوع1 57051286 قط عقا 776 ,تلع كمءل097621 قتططة ععة قدمتغأهقناوه 
.لظ 300 روم روط روك روك روك 5أ6 60666 عط عتق ناوه م 04مطاعس 


,601860 10120 لععنتلع عط عأهتستاوة 6بزا مع 52 15154 عطأ 1ر1 
5 
)32( رع ولآ وه ل رس وآ وه حل 0ه ح رمر رك 


: 1 
(4) رول وط ل رول وط سل بر[ وكا وط ل وط ع رم وا 
: 78165 70110158 عط متواطه لمة 


1ل -وقٌ ‏ 323253719--20 
2ل حو ديق 
67 وق 14 ل حي 
9 وق 


4 «2 
رولا قنة برلا 865 سستاقة 01 56365 2 عأ تعمعع 76 ,(4) حسة (3)قم م هناوة ماوت 
.065280 قاع متهم فط 101 


يمنوتآ ‏ .عه تسطناوء عه مم15 1هناوء أوكتتاعنماة قط ,قع 512 0جزمع 56 عط 1 


+ 4 
15 6010810 0ق مدعل 6ط ,(1) ستأهتوة جذ ‏ يلا 4ه 0وعأقسا- يز وملمءة 56 
قة لعلو ستاوة 


2.4 4 
رم 1.8125 حل روي 2508.952-19.380 ع رز را 


01 7/8165 قطة 3224 ,رنتده؟ 4ع0تال6؟ م هذ 216303 كذ (2) دموناوء تزأمصلاة ع1" 
1 (2) دمتكهنتو8 .و4 هسه روك روك 5ه عقمطا مغ لوءعتمعل1 316 بط 20ة روط رو 
: 10 [هتاوة قنتطة 


رولا 6.104 حل رمرولة 0.540 + 32325.379 سس بك رم ركد 


' .قأصعكء عم ممأةقعروع؟ قط 01 معموء قتموة 6 51018 816 ييم201101 م1" 


«نتطاقصه0) [ع1600 عتسسمبرمع1 صذ ودع اطهع2 دوهع 13 رقسقتدم1200 .0 .1 .3 
هانه نه امه 2 ره 71017665 ممم 2 116 ,رتعصم" ,© :1949 لتموط ,رهءأام مم2 ''ردمهك 
.3 .ص« ركه :1 رومتمدماط 


م رمق عقتو ,(1965 متقلعع:قصسسط) رخاو همه أعدءءجه7 مفتووجمء 5 رلغط1' .13 4 
.169 -.162 .نإ وانفه هه 21 جه 4غ ناؤه أ6 5 2 “ره 010146 15 1/6 رتعحطصة1' . © 228-240 
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.50115065 35817631 1202 مععلة؟ 256 عكنا 8/6 قمعناكة 16 .لإكلنة معدم عط 2ه 
قطا صذ عأ [مسمعمة عع 165طهقلعة؟ عترهة 102 دعلمءد فصا عطلا غه لمرمووعم 
عصرمة ) 5صقع8 عط هذ 811 6غ زمهدوعمعم غ1 يمتعلهم قتاط؛ رصدهة تمماوتده 

سنانة [و16مغةةة نزط ر(قتومز 1قمعيوة 2ه 6040م في 


-1946 ,.ع.) قم0 ةماه مععاعمتم نولده لطت« الغتسم قمعم وذ تومه 010 
ستقد ج16 2 05 5مهأقمذ عملعم 2ه عومسم هذ عاطهتهة؟ عمتجم ع1 .(1964 
061,, لعدهوم عاطة أيه متووم جعع3 هه 01 م1 166؟م 2 طلكتب؟ تعطاعع م ,ؤدزه0. 
«علم عءم [22عمعم عط م ومغبط ههه 5*رعلها طعدء طتتو *"روومي. 
05 6ناله؟؟ 0181 قطا صذ 212516؟ طعوة 02 عصلة/؟ عط ,ه عتقطاة عط نزط معتطوتوبو 
عتاأعسرمل 108 معناو مناه 10 مكلو 86 5م516 غناوغيده 1ص تملتممعة. 
,تهنا 288168216 هه 02 قدمة16 هذ مأنال0م لقعت اناموج زه لممصسعل-0مة-رأممسة 
121 761 15206 موأء10 101 30 كعاه0غ5 508 ماوع سامد زل2 لهه. 


4 9إاصمتاة عتاةعممل عمتتقصناةء 02 تأكأقممء :ر155هلمطاعنم عد ' 
1 1560 15 72052عع6تم1 .قأعسلمدم أوعسةاسملئة ه12 مممتغقنوء لسقصعل. 
-066 796 .قع قلات 19/0 عطا دوم لاع 2:63 عط 04 عنتلة؟ لهلاتمذ قط ستماطه 
غأماة76 2 35 63لاتنات 06783110 قة 'زأمصدة قط 02 كاقتطة 01 66مو06 فطلأ ممتسم 
عط عأدتنماوه 86 ,لإللهم1 .1960-1977 6200م عط مه موزهم قط 01. 
.قتاأم؟ناة *217001166153 304 7'5عتظتاكدمه 07 عتتلو/ عطا هذ عقو26عما مستتاقده. 
4 ع8 قعاكتتات 790 قط معع عط 38:8 عط 01 وعتلة؟ 6غ 7ومعة وععتطو كا 
-6ععناة 7970 أعقع عع جاء76 ععمعرع نل عط ممه ,0766© 355ع7 مععاطواء عطا 101 
1656 ,6هاة 0161 #ممتتسصتامءكتل (71عم10م ععاك 4‏ .8:60 ستاده كذ وتوعتز عكزوة 
,2086 غصة61697 عط طكة؟ لعقمتدهه صعطة كذ 1هأهغ عط حسة بلع200 عنة قعتلة؟ 
,قنأ005 جتهطا 563661 56 20 غتا0 قكتتاط قتتأمكتاة عط 14 .لعتستامعتل تزأتولانسلة 
مقعم 15 04 62315 عط ده لعقتافداز 'إللوعتتعمممءء هط 11لز؟ غعهزه»م عط معط 
.2106 56002 [دعتطلتاع عه عا سدم 


: 100 قط 1ه ع5 10 85521601 ع8 035 هناو لةتنمعتياة مب 16 


0 .. رم ولة وك ل ررم وكلوكة + مكلا ح ررالة : لمقصسوم” 
(© .. رم وكاوسط سك ررس لاوط -ك ماح زر اله : متاق 
قماغ غأعناقهعم لومس لتعقعة 5ه واتأسدتيو عط كا رى 2 تتالة 


2 قصنا غة أعنالممم [وتناغتسمتمهة 2ه عملم عط ها رم/ ا 

نق6 عه غ8 2066م 1ةكتطلتمتمعة ؤه ع0مم عط ذا رأ#ى 2 
1 تعتلتوة 

2 علطن 34 عمسمعما لقهه هم عط 15 رروة 

عط غ3 وعم لع ته كلتك عط 15 رروة 


أه وممسع كل[ زماهاله8 عفومودءظ : غوروظ زه علصدظ أهده8126 : قدمقدعتاطط ذختا 2 
.وستمممام لقده6و[2 ذه مأطنقمك 
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*2411 111611 الذ 4511 11111 "01 لتذكتف28 مه 1001101110 
21183 4 


0 


.15157 10انشكة .1 43خ لاساكاطتة .عط 1111 61430 ,ع2 
:621 مناروأو3 مأوط هته ,مع ظة زه بر آناه ه17 و مهفلا دعفره«مءظ 4 ام جاجدو 2 
0 ,وااو ادل مغدم أله 0 ,ققوره لاله 0 يوي 


8ط كه دم م 1و6 عتسرفومءة مع أمطع 2 5مطاتحة عط لإهذدة ققطة مآ 
*2200116618 220 *15عتتتاقدمه 01 6020224 186 عمتمنا رتتدط طعذة1 سوكوم 
+06 مم كلناه80 غ6ءز0ة هتاه 02 لمعسلوعم علاأممعطء ةم مامه ل أ.قناامجتاو 
. “01 18ملم56 لوتأمدلمة ممه 1قتنكلنافقمعة فط طامط 4ه ومتساممة عط عمنتاوءم 
ول[1978 قلطة دذ تسعاط0ئ« عناه غموعم1 0غ ع[طهمتا 7626 56 الإتدمممعة 412تآ عط 
6 الناة قط خقط أعه؟ عط تسم علاقة ‏ .قدمقةع1 3696131 107 ,تم رع مط 
4 توإللوغه1 6ط غمصصوء مغه56 181أفنالها قطا مه قاععلله و'امءز10م عط 01 
]6ه 186 تدم يقغهل اتوددعءعم عط 2ه وطتلتطهوانة27مآ قط رفع غ5 قلطا كه 2ه 
تسن مغ لعلنمع0 86 رقص [طمنام مقطا طتت؟ 0ء 186‏ ,2016غأوطه وز8م قطة مدن 
.560101 لقتنا لنتعلمعة علط 0غ 8600 غناه 04 عممءة عط 


: «رهه116110001 4::ه هنهط 

6ط قمستعتك 10:60السمه “5603 هه لزعلاكناة 6لاأقمعطع7ممدمه كك و1 
4 ممأعنانأقومء186 :م1 علمة8 5581 2صمعتم1ة قط ,1954-1956 لمتروم 
قط غه) دمتللند 465 .8..آ غه أمعزهئم عط 2ه غومه قط 2160 سنتاقة تمعصمه 1ع رع 
6 لاط 0عاقتاطتام وعمناوذ1 .(2.78 8 ع 1.00 .8..آ ع8شقطءء 2ه 8:6 1956 
فط ذه ممنتاند 77.5 .سآ غهقطة عأوعنلهة أمعسسمومء2 وهأ م مم1 حلملا 
:8ن أسقصةن ,متا ستاقومه عمتطعهت علمنعع1ءمعلتتط 10 06970160 عصتعط 1غ غقوم 
654 16 .036مكتام أقط 102 قسغ 1هر5676 يدللآتناط 220 ,تعلامم عتماعع[ه 
-16716 10 4عتتتتاققة 566 126161016 قت ,نمتللتمد 387.5 .سآ ,.ع.ا رأقمه قط 2ه 
.1082 قط 2ه غ5مه 10881 عط هذ عمط لتعتعة 2ه عتقطة قط غود 


لإآمصناة 280 لسقصعل عتاأقعسمك عستتق سناو ج20 لعقتا وهل 4ه غ56 ع1" 
لتتة266655 10253 عط هذ 516ه1نة2 01م 725 قعناله2م 81عناء [ممتمع 2 102 فده تعمد 


من .2 رصم غوصنطقة11 رده هلصده2 معمونه8 [مدصمعه27 عط برط ممعغمممصتو طعموعفقع * 


(1964 ركة 12 غةهذ/آ) والأجاهه 21 14:ه 71614 زه أو ده 2 ]4 0011617165 17618 رتعمنصتك5 ,0 1 
.5 -500 .مم ر(1964 
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1659 6.1ن[ة؟-قتدام 18 عل أمععدمه حال موتاهم مسج عمن نوكيال 
نم3178 دك م35 112مهئمم1'2 أمعتدعوغترء عجره 15 ع0 مأمعسئه وعسسعط وول 
2.** مم ”0 قاتاطتع 6ل يده اتتطويع 


6أسمومعة*1 عل قبع 211 501016 56 أناق كناء! 178 19 06 عصرغ[طامعم ماغوة "0 
.لوطع .لآ كوم 1350 قنسام وعأعغأة كزمن 1216 أقمتة 5652 ننسو غع عناوتأتامم 
.5016206 عناق أسهأ جة عداو غنامم عتتسمجمعة'1 عل تتاعشقلمه؟ 16 عسحدم 66ل أقيرمه 
نا0216جه2 16 مصسصدمه 56ل تقممه 1025ة قوم لتلاةء' م هدام 1قطع1 م15 أمومتدوط 
8 معناو [قطك1 م6آ'نن 1211 جاه غاطع اه عماة غأنادم وأء 0‏ 7عممعوة علامه عل 
6 22221856 عمنالل 5عناوتصسمووءة وعصة 01م وعتتاج 165 فاته قوم 
.0م66 قعمغسدممفطم 165 غمددمزعة1 دع وتاءءزطه 5ذه1 وع1 عو دع6ل عل عقهة 
عل 621006م 18 ناه ,عكتطلناءلجة'1 عنن غنةة 16 عقم عفسوتامءه'*5 غلامم تنو 06 
تمل فناوتسمومءة 6اللناعة'1 اأثوذتهةة ,عدهمه1 38562 655 بجمه30ال10م 
رقناآم 106 .6506 تمه نال 1'8005116 06 تأمعصوءةوتناممومة متؤوامعه ميد مع لاق 
قسطاو عآ ,150165 وفغتمنا وعأناءم عل عدم عقبطءع2 أتهاة عسكلتملجوة عنام 
لداع نل 18 ننه*12 ' .ع1 عدمل غ3 عوتصسمدمعة 116 ناعد'1 عل ومتالافم16 13 6ل 
6.4 أتمممءة 16 91امو*1 عل فاأتولسعة 18 عوسووطه*ل 


6 0*6 برأء3 211 , هناه1121 0*1 قسامنه قوم عتتافمرعل عنم 11 
1 .:نا6قتناء16م 06 قتاع غ131 ,عل شسقطء 2181 وماعنلمعم عثلامم 18 عند عفلمه1 
06 مه أأ0نال20م 06 12006 تال غمع مع سرع رع [نا60 02010540 غ6 نهو201196 جنا 1311018 
8 فعوأأدكههه 056م26م ف دقتتام #متصمط'1 عنو كناوم رعناوأسمدوهة فائلة6 13 
للم ةطاء2281 065 ومناءعد هعم 18 قسقل 5عتامعاههه قمم غ01 وترم و16 وعأتاما 
6ققأنام عنانو 0114م عالتتمصرمءة*1 6ن 0101م رعسغم 16آء 0156هةطءمقتم 15 قمهل غ6 
ععة "1 ذ أمذلة: 5658 تينو 06 .عممعلءة عناو غصةأ جرة عتأتهد لمعسن ممق 
66 206ق8طعنقتط ورمناء تامهم 15 عل ععة ,عأقتاة أأهوة 


عامدهزة انه هع ننه ععتة أصدصم اتوتنوى يدل دمناعند6 و[ ذه تعناهة ف عصسغم وريه 11 .1 
0 .... قمع امهم غهمة تنو قععابية'0 أقع هه لذ غ رقءأصسئة غصمة نان وممقغس وعل 2 (١‏ 1“ 
6 18 عل 5غاتموعععم و16 أدع ستععممء تناو 5م [متصأة غصمة تنان عصاعه معموتاعقص عدم ععمعسسم ‏ 
تنا[ 20315 6266 تمدهت هه ”1 6ناق عتناء عو« عموك غق0*6 ,ستووعط 4شوعع قتنام 16 ه ده أصول أ 
عهممءع امهعم عل فذقع مه ستمصسط غتعمه '1 راممقصعم 0‏ .اتوأعدصططا تعووع غقت غمعسعمواءفم . 
8 عدم رعنتو مهجم 12 لذ عتممغطا 061 أصقدقهم حت رعء [مجمء ننه ع أمتصذة ندل رقامة مم1 قناه نعم 
.400 م رقتط1 ,””مممع6 ممم 12 ف'نوقداز عماتاد'1 مغعجة عذمطك مهنال عتلأوقعععنة عام نوع 6ل 

. .389 .م ,110 ,2 

وعد *'عدولاتامم عتصسمممءة'1 عل عأسماممصصذ مداع 1 ممعي ها“ غ2 سمط .3 
مقع "0 رععاناة*1 له رععداكهه 18 اه اتهلكوج ع1 رمتعلة7 12ع0 قعع5ناهة »تافل قعل عصد"1ع متعم عل تلع 
مدصت نادمه عطتمهدم 06 لثه وتنا 16 اع مجن م[ عد أعمتقهه غمه مجمم 16 ممتتناوم رع متلق 
رعلمقاء1'1ع0 عنوقنامم متهم غمصق 'زعزه17 ,”ممصم عبعل دعن عل أناءة صا عدم عناع 721 12 تعمد 
.جك - 43 ص رقهه ا باطصاصمء غء وععدها و6 1356 غ6 204 2 

رأتعص ممم عل منتمدانومم واعني عدوم عاعغنه عسغانسط- عن 16 معلمعقع عله 11 .4 
66 ه هلع ,وعتعغوكءوطه كته عومجتسن'ة ,قعتتوتصرمءة وعمغحدممعطم وعل عستقصسمل ع1 مصدل 
تناع وع1 وعثدهة مُعدملممه غه عفقنسن ج تبان أهدمهدم عطءعقم مكل دم تمدممة'1 ه يك 
كلعج عصصدمه ولاء تاقدص غاتجتاعة'1 عل «وؤدة*1 ف'نو أفمتة رأنغك5ة ع1[ عل وعدوتسمممة 
.#عناوتتصمودعءة معاعج قعل صدتانافط4: وا عل وسطاتم ع1 وعم ئة[غععد'ة علاعنوةا عونة رعتسممصتصمل 
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علتسممم 1ع:20كمم نول 1قطكا م5طك عااعدو12 ذه ,تسعلة؟ 12 ذه غسمن 0 : 
عن عتمعمقة 11 ,أ وعنتونسمومء6 دمغ [طمعم 065 تسفغتهما عتم هطه نل ومنامعع 
65 1ن8؟2 تتل غ3ل50م ع1 ,ءذزاهمة عمغتممع0 جه راو امعمدءد سطع مي غياه1؟ 
عنام بغ م51 1ممو20 10116 ف علأوددعه26 654 عستتصمط"'1 عل لنة89 16" : قمدكتامع 
عتتتتدمه ,أقصدهطمعم 27831 16 أ5ه مموأغكتاومج”1 ع ععتنامة 18 لمقنا 0‏ .لقتتروه 
14 قطأمم أوه*1 18116 .مدع 61 أقه ع5مه 18 ,7علا6تط سنال عمتهرعره :1 قمقل 
علط لسع لمعه *1 عل 16م غناء؟ آذ) قعصتطد عل جاه وعأصوام عل ,كتاجستمة'0 غأعة :و لز 
+65*© ,7015 16 غنا6م 08 6لقتلامه ,أمقأكتامم : ((1 .11 ,قعصامم عل 221241 تال 64 
آناه غ6 غ208م 06 غمتمم ,تا قمةة .عصتصصط"1 عل 1ل2298 تال غ376ه”1 عرمعمه 

8 


..05ا816/ 13 06 6معتامة 18 “بعناهل1 قطك1 ه15 عنامم ,رعممك 656 2111 مآ 
ركتاعلة؟ 12 عل ممغتلدهه و1 غأوء 6اتلنكن*1 عنان غثل قنامه لا رصذه1 قندام برعم م1 
63 مفمعدمع 500121 5014 1ل :1ن 18116 لأ ركناء81؟ عمنا ]له غتد لمعم ع1 عنان تنامم 


و6 4تعم 165 51 : عباعلة؟ 19 عل ممم ماع أتعنواة منامل1قطك1 م15 
نال عناولقة مع 'ناو 616965 قناآام غمه5 فمعقمد8 2 «ملأقامعستاهة'0 وعم رمعل 
كتتام 6#اتأصقنانو عهنا أ عده1 كسام لنة137 هنا عنصو 0011 غ310م 5وه*0 ,271010 
5ه “اقنسدة دل أماصصع*1 ,......” ”عت اناعقمعة'1 عستهطمء ' نان متهم دعل" ملسوعع 
,رأه10 18568.5 قنا1آم غدهة ل[ 7717165 163 عنايو 8706م 285 208 62 زم[مسرعرهء 
56 نال همه منسرة )06 18 قتتام غ565 ع0 ,5001541063 2ناة أتعتمعملة تومه 
6666 656 ذناو قاأسقكتامه عتدم 3ع همأ ثومتامعه'1 غوء*ه رركتم 


166 عتقنا : عنام 1قطك1 جوطآ”0 قوتز[قمة'1 عل غةأنوة: 16 عمق غلأه7؟ 
16126 35618ئا0م لأأ ناج 26265216 2326م عمنا 5ئه30 عفلتتدصرم؟ لنة539 تتاعلة؟ 12 6 


8 6غموومممء مندج 16 : غقمع2 غه ععصوغقتوطية ''عملتطنهذ أده مملععة عاغم 0‏ ,1 
6 :8 380 2 راك ,مره ,*'لنه7ةك! تك متاعلو؟ 

-ممدهمم هآ : عكلضقصذ ,11 صمناءء5 ,17 ,0 :ع 382 .م توقيدة عذه381.757 .م ر.قتط1 ,2 
68 360 .م زعتطمدعوم صقل هله ين فلتاكنانا 

. قله عطءمعطعع2 قعل جه زة عنان عمصحه 0401 ع3 العتتناوم عط قمولنكمم وه[ رأعقله ‏ م .3 
-0ممة غصمة قغطءمقلم 165 قناهغ“ رثققتنة غ15 ,403 ص رقلط1 ,''قعتاء لسمتمعل عل «رنامعسفغط غمه. 
62 ص ,''عتاطنام نتك وعلممتصعل 5ع1 درماعة قعمده توتو 

فنسيعل ماعه ع0 ومورمعم لك ع6تممدمط ع1 غ0 علاءه عوتامسذ عتم يلل صدةمم مآ .4 
ملهغتصد ناك متاعلة؟ (18 ع0 دملهت) عستصدمء رتمعومة'1 غأء عه 1“ عل عأمدم قنامه صنامل تقطك1 صطل 
كامتتممعم 18غع زرو مغم 163 عبطفقصمه أدن عه ممصن [اععمت عدم تغوو”ء رقع تتصسصمط قعل عتتامتز عتتك 
معت تاونسب غقه”0 رعكم له عنات غعنهاوع2 ده رقفعصة أ وممعمكت وعمتماععء فصقل رأة عمذكة 
غوهة*0 .381 م رقتط1 .''أصموتة صعإتاه عه هه مقع عدم 18 ,أمعصيء القصة ,عاهتامم عتمم 
مأتعوتة عقتلصطءمقصص معومة : عم عل عوصقطءة*1 فصقل عنجدمه عتقصدمد ه1 ذزغل 

عناك أقة قلاع 'نان غلوجه عه رعمهدمد1 مه عثل؟ و[ عل متمعط 12 عل عاعدم ده لصددر0" .5 
ءءء #قنتقه عأطهائية؟ هآ .,.. ققه 16 قوط غوعء'معه منمك 1‏ .فستومع قعل غه ومعساب دعل مامموع ه31 
364ص ,110 .''قناققع 0 غصده نم26 قد370 220115 عنال 26 أت 
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.562166 565لا 6163 ,2عه7عسصرمه ع1 ,(اعلاقهمدمهمم ممغوجووده:*1 عق 
وتبجرعو" هملأ جعمرع علناءة عهنا ممع رتنع [[ءتتطهقم غومد م6ا تراه وعه دعأنده1 
,281656 25 .*'716 853 7غم838 06 2310161 مامه هنا 5قم 7656 213116 هنا 
غنده؟ أ مكنا 16 قسقل غمع11:6/ أناو ستاعه"“ غ6 تأوع تسع ممع نامع 16 0 عع منامة لقط1 
126 508 ناه ,قجرأه663 وعنع1 عل 5 تناع 500610267 0111م 86715 م10 

5.* لمعنل عنه1 عل ء5و16اممم 12 7 ععته؟ ع1 عل 


غأمة*5 11 غ5 .811و عل ممتها رتل 1 عناة عقوط ع3 عتوتسومعة 019146 :1 
ع غم02:06ة وعستصمط وعل' .229811 ندل علاعهده1ةد18معم مأمكتكتة و1عل أمذ 
,وقتلاراه دلاوم 5عل 0628616أكمهه لنقتوطة نال غ1650183 ,10661655 عناءوطسمم مقن 
6 06 2611615 165 1/1335 .**186163طتدمصصة غددة كلذ نان كتداع تطددمه أ5 غدمة 115 
18 رع لا نمه 18 ه10 ناك أكدم» 18 رع نان لناءتعع فص '1 رصنا8100طك1 ه10 مم61 ركمرهة تتاتجرعدم 
5 م5م10غ0016م 18 رعتطم ممع ن1لةه 18[ ,عناوم ماوطه'1 ,...... مودقل ع1 .عتمعمتنارعسس 
و [نهأ06 مه «عنليط0*6 عأسعثهمه 1156 ,؟ *'عمامعلفطم 19غع تسقطه ع1 ,ومسلا 
.598 06 5ع6 ما 


غه 1نة39 نال عستقصصدمك 16 فصقل عكتناوعة علناتامة عصس أن (ه'فمنة) عناغم ملا“ ,1 
عاق 'ء رمهمتاهددءه؟ وه عل عاتلهنيو 1ع وعلمعء م06 مدقتاعة صخل ماعلتطقط'.آ“ ‏ ."ممعم واعق 
.0 - 399 ,م ,110 .'”عتاعاعنا ماقم صمة عل غمعلها ندل رععتل 8 


حم6 مويه '1 عنقم غ06عم ينل قطءععطعة: 18[ عدو04 مه ,06 سستهرمه غمص غ1 موط' ,2 
.394 .2 رملاط] .”'معك قغم مصعبع: صو'نن عه غطعمقم صوط عسمأعطعع ده رتقنامقه نل ممقةة 


201116 عتتنا عتتمدمه عع تعستصرمه 16 قهم ع408م0» عم تان عأمغواعة عتدمدره 0‏ ,3 
666 سصتصهه نلل 616 16 رعاءغة عمسغتممهغهنن يلك عممسلتفيسه 50646 ع1 قممل ذتقص زء[أع متهم 
تناه للقطكة مطآ'0 ممتصتمه'1 نه”ك كسمماءممصا وغ ؤز4ل أنمك 

رقعنة 61 ههه عل ,قمع 11م عل رقغهل501 ع0 رقعداءأتمعة عل صتمقعط 2 صمغلناة غده1” .4 
,. ه .مه رهناهللقطكة مط1 ,''«زمثانامم ندل غع غصعصء0سمتسصوء ندل 5عطعصوءئط 163 165ناه10 تنامم 
1 0 .4 - 383 ,2 

علعمععت 4اللاناعة عصناؤقع *أع ما تقد درم عع“ رعلاعسطهه ممص غزمة علاء'ني حعنظ .5 
4علتطقط'1 مدوم #عسمثوهه ععنته[ 56 عسسصمط"1 غمعصع دبع مع طلمك8 .”504:4 13 قممقة 
8 .ص .110 ,''قعلمتطقط قعة عل 813 ع1 غوة 11 :عللنسةة ده عل غمقكد '*1 قوم اقع'م عمسسمط"! مده 

6, .قلطة‎ 5.45. ١ 

6 ونامعنلوعت أقع ”83 طاتصدة سولق عنن غنوه م0 .28 - 406 ,م .نط1 .01 .7 
لتو دل عمونصطعع صه 0113 د1شأضصعص أععمم سام )ع ملنهجوج نال دمتمتوتك 12 عل عمد "1 8 
6 مغصذ بونومآ1 صخ رآ ء«ؤثآ دل 111غع 11 ,1 مستجدط عزه7) عنمذلم أ مده موترمء مه *1 06 ملعو به 
6نلدة6 معلط ع براكئ ./أآ غناي أققية انهه م0 .(قده234ع]2 كه طتلدء/84 عطا كه فعقنو :8 عضولا 
لتناعكللة قلتهاء© (521 .م ان 3 ب 282 .م رعنوناتاه2 عنوفغسطضق عهنه؟! عمغسومفطم 16 
اتعصمعنانهة (,193 .م ,1967 رعتنه0 عن رعنوتصد هدمع عوترتقمة'1 عل وممتع مع رمتس .0 .ه) 
رلثهعوص نك ردمتع تك ه[ عل عصغصهمغطم غ1 تقنهة رطاتدة غمدرة نعاط ه مده لتمطك1 مطلانو 
ننه رعتفنتاك صناوللقطكة صطآ'ننو قتقمقة رمد .دمتقاءفمم عل رقتحة عمامم لغ رعناوممم واع0 
مهاده رعذدعمةاصة'ة طائصدة بذ رلتقادة دل عالعمدهتموعاعمم دمتعت رتل هآ رعاعغفثة 140 تلك قسنم 
عمغصد معطم ,اوعدت صل عدوتصطعمة أهمقوتة غأوة همتوتطكق 12 هة ,غلم .7( عل قوم و1 
,عاعفنه عسإقسطءطل دك وامتلمتوف مومع نص ؟'1 عل صلعة نه أمدمجدء! تسقمعع0. 
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8 لاه عستسعء ع0 علولءكم 12 عل 15نامه 1111و 1622870106 أوأمعكلة1/1 81 رعكتتاه 
أ ,6 لصفم 06 8100 نكلة عمنا ,كذه535 3 ,6169765 علوم 163 أ 183723 غ55 قمعتط 
لتكت 06 © أمعمنة”0 ,عتومدمم ع0 85 21هة «تاعل عل عممعنولين ”1 ععوع 
8 عام تسدكتة1 غطه:23 جحل عله هومذأل 3 عممعسحدمه غمععة*0 ع2 تمسر 
أه لاوم نال 883556 عصنا عقتمعأة تدم 065 عومنتقط 12 022 .6للاتنت 06 6(ة لومت 
,نهذ 163 عتامم بتتاءع 898218 قتتام 83623 11 .216 سصمطة 13 عل أقطعع” 
16 عنانو تتاعأه16م قندام 706481 هنا) ,تمععنة'0 دعاتو1 وععفقام 165 #عممده أكموعا 
3 2ه 186161 18 قصهل) 5611 عد غصقغ ده ععقنل غ1 عنامم رامتقم حت (عانه 
95 عتتناعل غوع اداع ناه جمأهتالأة عمنا فصقل (وعلأقمع ذقنا دعل غع عدتوزتط 
نا ل 211456 '1 عنان عتتاعأء716 قناآم 636 تنا غصمك عنتمم كتتاعل عل ومنتو 1رطه1 
.عصصوط 18 688556 عأتدمتم عكتةانتقمد 19 - *'عدؤتللوأفسلط“ 06 «متأميطنو 

1 .تتسقطوء؟ 6 عل فتك أه1 12 عل دملغومأءتاسة عصنا 18 أوء:0 


1 


هه 6ظم111050م ,تتقستطععل[06طة ‏ ,152411001711 1817 عناوم 

4 تال عناو كف نه غصسة1؟ غ6 1332 يع قأسناك فق غم رعكتمغأقتط"'1 عل عموماماءهة 

685 295 تانتصمء صءلط ,1406 يع 'تتوكتاز (2201 تك 19188 قدءد 16 قموة) 

تناج 3125616856 ' كنا ,رتل1 كتاوم :*'02006173اعلم تاه 5عمسغسمعن1معط» 

65106 005هم 065 عدوعطء 18 ,7كأء1 قناقن غتنة مه 3عناوتدمجرمءة وعدمغ مجم 

رقهة51 165 ,قأتتال0]م 065 ,*'6615قم وعل أ قاعة 065 5أتدال20م“ 165 فصول 
156.4 06 5005م 301 ,قع2606833[5 5011 عكاة تامع 


م" ,رعتن [ناعتمع ةع '1 غدهة قمعلط وعه 06 مما أكتسوءة'0 220065 وعآ 
غ6 أدعتشعمعأعقمء*1 عل غدعذ؟ علأعددو12 (عناوتساءع!) مم تأقسحه؟ عمد عولد نني) 


.71-72 .2 راك موه رأقتعطهة38 151 .1 


رةتقاوسة تتاعدع تمع هه أت اأممونع تتحممء رمع تناوصوط عسنا رمسقطوة1 0 ققصدوط؟ عزق .2 

تناعقصعم) .]1 رقصوء02 رعسقطممغ5اعف عدم عغذوصوه 043 عنام ع 101 مازع '* ,1519-1579 

10 ناك قتناءاناة قعطننة ‏ قعنالاعنان تق« رقصامم ع1 غنامغ له رأء (1382 ب 1320 رعناو ف وامطمة 
.588 .2 ,1 عهده'1 رقعناوتصمهمع1 قععمماء8 قعل عمتمصد ممع ,"مالع 


عنصا رعهة اناه صمى عل 7 عجاأمقطه 16 قعنوتتممصوءة معسغاط0مم عه وعدقدمه 11 .3 
«5ع اتسنا معامغقتط'1 منى قتتامء15 ,قععضممم هه[ أت صتدع عن ؛ 916 32 #تعمجقع أمعصتمده 0‏ : علد 
,429 - 380 .2 ,(عطقعة صع) ععنون عي 100 عتعنوءطاآ ,رمدسنن11020-لة 505 


رقع 10 168 رعومه '1 ,غاط 16 : دمفهغمع تصتلة'1 : ملتومععفم عمغتمعمم'' عل ماشسق ومع ومة .4 
1 غطعموده ع1 عد غمعفمع؟ عه *'لنه'1 ذه صممونه”1 رقع أطقعصدم ممناتحة غه وء طعتطام-ولمم و16 
.3 -362 .2 ,11 **قاختطة و16 غع قغدع تسصتلصهه و1453 عصتحدمه ععس[ عل قاتد0هعم وع1“' أققتنة 88 
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. أخصع؟ امع تدع نا ده عتما "0 كتاهسقه 5ع 21965 0695 ماعنا أكومع26 18 أ6 و0 
ممأا500م 18 عداة 165ط :هفل مامه 065 1معنه2 غ120 وع0 كنده1 
كوم 18 عل عما ءايمل 0 غء جولووءممه:0 ععموتط تمع عمنا فصول كنامشتة عأممتموة 

.166,2 18 تلان 3 3هوةئز9م 1653 0011556 غ02 تناو ,8802 5أوتهتتملحج:1 6 


-816068ناع'1 قتهل 16ناوك2 أكتكلة1 181 .2200626 تسعاءةة ع1[ .3 
8 3 510156010 غ6 ,مهلو لناعتكه به عأةسدمحم 19 ع0 عسوتو 15 عل ودتة 
ع جممناج'1 06 وعقتتوه 065 عتتنا رعناو نافد عتقمومم ع0 50116 عمتماءمه عونل 
5 184105أه6نممناة "1 ع0 3516م لأنتوقتتام رمتعم 065 6:31ممع تتوعاثم تال دملكه1 
6 غصم 12 مع غ81 3.وع910زهة 163 قنا0؟ ع0 غع ومكتل قطن ممم 165 وعأناما عل توم 
عأقهتلامم 18 عل عكزمغولط 62896 عهن عسصمك أمتعلة81 81 رعكناوه عنام 
0ل ”1 عل ز(تقمنك 06 0*0 عتقعدمطد 15 عل دمندكتل'1 عق : عأمرو8 
نط0 11 ,ع56 نا (سعط مهل 16) غمععة ”0 عتقصدممم 11 عل ,رفاوفاة عمسغتسلل يدو 
ه7602 26 68 ,22688863 065 3ق صم ن00610ن قعقوعم06 عل كمع سعلهم غ1 تامع 
5 صملنهدكتل ك1 عل فعاعؤأة قسغ تمن نتو'ننو 86065216 دمأكأقامعم0ة عمنا 
عل فدمأع16 قعأدع ةنك 165 قممك ,كتنلوأ6م 165 عنانو 5عطتتج معملل سقطه: 3م 
لا216 6هنا أسذاوة قدمتأءة فصقم قعاماعم 068 عمعمع لوم 16 6 1ع 16 تنامم رعأموع1'8 
6 316همم 18 عل ,غأناطكل ناه 06نهنة 1583 ورمأعدلمطمة"1 عل زعسنمادم مننا 
عصمة0691 1168ل11*6 كتامم ,قصملاع2قصق 6125م 063 فصول (3نا20 16) عركتنه 
6 8005 تعتوسة'1 أوه” 0‏ ,كعلمؤئة 13186 ناج عاسمستصمل عتقهدمط 16 
عل 75تاعالته'0 #معستطفل ننه ,عتقمدمدم ممذتمعل علاعه عل فالسمننو 15 
-6لتجناج'1 06 قعقتتوه 065 عهنا'1 عأمعة16م12 أناو ركأمعوعة'ل غه 8ه' عتقسدمم و1 
لهم 063 مهلم 


15103618156 8 نلك غ1*686 ,علل16 يه عدم أمتلة7 81 ,أقمتكة 

-مدمعة 716 18 عل م[طتصعكمت؟'1 عناة رعتقسدمه عل فأسمنان 19 أمعددة 65م سام 
أسقام 6م12 ,كلدم 065 8606581 نتوعكثم 16 كناة غ686 502 1289678 3 زعتاوتطط 
د ,ك“عتأقصدممم ه1 عل عا مأقسمميبي عنممقط؟ 12 ع0 دملغةمأعتمة عمنا عدمل 


1. ,4ئ1‎ 2. 46١ 

.44 .2 ,4خطة .2 

.42 .م ,114 ,3 
,6466م ,.لط1 .4 
66-1 .م .110 .5 


عقطفة1 ومنصآ عدم عناطداة رعتممغط عه عل عمعوطولة مام علنصسممة 1 دماءة 6٠‏ 
عتمصدهم 1 أتله عه ثنن (1867-1947 ,علولا عل مأندعتنم]"1 عل ستمعمفسة عامتسمهمعة) 
قعل ده هدوم عصنا ء مسحصم منمعوغعم عد متعدغطة م1 ردمقهملتحمك عل عممعنت و1 غه علوسطمتهعع 
زماعللاط مه غه لماغم ده وومفووة 065 غاتأهقدي ع 36 ناه 21 د 340177 + 3417 ١‏ وأوصمطعة 
ع */آ زوعملهعموط مامصدفل عل مسحو عه "24 زوعمغووة وعه عل دوم ولتمعق عل عقوعات؟ د 57 
١‏ عصسسأه؟ ع '1 زقدمتاعققمةم وعل ده نزم عتمم ع 2 زوذومفل مع عل مه كمتتعيك عل ووم 
رقة زد دهن رقععتة عدم عدا معة ,ردمللنوعع1 .ل غ6 لمطعممكة ,ل .0 .قصممعوقموط 
9 غ6 678 .5 ,1967 
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1 و1 أهز عناع تاكتك 11 غه سل وعناء ناه 1ع 2 165 زقمع:[120 قأصو؟ 61 تتترمن 
8 ع 33215 3ع 212[01116 1 - * :وه ؟اتدوم" 165 زقمو35هم 65 وفطملع 
5 5عهده25عم 145 ,قمه225 165 زوعكتهمدمتاعمهم؟ كأناعم 145 غع قأسوتلساة 
سوا عناعاأووعه6ه 165 أمعمعلهم 8 غه زوفتمه1دة 5ع1 اع 5ه16هئ1156 قممأووم1ممم 
.6 «اأمهطء عفصرفتكامعا نال أعزطه'1 أنه جاع .5001616 0619 عع تقس مة فاتتقطه عل 
5 0116101659 91188856 كلا1'111 رع تأأصقطء 36م8 0131و هنا فصقل ,مكمظ 
كز ه10 +8 ,كنكل ع1 قمهك ء1'6711 تنامم أع ج2115 1كزة علآء1 عمنا'ل غئغئهة كتامم 
عتقمدمم 18 06 عصذ امهم نه عدوم 2ة؟*5 عل 16زووع60م 12 كلاذ غأمعععة'1 أعر 
غ5 لا ,2022816 12 ع0 562156 311 غأمقنا0 .عوتصمومعة ع7 18 قمدل عؤكتاتان 
ا أ زعتنا 20618 211563 62 235 ,'أدعع5ة' بجة 626016 12022816 1106 انام 
انو أء 86:66 52ء كوم 5014 عم م1آء' ناو ,عكتةأنم720 22556 15 06 32616نان 315 

!.8م0اقتطتة علا عهنا كممكة ععندة6 18 غبرد1 


35 3706 أتعلة]8 181 ,5عناوتأصدمومءة 65نمة 2061م عله أمدذوع 6م81 
غمة17مء06 م8 .وعمتةغقهمممم وعمغسموغطم 165 أممموعممه دعأمهذفمفم 10665 
4 1ن امعسصسععتوله أذ0/ا جه رعأمبرو1*:8 91م قعناء976 وعمنسةة دعأمء 6 كال و16 
,0*8 7نا721 ع0 ممناء0ا200م-50115 غمنا هم 63520161566 15و تاكزة عمتائل 
كناء1ة 20156 36108 تناو زنا10 ,27097001166 656 02عنا7200م-قناه5 16116 عورل1 
قعمتسةة 9 0911565 8 أمدأتوما مظ .قعم اناج غع 280161163 وعقتدوه 055 هوم 
: و6116 تنأهم) قعناوتمدمومء6-هماءة وعقتلةه 065 16كهم أستعلة16 151 ,لومفمقع مه 
رقل28 08106565 5هقل قتتاآم 06 عنتوسقط ع1 ,عام و8 يرع 1ئل2 دك ععمع 065111 19 
2 06 63منسة؟ 165 عمتععمهه أنانو عه مه 5لة 7‏ .5(2ه1اعتتذهم و6أتنسولةه 165 
: 589015 رقع لآء متهم 165 06 211565 0810563 063 عأقتكرة 11 رعتتوومة 


2 02001016 أناك تتاعاة1 هنا ,3210 فأستتملع'1 06 وملام ممه ه18 .1 
حةتمعه 1*8 غ6 ,]1*8 ذاه 5061616 عهنا قه قل م0080ان20م 18 كته أمععتل مله 
52016 ,2010203 ماع كه .13 0653ههم56م 1016 هنا 0116 كناو زناه 2 ,رنكنآ 
65 ل ,ع منسةة 18 غأمقلمه2 .1:83 عل عناوةدتاوممممم عنوتقويم 19 
4 06 ذدمع' 065 قلتقمة 165 مكمه لدعت تتامع 56 وعلوؤرقه عل مهنا لصوتن 
مع تأفصصة 0 ,قمع2:6060 قصدة ,61696 85 عدو صخل مصمتأوممصط”1 ذ ممقع 
8 أمة3ق8م مع'نت 6262165 وعه ف 2006067 01137311م عم علتأطنام عآ ,عتتائقم 
.””1”8186 06 قمعع“ 165 31م 0565مرتصا علوم 


8 لام 16 عنو أكستة 8:6ن6م20 عثمة 18 06 وم ماو مع و1 .2 
ه عمطتدمه 16 غدمة) 165معتمجة 5كنا6 27111 065 53191565 165 غ6 وعه معسسرعة 
-منتكدمء 18 تنامم 005686165 وفتتاقط 165 رقتتام 16 ,ك(منامتستق وامعتسومط 


.1956 رطاناهجزء8, رلتله/1] 151 دط1 عوط عق درمفتل:1 ,01 
41 .م مأك .نه ,تقتعاة36 51 

.45 ب 43 .م رقفط1 

42 .2 ,مكزط1 

.42 .م ,.قتط1 


مو في ص حمر 
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06 6655 ,رعسمءممكتاة ع160031 غأماءهة 18 قمقل رععفدبن 14053 ننم 
أ.عناوتتهمهمءة عفدم 18 مع [قصغل غدوة لتانو عنوم1امفطا 


عانامم 18 عناة ع06م20 5061616 عهنا كسقل ,تصواكآ*1 عل عمتمسء'1 عوط 

دنع هلمم 18 ذه 500166 عمنا فصول عكتل-ؤ-اوء6”ء ,ع0 مطعممتمه دمخعمل0مجم 

وتناءأعنال0 قلاعم 06 كهم و4تطمع3ء غممة 41565مقطعهم 065 ععمقطءة”1 :6 

قسمك 26222 18 وم 3) دم ممعم عل 35م0[6م 5نا16 أهول0556م تغصدل وعم 06 مذ 

6 قتقلط 06 م15عنا500م عصنال ,نالمعامة معتط ,16م ذه ,(عكناقغم علموئع عمنا 

قصمل 1501116 56 علاوأصدم رمعم 0566م 18 ,5001616 علاعه كوول زععسواكوطتع 
.عكذهغ1'15 عل عنطمهةم1أام 12 ع0 ناه ععزمأقتط"1 عل علرطة*1 


6 12065085 20113 ,21856 عناقأتطمممه6 366معم عأعه 6 غموائة1 
تتاعل 4 16188576 5كتاءقمعم كتاعلق ع0 عتاوأمدمومءة عؤومعم 18 «عتمعوميم 
: و6ناوتممممعة 5ع تدده مقطام 


35 66106 ,3ع5ذةأ22006 001228065قلام عا 3:606م22 م10 ب 
أ ,أمتعاة14 181 


كامح 4ع ل 2281356 ,كناء[ة7 18 عل عمغسممقهم 16 ؤأوه مشبع'1 سب 
.ه2810 م15 عدم - 6وزلهمة معتط قدمكتل 


11 


مقط هنا أوة ,ثلث دع8 لعتصطخة هنة-اء- دوه ,11411120 نآ8 

84" ,00597286 363 06 هنا 1355 .1245 3 1346 عل ناهء6؟ 2 تناو معتامرعة 
8 ذ فعنة6: ,**ذلمد 8 غقطوزقد 81 زمه" : لتستامطع 1ه ماعوعآئه وستاملة 
,1376-1388 وعنهصمة 165 ألكتامه تتاو عمأسةة عل 683006م فناعده1 عستائل ماتدد 
صخل 8[ غتهة*5 11 .عأمرعظ ده وعمنسةة دعل ععزماوتط'1 06 6أئ8 تمكلو381 81 
أسلمم نحة ‏ ,عاكتلمغتمهه-6عم وتسعومدة'1 قصمل عدوتسمووءة عكلمه ع1 عل علتطة 
6 16 : عناوتعه1 قفن 656 ع88اناه*1 06 عكنامناماة 18 رقناو أع 00010 طامط فنا عل 
كناء كلق "1 ,تعتتعدم 16 قصمل زوع طأمهطه عكثهني 06 غصده1 12 3و5 فخمهمم1م أوء 
ناه ووأطنة ‏ عأمرج1*8 علو دعمنسوة 065 عنوأرمأقلط هنة01 مهم تنا 025:6 كتامط 
,ع 1م063 عتنطهم عه 2 عكاتومطه ع0 .عنوتسولةا عنتودمة"1 عل وتنامه. 
عل ١ه‏ ر[هدفمقع بده ,ةع ستصسعة دعل 565ندهه كعل عأتوعا تناع أجة'1 رعصسغ تستعل 16 
نا "1 ,ق056م65 5فكلتوه 195 كذ10 مهلآ. .62 اهتمهم نه قتتوددة همد 06 
ده عأمدعم 16 غناة وقلمه عصدثل سأقطئة 15 عل كاعهه 165 عتأنمسر 
ومة  :‏ 5قلقاعمة وننممعفنهه ع5 رعممعتامروة 5001616 18 قسدل بتسقدعماكتل 
«فنط 15 فصول 5ذاع-د05:6م 165 أمعمهع00 أنن عتتاعه معتل خنوة”ه 1*8 قل قمع 
6 :81565 قمع 163 ع وقطمع مأمووتء تصصرده 165 ,ماوعأ وامتصلة متطممةع 

ملء[عفزة ومسعتقسام عند عصمفمطاة'ة عمتصدمق تنني معنوكقمادءة معل عمسعه "1 غوه*0 .1 

رتإطدهة هلطع عتمماوعة 0 دممءسلمعاصة مث ,كلد7ل! 314.3 05 

.156 رعاعهلآ 11 رمعصة ,2096 
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12111 تآك كاقلفعظذ4 10017701110115 51205115 هد آم 
العامة 


*قذم201]1 260841382 .عط 
1 


,16نا233 83*65 عناوتأتامم عأسدمومءة'1 [عناوة1 هم ,كتاةوع200م غمة1 مآ 
06 601155 811 11611 اع 3 ,عناطومع76 ع0معأكلدة عملا رعمرعأهة 0116 أهقا مه 
عسمغ تاناعم أل ذال ناء ادم ناه" ناوقناز عاعؤزة عسسغنامع5-:زل حال عتسقلوع)ة'5 6100م 
6 2006 تل :30ق1”6 ء896 أع رعل6:10م عاعه عل غتاطفل 16 غمة9ة معذظ .م1امؤزو 
16 أسة587 57205101366 616 2 عناوتدمررمعة عنقجعم 1 رعاكذاوغأممه وملعم نلمضم 
,253006 فأاتل 18 أسمقلمعم عناوغتامم عتسسمومءعة'1 06 ومغتطضتافممه 12 ذه متسعك 
ععناقهعم ع0 22006 8 ععمعأءة عكأامه ع0 وملأقسره؟ 12 8550062 عمل كتاعم م0 
ل انا 


5 201 أ6, 006 لمهةتمموءة 760566 عمنا رفأقتلة تمع 6م ع2 "1 3 1343315 

:001556 أناو ,0ن 56اع0 06 قكتامه تلك .اتلوأكلت رعناوتسامعمه6 عموعلء3 قينا 

انم ممم مقعم 08616 ,عع شحو :ه710 16 غه غأتناواصسة'1 ,عم20د1*8 عنامم 
.52566 18 06 2010065 11563اة 063 عغناع عناعمتا5تل 56 عم 


أقأناآم ختعج*3 11 ,ر6أندوتنسف'1 عل 520165 765ئا 165 قمو 
6515 ,11656103 68 عناوومة'1 06 3عنمونصمممء6 18115 عتتلة 7618605963 
.غناو قمعءة 36زلهمة*1 ع376 عزه7 ف ج16[ غده'م تناج دعنتوأع 1060516 


-ثتث غ6 ,.0 .ل أسوكة 427-347 ,غ218 غتامختناة) ,قمع 165 تعط0 

0683 تنأءة 311 1201176 36 6ولتتتمومع6 عنقودعم 18 ,(,.6.ل م37 384-322 رعاماة 

ناآ 8 016م12601 غ3 660800106 ]61 تتاعهمه35ة كتامآ .عتطرهوملتطم 

-65619 5061616 عهتا 634 تنو 616له50 18 عل غه غ82 *1 عل علقمفممقع متطمهدم1تطم 
271 


,ع لصمدعلق '0 ؛زه1 06 6غلبمعة 12 لذ عدوتاتاهم عتسمدمءة ل غماه زمه متامووعوومط * 


جه 0هم.ة ,قعتوقهان) صندجهت2 عط" (ع6.آ,85,22) عناطنام86 156 ,ممغهام 045 .1 
: 1954 

,71 رل رعنوخطمهدهائط2 عتستوءطة أمع 1" .ل عدم مم1 سب عداو 2011 هنآ رعأمعقتجم 
.1962 ,قلعو 

58 ,ده نل”0 موذتهمم عسصغم غع مراع :ددن عندغ14 روعناوتسمهمء28 وم 

.1963 رقضة2 رددتممسسها رصندوائه7؟ .ل عدم غتدهم1 .عنوصمعتم عل متاوتطاظ 
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> ع انكل كحي كا كا 01095 
وجح حا 


سم سس سس بحي :رس مانا 1<" للح نضا هام 
911 


ا 0 


لج بيج جب يج 


للح ل 


772 


000 


مم 2 
7" 
ينيدا 
003 

٠. 

5 


وعواامك هل ولموانانهم م 
0 


246 


“كانتت 0 
55 


571001608 
المت لمعالم 
رمو سس سس 10 
104 
845ام0ه 
اعلناءزيا 
و26 
3 15لاناء5 6181 
8 5وم 21 1964 1959 1254 


1949 
لللوعاهعالم 5068م علع510 نان عانانكت 4.آ 


مقع 6المهاغ1 م ولالاع021 كالمتاما عن عغ1يدممم مداجع 


43: 


عل عكله 15 أقمتة اسقتطمعممة عأوتامائمةه عصكاورة يق ملتووء تود 15 8 
,3168م مم66 563لناج 165 عمغصد تناو علاعه ععتك غ اومن زعمنوءتفصة عأصموممغ:1 
.وع متلق زموه 


168 اثمه 4 رولك 


2 


5 .(1962 ر(قتموط) .'1,1آ,2 ,مقلاه0 دبل عملي 12 أن عدضة ‏ ومتهلءة .8 - 
وه 0همبة 8 دعنوك8 بوت]1 رقوعء2 انوع زولا علولآ ‏ بعمدكة برعده6ة 10عه ]لآ م" ب 
.1266 


أهدمنائك1 ركناء0116© عييدحد0 علمده فممعامذ ممتماغدمم ممأدمتمموس'1 عل ممسغاطوع2 ب 
1 .1964 ,لوتعدم) مممممن 


.ر1968 ,رهه00هم.بآ مقطو ةلآ 2 ععمعمورهة دمنماقم1 لصة زهم745 رمصعتظ .5 


غنات 006ا1نامتدطده). عتقعدممط هل عل أنه عه'1 عل معتوومل 14 ركععدمة .3 
لتتحة ,117 170 
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خهع52155 5م80 ه1اءمصعه 5تناة1 06 ورلمدم 165 : وع6مممم1ء 50115-06176‏ 1165تزمد 
«موصنه*1 أصمك) لدتل دممم ع0 ع صصرمء يلل غمعمسرءدك معلةء ع1 ممتمعل مج*1 وزؤط 
ع1 616 2 (165مع160606م وعفسمة 063 87 عل دعن[ 21 576 ث3 عفاتسا غأة مدأو 
-قنا50 2165زمومءة 165 غ503 06 .172125مبرمءة 663 عنامم غناوه سكل كتتام 
انل 065 غ10 ومعع د1 ,عأمحدمه عل م8 12 ذه رامع مهممناة أنانو 5عغممماء069. 
عقطءة'1 غناو غهة355م دع قدم0غ010) .وع6عمة9ة 65أكتله مده وو أتدمومءة وعل 
-1'8 عنان مصدامل أسؤاة ,تمقسدمةة قوم ؤدء'م تطاءدآ-بوع281 عل ععمء مومه 12 6 
06515 هنا عند 5356 م5 كغممم1ء069-كناهة قتزوم كعل تأموعع تلك دعل علبطنة 
« عع هلوت هنآ .قفعمهة 5عأكت[ماام هه قتزهم 163 2160 عناع 01310 هنا 65ناو20170م 
6مهولجرهه :65 عناعه21 أل 16 715 .عنعه81ئ 16 عتأدمء غ365 36جزه5يعم رمه 
5 065 تأمووع نئل 165 5زه5290 3 ,9165م كتتاعل 065 1006ل أقلام 06م ه071 
-216ه تتتاعل 165 ععهه عأكلمء أنانو ومأء ألو همه 18 غمةنممعأ ,ذغممم1ء697ل-قنامة 
06 68 8116م 6طناج*1 عنان أقنتة 016م18 16[آ6 51 غ6 ,ةعتسمومءة'0 ومترمع 
06 : قأسه0؟ عتناعل قسقل 16 852 أمهممععهعمه 035 8جناع602:م 565 تق 
-250 2702163 563 2156م 06 أقصأع رعأقسصم هه مم هم طئا 1 6ل أمعصء ممم 16 
-أصقه عتمرمممءة عسوهطه عل عاءتمةامة:1 1 غأهة دمو أتهمممءة دعمرة اميم نمم 

.(لهه نه متعغطا عأوتلغتمةه قطعمقددم يل عتأعطءة'1 ذه غزمة ,ءفع موه ءاوثلمة 


5 7620156 6منا' 011616 دع أوه أنانو وملأذعنان معنف أمرعل غمنا عأاوم. 

6 اهتلاق عقتقه 18 أسقتمععممه وملام كمروأوادفل و16 رنددوعم ملأعياهود 
6 1026 7 001185 تاك ممغهتطئة 18 عل وملغهءونافمسة'! هة متتووومءقم 
6112 جتنا 165م2' نان 05266 6556 7010113 ع2 مهلأ05) عماعه لق عتمودلة ناوه 
68 فنتنامعل 68256 06 1066 2056 3 600115 ق جره'*1 أو رقنة/8. .5مممع1 عل 5م13" 
هات '! 768816 عتةسدمله 18 06 وم هتطزة 12 غناو 1ز5290 2 ,ق82م 165نتنزه5 كتاملك 
عل عنا16[و/ 12 غنان 56أ0 غ0ا6م جه رمه 602510688 مه 1536م عأتطمومءة”1 هل 
5015 162225 06 1ا6م هنا 725002325168 عتناة #قنتدمل ة غتددل6 56 قصمأكلوفل. 
12 76228061 أنا0أ 1565م3 أمعلداء؟ ذنمتآ قنهة8 ومآ ‏ نممعسامة 158 معنم 
تع تمععم كلانهو غنلهة 11 ر196جصة نز تددن ,6و [أوك ع1 قصمل غنالئء6م ععسققدمه. 
عتتفمة عنتسمومعة'1 عل فمعلمة وم هبطزة 12 ة مم27 و1ع؟ 5ع1ممتلج؟ ومكباوعم وعل. 
قكسمعع نل 165 ,5أة11 .كعم سدع ات '1 عل متو-ف-قذ؟ قممغمعتاطه و56 8' نان أقمتة رعصتهه. 
6 غناو كممنم تله ممه 5ع وأاسعدمة*1 ذه عممأششاعط 56 كمتومفصة. 
8 06 غ36ع: عنان غصوة رةه **لقمههمتعكمة عتنهةأنه0 م عسغادوة يتل عمتيه“ 12 
#عأم قوماءءللهو همه 165 : علمده 8 ممممتما مغو أل وغتمده عتتسمودممة*1 عل وه 
-66020 065 ممه قمه 016 ع تومه 165 رقع 6ع مة9ة 5ه26نوت[ماتيةه 5مأمدمووءة 165 
لصفل هه 1ل همده 12 كناممدة غ6 رومفمم069610-كناهة ووأصدمومع6 165 غ6 وعتصر 
#قتاجء 56 معلط داه : عزه539 له كتمتآ-ملهاظ 165 وأوتوة غمة جام هد واأعنوو1 
نا 161731 نال أكسلة تعطءة1 اع رعموتصمممءة مم قتغنة ج16 له ممتل6صمء عنتمم 
615 065 وم امتاماقومه 18 فق غه ولقومتلقهم دمغهةمفطنا 06 تأمعوء تامسر 
#معصدهدة68111ع'1 ذ رعأمسرم ع0 هق هه ,فممفصع تبن عه) دمأكتلمته50 و6ا6 همع 
عدس نالوم عنء1 ع واتتصدامم ولط ده ,(لقموممعكمذ عأوزماتهةه عسفاووو 
56625533535 أمعصتاده لاني كممتاقعم 065 ععلمممم ف عاوأكيرمه أنان وااعنامد 
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95 غ263 عكنمءاته جر عأانممءة'! رعقله ع0 وملأهنازة علاعه قصوطط 
ع0 قدهنآانته 5234 عل عناعلة؟ 12 تسوتزة غه'0 5عره2656 و16 6و تقد 16طصةى6سانتاجدة 
.16ناتستاءهة 2 عمموءظ 12 عنانو 0011325 


:65 116لتتاعءة 128266 12 ,1958 مه عصقة نال مه هنالة069 12 كتنامء0) 
ذ ملسمومعل قله ,1965 «عترموك م8 .عهلاهل ده تمعدسدعلاء موده وعوزوعل 
كتساجء1 .«عامدم-مهلامل عل قدمتللاس 140 عه ب عتتيوحدةه عل مم ؤعصنطمة؟ 
“عن هده عأاعه عمع امنا عمتقعسة 1 منتمودمة بآ .(0”05 165665 قفصووط 06 2 6لا 
فقطوء) تتمعدصوتهم دعل ععمقلوط 18 تصفل غنه068 هنا 625 غمعسة تنامنه متثق 
16 ألامأكناة أ 6706متصرمه تال عممقلةط 19 عل غ068 16 عقم غمعسعلوم متم 
.-آنصد من 556ومفل 2 غأع066 ع1 غدمل ,5عناوتسدءقمد 5ه أكتلما قعل عع«ع سمه 
5 ,نأ تامدمع8 مع 008 ,ؤمطء8 وعرآ) ,1967 غ6 1966 مه قعموت عل لعدنا 
8 15 ,ؤمتاء8 وعآ) عتكلمىه 06 تاسمه 2 ععقسفك ع1 غه ,(1968 1135 
,1968 


مةمنا0ه عنان «فقتال أمعتتناءم كنملآ-6ةغ8 و16 رممتواقمممه صدام 16 جاه 
عتل ممعئا وه1 (دن"1 عل [ممم نال قتزهم 163 ء876 لجمععة عناء1 عقم) اأسعسعاف رمعو 
“61 0امه غ رعكتة1 عه تناوم رع عه'1 #عنوةومفل 3 أممتتدكناةة قلذ رده*1 عل اع عولامل 
.عمو 18 ألامتتاة أ رتم-مملقاة'1 عل سومتعوم رهم لموعع لدمتممدليم 16 
61 لنتتصناعه8 ”0 عناو5ك علاء توه و0626 7 ملأه قت مه6لومم يه مس1 12 عاام31 
16 فطع مقط 16 عناة 161 غدمتتاة أننو 00 مأقطعج 065 عثتتاة مهم كتةلامل 65ل 
.قنهلآ-ماة8 و16 توم عقلامل وعه عل عوسقطهة'1 مفقتقة: زه مو عل غع وتتوط عق 
.6ل صن'ل معتغندمة لمتعمكعم 16 غمء 0691 نتن ععصة1 65613 ,ققه 561 تنا 10353 
ع يمع 8017 16 5م81 معط ده 6ههمامعم تمعصهءلاعطمةة منوعتمقسة اله 
عتاام عط ,كمولامل دعل عنكنهوهة ه 5ذ10ة 784 6ه تنادم ركمعهة 654 لتوعممم1 
201 يتناءتدم فللثة آثثنو ,عاممة علآمة عل ,تعطعمقام علعم موز عتدمكتامةه 
جمد عن عل غوهث*ه 11315 .تاعللثة ععقمء؟ 165 #فللة ,قعتعتمع فل و16 
تقتاام أء #تتسمومعة"1 غدعنهستتقناهة غمم عمو نلك عنكندج .06‏ جمأهوطلة2667 
.قمهمارممعة 165 ممعسسععة ا لممتموم 


ه1اط 0615708 أعكاة*1 روعوموماء«ء4-ولامى وأا 2007071165 عتحة أممن © 
: عأوالتتدم غوة وقته علاعه عل 


.ل ,قستاوعنة عملا ده وععممم 65ل غموثة27 تنو 061165 كتوم ل 
.27568 كنا 7822016 282 وهب2هة6 فعناع1 عل عتعلة؟ 16 وعتمتستك غمعته زم 
..... 1208218168 


مك كسام غمعتغطعة دعلاء'دو عقتمونة ةلاه نال دم هنالو ستيه 18 ب 
.قندتآ- نم8 قعل قمم قم عومصط عناء1 عل غأعة*5 11 كسمتيو غدذك 16 عم آأثتو 


ع دملأمدطلة عمنا قصقة [وتقهمته ممعتسصده نال غمعصهدوتامعلهم 16 - 
-وءة وعل ماتتتلممم ع1 تتامم وماتمسنا أوعدسء 217 هآء: 06 ممدسعل عم عقتموزة ,وليه 
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1*0 06 235 أجة 2ع هدمل 6ج كاأ'ني 060616 غمه كلا ,اتوم ععترة:” ب 
عناه2 صق 26181 16 2ع115غه*0 5أمعمكناة 9315م عنتج 0011315 065 عجرم 
.1625 عقطء223 165 67 ممم مم3 


: قأتقكتلاة 165 غمه5 قووأقأاءقه وعه عل قمملغوء قتموزة وعآ 


16 18 06 ممتود1مناة 008351 عهنا ة ,086010 ,تمعممعتره وملاظ .1 
-560161 ,61 منامه ش امعسدعلوع2 و6لاء رتل اأمعسع مام زعملامك نلك 6ختلاط نع هدم 
عناوقتنام ,زه'1 عل غع 1135هك نتل قدعئا 13 ,أتمعسرعلاءا000 مممزة رأمعصم 


-6858 562321634 56 1*0 06 2001م تال 285 063 6681452165 201065وط و16 سب 
/ا8ص عنأة 665 غنان أ0ا قم020ه) 02 بع 0112125 كتناء1 كتمع اهمه كسام عمصة ذممع 
ر(قله[آ-قأة8 065 5تناء 026051 95م 065 عمنامعع 16 2505 ده امعسمم رمعم" 


1*0 عل 2001 نال 8116م 235 6م10 غ0 أنان 65[قتأجعه وعناوصوط 1695 ب 
-22061 1565016516 18ث عاعنه16م 226491 حال #أمعنه0 سفسسعل دعلا 51 رتمعتةوعل. 
-تاه”1 عه قعلاء*نانو من سوكتاذقة'[ر56ناة عمال نه مم18 عستاثل ,تعمصمك ,عمتقه. 
أدعتهتكتامم 61165 رتل أمعسسعطيتة ‏ .لمعته غفمم0 قغناط دمل تناو 5 5670015 
,05 كناء1 06 علآعتطسعة وملغوفتلقن"1 عدة ع[قغممه مدال وع[طتوقوم مئغ. 
,2802816 ععسهكموم6لماة"1 ذه ممتوكممه «عاطصسةة اتوسعامم تو عاأؤتدمم 
.616 صنهوع50176 18 06 ههام 16 كناة ع1طتأمءدكتاة ناعم 2335 هنا له مسقم 


.0362طصهذ قنملآ-38غ8 165 عدن ع1'0 عل ممتوطممة أقهناعو متنا غوه © 


26 21015 عنسغاطه:م 16 ,5ه*1 عل ق6طء208 عتناعل 165 غه00153جامز م8 .2 
عل تتاعه كتقطط كمعسععتةطتطئة فرق **جه'1 عل عأعم“ نال تساءه تتام جرهو- 
ممم 18 1 .قامه6 :36ل علمم ذخ ماتناءعاه عتعل عل اك رطعمماة:1 
8966 #مأعطهج*”0 ,65635663 مذ 5ععمهأكهذ 165 400465 عنامم رعل مومع 623و 
#معتتطهن) .قتدام ناه 5و1و0 50 غ ععقمء؟ عل غ6 35 لغ عقوصصة'ة تناو دم ممه ةتل. 
كنهلا-ماة8 و16 تدم 6وممصذ ده "1 عل معتوطصم أققنان 6.آ1 ومغأم؟ وعه مودوتلين. 
كتتاعل 065 #عسواكتده'1 عل غ26 غمه ,معصه51 5618م ,مم5 له رأقلاة يه رفوتو 
6١ .‏ 


2001 ختل 3(8م 165 نان كتاسوموع لذ غمودكتدقد16 كتدتآ مم8 165 .,أقملمف 

3 عمهنةهمقصسة مدمقلوط 15 عل غه068 حل 5عمتمطء عت غمعص0 جوم عن'1 عل 

دكن 5 065 3116م عمنا مع مروممنة فلثانهو عقتمونة تنو ع0 .تثمعصوتهم 

عمععم قمهناتلهمه 5مل موز لهج 65رصة جذه1ةة ة مأوع2) ستمماءل/؟ تل عتتفتع 19 

هق 12 رعأرومصنة علقاههة عدققأه م1آعناو مع همهم عل قتزوم وعه عل ستاعهطه عل 
(35865ه 5عه ع0 غتقم 18 رءأمرصمه ع١‏ 


6 0ع اكوا 85 235 255686م 26 1156م قلمأقاء06 165 ,قتاام 82 
وكذه381 غ ,ننه*1 0016م 1ه غمعتوصنه 5م أن قتزهم 065 وبمطعل به 5زم ومتثللة. 
.2645م069610-كنا50 73هوم 165 غم عمجو 1 
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حممته ممتوأ0 م80 عتقسدممم عل عأروة عمدخل قاثاةتكدومم 19 عل 18 غأعة*5 11 
ع1 عوم علص علوتل 


.ا 6131186501626 لتنا ,1010[01155 2202056 غ6 ,020205831 ععصة17 13 .3 

مه مل عتتقدو ا هممعثه1 وعفممطءة 165 : لممه اه سعكمة ععتمافوومم عسفادرو 
.0نا1ة”0 2235016 18 ' 38م 20116 26 تناج 156أ448ه220 6256 غمنا عتاة عتاطةغ8”6 
.5 08 عمناءناة 14835 .2هلامل ع1 062 2[صسعء غتمل عه*1 : عمتلدم مهم مه وتهوم 
1 0658 قتلاع ومع تانامع 5ع قدو ذقاء06 183 قصهل 16م 200 غنهغة' حر 0331111165م 
-281086 .ممأقصتطة3ة/11 3 كفناومممه +1'0 06 01مم حلك 5زهم 5ع وعلقامعه 
-636 ]5[ نال عنصة[طامعم ناج 5016055 عمنا 967نا0غا عل قدم أتهأة' 2 0005م تناع1 عداو 
وعكلاة6 165 عكلمعهم عناوم قوط-ة1[ غمعنةغ6 115 .لهمه مممعلمة عكتقاقدمسر 
غونعة5 1069165 5عتناقعمم 165 غ18 .001181 16 521112 أمعاناعم تسن عممعومن ”ل 
..51106ة 26434 معل؟ أ عسصدمه و2836 5ع1 عنام تغهدمه ععنة1 غدعكناعم أنهو وملاعه 


65 #711لاألاق و2[ 211أ0ى وه ناوعا وه[ علان 060148 0714 01/65 007170 وكلاء!77 801/7 و1 


-22026 01165610835 168 163نا10 06 053186 عتتوعىه*1 غ5 .1.31.1 هآ .1 
..811516أ208-500 220806 حال كناء 6ع عمرعتستهوه ع1 عمتععممه أنهو عه مه وعملة1 
.٠663م‏ 50ت 2935 065 06865 165 #ععصدمة ف غتاطتغيرمه 2 11 ,قرس نغهممءا 
قتق ممق أ قتأوأهصخ ,قع لم3 ممصا قناام 165 مأتنوم-0163ن 165 56مع أسوز4 
موق 65أتلهة؟ قعل 02:6 قلمه17 ع1 ,ع لاأقله06 عممعتللهة عصنا غدده لز 
.165 #متصسوءه 11 ,65 أ[دع تل معتتوعع عل ممه م .3ن ا[داعتقال 5عغمهم 165 غنامم 
.كتنا6 5621 أسعحمةةوعملع؟ عل نصهام 5عل غهقتءه أن قمهة هتطزة 


"21612161 50110811ئال 165226 5عتلجم.آ عل عه'1 ع #فلدمقط ع1 مه55ز 1‏ (8 
.كنتتة4 


نئل عدم ع1 كتدعام قت 8 14و75 وه'نن 1*0 06 2001 11ج مق 56م (ط 
غ6 ,1182ل ندل أتامهم 1ه مطاعتقتس 


: 102816865 عتناعل ,20185 1ق 1860116 هه ,665مه 2 (0 


.-5 82 165 أعنديو16 قمول) 2368165ه 1065و هوط 361163 163 نامع هنا"1 ل 
تدع عتتل-ف ومن ,(ععدره*1 5ه نامل ه*1 كتستناه؟ ذه قنتووة غممئهة قتمل1 
,(06ه”1 .0011825 35 06 م8سمفطعها قتتامه 

نامتك قعل وهتاعم20 جه 7821628 06181 حال كلدم 16 جاه ,و1 ب 
كناع شه لتاءممة 165 كتامم 5658 رعلسفسعل 18 عل غه 6ئه'1 عل قممنا 
.قاع امسقم عدعغدكتلتثن 165 +6 

:”1 عل علوم“ ناك نتتاءه قنتام 5628 عم 1025 عسغاده:م مآ 
: غده وثهآ-5ة:8 165 علو (16525 20 6) عتتتاقدة لمععمدة 02 
ل لان الك ل ان 


عمق صقطءة ة امعمسععتهتمه1ه7 غدععهممع؟ ملثني 5وك8 17 غه 16 و1 
رلقه”1 عغومه 325 [[مل ذعناعا 
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متوأفدمط علسمسعل 15 06 «مغسستصسنكة 18 عمغسة أنو عه ,صل تتفمة 
5 801156061118 165 ,قطتطعة عطقم حرظ .(قنمنآ منهغ8 و5عل عجاعلرفاصة1 
002500065 غنهة +1'0 06 1ه0مم حال 2335م 065 022252165 5نتتاوموط 063 
.2011108 عقن '0 عطاءمعطءة: 12 ف قتقتم17 16 غه 16 ع1 تسد ع3 عتا0م ومأع ستطو37 


111 


وماعسمتطمه7]آ 3 31825 17 غ6 16 عاعسمست»ة 18 أ العسدة ع1 قفوم مم0 
ععصة71 8آ)1'01 06 01مم نال 3335م 065 8165 لمعه 5عنتوسصةط 65 5كتاعمرع كتمع 193 
.قمهتقامة 3 قتدم غمه (51166مذ 616 قوم 99216'م 01مم نل م6متاءم ألواة'3 تناو 
غدهة 1165عناو قدمنزه70؟ ,تعأجءكتل 165 عل غ6 قموأقاءفل 5ع عذه؟ 06 أسوحف 
-ندمقط؛ قصاملهم نه ,دةغنائ51وهم عتسمرمه 861665عناة أمعتةأة كناو كمملتوممممم 
: 220268356 8856 مذ"1 عل عناذقا عننا”0 ,روعناجو 


عمنا ,1182ه0 16 «عسطه فل 06 6غناتطلوومم 18 0'8560104 غتهة97ة 3 11 .1 

6 الأ طزودمم 12 رعأصوكنأه5 معغصمة دمل غناطفل 16 وأبامعل 671166 -كناة عت مدمسر 

5 قتاام مم مأدعمؤمرة ج0'0 عمده عنوفطه أو : عه'1 عل عتمم 16 تعتلووؤقد 

165 قصفل 17ه-تا316؟ 06 قتتآم قذه؟ عتتاعل 2 '[ 1 ,70 رقههقتل رقتهتم قنتو1[ه 

.22/3 168 عتأجه 06 #عتتتحمه تتل 301063 165 فاع 16 تنامم 52168غدمقه وعتاوصةط وقل. 

عه*”1 عق 1ننمقاه نا 16 20116 ,قتدأ0ه ننه ر6أنا511قهم عثاعه جرم1أعة غدده 1‏ 11 
.11616 قاع تقس حال نوعلم اق 


3701165 ووه ,ده'1 عل عنلدم 16 عع[طنامل ,قتمنآ-85غ8 165 تنامم ,1/835 
-26م6ل غ3ه (عأسدةوتتام قتدام 19 عتسرهومءة'1 عل عت هدمطط 12) عت سدم كنا[ عاو 
ناك عدو ققخ *'1 ذ نتوعل3ه 2012108516 هنا عكنة؟ كوهة* © .31*05 تممه عدم 166 
8 11813 126010111165 3084 76561983 165 0086 ,6ناو 509166 منصتآ*1 2 ,0ه 
4*0 قوة 05عع قنتام ع1 6لنتسرتءعة هع أنين ,رعدمقء 19 فق زدع1ط106:2دممه عنتدمل 
6لتاستاعمق 8 أنانو عدسة1 عمهنا) كتمنا-5 ]8 165 265مع 16ؤ5ل[ةغتمده 220206 نال 
,قتتآم دق .(1656196 06 230028316 6ن عصقع؟ 16 ,216 منامته 58 06 عكلة1 قهقة 1:2 
5 أنةصتاام 18 عل مه0 ه0611 18 غثةعصنة عام 001132 تدك دم أتقدد1ة061 عون 
ل .قأقعمةة عمو 16 قتتمسهه نز ,6أفذ[50012-م0م 0806م نلك 2165 تامسر 
06 .قعاكتهده1ا72066 526811565 ع0 9763أق3ع00ناة قعناع8؟ 065 210700162834 
-0668 عل 5أ616 163 2760 تناع 663 6266 تممه نال متسد1ه؟ 16 أته رع ختستل أنان» 
03 ممت 163 03335 631156 01 نتستصتتل غ1آء؟ عست ننه مقط عل غع مهلا 
.563ل ة امو 


268161 1م201 غ201 قلكتاكتد1 أصقم6 8151م ,001135 12ج 6ع3ه211؟ عتسدسمك© ‏ .2 

**886 عل 020105 عنتو20115:6 165 2502056 3 011 ,3375م 163 2656© ع670 تحدم 16 

ل و5عل عتنة-فادم'ه ,ر.1 .31 ,8) [قدم م ممعنصة ععنوأفمه84 قلمه2 16 متاق 
.(+) .1976 6طسعامء8 ء ,مععتمه1 ع0 206 ذ عمأعسلم وء ونكتاموممع 3ز6 
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عمهن) «ععسوناة:1 ف 2965أوأمتسلة تعقدعمفل 165 كيه وعأسمومهة ب 
6 مه تاتامتستل 18 2875 ,20315 82 وامعسرععة تمرعل و6أساءفمة 616 2 أنان متتاقعدر 
هه 1*6 0556م مع مسنةه 1 فسية دعكته مم مت ئعهه؟ دعل عمط ممم نل /9 12 


.861 سقماة*1 ذ أمقء'*1 ع0 م247 عملماع 2 التتنادم ومكتتصتصلل علأءا عدت 

ع ال ملعتال تسل 18 أقكناج 056م520 58 تومل فلنة امع سعم يه 7نامع عر 

5 065 062055 ء هتامم قنادة ؤأوأصسرة أثثنان وتععموئة دمباعللتهجوة عل 
.(قندل1 


-ناو1'8 ,ؤ1106مم2 852 عنامم ,1م0216 هقتدعل كاءزه:م وعه عل غتومتاام 13 
رقع؟ل8 أ معممه 1م قععلمءمجم دعناهده1 عل كتألومم أمعسودملة 


ع6مطة*1 عل غناطفل نه عأمقفل منونآ كنوا8 دعل عناوغتلامم 12 واعه أتوم ىم 

عنن غة ععمه'1 5مقلاآمل 35 ذة عه ين 6أطتتمعوممه وجماوع مولامل ع1 غناو أو 

مم ه06 18 غ8 .''أمعسعووومه غعه ونعلمعلكتاهة هل علومغة يدل قاللهاه؟ 
؟ هلال تنلل 


قكنا؟! 5عأناه؟ عل 6تصتققة أده 115 .45م غدعااء؟ مة'8 فمتةء تفص وعآ 
6 فق عتتمتاومء 122أه0 نال ممأأهنأأة 18 ,كتقسوز غمعتلهئ6؟ 16 عم كاثثني 5عم:م1 
.1*7 عل ذكناوزتاما زعم **1'07 عل 1[وممم“ مآ .6105:61 04 


-206:1ة عممقلوط 12 عل كذشادء تل دعل علومتعماءم عقتوه 12 كمولمعمء0 
غدءأ؟ ماقم .سهماما؟ تل متتعيع 18 : عتامتادمه ,ؤأمعسعتوم 065 عسلوه 
165 غه ,167161 عل 015 تل قكنامه انته :آ,1,35 بلكل علةعفمقع علتقمف2ه:1 
عنوتهقم ع1 : 2896 76212516 عمنا غم6ناو5096م أن أرمكمعء عل وع0مقدرمل 
غأقاءعة'1 تسمل 6أفقتتصةمت 56 أنان عناوتهقم فيرتآ «عترة7 06 32 12 له عم معسسسمه 
:تناع غ016 ناه أ106 08101565 551لا أ6 ,0”01 65طتطة 065 قمه20 65 ,2ه'1 عل 
(/؟ 12,5 06 قنتام 06 6أم6 معنا 2 ومع 1*3 قكتادز ستاعل ع0 ععومقة”1 ده) أمعونة 
دوع هلنادؤمة 18 .وعمغتسعمم ومعرف ف دعل قتاق أقمتة رتمنئل3118م ,عمكغقام 
عاق ذش عاطهتةصددم 6اتفمعاها عمنا وعتقمم.آ عل ره'1 قل عطععقط ه1 كناة أوتعتة 
غأنامم 5110 ناك عناون ةق '1 قني أت 18ل ستياه غمص 16 ,1967 تمصع :2109 عل 
١‏ .00 85و6٠‏ 365 056 لممكتاة 


أمة 5ع 7فتده6ام كتتاعل 065 15نامه 1ق أتمنتستاممه تنتو 8806 مااع 

-54 غوه دنمتآ مغة!8 دعل :13أمل 16 قهدكة عدعسمققدمه 18 عناو عانامعم 14315 عل 
«متهدم 16 عناة عطاعصقا8 ومكتة7 15 عل قممأغقعواءفل د5م8) .66 لسوعةة أمعسسممده 
نانك 6 ك5له'5 ممعده"1 كتقلامل 35 2 عه*1 عل ستقعلقسة عتمم تتل مع 
مق تدع مهنع منطقة7 ,11355 31115 14 تال غتددم 818 ,(1127ه ننه أقصمع 3لنامة 
6 معتستقدمة قطءتقص ع1 : عمممعمن 0 تعتتادعده دعل عكتلوم 1 5عتلهمآ 3 06 
9 5 3 /4,59 عل 0216م غ65 منود تقس عأمتهوعدء'0 عتحه؟ 16 زقسرة1 6 :101 
5 ممنازوهم5أل 16 ة غمطعة'0 عذهكتامم غ1 ععنتمتستل لق مكذ أنان فتتاقعمة عصن) 
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م قعة .155:6 علغعمة ءانه هدم 065 علسفسعل 15 عنوكه1 روعزق 
6م6821 كتامم غمغلمء؟ ع1 غه وع1706مه كعتاع1 فصقل «ه*1 أمعكتنام دعل وجامعه 
-21181هت 25ت 165 10355 .قعمه'1 25ة11هل 35 عل 3[ع2-0 عام 65ل غمعصع11وطصت :1 
.1163ء عكامة أمعذعن م26 16 غم عه*1 عل اسعاغطعة 5ع لاء رعتساوء ع0 2621006 مع ,وعم 


6 2 5566م ع0 مومعل 15 عدن غصةغ فسدمغعدم؟ دعلط 2 عسؤويزة عا 

00م ع1 عنقم 3552م 221133 لت نوكتس .01216همصط دمتاعيلمهم 18 د عمتع فته 

اتةنتمكممه أمتداعه ,كمه غندأة أدو مه 06 هم عمنا #فلنامء6 عتامم عه'*1 عل 

0*0 156 205-1100618 06202206 12 ,1965 قتتامع0  148[5‏ .1102م رمز تعووم صا 8 

656 و - 5ه [ماعتاموم 5ع وتقتط ,3ع[ه تأجعه 63ناو مه 065 1102 6ف متقتدة سب 

06 06 قناآم غجرعققع0 عم 1*0 06 0061م نال 26225163 163 ,1015 5تنامء10 ,1:01:6 
.1*0 عل 


05715 01185اله8 قظرآ لهم 4001715 1:01 
111111111411 1:185 01511114 8417101785 1585 0412 4001115 1:01 
5 0141885 15[تاطقط 


غ1/81نا0 56 أناق بعمتاعءةة عدرل! 18 06 ومتأهنطزة 18 ع0 جره ة527عع1'58 وترم 
م1 55 غ6 ,تولامل ع1 عتمم عندوة1'52 عل 1025 5قعمعة! 3ع 1سعرم عيدع 
8 6258126 8 أناقو دمتهنالة؟06 عمن) 1967 عتطصعته[2 18 موه (/39 ,14 6ل) 
206 وؤلط 001182 16 56قلة1 غمه (22165د220 65أناج 12م وتان عل موس طوونل 
تناه 0*0 قأصة20155ه قأهاءة 065 عت7أقأععكاهه 2ه 16تتاع7101 24 ناج 22 ناط 
.قلعو ,لطعتعنات ,قععلهمة : قنع 6ممعتناة وقطعمهم دعل 


سناع قع117 جه وءمع مام أصنةغة نناج 2365نههة 065 081416 6نا نانج 1314 16[ 
6لآ2816 16 كناة 219067 56 عنتم6؟ 634 عآن[ 18 06 ج35 هد061781 18 أطناة غمه أنان غه 
60٠‏ 1*0 1ناة هص لناءممة مآ .02 لأهقتطتة 18 عرمممة 7296قع3 2 1:07 عل 


6ن 206ممسة قتملآ قثةغ8 وغل أمعلزوفرط 16 ,1968 #عاتصول ععتتوعهم مآ 
: فاأسعسعلهم دعل عمتوع تفصع عممدلوط 1 معددمعل 26 ة أموقا؟ دعكتاوعمر عل عترقو 


-6ممة عننة 101ل عأقصدممه 18 عل 02-ععتطمع اناوه 18 06 1635155 ممناة ب 

66 2 151 2) 1968 2155 19 81 ناوكتاز أتقناو10ط تناو 0010762056 26نا رعستوءلم 

(850: قتتام مكنامز 4 غدعل توفع ع1 عدم عقمدوزه أ 14/3/1968 16 أهوؤة 16 توم عمام 

قنتج 4 قلقه أللنده 11,600 165 تناة حا 81غغم عل دمولاهق عل دلعهأللنس 10,400 
.268156 ملاع عصند'ك صم هنطءممء'1 غصسه؟ة 17.5 وعجرووة: 165 مول 


.مقطا قعل 9 10 06 تمعسو رقا ٠‏ 

.1'6582861 3 قاأمعددعدوتادع وم 65ل وم لو امنا ب 
161532861 ة دعأمتعتامة 5ع وعقصءم06 065 ج5 1م160 ب 
مم 1*6 لق وم مأومموط مأقتم 165 عناة برمناء ماوع 
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كناد غده5 عطتة! 165 لأه وممعساظ"! 165 كتمتآ كوخ عل عسنوئتمقه عل مأمعس 
.1115 6م16 


6 23833266ئ6م 18 ع فاأمعتدعتدم 5عل عمسوتلوط 18 عل غأمقفل 16 معنم 
ع1 مع لم06 عممعب8 "1 عل 5زم 165 مصهل غدعرغ [نتستاععة؟*5 مولام 165 رأم-ساعم 
-6أهة 165 فصقل ,6م2656 عل متقهدملم عصسحدمه ,علق ممه ومنتوهوط 165 كمدل) 
ده أ مأو أناععله بوء دمولآمق دعل عاط سعدمء*1 غ8 .(فندل تتم قع1 معط ,قعمتمم 
قتا مهاظ 165 عقم تتمعافل «ه'1 عل عادمنة ع1 ودمدوفل غ6 غ01عممة*5 ماكرعمام 
165 عهمل ,5656186 جع ناه جرمأغدأنادماه وه صنولامل 165 رانك أمعسمسعشيع 
8 06 56562065 165 221 6115 انا00 قناآم أم0ة عم رقأهلآ قنوا8 065 علصمة أكنامه 8 
ه ناه”2 ... :0" عل5600 508 225 غأممسسعنوتمنا عنودعةم 65أمرعدمقعم وروم 
.(1) .13امل ع1 دتعتتمة عمسوقغهسر 


: ء5أء716 ممجة؟ ع0 عذوعتأسوم 56 316هنه20: عننا وتعاتقع ععمق قف 13 
5م00 أمء06681885 مء*3 2081018156 عنقنال عتةمدمم عناعه عل وسسعثمء 61ل 165 
© ,8163 متامظت 165 01665 ع0 عأنامل مه'"1 51 .قعهلوة قتاآم 665قلال وعشيدو'ل 
5ع عل قتناعامع فل 165 عنن 5م21 ؤوعنه اع ,ع[طتقدمم قتتآم غوع'م 200606م 
-05م أنان علأعه ,كناعلز دتناء1 ة عأطقامعم0ة عتقصدمم علناعة 15 623 أمعتمعترس5'و 
غ6 71601610 2ل216121 568ناة 163 ,اأمعصاعنأ350ع200 راء 1*0 “تناقلة 19 عل علذة 
.765 لمعم ومعرفتثهم 165 


5 065 75مطاعل مه قمقلامل نه دمنكء5ة26 065 ممق أمع تس ونسه'1 ععنة 
5 16:قم علموعع عمنا) .قتمتآ قاة:8 و16 عم أن ن معمعتسحهه ع عه'[ قندتآ 
فغوء*0 .(قععلهمرآ عل قطعتقجم ع1 ناز 5ه و عتارع تومه زوع 5ؤ[1امل مة زع 165 
5ه 065 «تمطعل ده 25و1آهل 5عل عاطسسعفوك'1 غنانوج 1960 عل عتكيوم 
””لامع قط جم طودط“ 16 ننه”2 .قتزوم عه عل عه'ل عاءمئة 16 عنموصفق قنول1 
ر0 285 .قعده'1 15ةلامل 40 غ 6تهمنه 2 :ه'1 ع0 عترم عآ .1ه'1 تتاة عفتط 13 
علدمط غ1 فصقل عه'1 عل 2/3 5ع1) 1949 مه ذتولامل ع .عيناة ميرد زوع «ولامك 16 
68111561 06 عقة غه ,1960 مه 0011815 عل كل35اللنه 18,7 1 )عأمنلة350-دمم 
2 2001“ تال مه و06 18 56مم20م غده كنوت كتوغ8 165 رؤععقهمرآ مل قم 16 
,16067316 عمعقمعللة*! خمءتمسمه 11 .1961 قا جره قبطتاقممه 616 2 أنه ,*”ه”1 
,5لهلآ قلةغ8 وعا ,عنواعاء8 18 رعذقتنا5 12 ,(1820 قندام غتناعم ع5 نتو) عمموظط 18 
ع6 عللرعو26 عل عتناوصوط 3:آ رتدنآ عستتهتزم8 ع1 رقد8 ترج و16 رعتلة1:11 
كلق 165 ,كتصره؟ أقهتة 5001 خا عتثدمم 18 عتورعوم عو علرملا 219 عل ' 
.ققائلناط3ذموموع؟ و06 220186 عطتدة*1 غمومع 2518م ع5 م1 جامعه وعنتوسوط 


تناعلمة؟ +16م2: غ63 1أومم 16 1968 11355 17 حة'ناوقناز غ6 25م[ وتتاوء12 

5 تنا عناوكمآ .ععده'1 0011825 35 عل غلم تله : 8ه" #ناعأعطمع أفتهم) 
-ةنالصل) عه'0 قتتاعأعطعة 165 راأرمتعمةم عل ناه معنت عل ,كتموظ عل قمع مق 
عتنا6 00م قتاآم غهمة ( فتلا أ ة[تهؤمة ند وهأ دمع ,رسمعتللومز ,قاعلة 
-ف-أوه”ه ... عأه ,17155 ,5110 حك عتاوتككم : قتناءأ2000م) ستتاعممء؟ 165 غناو 
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,585 4585 15نا0ه تنا له أمعتمع لاءاء تاج نتمعأمتهم ,ه*1 06 616 م 
قأتامع0 فعنا0 735 214١م‏ عنلدم 16 قدمل عونل سقطءعقبم علناعة 15 غوه 1" سوكتنام 
قناام دة قناآم عل غ561 ع5 هه 0011516 عصمع :1203 0ه 2 76316 16 1014 عنان 015 1ج ,1934 
-068 165 عقم قتصعداه؟ فمو[[مل عل غه دعم؟ذ!] عل ع[قهه 2 متعكمذ عأ ممم عستصرمه 
ولاءعمم2 م0 .كنمتآ منوغ8 دعل غء عمعماء:06-8مه:0 13 عل غسمداقدمه مزه 
25 عمتواءه'1 3 283165نامم قعل سومع عتتاعل 065 ,قعمسقطء عل 2ه مملوأن*1 
كتاة 01 جع كلمع كمه و16 عل 16ط1أ5وهم غتهغة لأأناودتنام عه'1 ع0 مدع له اديوه عتاممر 
.6 لسوسعل 


5سمعلءمة 165 2011م عمتتعتاع عسؤتسسدعل 18 عل ده ناطتدكة دع رمق 

-قدمءع7 06 هتووعط 16طق106قمهت صن ذه 1202 رعممعد8 ”0 دع أدتلةغاردء 5ماماهمو 

2 عجهنا قصول 7126665 غد6 1010121 36 ,عأتمدممة عناء[ ع0 ومتأامية 
.لقنل تمعسعءغ ناسمعتاموم 


تناع[ ع0 عنام مه عقتمهم؟ 12 ث تعل05:006 تتامط 161مصصطذ 2211311 11 ب 
6 علدع؟؟ عناع1 عل ع[طوجرمه غتهاة تنو عمتةء أ ر6سة عتمسمومءة*1 أوم”ء غه عتمرموموة 


مع ظطة 10191 أمعنتهاة ,001 20206 50105 ,73026181563 635ز200 168 سب 

عصتغالزة نتل 5عأعغ2 165 جماة5 ,أمعقمعم 552165معه وعناوموط وعآ .كأمودكتاكمز 

قمقل #ع0تمع ,(1944 جع) 710005 دمتاء:8 ة مع6ة لهم هق مممكما ممتوافومم 
«ه'1 عل فذق ق 5ع تأهمومأة ده5أره0 دعل وعتترعونم 5ئج16 


3ت ففناوصوط قعل 16562563 163 قصهل عتصء فل عل قتا تودمم و1ععنم 

,نامع أمع تعلط ,تنو 32[آمل 16 ؤوع"*ه رره'1 عل غأقه ذ وعمغعمد ناث مموزوعل دعل 

68 :نه وأوتآ قأغهة8 5عل) مورعدة؟ عل عتقسدمم عمؤأسعرم عل 016 عه نامما 

مم6 للم رآ أمعتدمم عه ذ ,أده عناء1 ع أدناواصرةه كطعمقدم ع1 غه تتمكتاه؟ عل 
.60666 قناآم 18 216 مم 12 عخارز قفن أمعترعل معلامل 16 (أرع كيده 


-نتدو26م 1018 06 قتاام 28 رعت6 متنا[ رته*1 قمعا «وأتصعمم هنا قصود1 
8ط 1*2 3 6083865 5001 56 نان 5ثمآآ 81215 165 231 تاأسوتوع لوه عترم ج55 .امسقم 
65 16889 10305 ,قعمه'1 1135م 35 عل 5856 13 عنة عتلده؟ 16 3 أه 
.2026181565 2358165 كدت 161626202 18 غوة عو1[[هق 16 رعممعدا0*8 5ع ذكتلمغامقه 
حصدمه 06 قغتاطتوومم عقتموزة 00118 16 ج6ل56دمم وم [قعغممه وفسوجوط 165 عتدمط 
-50556 ,نا 38[1ئمم عصول غقه 11 .ممأم تاو قققة ركناء 6ه *[ مقلع عمورممر 
:6 [تاستتععه'5 ه عمترعل عتفتصعمم 1 616 غنة عولامل 16 ,كزهلالامم 161 هنا غموكق 
.65696 6ل معأ ة 2165 لمعه دعنتوصوط 063 65 أمصدمه 155 قوصقل 


16 نه قامعا 16 رعنتروقة؟ قصدة 6م2006 635 عواباع0 16م10م 59 10150116 

غ201 35 هة 067156 ,01185 عآ .6غره) مذعاؤوه 12016 أ مع ممت غعه فل لعو عو 
قمتمعمة م ,قعمةوموطة 0691565 يه تع تممه ؤوه اأأدومه1 أقطعه'ل عتمتتامم 
قم اكه) قمنوع أ فدمة كسلتستلمة فعل غه معكتروع مه دعل أعدم 1 عل ودقمومة06 وعل 
-2201096 5668م 063 لمعممع 6821 فمتوكد 112 .(عصسكلتاهغ كسام غمعسرعدكة 
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-26ة عتتدمررمعة"1 عل عمتعاسا ومناء201ممه 15 كنتآم مع عأكلت 11 ب 

أناك عه بجع غناو أكناة عمدت ةلتاقم أمعصرعء ه761 عله ممعل 19 مدء؟ أنو أ عمتوعاء 

أنان 20065565 50018165 ققطعتامهء 063 ول جومهىم 8523204 عهنا عمتععدمه 
.قكأمم 065 02146ز22 12 وطملهيب 


-06مة لقأتمةء ل 216216 اع ناج جرملاء 201 رمه 18 رمقمء ,قاع 11 ب 
,قناع و1 عل كمأ 8 4مغ6ط 5ع115رع ماوع '0 عتطظدمم منائنانو فسدمل غصماة رمتوعكم 
,نامع صتعلهم دعل عمسمولوط و1 عل غ066 يل عأآناهة 0152م عأناق منائينو 5تملة 
امتقتطأ"! دمهل غهأ1*5 عل امهم 12 عل ماوع تامأ" ع8 قأمة 0317 عناو2070م أناو 
.6 متاممع #عتمعمم يال 


تعدتولهط هل تناة أنع؟لل 1171© نا 285 غه* 2 5تناعاعة1 وتعأمرعل عل وم 

دا ةمودعم كتتعملمعم لأعتدممع'1 عملمع؟ فق غمعتاالكممه ها1 .تأمعصلهم دعق 

,نل« فساقع*0 رتمعموعة'1 عل 5أ-ف-قا؟ 5قةم نال قده مدع 1أآطه كتنج ع2 عتة1 عل 

لمعك عتاعوم ع1 عل علقدم ته معتدأ عموغتامم ع1 عل غسم اتوم قدم قمع 11طه تدج 
.أقخأمةه حال ققسقم 


نل ملقنهع5*8 أناكو 215عتمعلوع دعل ععمة 1و0 15 عل غأه063 سنا : غهغأنمغ. 

نه عهن زغأه فل عه 6ل تسممع )20م 1355[هل 065 05د اتتتسداعءع'1 زقناام يه كنال 
ا عواامل نال ومتكهنئزة 16 عل دهخغةءم 0661 1 #عطمؤمصة عنامط .6 موع كسام 
عدو زنا40 8 [ذ' نتن 6لكم ندج و [آول ع1عندمم عه '! قد وتم تآ مخمغظ دعل عمعسرم نع شامع 
تنما .و1 مع'وعه'ل عاأءمأق مه5 ,#عمة "1 ذتدأآمل 35 ٠١‏ 1934 وأناوعل لاسمأستوم 
لهم عتفمررمتط جو عل عناعلة؟؟ 1 0657 أقممع6؟ ققم عه له مأكأكها أعسعممه تامع 16 
عل تع وممعمة”! عقتدوأة دمقةع06أقممعع؟ 16آ6 عستا نوكيام رته'1 ة غرمممهم ' 
متاق ,تعمصهعاة”1 عل دسفم مممغووتاده كلع عع عدتهة عل عتمتحومعة :1 
ما موقل ,اتوصناء6ه تناو #أههمممه 12 ,1656506 عل عتممدمصد 1 عل غأوة'و أأثنو 
قدمه وام .عفع لئام عكبده عمهام 16 ,هده فمعكمذ عكتقغقدمهم عسغقاوره 

. .ع غاطه]م نلك معكته 6م20 5أم6م85 عدت 1306تدة كلامم ٠‏ 


.ااه حجن عكامى 06 25م أمعدقعه عم عنتقمه 3 هصععكمة قعمهمطعة دم 
-ق210060 عتاة 3762م تنام ,7656596 يع علاتعقومه ع ستوقء6 2 95م عنهوقدك. 
رتصه أو ومسل متمد قعسواعني عل كتاعلة؟ 19 ,ؤء6تاجعع دعو عل 5ع 1ط أوقهم قمماغ 
لمم عفد 296ه165 ره 816 مهمد عل ستموعط 16 رعهه120 .كو ة عتأهناهو عل فدمذأق 
.مه مذ فه7مستتدهه ع0 عسساه؟ 16 غ296 عأجعسوناع عأهدمل 


ركه" مونامناكمهم 12 ,لقده تقمعكهة متتقافهمم مسغاقريرة يل عمدط هآ 

585 2 113 آذ ههه ) .عسطالا: عستغصد دج غنامة حال دم عمم 0617610 ع3 عد 
لفاو" سد و16 رباع فاج 66 نقتمه نال عل1هة ع1 مأع6 كنامم فتوسدمم عل 
ر 2 ع عممسولوط عل فتانعقتل عل غهاة نه ذتزهم نمآ .لعا معموناة غثم 
56 أباعط م8 اناعم قاو أقصلة غ065 ,معلاناع لقعم وعمتاكعم دعل ممعم 
تلن #تفمدمط عمد" أاتدوععقم 18 نه*2 ,علقدو ممعم عمل عمنا تعطممعامفة 


.1ه فصمواها عتقعدمته عمسسثل زره'1 ععللة كأكرعة أناعم 
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© ألامأكناة أ ,رمعم ة1"6 ف كلتوالوهه 065 اتاعتمعد ما اوعر:1 سا 
.ةلقأمعلاعه0 وممعيك 


أدنو ع21مل-2168 ع ععدام 19 علاة قمملأغدوتاطه 5ع ممأووتسة"1 سب 
نا قعناء أمتمتدة 165 ناه ,ع80منه نال ومعتتتمسوط دعل عكثمعه ع1 اتممو زول 
.(قضة 320 5 عل) عسحة هده1 ذ ققدم دما 


5 165 تاة (عتتاعءة أكتاوه) +0650 يه ذتولامل عل 65م و16 ب 
منثل غدهة غ66غمل”0 منلاء61 تنتوأة16 ناه رعمعناظ هه غنامتكناة روعرؤع مدناة 
.15أ2516168 عتناهأأترده عل قكناعووء2053 163 كلامم أرعلاة لون 


علموأكتامم عهنا قمول غمععغعمة1 عد كمتوءأيفصة ذه1 ,1961 عل عتخيوم م4 
ناو كأقطط عللأعلاتعله غدمندكنة؟ تحن كأفمص ”ل ووأغعملة عدم عأوتمممتقصومين 
عأكتدم ؤغوء*© .,#مأمعموتدم وعل عمجقاوط عناه1 تمعصة6لجه1معم أمععط لأسوفيفل 
نال #تتعتاج 12 فصقل كتمتآ 8135 قعل أمععأل تمعتدعع مهم *1 عمة ,1965 ول 
0 2118م 766قطة +65 6116ناع 2ب[ ,50881816 5111180 12 016 ,0ق هة10/؟ 
أسمعتمدعدهلاة عام وعآ .ععتمنؤعلهط غأهقفل ,'*ممأعههمكة - عأم لفل" كل 
معط نهم 5ع ععمقلوط 18 06 06664 ع1[ .(لنه عدم رلا كرة) 61696 علا18 جنا 
8 فمأمع م ونتة لأ ,1966 م هتتستستل 8:11 ,كمممعواع قنامر مع مسام عل تمعابملن 
.ااهل عل 5لعةألاتم 4 عل عل 65م : 1967 نره جوت النامم 


عصهعة'1 عل وألامة-ول؟ وتدتآ قنةغ8 وعل قدمأكدوتاطه دعل أمعميعذواممومو1آ 
-8مهه 18 قتتقل ,كستمع تفصع مأتصوعع أمأل دعل دم دأ عل ,م عمنا عناة عققط مو ممع 
عل أعتمعمم اع تنو 6غأعهمرله عسنا زعستدع 1 6تمه عتتدمومدة'1 عل عقاأستلاا أن 
عل غتناز :83*65 مقصطه1 .71 و10 عل معأطدمه0) .موعاناء؟ كلأ'نن عه كلام مملور 
-8780 270 503 1/211لناككنامط 011 لصجطع مغ جع لتقاء أ لآ نال عتعناع 12 #عمممر ' 
انا 6أعاللوم 18 عتقجروب ع1 عل رععلل-فنوعنه ,'*616ه30 علسوعع" عل عه 
قهأ0نة أعناصهة نادعلا هنا غدء زأموء وهاأأمسجت عل 9 25,5 لاه) كنولآ كاماتا 
عل قدم تومه وع1 فصول 1121 ساستمتد ع1 عصرم 6فلأقهمء جلرعبزمم عل عاو 
عازه داك قدمننه أل و مومه 165 مرممعا أه2 م16أه؟ موت .(صتهع مقع 006 12 
عتسمووءة”1 عل قهه 010و مهمه وع1 عناقو وعاط أذكتاة أقده أ أقددعكما مأو لمكاروه ١‏ . 
: متمقصدعلاء ممتمع قمع 


.68 كلل أأممهه 7165مجمءة 165 ملع عممع تممه 19 1118085014 سس 
0 لا :616 كلاه أمعصرععفاغمة قنام 655م عاأمتلوغامهه قطعيهم مل 
116 


16 عمتوء سه علأج'1 عل ممأغاستسلل 15 عنو غأهة 16 أققياع م برلل ., 

غطقغدمته ع1 توم 0*8500)فمتأوءلعقستة اأسلمعم 5غ1 عتاة علس جتصعل ع1 ععتتمتستل 

«طتمع0ة أنهو عل مسمسعل مأ عل تممغممدع1 عهم ,قناآ ده ثه رعدم6سعلاه مله ”1 مل 
.(وقنة*”1 عل غموغادوقء عممقصعق 15 عمهدم 


3 


قل أقصة "1 عل غ1'606 قنان5 16ئهضل0:0 ,عبتممهتاصة1 18غ ,تدم مطرو' ل 
كتاء1 عل كتاعلة؟ 15 «ععؤل أقسمععع ومكتهافومم وفنترم شرع دعل ,عممعتوفموعطا 
1101216 


«قتنام 216زمممء6 عمنائل ذنوع:*5 لذ كلل دادما ول وتررمررمءه” أذ عسو 
0 غسوقلة1 وه غه عساووة عمق تأمقبم عمتكل عغلتقدمه 1 يه أه عتصدة 
ذ قدم عممم06761, 56 عه عأسمهوءة علعه رأعكله ج18 ,قمم م0 تومه وعد عق 
-ف-واد ورلا تنهائ ددك ورملتموناطاه وهل نات «7عوو زجعن 1 ل عاةا 116114 التو بجلنها ند ١‏ 
مقا أسعططء مجه 06061 نال أعناتمسة جعلزاممر كنتو؟ ع[) .«عوارم ماه '! و عار 
العلاهط كناو 16 84 .1958 ب 1913 هل علوأعءفم 18 تنامم /؟ 3,3 عل عتوره*1 عل 
مازع رققم 56قةج06 عبد غناءط 506191 غ1نال20م ناك عمعسرهمم 069610 نل أمتاموة , 
,1945 


6مةتستاعل 18 عل هق 18 1أهة غمه تناج وعمصسع ومع أتسعدم 165 أسوصتاط 
كله تدع لمعيه أقه متمعمء لهم قعل ممسولوط 15 عل غعم م5510 16 ملمألهمهم ممميع 
مع ة نلك قجروعع 38 أجل دعتمء ةمه كناء قدره 1 هم دعل ج16ره دسا "ل 16أ5دعه 6ن 1ن عمقيع 
أناهطا كتداع تناع لمعمعز200 قنررتآ كوا وعل وعتنودقع وعآ .م تمناع 15 مؤتبرم 
اذ .هتتقغأء068 غمعسعرقع16 تمعذوعل عتمم ععمواوط 12 كتن ,1949 حت نوع تتم 
56 دمأغهاة 19 غه ومدلامل عل ملعهتللتص وم غتمدممة:ة غ068 ع1 ,1955 عل عزوم 
5 لتم 3غ 2 عل ععلخه'1 عل بعلامه: غ068 سنا معأ عفممة عناوهطء غتنال ممعم 
.0011375 6ل 


لمعه وق عنا6لة؟ 18 عتكدة ععرعمة تل 12) عمتعتتصرهه عل وممقلوط م1 
-11207 غم650606 نا ر86هع[200 جع ,عملت (قدم أ هامصصط وعل غء وولثما 
6 قتنامه ناه) 6لتقامء2060 200[15 جه قرأمت عل 850 لغ عممولمء؟ 2 علله رتسم 
11 ويعره و16 ,1968 1937162 31 نو 1967 78طم2ه0 162 تتل عسحلاة عل5فم و1 
رقكسء56660م 22015 08152 كلاج غزممزجزة1 هم 9 1 عل عنان 6تمعودلع امام 
قم :0م65 5ع .(70 11 ع0 2508:6356 غده قمه1820ومصط 169 عنيو 5رملة ,. 
63 06 601158 211 8711 أمء تمعناج عجأىم 163) وععغلله قتاآم أمعسمة أ رع كعوتمءرفقسة 
3 50106 18 13685 .(ة 535 9 3,5 06 1206 ناوأ تنا لذ وعقسسنة دء«غتممعل 
قعل معمقلةط 18 ,1زه35330) قامعمعلوم 5ع ععسصقلوط 12 عل 0565م ومتتلاج 
.6ه 1توصصا قتتام مة كنتآم علركأه 066 صنا عتأومته (قعأومم عل عذوع 16 غ6 سسسوكامروه 
قع تل غتمةه 2375م 165 عناو عقتمعنة ند ع0 ,عمأمائه068 نوه ملاعم ععمماوط مآ , 
بلمتوء تفص امكامةه 16 عدم 5عء6أعطعة غدمة وعكتتوع ممه 165 ه) عورم ستيه 
#عسدقفم: 12 لسدنن غه) .كأئه068 دع عل غسممهامعم دملامك 165 عمهلتتستوعة 
- #اللقافمط وعتغتتو”0 ,1*5 عل غموأعناعة مء عولامل نل ودمدعوطفل 56 جه ,عموةء 
.(763فتقاع ةم 203261863 5ع غع تتاعاءم6 صم 


: غدمة الأعقفل ندل 5عقتتده وعم1ة 


مل ,قععتفاتائحه ذوقوط : عقعمدقنة*1 ذ' وععتوتلتته وعمرعمفل وه1آ ب 
١‏ .(تسمهاوالآ عل غه عؤرمن عل عمدعباع 5) عمعناع روعمتماتلاسر 
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65 غصع5قوم06 معمدنة "1 عل 15-ة-715 0975م يلك كقسملغهعأاطه 125 عن 
عن عل كتأمسلمعم لأمتووصة*1 عل 6أأمدروعما”1 عقتموأة تعممدماة”1 عل كتتررعروم 
5 ععسملقط 18 ع0 4نه065 هنا فصول عاغلك؟ نبو ع0 .كدمتأدوتاطه وعه ذؤ ع0د1 
206 عأفمملقهوم عتصسمومءة*1 عل قكمه6128 125 عتأبمصد أنو) كامعسعنوم 
أناو) 95م نال عتفقسصممم 19 عل 1.0256 .(916لألدممد عتتسمومعة"! عل عنوعع و1 
60ت ,(قعاعم ه76 565 033/67 كلامم قعل نمم 1565" #فأعراعة ذه عطمععطه 
عأه9ة ذه عتستايرفه علاة قاعه متوتهقد 51 .عدمتوط عنفلة؟ 53 زعلمفمعل ها 
.نا اناق أ3 1ه تنتاممم 18 ,16م عتقمم 


عناوتصوتطك غسعتمعل ماسعسعتهوم دعل ععسوامط 1 عل أأءقغ 16 لسمن0 
ولع مأل وعد 11 - مناوتمموةاءط عتسمومعة"*1 عل قوه ع1 غوم*ه قصسحوم 
عننا صعاط ناه أمعمغسة أن 20122165 وعتناقعم كعل لمهم فثننو «مأطسم 
-211870617 فحنا حنواط اه ,تققصةأة"1 عل كأا-ف-كاد كدمتتووتاطه وغل رم عسوتيدتل 
مه أقو ص *1 قم أسء مع لهاع متدم) #معصهنة'! عل أسقدء؟ كتاوعلاء وعل رمتتها 
-مققعط عتأدرمومءة "1 عتامم 351 .16سرععمة عتتعل 165 معاط ناه ,(قمه أ ختمجرعء ل 
اتمرعطك ع1 رقدمهاغة4تمصصا وها اتسنا عل علأءتلتل غمعمع ونغواءء أو 11 عنولم 
حمهنت ”1 ممع؟ قأمعسمعنهم ععل عمسقلقط 12 عل غتعسعددوملع؟ من كعم أومتعمامم 
8 762014 غناة1 11 ععقاصة029 116ممعه ريده .كم845 ممه وعل ررملة 
65 101001101011 ع 05م ع1 نه متصتمومءة عسنا قموط .رمه 
-0697810 12 ذه قتداوعم: م1 غدسه1 1أ رعفما له تددو كودع عتههدمط 1 غدمل غه ؤفوعان 
0011866 0111م 106511565 63الناع'0 0118 أكوأة ,عأقتتدمته 18 عل وملقهة 
18 ععمعتيءءه'1 يع ,عتفصممم 18 ععسلة16 ,كع ندأصصه م كمد ومعسمومةا 
عهنا نوم كمفاعاء2 عصذتاءعاة عل ومغتمن ”ل ع«طصدمم م1 تعأمعتمونحة ذوعا" ركيد أ 11عاة 
«سنتصة 11 قنزه 6011861 165 201816 نان 78[/5 تال عأهصدممم 18 عل قنأسنا ملاعو 
دنلا قمقل ,امعسدع ع0 5مه15غ018مه ذ5عه هنان علتمئأة أبن ع0 .وعدنو 
كأمتط بقعو معط عتتدمومعة'1 عل عسعاءةثمة"! ذة عنم وعل ع6أومهم ممسثل 
..06738065 قلاام أه قرعطه 


ألو عه ره 85م 310183 065 قدهأ غ630 5عل ل معمقل 8081 أمغلنوة: ع) 
-قمء عناع1 3 قعتناقء م1 183 أع 5ه ممت كنات[ عل 116عوم 18 مستععومه 
. .تا مماعره ممععدم 
-قممه عقم غه لأاعسلممم اتععوممة"1 عل عاأشقاءم 6لأعومومماة"1 فج 1ة 316 ١١‏ 
أسعسعمرة تامع 16 رعمتلءنة حل ومتقمطئة 11 عل برمقهعممة فل 18 مدمدن 
غته؟ 18ل ,تمه 1 عل فعناطه 8م56 11 لسمهنان غه ,سمتغوسلة067١‏ 18 عدقتامجعم 
: ععناط غ2 ةوه وآءع .أمعتمعلتص 


تسو مه عمتلعاة مكنا 15 عل عمق تلممننموم ومتأهدكة 15 لرمطو'ل ب 

لتقا هه ,620016 عتامز أع رأتهناوز علاع'نان 2616 ع1 أن مجرعوة عل ع1ق ممم عو 

0 قنام) لهده نا ستعكمذ عكنةأمهممد عسغاوزة 16 فصقل ,علاءا عناة 
غ© ,(كسامط عه ععتناة 5كنا0”31116 


و2 


غدمق ده 5لا معاط ناه ,وعلوءه1 عت اسنفهذ كعل غعوم 12 عل عممء مومه 
0متتتط0) 6طأه21 1 نال 5م 065 035 16 غو6ت2 عتصمرمه رذفمومأة قمتمه ناه سام 


دارع فطعمقد ع0 .165-3106 بل قاههم 165 تصول فطوتوم 16 - 

و1 عناو 065 (وع[طوستك صمنغ مكمه ع0 كمعثة 165 عدامم) منتسزا 

عمقسعمرمماء067 6 عناوغتآوم عمهنا مياد ة غممقمهمء :3 أناو كأمعمرعم سبامع 

06 .قوواط 5 ع م210 ممصا" ! عناة قده نا لماقه؟ دعل غمعقاعم رعموتسمومعة 

,ةع قسونة وعوأرع0 وعل علالكسقته عل ده كأهتطلة عمنا كسهل أقمدمم غؤوه تبن 

قدءاة «ناة أء مملعيلممم 6 قدعأط عه عقصدمق 86 تصورول '6اترملم 
.266552176 210 1مسمكومه 15 عل 


عل فاامعل وع1 منص[ ابو 5نماعه1 وعل منولده 11 كتوم ماتتواط 
قأمه165مع؟ عم 65قدمة. .تمقصدنة"1 عل كامة سمل عناواممةغلوط عأتسمومعة :1 
له 1826 ف غنوغثة:1 6 قسصدمه 6أوتلغ تمه عتتهمووعة"1 عل متثمعه 16 سام 
لتماتمةه عل عسل دعآ .لوتقهمم عسغتوررة 16 اتودتة؟ عوتلمائمهه عتسموممة*1 
6 20565م0آ .2073816 عتكناوه عناء1 كسقل 565لمم.آ 555 كتاام كمف كوعترن”3 عم 
حق) دعو كعد دعل فالتسقيو 18 دعأقده دمعتم كدمناء وكمدة جيه كتلام قممم 
قناج269 دعل 1*0 .,033وز أتوقمع عناه1 علاء' نع (...أمع رعممةهاكمياة ,ممه 
م168 لذ وعنتوأهمة 61 نتم لأمرمء 065 جروأغبتم تملك 18 ركام م8 ,تقغتدمن! سام 
عل 015ج76 5ع لمآ غناو دمعقفمدع6 قعل 2ه مثقممم دول حك عا فغتصسز[ هج نمع 
16 


.7مقصدعاة'1 عل والاحة-كالا واأمعل 065 ,قكثه9ق مع ومأكواتصذا : 4هغلدو14 


ممصملل غمهة تعممدقطة "1 5ر76 قؤم كمع أله 165 ومجد0؟ ممعم وق 
: قة[طلوقع مسرم 


-مع6 1 ,تعاتصس ذلا لذ دعا نه تاتل نه تناج قحرهغ مما و16 لتمط2:0:8 119 
6 مه 16123867 0 ,عتناقعر ملصومع عمنا فصول ,غ06 عداو أسموقلتط عتمم 
تع التقاآ ,نع أمممرم 5م0218 165 غه وع تمك معمتاة 5أنال20م 5ع[ عمسععيرمه أيزه 
8 2060 لوم قكتاع1 عل وذقتتقط 12 غته مع قتمونة 5أأجال0:م وعه 06 منتوارو مم11 
و16 نه عترم 5ع 8686181 جتوعكأم: 16 عناة عمعءمتسلمعم وع1[ء'ننو دعأقوأفم كامقه. 
مالم عنهو أقملة 5عئتة531 065 موأقأمعمهنسوار1 .نوعرف اناه قممأغوعءتلمعء مر 
-مرو[0606 نا'ل 5ه 18 قصل كنادة رأتد 2 عد مع مغ اميم معتغناهس دعل كامم معل ‏ , 
21155 065 جه 8016818لةة علدنا قنقل ,7116لأعجلممم 13 ع علأصرة: امعمرعم 
لك 


ذ وعكتواتانه كدمتاهمعناطه 565 2 عنتواممة 6 عع معمء تامع ع1 رسام ع1 

6 ,(6أقامءل0000 عممتنا8 رع أء معناة عل "1 3 ألامأهداة) «عممونت :1 
1غناع عمضةتسناءل 12 قتنامعل0 56أ1معمع8ة'5 عل 02336 85م غلره' م أنان قوم تأهوناطه 
عقمدعةة'1 له وممددوفل سه لمم فادها ء5ة كمملغووتاؤه وم .6لقللممم 
ممه جل 5هم كوأوامعه م غأتسام2 عموماعء8 15 عنن قسماناوزم 
1 .هه ومهة 21065 كمناوأعنان 
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3016011 غ6 رقعصصة مغ تتدعل 5زم كنه عل 5إنانه نلى ' .أعنالتائة نوأ 16 5غام ناعم 
ذخ غخصء سعد وتقع كمال عقتطه عونل 6موتمصة 1 2 عتسمومءة'1 ,1967 غج' 1966 مه 
كتاعسلمعم أأععوممة'1 غدمل عنصسمصوءة عمبكل غأع5*8 11 .ء«ؤتانعة1 ونم تعر 
”ل عناواع وامصطعءعا عمعصعع سمطك عاطنق صخل هاعم 6األأع1؟ عمتخل عتلقيامد 

.16 أعدسلممم 18 عل أمعصسعذنامعععل*1 عل 5هط عرناها هنا 


عبات 27716711 /01 1171 عأصد 5*0 41 116 6207:07:11 ع 'التاعغاجلى عنزنا ع اأنوةم :07 71 
66 أل 06 .أددم نمع اما قال 710 بك كذهأ انهه قعل داررة اع وتولك 
.(1)*'لعنمع 0:1 غ20 مواأعره1“ ع أنتمرمءة عهذا عناوم علقم أعمارم لمن 1126 


قع غلا قعل أنااعه عبان 61216 كناام ومأغهنلمعم عل غل0مه صن علتمولو واع0 
“اهمه أنان 5كناءغء3؟ وعتاناج'0 عأقلت [1 روعمعمةكة 5ع أوتأماتصةه ععتمرمدممة 
أفاعناوق16 أنمعة2 .0002م ع0 00ت حال جم قارع تووتتة”1 3 كمعسط 
8 5586ل أسقمع كناع1 وعناوتممماءط 15م أنه عل م1[وعتلملزة رمغ وكتمووره'1 
تناه هآ 0270601 رعلانامع ع1 عنانو قم0غه21) .3ع15ة1ة5ة عل للوعالد متقامعه 
5626515 4ممعهةة ع1 غأمقلوعم قعرلهلوة دعل 67:81مقع 5100386 مضنا 6كتاقاكمز 
1156 مهه قعل أع-قعتامز وعه ع10م0ء:*5 أمعتتعمرع تامع ع1 .1966 عل 
قكناءل[آنه97ةع عنام وعلدأعولةة كمه ذأهموقم 165 فمهل غة:8*! عل تممعدةيم 19 
أتاعمصة ع0 ع6 رومع ق ماأدلمم دعل عليم و16 : غوالنوة عآ .(دتناءتزه 1مس أن 
'ق6نتهمممءة 65 أده" فده ة)رمصئاة 065 عتم كدة أتومحيهم عهم 61665 قتدام 
6ع همق قجنا زوامتسعكء عردم رعلوعقل16 عمعفسعالة*1 عل عأسمررمءة'1 عصتصرم 
5 عفاتسنا 165 ومتأقموصره عمنا ناه زعفاتسلا تسعسة حاغواء: ععمعمسعومه عل 
8 .165 نم11 5مأ توارمممرهة 


552206 عمنا : قمم و رومع وع1 عأأد !1 أنان كتاءاعة؟ عتأتاج من عأكاعة 11 
-0158 6001 2تمتسوقومت 06 قسغاط 065 عتسممك 12 4معمم قدم مهمع *0 مأكتوم 
١‏ : وماط 


رق ناو أتصو 16161151 قلاع توصورة رتة 189 ذ فعصتطه238 رككنا شه رقع )16 ,و1 هته مكنا 
: 101210165 72015 تناة 660111663 66156 أجرع تاناعم 565 تل فطل ص مم و06 .., ماع 


قنامم عم قرم ممه 165 أممك رتتاعلوفلها فطعيوم 16 ب 
.6ع رمه عه كمول قور 


-65م عأ عل لتوعكله 1 ناه شاو كمع لأع00 208/5 565جاة وعل قطعتوم 16 ب 
,27281616 عه كناق ,565ل سقط عقصط وعه عل عأطه لقعم مه م تصدرمقررمه 15 أعتم 
16 عتننا”0 1806 ةء علط ذاه أسوامامعا ع5 كعناوتمموكط كاتتوممم هع[ 


«قدمه عل منعفمعة 18 ذه رلهمه تغقتصع اهز #فطعمفد 16 5سع؟ ومامعلمه عتسمممءة فصب (1) 
تتام2 غصفوأت200م وعطءصفعط كته عمموق؟ تدم رلقواعم 3 صن غم تسوعة تسامتاله ممعم 
2 . معناءتفكمة عطومقصم 16 
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نم16 عصنا 29320663 5165 مختترةه وعتتومرروءة 145 مدل 5عتتهأك ممم وناترم تاج 
ونأقهم20 كتاذ[ عل عنعلة؟ 12 عل ومتامر قل أكومءة 12 عل وأامؤ-قا/ عممممع 
.5علقه0قهم ومتسمهوءة ذتناء! عل دمتاهتكزه 1 موتمده*1 عنان وزه؟ مومه 


عسناعيدع علأعدوة1 دماءة ع6ل1 عسغلوزمم 18 مقدء كمه397 11015 .3 

كأسوعع لل 365 له عمالع ممم عنامم عتموددتنام معوقع أوعلم علقرره 18 عتمتموممة 
ننه 18 تسمل ,أذ أ امترره1ه؟ عمفأههم عسسثل عمنة تمعلدع ملتسي عه مرت عل 
دنمتا 15ةغ8 وعل وأترمومءة”1 2 معأ أوساع عدو أاممة:*5 و[ع0 ,ع[ممم ل ممعثها 
فعة عل عع102 18 عل ومكتهم مة عاطمءفصلنا؟ وعلط دتهته ,كمتففعه عدم عؤئتقامل1 
1 عات 5ع[ عمق قمو م0 همه وعد عل غه معممعارز ممت للم يمه 
.605ص 505-0649610 66010012168 كناك 'ناق وعلط أؤقناج رفع موك 5165 أله ألمه 


: 136167053 قنامن 5956 عل 10665 وعه 06 5223201 قكنامم مل , 


قرط وعتستمهوءة دعل عصسغاممعم ع1 لعتاءم جة عتاعم عل ,لعمطو'ل - 1 
عت عل نقاءثة: قأءءم25 163 تتاة لمعءعة'1[ تمقتاعم رع كعمرتمءمفصة أء قفاوتم 
.ع تصغ امم 


05 أء) عدن 01م حل معتأو )ف دمص كأمعمقه دع[ علوم عل ,عالناقده ب 
781/61 لاوط ,(قاععم3ة دع عل لهدة أ مسعشرز غأقه 16 م296 لعأ عكتة؟ 3 قوماكة 
3 06 5لا0ه 1ق 2282165166 أق5'5 تناو 06 للقت 565 مهدلو 18 83 
أ عاممعك * 
#مكناءوتل هن قعممم وعمداوعمم وع1 أ كووأواءفل 165 مده عنمامممم عل- 
3 «قاعكه تعدها أه فاتعوعقلء عمجمل" 


1 


6 قامءوةرم عماة غنادم عددغاطمعم ع1 قآءة: مامعمكة 5ع عل عأعمة'1 كناه8 

أ فناوتمموالعط ومتسمووءة وعل فلم وممعم"!1 متعلقص : مكموعتده ممفتصمده و1 

915-915 85م كتاول 5م عل 5م5غه05118 عه أتممدة 8هم عملوءأرقاسة 

-2200 قتنع1 عناوم عتمة أ تممه غأمعأكاقما وعمتة ممم د6أتمكبسة ذه1 رتممسدطة 1 

سمج '1 أعتصمم عناء1 عنان عتاعلة؟ 12 عنان 6187966 قناام 6116أه 026 ماع71 عمتا قمأهه 
.25 واناعل 5مت ع0 ستاعقطء قمول 65غأهومهه 365 غه لتاعيال ممم لتفموم 


-وءة عصنا'ل 8[ نختعة*5 11 .عنوت علاط وتتومروءة”1 0'860:4 قدمنئرمرط 

عسقه عممامدم ممتواععه **مللاعة؟ وتسمووءة'0 عفلتأهدان غم تتناوة 165 عتمم 
ع .نتاوتممماعط وتسمووءة'1 لطيو عي *'معمودمتموفل عل مومه" عسثل 
2 عل ماده '1 عل غقه [أت اماقم تمعمعممه 06.0691 [عنتممة معلامم عنام 
18 قعنممة كعم دعل 5أمة 5ع قتناوه نتم .1958 - 1913 3006,هم 18 كتامط 
3,1 ع كدمتاءوممعم 165 فهك فأموعومهبلة نة23 عتحرة علقجم هم ممأامتةمعم 
لذ عادهة 16216 كلتما تعتميعل 06. .1967 هه 1,630 أ؟ 1966 هه م1:77 ,1965 هه 
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:551 1001701115:.آ 215 8051© 017 41:آ:201 21 لكان 
**11011411 111111014 
56 عستا عسك كسملاءععقع. 


*ذم2011 طكتتتف3608 .عم 


عل عتتائقم 15 عكلمة«ممه ذه 5جه21062 قنامم 835 عل 5ع6ل1 5أه1 
: عأه521 ل ,ةلآل حل عكأل عوتت ها 


8 عل حدم قنطزة ج1 اعدوع1 دماءة عمتعمتوم غ1 26070'ل كهه/ا2 كتامم ‏ .1 
95 6تتتءعنمه أناو عه هه غذهة رعلهده هه عتستمصمعة"1 عل غوة'! عأغازع؟ علمسدمدم * 
-0هم6 وعتاتطه 5ع[ 896 قمه922[ع؟ 563 3 0م722 قم أأ50 رقع ممع مم1 كمه لمم 
عن : عمتوكء معط 6816 عهنا عناة غوممع؟ عمأعممم 06 ,2163م0105م وعلم 
و1 غة قوعلط 165 غممة © .قستموعط 5عة عمتقأةأ52 عل عله لمعم عتتتصمط :1 
علاء يء ,أنة1ة 5 عه علاء ,عتفسهمط 15 د كتتمت0 .جره ئأغةة 165 تلن 5مو ممم 
.قتقطاءة ”ل دعلامته نال 8616 ع1 عوأعمتعم ده عناوز ملأتا مصاموعنا منافناة رعدممدم 
ع1 فصقل غ696 1أأني 5عصكرم؟ دعل عسن [مغترةه تلج عتمعدممم علاه'نو نهر نمه 11 
لتم 6 613 قنة11. أدعععة-لمختمفق ع1 : ومأتقاناترأه 55 عل تلاقعمممم 
عتان أه رقع لكتعة و16 أ قوعلا 165 غوع لهدة غناط م1 عدن : 6المة؟ دناعه أامعمنا 
عل فاأعوصهء 15 مهد علسوعع كتاام ملتننوع عل 6غ وا غعنلممم 18 غوه وؤنعاة مما 
-0286 هم أء رلهدم ل همععغمأ فطاءنقجه ع1 هناة تنا معدم ة علهده هه عتدرميرمعة" [ 
وه ع0 دعدا16ة/ 065 غمفمسعتهم 16 عتامم متفسدمط عة 66ل مممعل ممه مننام غوعيان 
وع1 نامع عن عتقهدمم عصصدرمه فقتاتانا أق0'6 عستقسردعه'آ .قممه1رمميء 
.نا0006216 م70 تسصروه حل 50106 نلك تاسعصء ع صمدة كع1 غأه متتعمعاوذر, 


-12086 1465م ناج دعل 341065 165 عنانو عؤل1'1 وتأناقهة 21035 0115 .2 

5 غده"ه أهصه أ فمتعارا دنه غ6 رمه عدمسغاورزة ندل معسغاطمعم 5ع1 فتعكمه ومملو1 
فعسلزعآ.1.11 عناني قندهأآعممة؟) عسمعندفم زعا عو [همد'1 عل عم معنتاكم"1 ذ ممم هاءة 
تنو (1944 دع 5ل0هه7آ جمناء:8 مل علمغاذزة تل ماع الطععة رومتعمليم 16 غلم 
نه أمرمهمءة 9716لاهة'1 ع0 5عكتهافدم م قأءءم25 165 كلاق غوعءعة'ل «معة أعمر 
عل 50:16 عناع )0‏ .قأع16 فأدعمقة وه عل 96غواه ععدععناوفه عستثل عام ناه 
65 تعطه 6566 2 5عتتقافم210 كأععقة 023 ععصهمدممما"1 عل ودمتامساءوعسيد 


.6 ملسمء لق 'ل غأه12 00 1ش غصذه زقق عتامدووعاوءهم * 
.1968 اتلد ده مساعاتلت'1 ذه نمع 606 2 غتممسامدم 06 +5 
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دعستاماء قل ,عه عامتمتصسلة ععمعاءة 12 غه كلشهمأوتسنهلة اأمعل ع1 .41 

حمتسلج*1 معتلنةة تنامم أدعمغمممه ر,وعطهعاءع ذمدع1 قدمك دعأ مملوعم 06م 

8 20226 نان قتامعتهة غ© غدءسعدو نل كداز «ءدتلوممقة؟ اع عسوتاطنام رمتقوهما 
١ 1‏ لدم أكقتم 


اتلمعة و1 «عتائعممه عل عتوذةء ممتغهةمتمتسلعج'1 ,عا ميمه 55 قموط 
8 غصمة عم قالعوعلء”1 أ فاتلوعة! 18 ,07 .5عنع2 5هد عل 6أموعقه'1 )© 
قوم 52660106 6ه 586306 قتآم 16 2500606 ع .غلم مقط هه كعناوزياما 
.36802 ناعم عأ ناعم عداو تل كاز 16 عنانو عسغلم عل ,أأمعل لله أمعتمعرتوددعمةم 
د أ قتتاعلة؟ 5م35 10665 قموة ,كأكة انتم اهلج غأمعل 16 أمناوكنامم أق:0 
وعمأعم 1م عتدة 16طزةو0م عنم غسمقأدة 6أم5*808 0617216 25م 50م قمرمتأمعمومه 
أقهتة غه 6أأعوء 1*1 عه فا ألدع16 18 نه تقأمنا”ل سققة رع7شهماكتمتصةخ مممعلهة 15 ع0 
١‏ م 53 أمعسع أنه معدم عتأصصعء ذه جمتهتاكتمتسلة'1 بعلم 


-ه«ة26 أدعسعدونة وتنم عمة اتورمل كنأو ماكتمته20 عسمغاورة مآ .42 
-متسل2 فمصوط 15 عل وعمتعمادم 165 2966 6اتتسمأومه 58 76862 تنادم تدس 
-أعتاز عسمتقتصمك 16 مهفل دعذة أفكتتة 5أنتوعة وأععمعم ل 2086م غ6 مكماما 
دنع م610 مآ .6ه أقتمتسلة عممعهة 18 عل عمتقدمل غ1 قمدل عن عدوتل 
ها كن/17 .قدهاتزععهمه وعذقندةة1 عل تاق عومم76 عسستعةم م1 أو عمتوآه غأه عمؤد 
أ 7911065 5فمأعتتام وعل كناة قأوقة 043 ,قعطء2200 5عستفاولزة 65ل ومأكا؟16 
بأع-كتاعه مع دده ممه أمفكتتة عتادم قصذة ,166 1أعكيورمه أ5قداة غ65 105جوم7600 
وممسغاديزة 105 وقناوتةتوطم 5عممعاعة وت قصسة131 .عله عنه1 «عتاستتمتل ناه 
ل 0ه ناه غصوة وعناوةتامعلءة ممعم معتل عتاعهم ة وأممه كلأعتوممة. 
مه"1 عنان عتناقعم 3 غ6 عباق ده عأتسة 1 عدم #عمممتاء قمعم عه تنامم كاتوكتومسا 
م 65ل مه أمدعطةءصرصرمه عنناء للاعته عمنا عقم دمغ عدأقيرهه عناع1 عممتافسسة. 
,قط 06 غجه9مهة عنا16 أنانو. 


نال ده وعتاممج*1 3116م عهنا'0 عناوأقلام 5عناونل انال 2263د55أق سدمهء ع0 1021 
أء 16ئل1ه؟ 12 عننو وعلاء) ,وعدم غاطمئم دعنواعبي علتعقداة كلدم وتم تملع غتمعل 
-16دمه 18 قة عمنه 91م متاو ماكتسصتسلة'1 أعدم عنانة' غهء ,ردم ماممم عام" 
8 211853 218(5 كأوعدمداع8 قعل ده زؤقاحدة ”!1 عهم أعصء أناءة رمم ,أأمعل يال وم 
.كأو1 عل قأءزه؟م وعل ممأ 2تومنهم 12 فصهل عدوزل علآة'نتو عأطمءثةلأقممه ءلة: م1 


أأعمم] 764ع جه اق ونتوتاطتام ومأغهعأكتمتنهلة'*! عل 5نمعه؟م ع1 .40 

6 عمتاحرأءملل رلنغهعانتمتسلع أتومعل 16 عغصة عفناءنا اعنام ومنتتماة مه و1 عل 

-58أكأمتصلة عممعاءة 15 ع ,ععاءعووع؟ ف وعاعة؟ 065 غم050م لأأقط نمم عتشاعونوه 

6 تعنالة1669 ة دعام دماعملدم 5ع غسهلة م2 و1مامعسضؤمعه عمتام هوأ رعرنا 
.10)هعأةاتصسلو"”1 عل مأتعمعه 15 أ لمعم هليم 


06 26لا كناوة 556أ322010غا عناو غلو؟ عم اومفمقع مع 6تالومم 01ل مآ 

أأمعل عل ماعن 12 ,أومتة .3ء6أممله 043 كدمناأم نعم 5عمتمامعه عدو أل تال 
.(38) عسصدمنعصوة غه عأتصصم؟ علاء* نان دمنامه عمنا عومممناكممم أو نوتمته0ة 
15 ع96ة مموغهعاناقتسلع'*1 عل 5ع مممة؟ 165 غأهة اأمقمعععممه ,ومتامه علاع 0‏ 
ممه خصهن ,كنغهأمامندهل2 أمعتدعع قوف سد*0 دعل مطافدم 165 ازهد رمعأ اتوص 
1 عل نمه نهذ وعسواءتنان عل عنتو وعتتوغتامم وعمأعملمم وعل علط أدقددة كله يرن 
فق تمع مهكد معتاعطا قحم غهمة كرمأومعل 65 70835 .لالم كأستصتله عناوأسباءعا 


-ع67 نأو ورمتأامعممم وعوقددع1 عل “نهم 116:65 رقاصةكتاكتاقما كوه دعل وجنام 12 
.قعناوأغتامم وعفل1 165 عدم 65م 


-معنه*1 عنان عسسواءة ممتاومافتستسلع؟”! عل ذغعوممم 16 عبن 91 أوه 11 
ناف اتات ليك وعم ممم أمعق كناة عتآطوات أزهة ع لالغوماوتم هله ددكودتم 
متا أناهغ عل لأأأقمم أزه؟ل 16 أمعمع اف مطرمه «ععهوم6 5111216 716 جره قأقتتا 
ف ككناوإناه! 35م غ65'م ممتغهمومن5 م06 عناق كناأم غموتتج' ,تتاعلما عل 
عه قلق طع تيم أناعم 2202165 10665 وعستمتيعه عل مملامه80آ .؟عاأقطتامة 
أهعمم ع[مصة غتعم م0 .(39) :ععمعلءة 18 كمدل عننوتمددفم عل جه نز الأو عه 
5عذكتتة؟ 5ع1 أمععهامحدة 5توعاوتصتطلج وعمتعساعم 62126165 و16 عبن ععرمموة * 
أأمعل 16 هوم ,ركناعمرة عقم رققةام 200 عتاوتصطءة؟ يرمأغهكأسمعىه' 0 قمم لا مععومه 
.81 وتستحملة 


قا 505 62 1[أعومء16 ,أقلاع به ,أنة069 15ص ناذتمتمل3 :أمعل عآ 

5 ع876 ,قلع نال 1 للها قخأه07 و16 عممقعممء أناو عه يه هنس10 وعءاتزمرم 

نام 05ل 50116 06 .ع لللوجاكتمتصلجة ععوعةة 18 06 كأعويره وعماع متم 

كة ,15685 5كلأووزطه و16 ب 20551516 670606 1زأو1موم كدام 16 ب عرلوزتمائج 
.00258616 ققناع1ة/؟ 165 #عقلمعدة 


كه «تومقة عل دمقفعينو ه1 مأمصسعى عدم عتلناة ملتلوفتسمتصقه ععمعلعة مآ (38) 
ع تنا 1م صنق أعطء ندل قصتمدم د16 معمك دمتدء04 عل عدامتاجام ع1 أنامغ ممع ع رمه عتناء تمد غتتو9 
خصما أنهنوتستصطلع أأوعل عن ,قمصمملموناناى و56 ف عمق عهنا معقصمء نع صعاط يده رعمتكعة 
,211710 ,ل عأه17 معدو تل تدز ععمم؟ ه1 عل ع«ناغعء ع[ غه مغامه20 ممتا1ة 1 عع همهم عتمم 
.19 .م مك مره 

1 ,2 ماك .زه .٠11516:آ:1131011'‏ .© غء عسصنعطة ه00 ,23 عنه17 (39) 
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5عدونلكتاز كصملاءعنطقومه 165 عتقدطة ‏ عنمو كتونصسلع غتمعك مآ 
قعل دملغوعتاممة'0 قدو ههمه 165 ,ممه معل ذخو هان ممعم امل"! : معسفادرم 
أدعلسادة؟ مء أننو كدمتغدعنامه غه ماأمعل 165 غه كدولاعموة سباع[ ركدمتغيط اموز 
أ اكتمتسلج"! عل 5ع« م نمقي مودو أواء06 دعل أء منوطومه معل 70110116 15[ 
أ 1ققلاة عألهما 11 .60 ... وعبتوتاطتام تعسومكسمم دعل علوممقع عتتمقطة 19 
166165 علا 0116م أناعم ومنوعاكتستسلع'1 عفنو وعتمتعكتج 165 غلامكيام 
سنتامعة؟ 16 عهم عفصدهاعهود غاتلأطوكدممده 19 غ6 ومعتزمغله كعل وعتلوتاطنام 
عه 06 ممأاء2016م هآ .عبغواكتمتسلع دوعتل مناز 12 أمدععل عأ وموم 
كاه فتستتهلة غتمعل مء اعتمعووة كتاءوزه متا غوة وقاءوط11 


-0”05 50065غغته وعمتاء العم 165 عطعمعطه علالقعنأدأمنهلع ععمءاهة 1:4 
بأفصتة .[قتفمؤغ غ6غغمة0 كفعطةا 165 مماغجءن6ءه ذه ععااعته عتامم دماغ وكاممع 
قعل أمعصمء[قغتهذ ققم غصمة غم ومتتدكتاةطمعمة0 1غ وملغووتاوجامعه 18 
أبدو 96أغه نقتم تسلج عممعأءة 12 عل 5ع0مطاقيم دعل 22815 ,وعنوللتستاز مامعميرم 
.(37) غمعةنامهعمهه ع5 علآء 5عاأعدووع1 عهم 5عممم؟ وع1 أزمعل 2 غمعأمتسمصس 
أ 805 7أجععومه 18 60062706 أنان عه مه عأمهعه ]65 02036 عاتتغتط هآ 
عل قمغلط دعل غم كوتاطنام وععتقصدهتاعمم؟ 065 5عدمغ قزق 165 رمدم عه مععومء06 19 
منللطة عالأومأكتسمتهلة عممعلة 18 ,رغصم وعطتيع"0 يرك .موأ وتسمتتملج:1 
أ ونام ساقدمه 55 "ءمألهمه28 عناوم عأكاءه 16آه'نان ملاع جرم أونكتمتسله'1 
عامل نال غمعدمعاة[صرعدمه قهم وووع؟ 6 ملفل ع5 عد 18116 .أمممعمدمتاعدم؟ رمع 
ناو تأممة اأتاعسعنان 1721م غ3 أء-تأنااعه اماعسصمء عطعععطوءءم علاء لقهننتمتسلعة 
-نصسله'1 عل 6أموعت2ء'*1 عراز مأققء و5عة عل عنالا عل غمامم بك مأء6وممة:1 أه 
ا" 


الناعل 0463ا0] رأده5 علتوأصناءع) علناة*1 اع عدأول تعناز علطة*1 ,أقمنة .39 

دماغ وقامتسل ”1 6 أأقأعقم غة متقة #معسعمم067610 ناج وع«توووعمقم من 
«أستصسله 5ممغفسممقهم و16 «عتليظ .عممعلمم 500166 عثتدمة عل عدوأاطتام 
756 اأأنادطة عناوأل تناز أمعددء اأمتااععرة عنالا عل غمامم ال 5كتتوماة؟ 
همق تع كقنتمع لق غأه علوم كتمتهلة عباءرعطععء 16 عل متهممة؟ 16 عتقماتهاوع؟ 8 
عنوالسسز أمعموو”آ. مدمتكةامتمتصسةة'1 عل غدعسعممماء06 16 غمعصمها 
*2051 قصوت اوعدن 063 ع[طنتءممء'1 قوم عع لانامعع عم عنوتاطتام دمعو امتمتصلع*1 
أمعسسعقتاعل6ة 6غ غناءم عم لتخم كلستصلع تمع 14 رععنده مظ ,نو رلنو اكلم 
62 ناه ,1 أهمأوتمتسلج مان وعل علاء6؟ دم هدطة 18 تموعع تاعونم د غناه تلسطة 
«أتادع؟ خمعتدمم أنان عكلغهماكتمتسلة عممعلهة 12 عل مالاو مفوقع 165 تسودمدوة 
.أل عه أمعدمم تمه نحو ذعاوة: وعل عتاعوم ملسمعع مما ععموتامءة أمعسعيهو 
غ53 جة ناه 6116اكتستنسل 2 ععمدأءة 19 عل معنو ققم 6106م عب جه ,رعتسغتم 106 
مناءعناة قصدة +68 ه8415 أكتمتسلة*35.1ه. ركناوتاممة عنتوتل تدز عسؤورزة ع1 غأمقه عل 
هلمم 53 عفتموهده أ متاعة بروة عأتسئا تنو تتمعل ع1 عدم عفعمع كما عأنامل 
لاصلص سنا عتمن9ة عتم عموناطدم ممأهماوتمتسلة"1 عل أعسمدهدمعم 16 رصناع 2:11 


ل عدند مفججة 1965 ,لت 36 رتتلله2 ذنغعظ رأأهاةتمنسفة +زه2 ,11171830 .067 (37) 
.278 4ه 277 ,م ر1968 عتعطسسعمومة مم1 تله عتاول 
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«تمسلج ععمعاه5 12 ع0 5عع2؟كناه 165 صقل عنتن 5عنتوتل أعداز 5ه7أ1 165 فصقل يراط 
. م م115 


تعقله016 غ6 عناهمأءكتل 2015 أتعممعتناعورمه 56 10665 5الاءأقتا]اط .37 

-20506 عتلتصعدم عهنا قصسو .علناة عناوهطه عل عمء7عءع عل عمتهصمك مز 
بحام هما وتستسلع”"1 عل ساءتامعاومه عاق 16 مدعا كأخهماستصلع تأمعل ع1 ومغم 
«أأمعتهمهه دمم متأعقم ص5 د عذ5ع65كما*5 6اأغوعأوتمتمهلع ععمعنهة 12 عدو كتلمما 
عاأأععقه فاثلةة1 ها ع3 85م 506مع3'86 26 صم أمععممه متاعه 1[5 .عقده 
02 601065 065 51قئاة أمعتلكدمه كته عاستساصسله غزمل 16 هم عصسس'ل موقيام 
-عقدمء ع1 غقوم عتكتتة'0 غع ,(34) أعصدمغتطتاكمز عمذأعوتةه عل 5عمناء أ أمعنوصي 
تنا 3018 ,6ه تأقتص اهلع ععمعاءة مء 6ألندطة ع8 كاعم كه فتمتصسلة عار 
5 رقة سغادلزة دعل غ1لعهء1'66 مامسعنة قم أسممععدمه رقناو كنال همهم عأوسة 
تناة 2028618563 163 غ6 5كلامع16 06 65م 165 رعكلا0 رع 5عقلم2 كردم له أقتمتم205, 
-تمتصسلع أأمعل 16 ,«متساده عتانعة ' عمنا هماء5 .(35) غمعيمم 15آذ وعاآعدوده1 
,68 أ1ناء31م 165 ع396 5أزممم 72 563 قمول ه15ئهأفتستسقج"! عتمياة كأخم امام 
قسةل دمتكهاكتصتصسقع'1 عل عضبطة'1 أنه علغهاكتمنتدهل2 مممعأءة 12 قاو دمل 
أققتاة ]65 مأصاره عتاعه عدو ةم جه 7/05 .(36) 882 '1 296 15مزصهم ممه 
8 غتعصء اماعة هه عل2601 أنه أسأستسلع غتمعل ع1 رأتدم عمسخل : عنأمنومه 
61 رقدة أ لممتعدم م16 عع9ة مملغوءكتسمتسلي'1 عل مأردممةة دعل 5رمط دممف لغوتت 
-0266» 1015)ق08ان 063 206536 52815 رقع أأطنام 5ع« أمسدمعمه؟ قعل عبمؤالزة 16 مان 
8 عامصعء عدوم عتلنة لأادو25ه1 غخدأظ سدم عه اكتمتسلج أتممصة؟ 16 أمقد 
6 81196اقتستهلة ععمعاءة 12 هم عغتنة'0 غ6 و5عاوغ وهة عل وععتنادة: 
أقملة أذم'ء ,قعل اناه توم عدم عه ناكتمتصهلج أرممم 2" ناك قهم عددععقتمأوفل عو 


ممه تامتستهلس'1 قتعثامة عنوتاطنام ومتمتمه”1 متليةة عااء'ين 


«أعمال أمعصفة*1 تمزه عنادم ه لتقم اكتستم20 تمل 16 ,كنامم مط .38 

نم 622518336 776غهتاقتستصسلة ععمواهة ‏ 18 غ6 ,ردمغهعأكتماسلع'1 عل عنوتل 

عع 7عطءع7 جه علنطاة ع قتعم 18 قمهل ,اتلك أمعمع تسم .عوأصطاءع أعمرقع 

عدن 21018 ,01550566 . أمعسعداو نل هداز ععاة أزمل رملغمةءأوستملع'1 مماعسدرمه 

ع تطعنوأصطاءع؛ عماة غزمل علآء أمعصسممه فلم متمعل ع5 جره عدسةتنسعل 15 كمدلك 
.0061516 عتداء "عمد 12[ م156 162 عناوم معنو أ ممعره 


: قع16 ماعل لذ لصممغ كنخهمتصنصسل غتمعل 16 عدن عمونعقد 111583133713135 (34) 


غ6 رامن وتمتسمع دمتتدمتصدومه'[ علساك'1 عطعمائوم عه عللعدهها ة ممفوككتستلو"ل +1106 ١‏ 


تهج ,5 ,تتم وتمتصقع عتناء لامع اصمء نلك عسات '1 ماعمغةء عد عللعدوها ذ'غتمعل عل عغلنخ1 
هم ناء لهم ,ل مم1 رعتتوئدتمتسلهة مممء تق هبز مل عل 


)25( 77, 882460, ,م 69 س 1968 ره شامع وأستسفه ممصعامة عل معنره0‎ 1٠ 


,605135135 .0.ل عدم غكله ,1845 رقع ناهد وتمتسقة ومفساظ ,02573501801 (36) ١‏ * 
,1967 مامه اوتمتسلة عنا69 2 هآ رععصدم1 مه مع ناه مامتصتدم20 ععمئاعد نه ل أأومة تمتسلة 122014 
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0ه 6أعهه مموعاءة «ماعمرة'0 ركقدعة عتامم ف بعلعتوطة أوه 11 
5ع كالما غدهة أمزطه. 5086 كن دهأو26 165 1و قحم عدوت مز عليطة علاعدي 
معنا له عسوظتتمعاهة عمفاموعقه ع1 ومطعو غ4 .كهاط متام مقمة ممعسة وهأ مقس يده 
عني عطء عع عل علمطاقم و5 عل وعثط أوكتدهة. لدعمفل عقصومة عقطة 
ععمعلءة فهنا أ5ة كتاأومم خأمعل 16 1أ3 ,كتلدطة أدزناد حك علاءقم مختسوطاءوزطهنلمق 
أ ذه عكناقعم 19 تقل عنهج غ601 قوعة ناج غوع'1 عم 11 205 تلك 13:86 قدرعة نان 
-عاعة 6 عمناكل عتعهم ة فاءورء لمن دكتاءوزطن: وومتعماوم دعل عط ع عر 
«فءة 065 عم معناوغ ممه 105 116 كمه كناما رع غتوررعل غزممل ع0 .موقم 
وغل عأطلقدمم عنان غمقتتاج وقطءم مص ة؟ ع3 كنامم وملأغوهتاممة رمد عل دممموام 
63أعهقكة 5عموعامة 


-6[1 نمتادعنو 1 عل قأتهغ06 165 قسدل ععمافهكم قود ع ركنامم كتاوط 
نان كتاءوزطه غزممل عل قاع ووه وومأعملهم دعل غوه 11 ر[ععتطهه غزمعل نال عنم 
قذادمة ج وممأعملهم 065 .قزهم 145 كه عل كغتومم غتمعل ع[ لمعمادكمز 
عل عاأسلممه 12 «أع16 غمعتة 06 أبنو - اأعمتققخ ناه أعمدملتة أأمعل أذقناع 
ع بأل كاز ععمعاءة 5116م غ76 12 عل ععموةوطنة 18 عمعتهيع أ معوؤررء؟ مسددمة:1 
فصول 5عناوأ 22م دمعمع تممه دم .مممع روصع ”1 عل ماسلقل عماة تنوم أن 
تع ممعم قعه 22165 ممه 216 ناه عم سناع غدع ممم كمه عتمم معل عرزمغوثج "1 
مذ عل 5ذ5617310م عملة؟ عناوم 011 206ةدمتقهممه 06 6و1 رمأسقيورمه مل 
]8 دم نه أماقهمه عاء 0‏ ,كلادمم كأقلاء وعل ذه علناهطة قهوة ,تأعصدهكممم 
وناكنا زيمأ 5دأع58 ول مم10غهء 1 أردة'1 عل غمغاآنادة؟ ع1 عمتععهمه تنان عه يه مأاعم 135 
,285 قستقامعء قصل علهقأع2؟ ومأغدع6يعة: 18 عمدتدكدم وعلاءه عناو وعلاع 


”ل ,2203056 عستمتاعه عهنا مسقل كمعتية؟ دعدوألأسساز وعلوة 165 ز8 

مك مةتى 5تناعا فصقل غمء اطتهعددعم هد دع لآء'نان أدكناة 6567721 لأ رععشتدع'1 لذ غا6أءمع 
8 تأمعصرة اط لتقم 56 غمة غ6 011565غنه يده 5أتلجعمهذ وعاعة معل غختةمنام 1 ,قعمع 11 
+0 ع1 عتم ععردء :86 أل هآ .عستمسط 500166 متناو فناووعمم قصهل 5عتمقسر 
-ممع ”1 06 501 ,2715 ع5أمه لذ ,علغ00]م عأناج عست'ل نسآعه غ6 5001606 عسسثل 
166م200 عنادهةملتطام 18 عل غزه: ,تعنوتاممه ة عمتعمتعم عنع اعد يك ععمود 


15أغعءزطه 165 076مأة26 عناوم 6قأأكنا معلزمدم نلك صقم غزهة ,5001616 15 قمدلك 
.5001616 عناوهطك 06 025هةأقممعقمك 3ع عأمتامء أمقيها مه 


811112115114111 821101088 .88 411017:آ0088331 خلا - 111 


عم كلقةاكتمتصقة غلمئة 16 غم موتدامتطتسفة مممدامة هآ .35 
ع2 اكتمتهلة'1 رعتدة”1 06 م1 ؟6ددمم م املدفل 55 ,6860 به كمأل ماده 
+لالتتص0ء غتاط كنا16 ق6عع 020 5011 غ6 عطء7عطءعم عل غهزناة عناء1 غصسقاة عنلوتاطتامر 


قصع م5 أنان 865 د20 195 0:86010 أناه1 غهه وعلاعدهو 131215 .36 

اهمع 18 عدن 5ع رفاءزناة قعل ؤوه 11 7 ععسةدمتم ردم عل 65 لمصوعط نعل لذن 
5 بدو ةتطمععهمهف0 12 أ دده مععهمه 18 ردمكدكتلدشمعمةل 12 غه جملققة 
أققتاق قغانهما غدهة أناو ومتهأكتمنسل 2 '1ع0 وعتط 165 أ ممتاطتامز قمعأ سصمتاعده1 
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018 65 06 عصن"1 ع0 عممعو26 1[ .قعأمناة؟ لمعتطعمغ للم 5هم كصرمة عر 
6 تقعمناة عل 6نوعل 16 «عتامتصسال وءلط ناه معباءة*1 3 «تناوطع وعلط ناه شيعم 
مصمغتقصمه عتاعه عل ععموءممصة"1 وماءة عممعامؤميي :| 


أله نامفا تله "1 02 عننوافأسرز وليزة '[ ع0 مله ء1/![هلاو ه1ة .3 5 


نل علنطة'! غناو 5656 ههه قتستسلع'1 عل عونل باز علرطة1 .32 

قل ؤهأق8: 065 36مص 8606581 جه “غقوم غتمعل عآ ‏ .لأغفمأكاتستسلة غامعءل 

6 عتتدالمعم 6زم كاله1 ومتقارعه عل ععجعاولرة”1 دما إعناووع1 جرماعة عأأناليردت 

1ش 165أغنا ناه وعكتوذوعهكقم عق وع1 عع وذا169 3 عاعرعء 11 .كنا160م كاملانت 

#اتسلوهه عل 5عأعة 165 تسمعدمتاءع1ة5 ين دءأطتوتهم ذتعلقه دع1 معازبة غه 16نأموه 
.لأتطععم غع مالمع 6ل ,عكامغهوناطه دن 


ةلومم غأوعل خالل عمنتهةةأهصدمه 18 6نان كمع صافةة وتعتناة مونم ع0 .33 
ءأ6 أذقنات ,عنتوقألوعلءة عمفاعدمةه ع1 غتدعصمعااءة: ه عنسدمل 550616 عسل 
06 01 قعطاءتقطعع عل 5عل1261500 5هة 06 عئان غ6 ز00 جرمة ع عن 06 غماممر 
© 18 قققل عأقتأقدهه 11 رأعزطه ج50 عمتععمه أنانو 03 مع .(33) غباط 
8ق هنا .6عرع ك5 عسنا تنامم 71916 غءزم ,ةعسو تلعز ماله؟ عل علللأوممر 
أله ,عدو تممه غه علتمتودعل ممصم 1اء تأ رعدوة ,عناوتلأسياز علدةة"' أروعلم اقم 
1*0 نهم علاأغعنالة0 علمطاغم 18 له جعاط أؤقناج عتمم رمصدما ععهام عصا 
و10 هم عاأأعنالها علمطمم 18 ه'نا0,كتوعتم ع سحدموتة1 مامعرة تل عل 
كنامم ,168151815 لاه 60615م206مذصال رممعالناه :هم 5عناوللتتناز .مالة1 وعل 
نال 165106 06 غلاط 16 يتقم18 .216:فمقع و(عغ عونل معدموة'1 31 تشتاوطة 
,26866 19 06 5لاة6565ع 1006045م 065 1880615 3 ركعلتاة ل غوه كتأأومدم ازمعل 
606 لال عمفاذتاة حال عأعه,ة ععمودستفصدمه عمد 8 


-15أ8همت قهنا له قهم أتكناو26'م علنجأة عثاعه عن عكلل قهدة 1178 .34 
لمعنه 06 ننس لمعل عل وعوأعهلوم دعل عكلل غمعمعممم؟م عللغووزطه ععمقة 
-6[صدهزة عطمنوطفل 15116 .عمتقستط عأتسلهمء ع1 لمعدسء1اء دمع تمن تعمتصرمق 
اأمعل ,عمسدمكق 501616 عمد'ل كلءأومم لامعل حال 553206 تأقصممه 12 غلاة أوعمم 
دمل عداعاة؟ عل ماأمعسعهداز عل 2066مه متقامعه هنا تمعصة 81 نتمم غمهاممه0م 
مع دمع هنال 065 .75لا25020316 505 06 كناعلق عاق 6كلةكدعه6م .أوه أمعووة2 16 
غهمة 5ل هوه 5عتطتتو'ل قترقك غه ,لومم 36 تان 561165 ركنن 5أ538110 كنامة 
: -قاغدعاءة «عكنامم 165 عل فاته كنك 19 6وآهته دعلأكن غه روط سعد روماه 
. قآما 06 وقتمفل وه ءأط 7612 عنوقاغمءلهة لان عهنا ,02 .أمفسعنن 
. 2 .شع مدعلا 


#أمقمم روعلماعمة دن 0015 طاغمم سيلف 36 غه 211710 .2 جأه77 (33) 
«لاثتاة أه 124 .م ,1967 .640 ع2 ,رده إلوط 
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تنه66 ع1 كناة كتداع تدم غتاعم تناو ردم هومدم16م علآ16 عمبا'ناو عموادوثل 
وعموءأءة دعل عملمه ع1' كسفل 0551516م غمعتمععةم ؤ5ه روعنوأوتوطم وعمموعزمو 
-8606 دعمأعملام دعل مع15 غتاعم هه ,قعقتتطيه؟ وعم معترؤيءه 1065 .وعمتمسسط 
عاتاقيرة ععدتانتن دع1 غه للخو ع اكتمتم:20 5عمغسرمممطم 165 تمعدماوة أبجو سور 

ق6طع1عطاءع؟ هنو غلاناقة؟ 165 معلل أع له غه كته دع1 162 0شدرهه عتامم 


فلا50 عقأقعاممه 11015هم أقه وومأعملم د5عه عل عاأومفمقع 0146م هآ 
-76005 35م غناو أأصصه "2 05م دنا قسقل عمأع سكام مدا”ل عاأدمناة 12 عدن متعم اميم 
-1أ0ن و16 عسدمل تنو عمأعملم ملآ .وعشتدع 165 قههل «مغقأم هلع مم5 تمعمة 531 
0 28[5 هنا قمدل “#عنامطءة كناعم 6ومم[هقل غماظ هنا كسمل عتغلددن نحا 
ذف أقاء مه 00 اوه مقطاءة 062 ,كلامج كناو لسسع درعلمة غه رقلرمم معلا 
دعأ ةعسلة'ل 6وعل 16 ردم معناممة ددة عل كقممغتلعم دعل عمنخ*1 عل ععدءوطة'1 
ع قعدلة ل أتوعل 161 هنا تع تومتدم كتاعم 0 ,6[مسسعية هم أعمدمممعم تال 
,17510068م 30165065 يع مكنطهة ممع عل 6مع0 نه 565أة1قتاط 30160065 جره 
تلمجة”1 ة وعكأودوععقة قرماءللهمه 5ع! تصصهم 9:7015م غسءمسرمه كتاعل كلاما 
.06و تمعنهة عمأعسلام مدثل ومغهه 


08 ,1760116866 قتاآم 18 ممأ أمععممه 18 قوم أزهة عم عه عناو دماظ 
6 قعناوتأطتام سمنغهعامتمتسلع'0 وعمتعمةم وغأطة غ761 185 عناو قومتماقدمه 
عمنا أمعمرعااعة: غدده: فا ,720 حال أسقعنامه قمءة ناج 1612401765 188165 065 35م 501211 
وعوامملام 105 فتسصدمه غناو عأغمدام عتامم عناة ع لامع اتسنا ومغوعتاممة 
3 أنا10م 56 عم عمأء تتام مناكل غقكلباهم 15 عنوخرمة .قعصولة ريام وععترقاعة 
متشسسه”1 عل ناه ممد"! عل 12046 غوء”© ,قععسفخكممعمله 5ع لالقنمعه. قتتقل 4لؤ1 وه 
6هناكلاة 8" 2 1 تسامم عه عناة أه زعووأعهلرم مه عل ممتأوءأآممة' ل كمم 3 ألجرمه وعل 
معمعلء؟ عل وأوة1 عمنا أ عمتقسسط عممولة عل مأوة عس عتلنه معمع هلل 
أ كام جمد قوم أتكناقة1 عم عمقتمعع علاعه عل ورمغومتاممة*1 .عنواورطم 
هم عباو ازدرة'ة عد جوع وذغل عاوة و1 زتتحوتئل أنه مدستاأتنوهه نمه عل عستا 
.09283 165 عناة عن20عكة عتأوع مع وروأ عم و'1 عل عمتفصمل حل قتمط 


كأستلسة*! عل 65رأعهأرم دعل وماغهءتاومة'1 06 علأوقن6 1 .31 

عهه: تناو كتمعتهفاة دعل 781616 3ئآ .6ف أمهمه قعناوزناه10 مهم غ263 عنوتاطتام 
مجامج دعل 6اتلاطنة 12 غ فنتهرة رتل 18 يدمتغدهأاجمة ممه عل ددمت تليرمه و16 
6ع م ووجة قانا نجع غه عددعاصناهة عستم رعه قمنا أمسعصدمل عنان! مفمعياة عنا1 عل 
كسقزة دوأكدائدمه عمدثل ومقومه ع1 ة غتعسعسدععتعطلقمم عمءم هدم أو 
عليطاة دمل عنوقتكمعاهة ممفاأعدعقه حال دمأغهعفقم 18 غقخأنادة؟ كنامم تتعاالامة 
عمل غنعم عمتعمم مدثكة دمغ وعتاممة"1 6 علتوكنةم 13 .نولو وتمتسلة 
نان عممم ممم 18 دوآءد غتد0415 متو تققد جداط نه علأعاعهم ,6 افامسرمه عذة 
ع عل وأمتعسلعم دمآ. .ذمغهمتاممة عع قل دماغ تقصمه دعل عممعوطة"1 
20 هآ .دم هأكدمه فترعه 1 عل نامه 16 قناهة غرعطمرهة دمنو زرطم 
2 مكنا قم تكشطتاكومه متمعحدة 1ن 5ع عل عتاعدم لق عسوتستطه ممه يتسخل 
ننينيكا قلط عمأعمم ناك ينيك قجده 6 نه 16 31 امعخعة اهام 
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غ16 ة ع216دمدمه 6غ غنوم أمعلاء0 ,عانتما سكتسمتسقه غاأعوعلاه ممسباعتائعم 
أهاة عه ه 216مة'م م0 .عتسنك يع الوعلة'1 غه علأعة'1 ععتمه 6اللو شاعم عل 
#مأقاءع عصنا جماع؟ قمجمه دعل دعفستصدة 06 65 أأغممدي دعل مودعم م2612 ينو 
#تتيدة”1 06 غأسعسائ 06 ننه جنا[ عل تمعدسعدفامعععة'1 عن علط أه رومتاءممممم 
6 ده 201 تممه عل قهم وتز"ه آذ رعسغم ء0ك ‏ .6 أ[ وتتباعم 15 وأعسم سم 
-87206تتتتزمه 06 فتتهد*1 ع0 ع#ورأعما:م عط .وءماعملهم 75عتأودعل سمل دع1 مكمه 
عمنا'1 عتلومامعه تتج أقع لأ يدمع6ذأ[وأءؤمة 15 عة تناءء قهم عأمقتاجمء عم غدعدر 
عل فختصن"1 عدتلوة: أننو تتاعاعفمتة أعاء ع1 قلاوكائام ,عتتمأغوءتاممة وعد عل 
مص 11 .منتمع تمع "1 عل مومع 15 قصدل ؤوألداءةمة أقء لمعتمعل سدسم 
عسعلفثمأ"1 ذه وعمتتمفت دعطاعةا و1 دعام تمعدرعاته )عدم عددتهههمه اناو نكر 
أه5289 ع0 غكنة تنآ 11 ,علالغطهماكتمتصهل2 رمتأقكام 55 كمقط .عوأرم عطي '1 عل 
كانه قل 5ع فصقل عملنءم عه عل نهذ ننه عوأعتل للانو سوحوئنة قعل [عتتمعووة؟] 
ع0 أموتنامه لاه عتاقعم عق غناعم 11ل ,تسدقغطءة كقه 16 ,عننو 21015 .كتموعفمممز 

.كمهت و5 ق عدتهتناه5 عكأقكة عنام 


66هتنام #اللاءءزظاه علناة عحنا أو 1596غ015652:ل01ج عممعأهة 18 .29 

-1ة*ق,, علا18 .عدوتطاة ععلعه'0 دوسم ةفل أقومء دعل غك عتاعله؟ عل مأدمسسعوباز 
ألو قدمتامه 5ع غيع05متطة"ة ناو 2203686 حته ‏ رعمجرءأهة عثلاما عصتصدهة ,عاق 
أ 15115 قعل ومنغهعوم6ة هآ .(31) *'عكلاءوزطناة دمعو اعم رممة"1 عل غوعوقاه 
.نو أشرعءة عطءتعطءة 18 معدل عمسي أ أ5أم ع مهمه غه درتلوذوعوقم أو وساعلة؟ وعل 


-ئئ0م عأملاماوم غ1 كوم ماأاماة قتناط دعل كتناة ماله تاأكتمتصله'1 ,روعمع0 

ناه جدمنخوء 7/618 قصوة مكل سأعااع لذ وتمعلة؟ قعل عدم ادع نمدم قثباط ونه اع رعناولا 

6 معناو أأصصة وعطعقا 165 عوك ,ردمتغةأذتصتملل'! لهم ,مد تقوأءعموممهة 

قناا 165 كترم اوه وغ1 نتعطءعععطعم؟ تبعل ,(32) امطء أن معت موناز وعنامزنام) 
.5656م قغناط نم1 عععن[وم؟ تحدم وعلاعم مه 


ممنامقع لاه 781976أقأم تملع مممعلءة 19 06 ععسممع 1 موممة'1 .30 
,285 عأع6ممء'م ل 220810106 89/033 '1 10105 6تتلزمه ل 1163[ تقتلا وعم رمعاع5 
غ6 ذأنانو ععتعلمفميع'1 1 أمعنانو16 وتنامعع1 و5 ,قناوأع 0010م 64م هوام 16 عبار 
68 قألة1 و06 وولإ[قعة”.آ. .وعنالأقلزطم وععبعاءة 065 عأعمة”0 عترعام 12 
دمت 065 65لالوومععناة قم ةدر كعمو 165 معكرت كاتممموم ذعل ملبطة'1 أ 
,8110105لدهأقسةم 065 عل 5اللاععه كتمتانادة 125 غه 1963قهناكاملده20 كمم 
815 انهل دعمغصدموقطم 165 غدع معنن قل معاءة تعدو أاصعة لذ جع 21 غدع تادر 
-6ص© 065 1084م 06 6361م 27665 تمه 661065 كتاج 15نامم6" 16 عنقم عط 
11 .576ةناداستسلة دمتغهمتهموءه'1 عل عستهصمل ع1 رقفل وعتايج دعل وعممعام 
8 أمقنتوه2109 جه وعممعلءؤصعء 165 «عتتءكتة عل عاطدكمعموتلم1 كوم ومس 
رتم معنتوفكهمه 165[طهاتم6؟ ع1 عماأممدمه عنامم «عوععده 4 قعوة موقم 


837-38 ,2 ,1966 رم لافهجعصتصله معصعلعد مل غاتمط ,837520 مموق (31) 
-0قم1انطم عصنا ك ماع سه م1 ,خ111:آ11[آ113 نزدة )ء عمتمعطاه0 م1205 عذه17 (32) 
.340 .2 ,1969 رده 6ه" وتستصملة”1 عل عتطم 
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هكيعل أت 5عناونأكتاهاة دعلمطافه 5ع رع أقدومء دعل نهم عن زلقمم 
م أهأمه'” ل 


5أنوءة قاو ةاآناوة كتلاه عععة 261 ع5 ذ لمعن 376 أةمأوأما ملع ععوعاءة هآ 
.عأعهامطعلزةم 12 اع أأهه1مك50 18 أناماتناة ,قعمألتصتاط قعممعنهة وع ليج 125 عو 
«ألوفم ع8 لسعتهعية؟ عم غمعزمة 5ملاع'نن ودملاعنكي كعدو قتامعنهة دفاتلومء وما 
عل أءءزطه'1 أسعمتععممه وع1آء 51 عمداعلممء علنااة عأاعناو عنرمم سام عدم وعنع 
ص0 ة7عقص”1 ناه ععم لسعم غ0معثمةة ‏ ,مه 6[18مرمه هآ .علطن عناع 
.616 76516 فصن أده 7261أقتوتنهل2 عمتقتصمل غ1 فصقل 5عستقتصتاط معمعلعة 
-120م ناك 5ةغآناة6؟ قعل أمعتمع اناءة هم 2081م عم غناو أأطلام مغو غكتمتم150 
وعطءعاءع و16 وعثناما 1666م 3960 أققناة أأناد غلآء 5ل258 رعنلوتصطءع1 ونيم 
١‏ .6655م 1*1 غمعلاناعم تو 5عناو 8 لمععة 


1610161 عماعم 5325 كاعم مه ,ع6 تقلمة! عمغتممعل 18 ذه غممن0 .28 
لساة*1 06 معناو تمعءة ‏ 6ماء09:8 نه 585أ588ممه كمملأمعمهمه وعه 
وعل ع#العصدموءةم غأعاأطهط"1 عل عأااممعنممه غعهءآ ‏ .عرقغوذنامتسلة 
«أستصقة وومتعمعم عل عمووطة'1 قهم لمع تمعكلاهة عم كناف نه ناكتمتصلة 
مأ 77 عتطقمم سانل مده أآممة'1 عل عتزومنة عل فوعل ع1 رؤعارع0 .5و1أكوماد 
قاع [تطقط عناعه 21835 بتاع جرع أعمم 16 أو تباءه عل 6أأعمةه 18 جرواءة 732167 كأناعم 
ةع هل؟م نال ممغقعتاممة'1 قمدل عغتاسمتس عن غته1 جه 65م ممأمعوممة 
8 فممغتلجمه 185 65غلا20 أدة ترعكناعمعأ0ة 5عمنامروع؟ لم غمةأكاقدمه عالأنامدر 
أع1ام 2زذقناة؟ عم كداءثةناكتمتسلة صنائنه متقعمعه و 11 .دمغوءتاممه علامه 
عننو سمنوأء06 55 ممعم لأ ناه أمعسهمجه نال غممغ عأمددمه غمع لأ عنان تأمعدرعم 
وعكنده؛ عل غأع 5م5500 565 2116 ةلاع قمرهه غأمل 1أأنن قأرمترمة؟ قمدط 5ع 
6 دوه قمم لهم وع0 .6ق 2كأتمة ووأعملدم يال دمتقطوءتاممه*0 قدم نا نفوه و1 
«أةلإطم قعمعمعك5 مم'ناوكعستةستاط دععدع تف مع وعكاءمرم غأه وعمتوك مامه للد 
0١‏ 165 65غلا40 8ق 8103 أقأكارهه علقم 19[ 18156 كناءم جه متهم ,قعناو 
6ن ع التاقهمه كتنامم عتطوتافمع 23 تل وأمأعملرم 165 غسمنتوتاموهة ,أكمتف 
51 قنان دمأككتهة 52 فمقل غمعصسعمت مهم وعأدكناة2 عم جعتعتهطوعة 16 ,علموقتمط 
ممع 16 اناة لعطرع تنامم عل قغروطئ] 252 رءاآدونة"1 عل عدطتتلسوة'1 د عالاعو 
ده عكأمر 19 عل عاتوقياةد 18 تنامم و5عتأو5دعمكم قم0115ج0ه 65ثناة ناج أ© 
أوكناة أ[ 6قتلقناو 5ذ20هم ,دعأءتهطءع ع0 .وعناماععأل وأمأعمتهم 065 وملام 
وممتعمتعم عل ومقومتاممة*1 مسقل جاعغتامتس مين 16ئلة6م يه غمه'م ,13أطه 0 
6ل لكمعلوة 


مه و ركوع'ه لتقو وتستسلة وممأعمامم 165 ممع ممأ وتدمه هآ 

ممم حال وملامندة6؟ 18 روءمعسادم «بعأمعمم تافل ومآ ‏ .لمت مم8 نو 
مع ممع لناءة ,قاع 62 عه ,هل 2066م 065 ممأكتستصسأل 15 غأء وفعسدولوطتاة دعل 
عأروة عل ,اتسنا ممتفاءعه فمن كمد عُدوتاممة 6ئثة غزمل عسة ععتمء'ل ستعميه 
1 مودتادة عل عقة ,عبره"1 عق دؤتادعتارجة'1 8 علمتعقة قوم عأرمم عم الأو 
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عناوم 5ملللاع مل أمعء5 أناو تعرغاله دعل عنانو غهدد عم 5عءمأعم1يم 365 عباو 
-عنهة عل وءمامماعم دعل عم مع املد ”1 تمع تكممممه 115 ,ع1 كأستسلة ممناءج:1 
عل ,2062م وع[مصدرة عل «16غوم غمعم 6716م أ 176غة35أململ2 عمير 
63أءع صلم كدان معأ16م 5عه علاودتنام رعمره1ة؟ عل كدو أاتومره]م عل ناه دعناولغورم 
أعنوم! وماءة ووتعوتيم ع1 عو كتمتة ؤوع 0*6‏ .وع1مغء201مممه ؤ5زم]عهم أترمة 
5 35:6امم نال صمتاعنا6 18 عع أأ0رمع2؟*5 مأو عاكاستد:0 2 6أأعوء 1:08 
ذ وعمةغة 025 صم انتستسلكل 1 تمفممواءكمة تباعه غألعكممه د5فموحلءمطنة 
,60م 26 .ع6 اعنام 0*6 أمهه 8881565 1645 أممذقهم و16 نا 
-:1[:ءهمة 18 عل تنداعه لذ عومممه”*5 غدعتصعلسقتصدصدمه عل فلمد*! عل عمتعمتيم 16 

501 


«تستملع عممعلءة 18 رعلاء امم عوتامأءفال عننو وعلط ,كتامم كنات .26 
أ 5معمةذقتهضومه 06 5م770 مقط صن لق ةلجم مزدع0011 ,علاللوناة 
+60 مم5 31 622616 ععجع ك5 عنا 6 لاأتأقومه رعلقكوع مستفمعء 006أغتد 1 عناة 
6رمعمة أمعاأعكداة 7211965أكتمتسل 2‏ قم أمععممه 5عمتقؤيعه 51 .7201 ندل 
6 مومأعملعم دعل ععرة ونه ”1 غوءأدع رمه ستتاعشتدج كعناواعنان 51 غع ومعمعو مع لل 
6 6#مجرعأءة غصنا”ل أتعص'3 انهو متقاتيعه غوه أأرة19 )2 أقتمتاتصلة عمررعاءة 19 
-0659 65ل هته لمة قمأ20 ناه كناام غجه 5عممعأ52 165 5عأنا0غ 6نان اع عسصناعز وؤما 
.6ق ؟ناع1 ذه غلامنتاة 1705مع0 


-ةامطامه 56 عناوأعه[هطعلازوم-مأع50 عأمعء1*8 أه عناوق توعاءة عامءظ”1ة 
كأمتمل 1*8 ع0 عناوقامعنهد علدنة*1 86ئ31نن كنامم ,6581 مة امه 
6فتسعمم بآ .تواأقتة؟ امعصمعلاة9:1م ع 5ععمقلمء؟ دعل مومع وعه ع0 عمساعودت ‏ 
ع0 وعنتلا وععمعناوفقدمه 145 عع كتأهصمةاديزة 3 2 نز لأسو ععمموءوصمأ"1 16/616 
موتاوفه غالء كتهقه ,دعسو قممزنهة وعأوغه 5ه *«ءانتصرم1 "انامم عممعساءفري:1 
عقام ع1 عدة مقتط أذقنتة 4ه 5أستهلج علتقتهموء06 ال متقصسصسط عمفاعويوه 16 
علثباة عامع6 عدمةأساعل هآ .عناوأع14ن1ه50 مهام 16 عناة عنانو عناوأعه1مطاءنزوم 
«تسنسلع دعمأعماعم تمك منهو 22م ده عقتط 12 6نان أممتماكدمهء كلهم ,كتتلفل عه 
6 18 مأوعغورم 16أ6 رقعع ته أقممععك 165 3ع أناه1 قمهل 585 اأذكنات؟ 6« 15غهئزة 
أعنن عتتورس'م عل ومتتمعتاممة'1 عدو غموةاطنامرةءمعممم قعه عل ولورفمقع 
8 205 20536 قده أ تل جرمء 05تقاعه 06 دمتمناة؟ 12 عل لوومفل عمأعستممر 
3 .6نتوتآصورة*1 أقتمعلط 


-تصلة ععمعأءة 18 عسو عتاتهسومعع: أنه/9ع0 عناولتمعاءة عامهء8 :1 .27 

«تستد0ة عمسكتسوءقم نل كمملءتقمهه اع متمعصدقاة 5ع1 ذرمة عل:260 متلغومناكلم 
-00116 قاأسعصدع وم صمء وه1 غ6 5ع0 له 165 عتلناة عممعلءة 0066 .كللوناة 
ناموت 16 عمطععههه أنان ع0 مء أت تتتنة 201 ,أعدصمه5قعم نال وآعندل1كتلمذ نه ذلك 
8 عتصصمه ,لنة297عآ نال 220115 165 غ6 دعناوتطاء16522ط كتوم مقع 165 رأمعصرة ا 
6ن 6ه '* ٠‏ *ناة كأع2ء ذنناعا أء ومتغوأستمتصةة'1 عل فأعتمفثهم 165 عبرعوطه 
6, ركتاآم همهم ,قوم عووع2قأمتوفل ع5 عم فلل ,علاغوناوامتصسلع عتتتتعن:1 عل 
26 أناءم أناج عناوتاطتام موتمامه”! عل أه ومتاوناكتمتهملع'1 عل عع هتماص :"1 
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قهم أوعناوتامءة*5 عم عمتفقصتط عالنلدمه 18 عل 5عاعة دعا بأعمقه متآ 

اق 12 ع0 أمتعملم ع1 مهم رؤعناوأكزهم 5عمغسممغطم 5غ1 عمتسرمع, ةرعم علباعة 

6أأوءناق عل 50116 عصنا قم غ6]ا50 عتتزقم2 أه أوقناة كلهم رعلإتاءوزطه 2116و 

عل أ قأدماه؟ 12 ع0 عمهكن'1 عل 500606م ,عكلل غتاعم مه'"1 أو ,علرناءوزطياة 
.مط عل غرءطنا 19 


أو 065ل للإنام ومعمعاء5 ومع #عفللهمم ف وغهمعم 16 ,أوسعنوفكهمه عوط 
عدن ,فاع تمقاهجم مأءزمه دعل عناة تمسعاموم 165أه' نوكتام ,تمقمة و6 ثم مه أو عسسمدة 
ألن وعوأعملردم 1645 عل لانامءفل كتاءم مه ,قتقه5 وعرغاعوموه أ 1/6165 وعناء1 وز10 
0815م 13 010106 ركعهتة طتناط قععمقاءة م 5أ]/3. .«عدتلاغنا دعا عنامم غمعنا وع1 
م مكهم 165 قتاما عمتسم 6506761 أناعم عم مه ,متقلمعه المد عتمع 8 
أز05 تنام أجره 5عممغ1أ30 565 كقء ,رعكأوع1677 9120[5م 16 01627 كنامط كاأقتصتط 
اأعموة جرمة غه أعمصمكاعم غقتغلمأ مز ,عتممعم 6ثجم1آه 55 معان رمسصمط:1 
.6تتذامعة'0 اء دعوز؟؟ عل قطعةأرء عنامة 


0077111151101 '| 02 عناأ/أ/نزعاعى عهلاء '| 046 1107هء اهنب هآ 2 9 


و 08 عناوتأطنام ممغوءأوأمتسةع'1 عل عناوظتامعاهة علبطة.1 .25 

0مع ةفل حنا عاأعكناة 65 0ع ومعرعءة دعل عااتتهة؟ 15 فصقل أمعصسعملوممء 

لذ أصدنانو توم عتفمعمم عل غمعللاة سناعتة وتاعتس]اط .ستاعطممعك 165 متارع 

غ220 ناك غأأهة القأصعاوم 35 رقعليطاة كعباع1 عل غعزمه*1 عل ومغوءقتلديي 18 
.(28) عنوأاطنام دمتغهماكتمتحم20 عاأمناولةة*1 عل غأهة رعلا 


للمصدعع؟ 646 2 مالكو عأكتصتم 20 06داة'! عل عناوقتامعاهة عتغاعونهه 16 
رأعسعلا 0 .* عتمم ةمق علتقمواءقرى عأتقك عملتوممقصسة عامء1”8 مو 
تمد ه ,صمتكوماوتصتصل2 عمومط 18 عل وعمتعمم 165 عل نامقل 3 أممطعمعله 
-00قصتصرمه ع0 قأتهن"1 عنان قاع تأمععدم ذل 516ظامم متقارعه هنا تسونة مه 
أمودمومه” 5‏ .45 ا اث دفددمقعم دعل دوقغهعة061 18 غه ومتغودتتوادةمة 18 تدعس 
أو 524196 ص2 06لط1'6 عنن عسعققح مامه علاعه كنام 3526ا219ع 22م ناد 
#نتونعه ه6100 ؤوه أعزطه همد نه عمتاكقطة 19[ كصدة ععمعاهة عاطهال6؟ عمنا 
.غناو لتتمماءة ألعمؤة من فصقل 23116 اعد 


ومنل 1"2 عل علنأة"'! غناو اممتملادة 5كنافتناج جنع 5 رمج 126 

دنه علآه ق76أناة ”0 عناوظ .(29) غ25 صناغ) ععمعلهة عهنا كزه؟ 13 ْ غقة عناوتاط تار 
1م ةا أطقط'1 عدة ؤقوط عمق عأمصنة هنا كته ,ععمعأهة غمنا تسامم 
ممصقاة (30) دمصت ابوطمع8 عدم عفسطتهة - عنوأوه1مطعزوم-ماعمة 1.016 


,020 الآ عله ومتوء قمع ومتعابية عل تعلسشه وعنمعم84 تل 165 ع5 (28) 
هحقل وميه 


ممتاوماةتمتصلة عتاطتام كه بإلنطة فط 0 عمق .علمهمة ,81115 لممماعة .17 (29) 
1 ده 6 نومام 1955 


-ممتساععل 6ه رتو م : عأمإقطءط عللنةممتسقة4 ,5155017 بطع 02 (30) 
ممه معتمدوءه عاتلوتكتمتصسلة هذ ؤدععممم ومتامهس 
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أ عناولممأقلط عولزاهصة*1 تقح عتغتدة* 2 .(26) دعو اناصاة عل 6065عمجم دعل 
5835 علانام ه063 اأمعتمععنام عبط ”1 ع 25م عأمعتمم عد عم ألان رع6نوم رم 
3 ,قاع676 165 غ6 5عكتاوه وع1 عكأجرء كم1205ع5 06 أناماكناة عاأمصردهء امع أبن 
06 عمنا 2 ,كناجوءغطه كاهتلناكة؟ 165 اع وأالياة 65ل06معم 165 ممع 5أرمم مور 
092861 53515 غئاءم أء ,قله لصتت قعمجعلءة دعل وعطءعباءع؟ 165 مدل ع0 مهمسا 
0 هق جرع تستؤمعء'1 عل عمروغة'1 معم 2 اماع رقدم لمم وعد معتط ع[قأممء مه أو 


ع أدعممم1ء069 ع وعمعمعلهة و1 ,فاعزناة 5تناء1 غلرءأه5 عناق 5أعن0© .23 

غ6 كنار ناك أمعمرع؟ 12 قننام ع كنتام عل ع تأمعدذمع عد قالية 7 15 أء عنامز بن عبامز 

6 10116 226156 هآ .كناوز غده؟ 50 وعمغتطممغطام 5ع وعقنلوه 145 عنال عتناوعدم 

6 0*1 2655 ,رعتمةئم مها :قم غ126 عمتقستط غاذاءهة 19 غومل ,عمؤنة 

-6قلاة 121802 13 31م 2101565 نا 65هنا 165 65ثمنا 65ومك عل مله 

020611186 5ع تكتاع ' غن ومقغ عه وع1 غصودداعة 5أه1 دعل غمأعغدمه علا ,عمق 
.25 تقتاط وعمغممممقلام و16 


5نآط 642 ؟ناه0م 255156 كلامم 1565م 6158 مع اناعم أنان 5أه1 5عه غمرهو 06 
2315 شق ,ؤعلاوأةلزطم 5ععمعلهءة ‏ م8 ,15أنءوزطه 163 76لمأة”0 كمعلزمجم وم[ 
ا 5م001 5عناو[عنان عل 151063 26د غع و6غأاج 16 وعل ععمي وأوعدمه 1 عل 
-6أ86 به ,ع3غنم ع10 غناط بوتقامعه من ععؤألدة عناوم ؤنه 6مغ غباعم اأعنوممع 
-1650م قمتة 061 06 وعم معناوةكومه أ6 قرمذتة؟ 165 أسوطءة5 ,قعص 3ه تتتتاط قعمم 
أ21155 غنا26 0021166 ملاعم عسهنا وعتأمامعء ذه عنم د06 ممأ قم عا رتعوغممر 
56215 اناعم قأعغ؟ فلناء؟ عنا قعممعأءة 06 0316802165 دعل 165 قصو»©ط ‏ ,عتاتقم 
6 ةزه 5مع أل عتاتاة]6 ناه ولأع3مم2 5كناءأقناام عكتنامأكممه كنامم عكوط عل 
عه 6ه عمط أه1 1 عل ممملغهء أامصة وعأصأغانتمد 165 رع نأه غناعم يه عكمممجم عه م 
5 له وملغوء1[وأءؤمة عل 101 12 عل وه1لاءه غهء وعدوتوزتطم وععرمماومء 
.قأ10 85 ناو 11مم 0*2 قومع18 065 معأط ج نز 11 روعت 8 1صتاط 


أ 5عناوأقتطام و5ذه1 145 عتادع ععمهاطتسوؤووع عصن عاوتءرع 11ز:3 18[5 .24 
قهأ30 7323 غ265 ع6يرع0167 18 ركستةتصتاط قعمغتضصمهقطم 165 أمقدمععوم ؤزه1 و16 
أ أعء'1 عل غ6 عقنلوه 18 06 دمل اع مدمه 12 وعمقتميةهم 165 قموط .عمأوممه 
فصتصمعافل غ686 هنا رفكناةه عمتهة رمه عمنا عأكليء'نن وه عتوهطه : فأمصلو 
قناام اع عمتواك 200103 غوء ن[ 6520نان 12 روع 8 لمعل ناج أمقنا0 .قمع ةطدمععة”1 
عدعناوتاوءة 165أه 3ه روعلوقتتوء كه 18 بغ غ55 5زه1 قعه عناوكاجام ,(27) معام درمه 
مصممه 5علاء' ناو ععمهقم ,513619763دمه أء ركست تشتاط قعمغ متم مفام ذعل 5عكباوه 195 
ناه 20111 .عتتتصمط”1 ع ععأغة-معتط ع1 عكلأ28 عناوم ععاتدة لق وعزم7؟ و16 قوع 
حت ةمه ,ؤءقام20 أ 5عنتسصمه عغاة غمع لهل و5ع1اء ,تاوعد غدروووتيام ؤزه1 وعه 
-قما وعمة لهام 95 57106106216 626 18لا0ع ألا 65ناوأتقطام 5ذه1 عتناج الرعمرة1 
.2552266 ممه أم غأهه701 25قة 1165 


7 اك بوره ر22400مط 1/0 (26) 
8 ممص اك .هه ,0814/1512 .34 اء 01211150 (27 
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ع؟ دعطء عطععم 5علق عنداوأع 0016م طمممر غععم1'25 06 معو ممم سات[ 
76560165 أء عنامعاطه ععم و55 له ميرم 19 76861 عل 16ناأطأقومم 18 مومهم 
18 8 5كناوعع5 ع1 عناق غلك جره أمناوكنامم ]0*6 .06 أأعةب يمد عل ملاناعتم 18 
عل عنغاعوروه 18 عصهمل مهمأ متمعسءفصية”1 عرد مؤكوط عنروق غوعامة عومط فم 
لال عذقأعة”5 الثنو "1 عل غةزه'! ة ,امم مل غلمعاة كدعو يلع رعممعاءة 
أة تتا لان عنهوأ لازم عمتو مهم 


عقم ذعناوتةتزطم قععهداهة دعل كمعاعمم م16 أل ع5 كعم أة اصتاط وعم ووو وم1 

وععغلكهم وع1 معلل لمعل 5م عبان كله .قط عطءة: عل غدزاه عناه1 

8 ممفدم وها كنا تسعطعدعم ءة 5ع مغ أسوعمم ذه ,فأوكناوه قأرومم هم نم1 غم 
1135 قاط 


ومالعنوةءا فصول - 5عمتفقسياط 5تممعلءة دعل ومرميم 8 0656 .22 

16 6أناه5 01 جه'لهو د ومكهوأادع ومأ'ل غوزطه أع أعزيده وزه؟ 1 لق غوه عتصصووط"1 

لم 26262961 16 تنام دع اناوقرع ل ططة "1 عل عنلولتتسعلءة توعمع ممعم عتفاموبوه 

3118م و16 6567 ممم غ6 ,ق66قة 5مممعاءة وعأياءة ,وعنموتويطم وعممعلوو 
.(24) 65[ تامع زمه وعممعاءة عل عمتصرمه عوعممء اسه 


-10601128 053 01 ركأ:3 2015 2 ,238 5026 26 5عم أ 2 كنا قعممع 50 وم[ 
ذ كمعمعامسة مزملههم غمعناكما دعلا ,كامتمعصتمؤيع علمطافس و1 عوبو دماطن 
رق طهاأة 1015 565 قمهك علمطاغص غثاقه ع0 عمدوأذفوكه وتمقطمة 16 تعسوفقع 
عناء1 ة ععأمملة"1 عنامم بدمتتمتمعصنفريه*1 غم ووقطامصوط"1 يدمتلةجعوطه:1 
قعطءعطعع 5ع1 مممل اعت معووة 1316 هنا تعناوز غزمل زمغ ررءوطه”.آ]. ,عتنائهم 
0511م أدعطدع 12 651 ل[ ممأ قمعم تمويعه'1 :3ه وعمتقسسط 5ععوماءة وعم 
.18020156 056562 مقهةةا 802 أبعاماءم عم «عمتسوءده ة كتناقاعة؟ 165 مدووتنام 
,166ة ممم غع عممةم6عم معط مغ غأمل ممه عوطه'1 قمعمه 50 ونه تنام 1/185 
منغ عدط1"0 عل غموزه*1 جقه ععموالتع اند عل عه ومتغوع كه 'ل كسام مواء ولا 
6١ 0'8105156 281+‏ ,2311 عهنا* قمأقتصلاط كتتاعل كلام ثأنرهة عناعته كرهوط1*0 106مزمه 
66 1 عصحدهه ب علطو «عاءة6 18 تممغتلئءة1 كتمع سسماهما أ ولغتاه 165 
ر6قغ أ صلزط"'1 ة غ002 .عم 002133 غ0 به غنن]6 غوه؟ ب وعنانأ5تزام ومعمعاه5 جرع 
نوق موه مانو و16 1616م تعلما كنامم ومتكووعوطه'1 مغدية كمعتمعلهذ علأه 
أ عسغاوامم1 12 .مقمظ .علو قوقع 10١‏ عمنا فمهك قممغقواء: نم1 مملنتسمم غه 
رععطعأ0ة عأنامغ له عأطدقمعم5ت0مآا 5م ؤدع "م ممت تمتمعس تمه '1 روواة عمغتممعل 
مااع عل أوألمعووع ”بآ (02)25 هل معيم ممه قمةة 50876556م خاط ه عتصمؤم م18 
:507 علزمهة أعنان عأرمصصسأ'م عهم عمغطاوموط”1 عل «منغدء م6 15 غأده روات 


-20غ6126 5ع أاتمعقمة 065 1538102 1أغنا”1 عناج قناآم عل ع1امم عل غمعتكدمه 11 
أأة:6 علأء نه 5عمستقمدمق 5ع كصفل ممأغمتمعسفمعه*1 5أمريعم ه 5عسوتم 
8 قناوءهج 165 2ع 22006158 08 صملأمتقدمه 18 عهم ر,واطأوومممسز1 


«لاثناة غ6 6 م + ,جره ,©2246 01 (24) 
3ع وع0 وعلمطاغ84 ,2434112© عماءاءة140 ع 2113710 مومه عام )25( 
لاأداة غع 305 .م ,1967 ,هة 26 ,221102 فأعمم2 روعلواعمو 
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غمعوممكلل غدمل 53أملاتامم 121265 0635 فكناق ذه أمعممء امأعملهم )و00 
-مضصا قناآم أمتط* 01010[ 2814م 6ه كتمتصسلعج غتمهل ع1 عناو جرهم أوتستصسلج:1 
6 مم '3ع0 عوأومعية*1 «وتاعممه عل أعصوعم 11 .تملع انع نهو مما 
«لصة6م 12 امم بيطا غ6 ستاصسحدمه غتمعل يلل دعأسمائط مع دع توما كتستسلة 
معناو أاطنام 11165 065 ع270م6 دود 12 ع96ة 81 قوقع غ68كمة”1 عل ممعم 
.كنهل تلم دعل فأزمعىل 


8 قصهك أعنغدءوةة 1616 هنا عنامز مالكو عأكتمتصلة موناءنلمداز 12 .19 
أله امتصنمه ل ذزمعل نال دوأغوعتاممه*1 عل عاأة ده 16 تعمل عسصدم جرم مره 
«قطنزك 16 أمعماء؟ ننن ذعاعغ؟ دعل وماءمعكومء 12 تسمل «عدنماواعة1 عل توم هآ 
-60111178 012 1846 صططط 2ع5قة ع1معمة كهم 5ع ' م رماعو كتمأ صسلع"1 عل عمواجم 
26106 02 ,كأسمعمناه 2‏ .وه 11م أممع0ننمكاكوز وملعم 065 علاءه ع06ة ومأكةر 
ع6 عننا له ,81/6 كاكأستمينة ععمعاءذ 15 ع0. وفقعممم 16 3166 ,علبررع ةو 
ماعن ع1 عل عمتفصصمل ع1 مسقل عتغواواعة1 دمعو معتمة"1 عل عاطتقمةة ععمودو 
وعالاعع ملل 165 قمعلا ورماغه أ وعتهه'*1 رعرع وكررمه تناوم علاللهامتمتص20 وم قمعم 
زمه عل 


أقتصلة أده 72396ك أ ملصلة عممعاعة 19 أ لللهناواتصلج :زمعل ع1 .20 
-5660 62 10115 ,5أة1 .عناوأطلام دماغ هعاقتم تصلج”1 متاتصحدمه نموزطه عناوم 
8 ناعم 56506 18 ققجر أق6' 2 ققطء«عاعع؟ قعل دم هتمع 1*1 عبن اودكأ مار 
-1'8001 عمق تطععيرهه ععيرواءة عسنا أوقناع تنآ قهم [أعاوة”ج اأأمعل 18 روعلناة عتناعل 
علنطة'! عل معتطهم 12 قمعل فعمعءفقتل عمن لأضمع ل 9 قناوأاطام ممتغو كام 
6 تمق عمعم عللتوماناستصلج معمعاءة ه1 غه ملكو موتمتصله غتمعل 16 عشي 
أل نال «عناكملءولل 15 كنامم *'ععمعأعكر, عل لمعميعاجءد عمفتوممن عتاعه بعل اونا 
62 26505 عامه م دملمومة عل تسولة 7 6ممعأءة عمنا كهم أو6” ل أباو 
-51521868 12 #عأناء ةلل 06 تمعاعومه 11 رعلناقة عناوهده عل ععنغهم 15 تمملروطع 
' 662 7206 ناك رما 
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25م عل واطصعفمة هنا اده [6:2مقع مه عممعاهة 13 .21 
علق هه 5نة84 .(23) فمهمل عمتقصسمك من تممسعفيروعك علرطة"1 تراد معؤلوه1 
لمأو 6غأمماة أوقزم هم 5ع مملام200 808 .قمعة عتتافل 8 فمروامج غم 16 
-مامء ماهس كقائلة16 065 عناة عمقطعنهطفل 5عطدععطمةم 165 عنان غمعتقدمه عم 
.6ق دع ملؤممة علمطافمد عمد عدم وعاتدةه 06 عنذل- دونه ,ع6 انامام معدم 
606 386أ 10106 12 1نامع6 كنامم 13786 325562 654 قنك5 عتررة أكتعل ع[ 
8 عل عانة1 يعستفصمل أعناو عتتمصمم ثم فمفل عمبطوقلة وسبوارئو 
-2606 25ص غمها 6م عم ممع فل علمطاغم مسن ,دألشياة عطء قوعم عل علمطاممم 
.606 مالعنيو عتتدمصسة مذ عتهنو206 لمعت لودو 


عو قتامعمهة (23) 
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وعم أعملعم ذع1 جرماعد دعلالخم م كترأم: 20 165 لامج دعا عدنومغاوزه أتمعل ع1 بدملقوه 
.262 عتملاوع أأثننو 


وغل ذونمه 16 عصصمه أمقفل عنغة غلاعم للقم نكا مادملة :زمل ع1 .17 
مال 'ناوكه! وهاه كتمأ صرلة*1 عل عاأالهمه 1 غمعوواعة أننو دعباو نل تدز ومأونر 
.(20) 196ام أأمعل بصق تصعصت1 أعسمه 1م6202 كوم غ164ناه5 50 عم 


قهم 262182 لمعل نمه برمأغةأواستصسلع'1 عل ممأكمتستامة 19 ,وعامع0 
دع .]0م1406 كله اكتمتهل2 غأمعل ونثل عممعاكلمة'1 لمعممع زوج مدقم 
رعكناق22 19187 عهنا قصقل ركمعكةأ6ماه دعمتوع ع فصع اع دمكتهاعمة كوه هم أكأوتمرلع 
تمصلة غأمعل عل قتزهم 165 قسقل غ116 .5معناحع مم دع1 عننو غتمعل مدقم باع 
عم" 065 0351015 عكتاغنا درم نه نأكاستصلع'! رعممة:1 12 غناو ملاع ,تمادام 
كاءأأكننلها كواطنام وععلحكعة 165 عتمعمرمه تبن 66 مه كلامتكياة ليم غأميل مل 
6م26 ألمة؟ 11 رأمم ناه .ومتقمع 18 عتتاكقة غ1آء دمل عتناوأء :عسحرده ع 
15 21 0[01155ا0؟ ققم أمعسمعاتجمء عم لالم #أأمعل عل وعلومم و1 عرو 
6 06 للامسمعما وعدوغ[ط0عم عل ععمعدممم واعل عكداده ف غأذهة ,تكله مادام ملو 
3الانا06 ب اق عدم ومع وعل 78110166 06 قمملغتلهمه ده! فقنو 5هلاة )نمل 
95 501025 165 غنان ع00هم 4أأ30رعنان أاطنام ععمودقنام 15 6ل ده تمع م: 6م 
ر5]نأةأدتهتصل2 15دممم8؟ عدا 5م أسع م3202 عم 6الرم غأمعل نال دعاوذ: 165 توم 
6 أقترده م 165 غ6 جو ة7أذأمتصضلة'1 عثمة ممغوكت 12 #أمصعءة وم 
.(01) وعذتاطنام 


عملقطعمة'1 عم أأمعل ننه ممه مامتهأ صملع'1 عل جمأذكتاسياه؟ 18 ول1348 .18 
16 ,ةا أكمتتهله'1 عل وملععة”1 أمغتهنا جع غناه 1‏ كتعسع نغ ام سمه مور 
6 عنتوقا؟ لله رعلاأغه لاما عثرامة أن 6أعء116 عأنامة عل «علالهم 18 المعناود عم اتدل 
53100 قأمتسل ص'1 ذ عنأء6ىم عناوتلمدز عاعة 5113 .6االالاعة ومو عم نتزلة وم 
-16115لان8 21 178067 أنا1 كنامم عم علاء ,تعاعومدم؟ ة وماتصن! دعل يده ه6115 ذ كنا 
-16م2ة ممتهامعه عمنائك ودممتك ومغمنز أ متمرله” 1 ,ع «اتنعة وعتم؟ 15 أمعمرء 
-6 1561 015 كلامم لتمامعه منائل ردمتاعة'0 كمعزججم قعد عل علمطه 16 كمقل دمل ةشوه 
عل عأمعثوه ع أن اتمعل نل 67816هقع وملكمامعتره*1 عل مأءة نه .76 حمصدأة؟ 
.(22) صم كوكتصهعده دمد عل قعمعأ! تعلهقع و16 ععمدملوز 


9 .رك ,مه ,81571880 مدهل عأه17 (20) 

5 مم ماك مأك مه ,75 11مآف 611 (21) 

عصدخل غتية'3 لسو مماءد متعو؟ ممكودعتمتصيفه'1 عل ممتهممه فق 5ثل عماسامم ع1 (22) 
ع يتنا ع1 عسصدم ردمأودتد عل مقو وتمتسلج عمخل نه ممضوعع عل ممتلوىئ دتمتسلة 
معموعد عل عوتفعصدء قبع 12 قصدل 6تاطدم عاعنعة صن فصعك 2154211 تمدو لظ .30 معط 
امم 65 3تمقيه ذل معتناطدم وععتمعو و16 ممع لذ واقتقمهه عماتسعمم هآ .1956 رعدوتغتامم 
-تسفة*1 فق اأسمبو 0‏ .كغتقتصتصلع مدعل وعفصعصعل وغل عمنة م قود اع عصمعن0نم ين عأ 13 عمناحقة 
عمل عسو كنامه معصغاطمعم مع ع06ة ممعم همه عست زوع علآء رممتقدمد عل دمنغوعامتم 


ممع مم اتمعومدة' نان معدت لماعم أذ غوع'ء غع روء 6 اعت عرمعمة قدم غمود عم قده لاسامد كنل 
مدهتلهعاكتصتصسلة”! عل عمتهمده 6 نكتل عتوهمم عل 
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له 16 أمعم ع نامع أننو دعم أعماءم وع1 ععأنلفةل اع دععمعناومعمعه 5ه1 ومين 
.(17) 0ه نكتمتسلعة 


ج676 م ,رعقالا أغه انام نم2 متومععة غ1 عند عنان 8 أأمعاءة عطءمعطمع: هآ 
6م 1645 أسوكتل 260 ء ,كمهة2غمه 165 260521 سف غدلاة غأه عع8تامهمزة 8 
قهط غ1 عهم عاطوعتاممة غمعمعااعة؟ عمشامع يع دااع وناممت؟ امع سصسعدومىم 
عتاة ذه دعأمة وأمتعماعم 65ل عاأسصمم؟ علا 8‏ .ممأغهمأذكتمتصلص'! عل يوعرام 
.(18) ذمنوتامصة أمعسعدوتسيوء6م 


6ناو أ امه5هأأمام أمعمطعمدم نم 516116 قهم أدع'م علراة علغده ,أكمنث ‏ .14 

قصصدط 18 عل 5داوم: 165 كسمه مه اعم أع +1 ؟انامعفل ة مطعرعطه علل8 

عذه؟53 كلامم 583035 .785ق22م ناك قعل امع 5أءمأعمأمم 165 أه ومتتونكامتصلعة 
.6آ6غأة عممغتعمأ/ :21 تععمعاأءة 5عل ه53 ألاعل 15 ع7شناع كناام أوع' م 


قكناول 05م عل أ ع لالش ةأكتطتد20 ععمعاءة 18 عل ععتهة دم س1 .15 
5 165 5هقك 6ن كلتق أمعلا0ء0 قلإوم 165 كسمقل موأ أؤذناة 6لاججرمععم 
-مهاء09 عسوأع الهم غ1 وغدمة .علمه5-11م6 11 يلل قنقا8 165 غه 5غ 5الواءمو 
عنال 8401061 ة قناام عتأذفط م جه عمأة01م تمعارمه عدو 6:1 عذ؟ 19 عل أمعمدمم 
نام مصة”! هعلمء عل صمغهماذتمتصسلج'! عل ععمعاءة 19 تتمعيه”1 غأمة عنو أعنه»* 
-0:م قعل 6العتصطءء؟ مقط 2آ .(و0) لزت قاط ولط نال أعلقمعووة مقر 
غ65 همان أ مستسلة عصددط 19 عننو دملاءتكممه و1 غأع 25 أدأمأصلة وعصسفاط 
ذة غناماتهقم عناو05م فتأعما غده 16أق ه50 مكامغ عل 185ع50م ع1 عنامم 606558[16م 
.9ه تأكتهأملة عناءتغطءة؟ 12 كمدك 11565[وأء6م5 كعتهدأمهوده دعل ,ع6 


7117151 "1 ع0 مناهوأأملاز وللااة 1 2 8 


166 أو ,أاممل عل 8181 تنا 02835 ,6ن 1أطنام ه40 1558 مام 1:30 .16 

2 0116 0115م رتعأععموه؟ ف دعأتتهنا 165 ه1880 أنا! أنان عناو تل كاز علوم 1 وم 

56 دع نامل ومنو ذكتستهلع”1 عل 2065 وعآ .عتتومالطة قهم غأ50ة عم وملامة 

غمناوم نال عن 6080 تال عنالا 06 غمأمم نال معلط أذكناة 05014 نلق 01067 لمم 
.6 18 06 غناو 


,0080166 55 5تهل ,كع تتاعموعل عل وملغهةأدأمتسلع'1 عل ومتغوعذاطه:.آ1 

قم عهنا”10 ,722165 كمه 0628 أكمم 5ع ذ غمعنا مالتلهعة1 12 عل متومة؛ 16 قباد 
65 عاغدمه علقأأمهء عتأسموتوع عمنا كنال أانلصا عسة عأرمممة رمأغمعتاطه غاممه 
ةا ؟تأستصسلص'01 عام امم لل قتاطه'1 غم ععلوغلطعة”1 رمامعصع ةمس 
-8مقمص1 5ق أعمموع؟ هنا غ65 دعنوت كاز دولع6؟ 065 أمعموع؟ 16 غ:وم ععاتحة 2 
-01881 5073 035 رعنا عكناوزة”3 0819 كد ,621816 قمع تنامع عندوأءأتامم وا عل 5كلة 


1 ,« ر6عة !ةكم .أك ,جه ,120151110 ع3 1110016 ,0111640001 (17) 

ةك مأعاوءه11 تنه1 عرط معاتلك رممغوطمتمتسلة عتاطيم غه مغمعصع81 مزه17 (18) 
.7 .م ,1964 رمطاءط-بوع21 .لامآ (2]/1) هأهم1؟ه الما ععنمععظ8 ,رممتائله مسمعمة 

41 راتهلا برعم رععقاء»٠7‏ لهتعمع هعة برعتادم عناطمه رطهف88 بل دماعمط0 19(06) 
أت .08 ,00 #مصهة مهم 0116 ,لاأياة اع 158 ,ط 


م 0653 6ال لل كنازة لمعتس شاععدة؟ عغاعوجوه ع1 .(14) متلهمو مم0 
-3'26 قالدء 06931 ع«معأعأومة نه عتسحدمه كنملآ-كأة)8 عبده دعن ص جأكامتسل ع 
عأء رعلمعهم ع0 عنوتل مز علنطة'1 له عمأأعمعم عنامم 5مأمتط تاه ونام ععتاص 

.586976 متملع عممعلهة 15 عل مامه ذه ععوآم 55 ,أوقيدهة 


تنه '[ ع0 علاوألا عو ولهناة .1 - 1 8 


لذ عاأتأقصمه مم30 أكأمتصسلع"! عل (5!) عسوقنامعامة علل6 1 .12 

-أمتصلع"! عل دهلم00:م 15 أء 65 بافعناؤة 15 وعروتغلى غع معد زلمهمة رععتوفل 
ملاع .215 أكنمتصمل تعمغدسممقهم دع1 ععلوممممة غه #عناوتامعء كلامم ,دم وماد 
ةأأسلههه معغوءتاممة'1 دمل 5عمأعماعم 5ع1 عناة ععطعناوطقل 06 أناط كنامم 8 
عهنوع؟م ذعا غصهءه أأقصة وء معنط أذقناة ردمتغهةأقأمتصسةج'1 عل 6أأعومةء 15 ممبواعر 
دع 'نان ,كلم اهناو غء 215 لمقناج عنال عل كلهم مل عتمعممموم علاء'ننو قممط 
.قههنا65]8:م 085 156ال0؟م عنامم قعةفتاكنا وعقمعرفل غ6 أرما 165 أمقنام ستل 


آنامم أسقزة عمتفقصتاط عممعأءة عمن أ 6ه تأكامتس20 عممعاهة هآ 
سهممة'1 عل عممتموءفمد 1 اع عمقللة"'! )١6(‏ «عدوتاوع'ل اع عتمعغل عل أءزطه 
وأعمعمعتنامع نال علهتممغع عنوتغتادم 18 معأنمفدء'0 أوتفطه عنتولغواة لامر 
عسةالاعم 18 ذة أأشنادطعة دمنغه مومه" دمل 5تمأعممم 165 مم دع06 عل وقة 
رعنوتاتامم عاعه 06 ومشتعمرهة 


عمف ستممفهطم 165 لوطهل كاه عتكتةة له عدمك عطعععطه مممعاءة عمع 0‏ 

50001نا0م عناع1 ؟عمتسععافل اع #عنوتاصعة 165 ة عاتداكمه أع لأغونذوتمتستلع 

عنصلة 6#اأموعتقة*1 عل ممم أحمعفل عاطم لمع 165 لمألت؟ يء عام عنامم 
لل ا 


أمععادممم مانو أكتوتمسلع عابر و1 عل قعنو هئم دععمء ممه وعآ .13 

دون هكأملةة؟ 18غ تمعصعهوعتتاء كلام غمءدةاكناو6ة عأعة"0 قدمعة1 تفستوترعه عتاو 
عق أن أمتتسلج؟*1 عل مغتاط قعل مم وكتلةة: 12 غناو غ6 رده1غ58أمتمملج'1 عل فاط دعل 
عصموط 18 عهم 6تمعمة'3 دمغوناكأمتسلع'1 عل 1116 لمعم 18 عنو اع ردم 
متعم ده ومعمعاءفمعة وعه 126 .ءوممفلك 16آء غدمك كمعتزمم 65ل دملغودنائقت 


دمعو متمتسلة'! عل أمعصع مواءمدة غه معمعاعة ,20 اقخبآ معويدء0 جنه17 (14) 
,60 - 42 .م ,1954 رهتاه0 قصمصعة عتعنهم0ة! رقتدنآ-قأة أ عبية منوتاطتام 


علناة معاعممة*0 مع معدو افتبهمنا قماممم يب - أععيقهم ؛ثدعوممة قنامم 11 (15) 

عل عدن معتطرع نهو فتستسلع ععمعة ها عل معقدةة 5ع ممغدو أممتصفة'! عل موق نامعتمة 

مذو 16 مدال قنامم عتعصوه وعفدة وعه عل عدو قظفمعلءة مملغعومهه 16 أدعتم قغمة337 وتنامغتدع 
عتدعء” فق قعهدم 165 قصفل 


لعمدمل عنأنوءا1تمتصفة ععمعاءة عل وعده0 ,6010821417 لمقصع8 عأه7 (16) 
.لاثناة ع6 1 .م رعناوتاطدم ممقوذمتصتسلة "0 تممه فهممعنم1 عذنمم1"1 


عسوتاطتام ومغةنأقتمتصله”! ,1:2012[65 وعمعتامدوه 165 700/655 كتامم غم 
قناام 1 155زه170ئلا20 563 07ج67ع --55102 101 325510106159 ارذع لاوم ب الو رول 
غناط 16 غق6*ء زأمعسيعليع2 «بعللاعمم ع1 ععلساع ا ه'ل حقه عاطتقدمم اأمعجمععوعتق 
غنة0671 عم ممه أكأستصلع"1 ,نوم عشسج* 2 .عللأووتوتصلة عممعلءة و1 عل 
8 قصهل عتك تمعلزماكه دعل 5اتمعل 165 عكل ماع نوع غم ورأمنايامم 3ع5 عل “عقباطع 
لمعك كنل اعتتمعدوة*! غوم*ه : لورفمقع غ6دفتم”1 مهم غمعمرم1اعةم مناه عم اعجرم 
8 06 1175غخوءن0ما و16 كتعسدرعدو تلعز وتبعلاتة”ل عانحصحم؟ تبن كتكةمأوتمتصسلة 

.7 اكاستصسلة ععمواعو 


5أنة1 رع دم ةن اكتمتسلعة”! عألية عالتوذوتساملة تمرواءة هآ 
رعنا الت أ عدوا تزاهصة ,كلامم ءدعل عرا؟ عل غوأمم نل وغلمع0هم وعد قك عهقلزلة 
#تأصعممهه كلومأوتماص0ة غزمعل عل ٠‏ .6اأز9لاء1 00م 55 ععءآ2: عل يرقة 
© مأ ةكأممعده'*1 غمعم أ سععء فل ندن دعدوألسساز وماوة وع1 نتناة عطءععرءه: وو 
9 00266176 1اي 06 611 2018331116216 ,8610 ؟اكتمستهلع'1 عل وماغعة'1 أرعووزونر 
16 كلاه 03م أمعلانا7600 عجر دعأق16 565 5لو] 1/1‏ .تةأكلمتصمل2 0/6165 5ازممم جر 
7861م قتناه نا 25ج غمه5 56 165آء'نان 5تتام غسقغتع" 0‏ 63م و5أاررء وممرغاطمم 
.22063 1565 2011011535 أج رقع 6 أمنعترقع؟ دوعيو 


6 غمامم بل ذزهة و1 ة ومنغهوأكتمتصلص'1 عنلسةة'ل فازووعدكم هآ .11 

غ6 6م15 غ368 ]65 عناو 8 لأوعاهة عند عل غمامم نال غع عناوأل ”ناز عبار 

نوكتال أء رأسدأكناه2 .كأولآ-15ة88 ناج ناو عممكدا8 رع وعلط أوكناة 6لللتتامع1 

كلاة 20266215766 لوأ ععموم1 و عرأكواكتمتملع علينة'! ,عتمعءة عأول فسن 

8--22810 2235 185 فصقل غناو 31015 ركألقةنذأونملع عله يل 6انادع16 18 
8اناع قط 065 ممع مه '1 الو فاع أنه 6ع ره و06 


نم06 5عفصدماموء ,ععصمم5 يرع 65 أله ناكا منضلة 65اءبعطوعم وعم[ 
9 50160165 مع تتحمة 762 00 نه ,غناو أل تناز ممتفصمل 14 كمقل 5مدماعمه1 
«آأعد و16 مع1نا10 06 عنالا هع وملغة أ قتمتطلع*1 عل عموتصطعءعة ورمأتكودتهصممجه"1 
6 785 506 26 أنان 2265غ[طهىم خناءرط نمم عل ذه قمسمغياأه5 قتياه1 
“عاوفنه عسغتاومئ؟ ذال غناطفل ع1 1005 .عناوظممءلهة قب عل تمامم يل 61ل«مطع 
1202 17565 ملاع عمةأساعل غه عمفتطرعهم 165 22783 أ وكنامء ننه لمعدمعرة أأنام اتوم 
165 تمسعدم ععقام عتلمعدم لذ مم سصدده 3 مغو اكتستصسلة ععمعاهة 18 روملوتك 
غخصءنزوع مزطه”1 غئه؟ ج هلأ تمل 5علدة 1645 عنان 26016ة ,قعستقصشباط ومعوعزمة 
نات كمع ستتممه قزم 165 قمهل وعكلة معمع دك غه وواطلة؛ جودفع عمعصرو له فمقع 
نا صق [- تناه 0 ومطءمعطءعم 165 معلل تميق رصع جرع 


-76غل ع1 122:06 2 ذناكو عناو تل تسا تمع عموماطصة'*1 ,امعدمع 1غ [لوجوم 
8 ذذهنا-كنة81 عسوعنوناطدام مومعو ماكتمتصلع'1 عل معمعنة و1 عل غمعصروممه1 
أأمعة دك لا 5ع 6ازووعء قم .19 ناه معنو تقم لل وتلاع يدت ممتمارعه مزم6م د قوم 


1 


115114111755 1085ا81 قظط 88411012185 185 1 


ماده '! فاك '! عل عناواغ نادم مساوم بل عتدطهم 12]أه5 عدن عتاعن© .8 
60116 16لا ملاع اعل كوه 68165 قوماعدم؟ وع0 16طه6لأقممء وماقم 
وعممة أطم"ار ع1 داهو ع0 عع1قطء 56 غمعءع2200  1*8194‏ .0101م علامومععر 
الأؤقنات 208[5 غم6656م 16 0383 غأتعدمعلتاعة رمم ,6أملءه5 12 عل 165طه:طمتمممة 
706 06 لمم لال أنءتمسقامم ,كتمع 9ة'0 وعلالاععم5عم 125 عطدنام؟ أنان عه بيه 
.8 عل وعاعةا دعل غمعمره556زهم0ةآ .6ناوتمتمجرمءة أ عناوتطممنع هنل 
6116 هنا عمثة تام أع جم أدتمتسلع'1 عل ععمةأدممها"1 6اأوعممة 8 
5 02 1517241011 أتصلع'1 761ةممجمت ع0 غانة 11 .(13) 1ة؟ همد 06 أصمع 113 
ع 'تناء[متصصة'! تعأةأقوم عتامم ع1م6ؤزة 236 ال غتاطقل يل ؤلاعه 8 وتنامل 
ققة؟ تاءتأأناامل6 عمنا'0 ع1"15188 كناهة غأررعلاناه5 2114قمم2 أناو ,أدعسععمفدك عه 
.كنار عكتأصناة ناه علق [تاعواء6م5 أععمقج 


:176 12 5ق جم ةتاأقتمتصةة'1 06 عأمدذقاميه ععمةأتممسضش1 ,9 

:286 'ناوعية أن 6كأعما أمعمرع 10 غده يروأدكتدم ود عل قاوز امصرمه 1 أء عموتتماة 

ع) عنانق علالا عل أمأمم أعنهو 06 دمغ ذكتمتسلع'1 اسفممععممه عطعتعطءة: 10016 
.565 لاه زوم 163 كنامة قمقل عئان165م ,5011 


5116 .قة81 وعأعمة دعل كناهة 260066 عمغة غناءم ممنغونفتمتسلموآ 
ل ,ةقد تصمل2 ععتمغقتط'1 :عدوم مقاط عن عل غمامم نل عفالونا عماة أبعم 
6ن عل أرلمم حال ,مالكو كتمتصلة عأع10مأه50 18 : عسوأعه1ه ه50 عنام عل امم 
: قناو ذل تناز عنال؟ عل أملدم نال ,هما تممتسلة عتطمهوملتطام 1 : عتوتطامهدهاأطم 
-706 061 2ه عنالا ع0 غسامم نال أمعصع هقمع مقد غأه : لماكتم تسلع غزمرل 16 
.سمتلن ععموعه: وانلقام 


5816 أمأحة 20 ععمعأه5 18 قنان 2 "م 11 رقء10ط6 665 قعثناما أسعوم ‏ ,10 
تكتوأقاط ب وععاندج 163 165نام؟ زمه همأ وأمتصسلة؟*1 م 6:مميم ع فكنام أوه أن 
رقع ته لمعم فلم دملسذة دعل غاتلوة: جره غهمة ب غأمعل ,عتطمه5ملتام ,ماعو [اماء0ة 
ول غدمة 151165 .ههةأدتمتصلو؟'! ذ دعفسوتاممة 6ئغة لذ غدعمعامسةة وعامة 
حم مله اأمعل 16 مهم لغ ,عه اأكتمتسلة عموعاءة 1ه وععته لتكناة قعل رعءعر 
عأمعترمه ع5 ع أتثناوذتنام عرتوتات«دة علداة عامسنلة عمن قوم غ65 تناو توماو 
5012 آذ كتقمة رععمءأهو ممه عل وومأعوعم 165 عمعس عونل هداز مءاتتصرم؟ عل مهم 
حناوج 5016 ر6نان 8 أمءأهة أمءمرععيام عتغطمة 19 عل 616 197823 06نا ققل 8551 
عمتاكرز عل 1106 قيتو 161163 93165 06 كأمعسعونال كمتمارعه ذل معددعيةاملاة 
.معطا 1[ عل 66ل1"1 غ6 


قحو لله امتستصسلة اتمعل ع1 غه علولنه قتمالة معمعلهة 19 عدمك غوع*0 
وعه ع0 16وأمممة 6الدمغتده”آ .وعالغهماكتمنسةج وعلساة 65ل أعتمعودة'1 غمم10 
كمع غ8 رتم1 غناط علامم غسموزة : عفدتاههه528 أقمته عئة أناعم 5م600 كتتاعل 


17 .م نك .نه ,120181110 :8 21840015 ,21340016 (13) 


801801318 18 الضاط 


من 5علنااة 65ل 5عطعمةئطة 165 - ]1 
قم أسكة'1 عل عناوقامعاءة عليذةآ ‏ 1 و 
نمل ٠”‏ عل عونل تناز 1.6106 2 8 
م2 61065 065 هم 4[ - 11 
66 غ220 نال وملأسصدءظقأموأة 8ه[ -س 1 و 
سمغ تماص لع" عل عدوقتامعاءة عليطة'! عل ممنغوء118هنن 18 2 و 
ه0أه امامل ع'1 عل عدونل كاز عقنطة "!1 عل ومننوعوقتاميو 12 - و 


136 متسل ذ5علنطة دعل مه ها6:رمه هآ - 111 


1510 أ تهسلع'1 06 أعمممنمعم عط .عه أكتستصملج ومتكودتلة معوةل عم غء 
06 دأعة حتج 265701665 وعنتواعنان ععمممفل رأ [اعه عل عناعتررءة ع1 عناواميو 
صملغهءهافصة'*! عاتقطيره؟ غع ,عطعة هد لمع معطي 11 ناه مم ودأسوعره:1 
تنناتتأ: 23 16 3166 ومأققتط 53 ذه غ120 عئلة؟ عنامم 1لة1529 جروة عل قمه تيرم 
-1'200501553 أ 17214621621 حال اأمعصء قاع 16 أتاماعداة عسسواءة 1ذ :6ع هعت2ء:0 
-18قج0 2315886 6123621 2ع لامع 16 ,هاغ2 جو 16 .272348865 565 06 معط , 
8 215116116 كلامم 526096أ5أمنتهلج عتصسعمكن 19 عل قدمغ[طمعم 16 سيان 
6 نأه6 اترموع*1 ع56:هو6ة ,1ه طمتستصله 1ئه0ةم نل 16ابالاعيلم2م 
ناه اأكناء 6ه [أع7ةمصع*1 عن عناعلتنا10 و1 تعتتوغاج غه .(!1) ومتغواسممم 1 عل 
.(2) ؟عأعمقمة 6نلده'0 5لقهعةق مص وع1 جملغة06أقمم ده لمقمعتم مع 


-3أء16 أنان ختناعه 206م0غمء لمعه 65ل 1616عة 12 28[86 غه أسم عامط 

عع عل فاتاهمة 12 عندة غمعلرمععه*5 ونذوه6أخرز 165 قنامة رعصمرم76 19 غمعمر 

م ممق أقمسلج'1 ة ععأعدعم ف عاقاكدمه تنو ناللقمظ ,عمدممر 

0551م 25 غلناوة؟ دعناء[لأعمة و16 عتمم اطه'0 غ6 غ0مه ععلمامه تح قلتاءعزماه ومو 

1 18 12116 ستاعقطء 113[5 .ع5ومكثل علاع دمل كمعلزه< 165 عمج وقرط 

مده 133181 مم 165 كسم ألوعة - 271811 صلا ممعلتناوة ب عداا عل غرامم بجرمة عل 
0156 16 أو 


لأصلج ععمعةة 15 عل غ261 16 عممعل671 مع عتاعنم وعلط تناههط .7 
غمء امه 1غ ,عنتوناطسام مهمه موتمتصلع'"1 عل 6 12 مسقل غتمعل حل اع عالغم نوتم 
عل 5ع تاعتموووء ومنو 6150 اهمده 165 25020 #عتمعرم نلق معناو أامء ”0 
8 م0 01ئان 22185 زععشتتة"1 عل عمن"1 تعمرعءدتل 145 عنامم وممتامتهولل 
كنادم غناو قلتمعءهة عنا؟ عل غسامم نل علناة فنتوهطكء عل عكنطهم 18 مملأعن[0*6 
لم76 عل عدم مذع أل عماة غناءم جمأغهاتمتسلع'1 فجوعل أعنن ل 'نوكاز تنام كقة 
6 وعطعصوءط عل 5ع ه0618 18 ,هقد زوعنوة تغيءأهة و5عاوء: وعاطهةا 
-قأ5*6 1311كناوم أناج جه ةع6ممهه 19 1896167 06 عقة ءؤ5وم 5688 علاءمعطءعر 
06 غسعمعمده8ه276مم 16 : مناوتمهن غتاط عنع1 مزجةة عنامم وملاءع عثمء عاط 
0 ةصنمل "1 


0 


#تلافتن رصمتاةتاقتمتصق عتاطنط ,12081:56 غ 2134001 ,213140015 .377 (11) 
.3 .م ,1961 بعاتم امت ]2 ,1111157011 مصه 2118621435 81010 رموتائلء 


..لاثناة +ع 294 ,م ,تعره ,601821 (12) 


12556 16 2011816 2081 نزنة عمتصامه ركهم عأمعاومه ع5 عر أع-تن[عت ,1دمميم 
نه كناام عل 2616 صن عنامز لذ رمذداء6عم وزغل قمعام دعل دمتشبءقيء؟*1 عل ,رتتلرعامة. 
كتمعة*1 تتعودوص تنو كموأكاء6ل عل وولغوءوطداة'1 فصدك اأتتكمةةوطياة كنتام- 

) 181ه لقم 


-تصله'! عل عمعدعاعوة عنعمناكأل هو عموناضم دولوم ةتمتصله”1 .4ك 

7م عن [ة«فمقع غ6غامز"1 ذه أنان غناط جرمة عم عاط أدقريع رع6 لكام معتتم مكاي 

-متم ام 5ع جرماغوؤذآأغه”1 فصقل غوع كامة غدء أ كأكيردهء أنلن جرماغعع' ومعلادتت دوعو 

عناعل 165 عكتجك 8536م 18 ,تسوكناه ,غناو أاطنام ععصوذدايام 18 مل «دسلتاوع, 

15 716ععهمه أنانو © 62 ألامأكناذ ,رع65)6 جرم قدم ]263 5مملهبأنلوتسلع. 
.أنونه؟ دل مو أوااتل 15 عل أعسصوملغهكتممعءه'! عل قممأنترععوهه. 


2306 قتنا 5ع جأة01تستعتومه غها1”8 عل ممأ تاكلم أط:لةآ1 .5 
-تباوة'1 عل ومكتة؟ يرع 7201867 ناه “تتكصمطهء ة عاأعتقتل غع عقبي1أمسمه ,علسه1! 
01101نامم 655” © ,كأصودهمتتامه كأمعحمة 61 565 عنتمرء اأطماة عنلوأغهة عرطلل 
قتلةة رع كلاعصرعل 56أأهأكتم هلع عصتموكقة: عل ردهأ أومجزه؟م 063 غتومسام 19 
.(9) غمء ذخ[ ناعم 165 ذلاو 28015665غة 5ع5012 065 ق كع تبتفط عز ؤغ1لاء رعالية. 
عدن علاع؟ غمه 5غ ماوتمتصلة وعسغاممم دعل مالعءامصمه ه1 ,تدم عتتتواط 
5ذ كأ كلامم م0 .67 00ج ف وجعأ1أعة؟ كتناه زناه قوق[ غممة عم قرم أغراهة وتباعل. 
12151805 163 قنا10 ك 10101163تتله 1861165 05 غجء دع مناهرم6" 16 عأمتمعية نامع 
561 علم1 علقاسموع01 هنالل هأءة ناج ركتنمو12601 وعم أكرهة وها عبن قاع 
16 2105مناءه760م 26لا ل لممجزقع1ه0 اعمعم امع مم 06 ,دزا لأاءممة. 
5 602668067 5385 © 20105181164 .12006565 كمد ةأقتمامل2ج 125 فصقل : 
1681011261621 ع0 0116 002518161 ألا26 01 رقق قمأةقغع0 كنتهل 258118825 
-086110878 185 .763تاتتتدمه دعلاعة 125 كشثناه1 3 فناوتامم2 656 أأوانتوة 
قع16طترء255؟ 656 51622254مم60216 235 162لا6م 26 ,16م تمعكة وز رققطاط 
165 و14 دعكنانغ ه 1165غها نان/كم15 165 6112060167 1ناوم عناوأحنا 5610102 جنا قمقل 
0 اي يي 


عكهواءة! غدعاناهة أع الامامهقم 5ع 711176أ5لمأسلم عصوداة: هآ .6 

لتصسكج'1 عل 5اناعة-ؤألا مهأ هنكل عناه1 غلم عنتن عاأاعنداو ,نؤدوء مامز وعا كنامة موقم 
تامع نآل نآه 5ع تأفصمم أ أعمد؟ دعل ,563 تملح دعل عذواعة'3 1أأنو ,رماغم فلص 
-26150 لتتعمرع5121وم 59051934 عم غقا1”8 عل ومتغهةاكتمتصله”آ تمصع معومعى 
ع 765نال075066 065 للاعناهمد1 15 عل تمعمع دام عد 65أكأستصلج 65آ .تمد 
مأقمطا 065 ممكنتمتسيل عصنا غدعىغحرقة غع كمماغدكمعممعاعة دعل 6انكء مهمه ١:‏ 


,1969 رقع نالع عطعهه84 .لة رن هع اقتصتصاه غزمعل عل وأعمم2 ,15( آمتة /لآ اعءمد31 .37 (8) 1 
لاثناة أع 9 .هر 
«معطامة رمأت عاكتماتع0ه ععمعلءء 15 ة ممناعسلمهم1 ,ل601781041. لمممو8 01 (9) 
لالد3 غ6 293 ,م ,1970 رمناه© لمقصصعق عتما 
7 بم مأك .هه (10) 


-قع1'0:8 اسقط 1قعومه أممعوقل ع1 يده عكتوئقعقتط أه1 12 عسحدمه واعنل0171ه1 
سفناوة”ء ,عونل كداز وعاوغ؟ 5ع كسدل وعذط ناه ,عتاطلام عمتاعة سكل مأكوكتم 
ةجع امعصعاهوط غ1 مهم غزهة دعقتصة ,قع21 ف مقع كممتكزوممةأل دعل عأل 
-516أ568 20101017 502 326نهو8 72م كتأناوفو1'8 عدم غزمة ,كغاكاوة1 تأمانامم رمه 
مأ170نا0م ‏ ,هع 77عمءتنادع 16 10286 م5 غلمة غناو عأآعن 0‏ .ععلقتم 
ستومع غ1 تناد داع لتدعذوة عصلاةء [اأ'ناو مأهامم دم[ عذأء16م ,تهن8*! عل عدولغتامم 
6 كنول ع ؟لتلاءه"0 تام 16 مله وامتسلع'1 ذه أمددكته! ,عدي غ6 6 اتولعة:”1 عل 
+220 أع ,ركشتهام 025 150)ة1'819502 عمواحفل *'عنوأاتامص,, مدعا ع1آ .6لهه 

.(4) قسقام وعه عل ع«مقبمفمة :"1 عقتموأو **«متهستكسمتصسلة“ 


أ 800767161261218 ومأغعم20 15 عأرة 5عناوه7طأء16 5أزممم 72 وم1 
-أقناام ب غدعأدع كتمهم عد 115 .(5) قسنق لمعه أدهت 6أغة5أوأستسهلة و«مااعمه 13 
-نتمل2 2017165 065 ومللوع ملل 12 غ6 216 م6 تمع انامع ومناءة”آ .كأمعم3ة ذتداه 
6 ملم نال 1616 ع1 .0183265 50162065 لاق 501017686 غدءططروعهة 165و ماكتم 
عأطنامل ع2مه عل نوات 6أقصعرة هن غدهة 6:غاكتمتم همد عل 16806 19 83 
6م 185 مع تع جع لتنامع حلة 6مه565م مغك امتمتهلع'!1 ,تعثياه م .ممتاعيوم1 
5ع صمل 165 تسمالعتسناهة أناأ بجء قمقام دعل مم ل مو 612'[ لذ 11666353175 8736115م 
وعلو تاي 165 أذقتاه ع5أء6م أن1 علا ععتده 22 ذف دعسغاحامدم دعل وعاتاءعء 
ناه 6م67 تناوع قصدام قعل مهت وقتلة16 18 قصل دمنع هتمه 65 1لناه 0153 165 أ 
6ه 56ل 2017017 0614815 اتنا قكناه زنا0غ ع5ق3ة1 6136 ته ع نامع 16 ,أدكنتك 
.0 أككتحطد 52 «تأصتدع؟ أوع مع كاع اعنام عوواجم علاء' نان عتامم مهلها كتستصكة'1 8 
أ 1ع عانم تامع 5ذه؟ 12 ة عرفاعوعوه ع1 عزه1ة غناءم 1816 عفدممم 16 ,مقمظ 
-ة اوعدو 1811 عنو صعاط ,عتتقستد معدم منثل وم كهمتهمم 12 : كلتو ماكتستسلة 
ملك أة علةكمعسعمء تامع 0166م عمنا عله27 أناعم ركأتونتمتم:0ة غمعصعلا 
.(6) عناواتادم غدعلمتمشقطه جنا 12316 


قدمناعمه؟ وعنكتتج 065 عناعم نكتل 56 228596 تاكتساصلة وملاممه؟ 18 .3 

8 أناو ممتوأءألنال دمأاعدم؟ 19 ع6ة عنامومكومه ققم غهه'ه علا خغ1”8 عل 
18 6ه أم ممه أقعاجمه عل توه هه دمتعا ناج غأمعة عق ممغوعتاممة'1 دع 
يتات" دعاعة قعل عدوم ة غمعسة لقصدمه عاكأكومه أتو 2876 أفاع16 «منغمدره1 
165 8602067 قصود 215665م ده وعنوتاطنام وم لمع دعل عأمستعفوت؟'1 كسددواوةج 
ذم تنامم ناك وملاعوم؟ 1 عل مأعدم غتد علا .(7) «وأكوعتاممة'*1 عل كلتممة0 


دمنوهمتمتسله*'1 06 عغمعصسعموكممء هك مممعاءة ,802 خآ معوموه© 01 (4) 
5 .م ,1954 رهنآه0© قسمصصة #تمتوءطاآ ,كانه لامها عمنه عداو اطنام 
دعل ممنعوءتل عل اععددوءوم عآ ,لآ41كا201108:55 ,51181 عمممعل 04 (5) 
.لاثناة غ6 113 .م ,1969 ,لآ دمععلاه0 ,مناه فسعصعة وتةعطاآ رقعمة متصت 
12 .2 ردمتائلة رقهطلة2 كتمفم8 رلنوةكتمتمنسلة غلم ,2711/8130 هدهل 07 (6) 
عبنمو اوضج16 دمقعمه ها عه عمنهه نتمتسله دمقعمه؟ 18 عممة ممتعمتففتكة مد (7) 
أدوسة عموطقاة ممق أممتصلج'1 عدن غتد؟ حل نوو 6 لدعت عنواعنيو عمممعمعم غتام يع 
مقع لدعغهغم دعاوغم قعل كدعدعاعد2 عل عدم مقتددة 105 و1 عصتصمء ركصقددم دغدة ص اجام 65ل 


2 1 


5011701 خآ 1571115 :21018110101 111071518411017 خآ 
282017 15 121 


نكا 
وقدددكدة ردت اك 


.ع لمعاف نل غنمع2 عل غالبعه" هله ونه عل مونتددات 
11100107 


6عمغنءة 19 06 االاتقددءء غعزطه ,عنتوأآطتام مم2 أكامتم:ل15 .1 

2966 عتمقغل ذل عفكنة كوم أوع* م ,لأتكهعاكتستل2 6]أهكل حال غه علالكهنأدتمتصلهة 

6 116ع'تن عمتل غناوم ده ,8106916 م1890 عمنائل غ6 ,أمقتكلامم ,ممأواء6رم 

-6526لاناوع 16 231 21615 26:61 خبط دعا معدتلوة: لذ غتممودع؟ وعتممو في :1 
81" عل عدم 


16 قول ده ةا كأمتصملع أممم 16 رأعقع رو ,عنزه6:م قناام سموع1؟ عرنا1 
قناع النة*ل غمعصمة1ة ”فنع عستصمع- وعنا6:210 553121063 لق ممه 5ع عرأهترمل 
مةذط 011 01853216 تنا معط ناو أ5ع 21021 7أكأرتمل 12 .قمعة الناعل عقوعو16م ب 
قمقكل 6أكأقدم غ1 ,عناوتهدعره أتل ,ققعة #عتأطرعمم 16 قو0ة ,ماع32 عمبا 
,5685 726غتأكتاعل 16 فمهل غع رعت[آطنام عوألكمرة5 وناثل أعمدمومعم نال عاطتسعموك :”1 
«تأطنام قع215ة وع1 تععتعتل عل يده ممع عل 16ل9نعة'1 عقتدونة 16لع ,أعتمة اهم ذل 
+65 860013 أكتسصتدم1'20 6نانو 56215 نا 0325 عكتل غتاعم جره*11 أقمتة أو6*© ,قعنان. 
ذ عفقممه اوه م0 كتستسلو'*1 عننو عنتدو*1 قصل ع 17066مه كمع سسمعمنر 
.(1) مس*نولعدهو 


تمعصءلاء تلموةة اودع غ1'818 قمهل «ملغهمأ5تمتصسلة"*1 عل غأة ع1 .2 

نال قووأقاء06 5عل جه6211586: 18 يع عأكاقوم 11 .(2) فمدملوطتاة غع كمهفي 
5 5لا0م 0610116 2 120/683 06168125 52671 جه ,الع لمعم تامع 
3 0685 ققهل عاط ناه عمعتباعة قمروأكاءفل 005 .(3) وفمتصمع 06 وختتط وعل 


-تصسقه”! عل ععدةة'! توفسة وتكعدم ع#تمولة عبوتاطيام ممتلو:تمتصقة عصيم) ع1 (1) 
غ65 قممعجةك-ه[وسة 05م 15 قمقل ع كتمه ناعتستسعع2 ععمعقهة و[ معنن أفصتة ؤدم؟ء يمملغوماكتم 
1 .مه غهعاكتسمتص20 عتاطناصرر عماعممة 


-ممطزاة عصنوتده دمع سمل عصعم غتوعدم مه تنو ماقتصتصة؟*! عل ممننومنتةمهطنة وآ (2) 
وقتموة أنن *'عمةعاكتملم 0ه منمه1 عصنت) يلل غمعتر ممتاونعتمتصلج غممد ع1 معدونوه1 
3 1968-1969 رع "انا ماك انصلخ ععدعقء؟ عل وعناه0 ,112860 داه 2 .لآ مم ماعو 


8 .2 1966 رصمخناهك8 .لغ رع كتاههاءتصتسعة معرعك5 عل غانو .37 (3) 


"وسهوولا-ام أداادزجد/ا” 


(8017ط ةم علالاعم ) 
56605 85 5علاهواطاؤلال 85هلا67 ١85‏ 8نامم 


011 21 84010115 14 دم تاكلاظتاط 
14خ 171185118 انان[ كام 


71١‏ 1:1-(481 لكلهة2 .17 : وتوف ع1 هل عدوغققده_ 
0 .1 1105174 .27 : دمتءة860 15 هق عسمامسخخط 


0 .,1الاللالة عصنغ 15 
1810.2 


10100 1م غآلالا] 


61 5علا0انااكلال ذ5عرانلااع 5عا كلامم 
110110105 0ع 


0 غع16اقلام 
070/7 ]0 1الاةمة 14 
1م0111 3511] | الانا 


